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کاب الوقف 


(وهو) مصدر وقَّفء بمعنى: حَبَسء وأحبسء وسئّل2. قال 
الحارثي : وأوقف”' لغة لبني”" تمي . 

وهو مما اختص به المسلمون» قال الشافعي”*2: لم يحبس أهل 
الجاهلية» وإنما حبس أهل الإسلام . 

والأصل فيه: ما روى عبدالله بن عمرء قال: «أصاب عمر أرضاً 
بخيبر» فأتى النبي ب يستأمره فيهاء فقال: يا رسول الله. إِنّي أصبث مالا 
بخيبر؛ لم أصِب قط مالا أنفسّ عندي منهء فما تأمرني فيه؟ قال: إن 
شعت حبست أصلهاء وتصدّقت بهاء غير آل لا يُباع أصلهاء ولا يُوهبُ» 
ولا يُورثُ. قال: فتصدّق بها عمر في الفقراءء وذي القربى» والرّقاب» 
وفي سبيل اللهء وابن السّبيل؛ والضيفء لا جناح على مَن وليّها أن يأكل 
منها بالمعروف» أو يطعم صديقأء غير مُتموّل فيه» وفي لفظ: غير 
تال متفق عليه . 


)١(‏ سيّل: سيل تسبيلاً: جعله في سبيل الله. القاموس المحيط ص/؟١١1؛‏ مادة 
(سبل). 

(؟) في «ذ: أوقفه. 

)¥( في ح٤‏ : بني . 

)٤(‏ وهي لغة رديشة. انظر: القاموس المحيط ص/ ۸٠١‏ وتاج العروس 
14/9 مادة (وقف). 

(ه) الأم (5/ ؟0). 

(5) البخاري فى الشروط؛ باب ۱۹ء حديث ۲۷۳۷ء وفي الوصاياء باب 257 
۸ حديث 071/584 » ومسلم في الوصية› حديث ۱۹۳۲ . 





وقال جابر: لم يكن أحدّ من أصحاب النَبِيٌّ ية ذو مقدرة إلا 
قق , 

قال القرطبي: لا خلاف بين الأئمة في تحبيس القناطر 
والمساجدء واختلفوا في غير ذلك . 

والوقف: (تحبيس مالك) بنفسه أو وكيله (مُطْلَقَ التصرف) وهو 
المكلف الحر الرشيد (ماله المنتفع به؛ مع بقاء عينه ؛ بقطع تصرف 
الواقف وغيره في رقبته) أي: المال. قال الحارثي: معنى تحبيس 
الأصل : إمساك الذات عن أسباب التملكات مع قطع ملكه فيها. 

(يُصرف رَيْمُه) أي : المال (إلى جهة بِة) هذا معنى قولهم: وتسبيل 
المنفعة . أي : إطلاق فوائد العين الموقوفة» من غلة وثمرة وغيرها للجهة 
المعينة . 

وقوله: (تقوّباً إلى الله تعالى) تبح فيه صاحب «المطلع» 
و«التنقيح»؛ ولعل المراد اعتبار ذلك لترتب الثواب عليه؛ لا لصحة 
الوقف» فكثير من الواقفين لا يقصد ذلك» بل منهم من يقصد قصدأ 
مُحَرّمأء کمن عليه دیون وخاف بيع عقاره فيهاء كما أشار إليه في «شرح 
المنتهى»» أو يقال : هذا بيان أصل مشروعية الوقف . 

وسّمّي وقفاً؛ لأن العين موقوفة» وحبيساً؛ لأن العين محبوسة . 


ع 





)١(‏ لم نقف على من رواه مسنداً. وذكره ‏ أبيضا ‏ ابن قدامة في المغني (۸/ 2)142 وفي 
الوقوف للخلال )1١١/١(‏ رقم :١‏ أن يعقوب بن بختان سأل الإمام أحمد عن 
الوقوفاء فقال: جائزء لم يزل المسلمون يفعلونه. رفي موضع آخر من الوقوف 
)7١4 /۱(‏ أن حتبلاً قال: ستل - يعني الإمام أحمد - عن الوقوف؛ فقال: جائز» لم 
يزل المسلمون يفعلونه. فلعل كلمة لاجائز؛ تصحفت إلى «جابر» والله أعلم . 

(؟) المُفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .)5١١ /٤(‏ 


¥ كتاب الوققف 








(وهو مسنون) لقوله تعالى : #وافعَلوا الخَيْر6؟؛ ولفعله كي" 
: م2 
وفعل أصحابه . 


(ويصح) الوقف (بقول) ويأتي صريحه وكنايته (و)يصح الوقف 
أيضاً ب(لفعل) مع (دالٌ عليه) أي : الوقف (عُرْفآ) كالقول؛ لاشتراكهما 
في الدلالة عليه» وذلك (مثل أن يجعل أرضه مقبرة» ويأذن في الدفن 


)١(‏ سورة الحجء الآية: لالا. 

(؟) أخرج البخاري في الوصاياء باب ۱ء حديث ۲۷۳۹» وفي الجهاد؛ باب 85571 
حديث ۰۲۸۷۳ ؟59537: وفي فرض الخمسء باب ؟؛ حديث ۳۰۹۸ ؛ وفي المغازي 
باب ۸۳ء حديث ۰٤٤1١‏ عن عمرو بن الحارث ‏ تن رسول الله َل أخى جويرية 
بنت الحارث » قال: ما ترك رسول اله ب عند موته درهماء ولا دینارا ولا عبداً: 
ولا آمةء ولا شيعاً؛ إلا بغلته البيضاء» وسلاحه؛ وأرضاً جعلها صدقة. 
وروی أبو داود في الخراج؛ باب 15؛ حديث 215737 عن عمر رضي الله عنه قال: 
كانت لرسول الله ا ثلاث صفايا: بنو النضير» وتعيبر؛ وفدك؛ فأما بنو التضير فكانت 
حبسا لتوائبه» وأما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل. . . الحديث . 
وسكت عنه أبو داودء والمنذري في مختصر سنن أبي داود (515/5؟). 

(۳) منهم عمر رضي الله عنه» وقد تقدم تخريجه /١١(‏ ۵) تعليق رقم (5). 
ومنهم عثمان رضي الله عنه؛ روى البخاري في المساقاة؛ باب ١؛‏ قبل حديث ۲۴٣١۱‏ 
معلقاً بصيغة الجزم؛ قال: وقال عثمان: قال النبي #4 : من يشتري بثر رومة؛ فيكون 
دلوه فيها كدلاء المسلمين . 
وأخرج الترمذي في المناقب» باب ۱۹ء حديث ۳1۹4ء قال أبو عبدالرحمن السلمي 
لما حصر عثمان: أشرف عليهم فوق داره. . . ثم قال : أذكركم بالله هل تعلمون أن بثر 
رومة لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن» فابتعتهاء فجعلتها للغني والفقير» وابن 
السبيل؟ قالوا: اللهم نعم. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب» ويأتي تخريجه 
مفصلاً (۱۰/ ۲۲) تعليق رقم (۳). 
ومنهم الزبير بن العوام رضي الله عنه كما يأتي )5١/١١(‏ تعليق رقم (5). 
ومنهم أبو بكرء وعليء وزيد بن ثابت» وأنس وغيرهم رضي الله عنهم . انظر: السنن 
الكبرى البيهقي (5/ .)١١١- ١١١‏ 


كتاب الوقف 





فيها) إذنآ عامّاً؛ لأن الإذن الخاص قد يقع على غير الموقوف» فلا يفيد 
دلالة الوقفا. 

(أو يبني بنياناً على هيئة مسجد ويأذن للناس فى الصلاة فيه إذتاً 
عاماً) لما تقدم (أو أذّن وأقاء”' فيه) أي : فيما بثاه على هيئة المسجد» 
بنفسه» أو بمن نصبه”" لذلك ؛ لأن الأذان والإقامة فيه كالإذن العام في 
الصلاة فيه. قال الشيخ تة تقى الدير" : ولو نوی خلافه؛ نقله ابو 
طالب . انتهى . أي : أن نيته حلاف ما دََّ عليه الفعل لا أثر لها . 

قال الحارثي : وليس يُعتبر للإذن وجود صيغةء بل يكفي ما دَلَّ 
عليه؛ من فتح الأبواب» أو التأذين» أو كتابة لوح بالإذن أو الوقف. 
انتهى . وكذا لو أدخل بيتآً فى المسجدء وأذن فيه. 

(أو ہن 7 بيناً لقضاء حاجة الإنسان) أي: البول والغائط 
(والتطهير» ويَشْرَّعه) أي: يفتح بابه إلى الطريق (لهم) أي : للناس (أو 
يملأ خابية) أو نحوها (ماء على الطريق) أو في مسجد ونحوه؛ لدلالة 
الحال على تَسْبِيله . 

(ولو جعل سَفْل بيته مسجداً» وانتفع بعلوه) أي: البيت؛ صح (أو 
عكسه) بان جعل عُلْو بيته مسجداً؛ وانتفع بِسُفْله؛ صح (أو) جعل 
(وسطه) أي: البيت» مسجداًء وانتفع بعلوه وَسَمْله (ولو لم يذكر 
استطراقا") إلى ما جعله مسجداً (صح) الوقف . 
7 3 يا وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة : انصبه؛. 
(۳) انظر : الاخحتيارات الفقهية ص/ ۲٤٦‏ . 
(4) كتاب الوقوف من الجامع للخلال (۲۷۹/۱) رقم .)٤١(‏ 


(5) في «ذ» ومتن الإقناع (57/5): «يبني» . 
(1) استطرقت إلى الباب : سلكت طريقاً إليه . انظر : المصباح المنير (۲/ ۳۷۲) مادة (طرق) . 





(ويستطرق) ليه (كما لو باع) بين من داره (أو أجر بي من داري 
ولم يذكر له استطراقاًء فإنه يصح البيع والإجارة؛ ويُستطرق إليه على 
العادة . 

(وصريحه) أي القول: (وقفث» وحبّست» وسَبلت. ويكفي 
أحدها) فمن أ تى بكلمة من هذه الثلاث؛ صح بها الوتف؛ لعدم احتمال 
غيره بعُرف الاستعمال المنضم إليه عرف الشرع ؛ لأنه اة قال لعمر: !إن 
شعت حبست ت أصلهاء وسئلتَ ثمرتها»"“ فصارت هذه الألفاظ في 
الوقف كلفظ التطليق في الطلاق» وإضافة التحبيس إلى الأصل» 
والتسبيل إلى الثمرة لا يقتضى المغايرة فى المعنى» فإن الثمرة محبسة 
- آبضا ۔ على ما شرط صرفها إليه ۰ 

(وكتايتة: تصلقت و رمه للدي 

عن الاشتراك؛ فإن الصدقة تُستعمل في الزكاة» وهي ظاهرة في صدقة 
التطوع؛ والتحريم صريح في الظهارء والتأبيد يُستعمل في كل ما يُراد 


تأبيده» من ورقف وغيره. 





(1) أخرجه النسائي ف فى الإحباس» باب ۳ء حديث 75508-/5797: وفي الكبرى /٤(‏ 14 
86) حديث 1E‏ 00 وابن ماجه في الأحكام: باب 44 ؛ حديث ۲۳۹۷ء 
والشافعي في الأم (٤/١٥)ء‏ وفي السنن المأثورة ص/ ۳۸۷ حديث 2177: 
والحميدي (۲/ ۲۸۹) حديث 25827 وأحمد :)١١4/5(‏ وابن حبان «الإحساث» 
(١5/1؟)‏ حديث 48494؛ والدارقطني :)١1594-157/8(‏ والبيهقي 4157/5 
وفي معرفة ة السئن والآثار (8/9) حديث 1777/4؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ 
بلفظ : #احبس أصلها وسيّل ثمرتهاك؛ وفي رواية للشافعي في الأم (4/ 8*) : إن شعت 
حبست أصله وسبّلت ثمره. قال ابن عبدالبر في التمهيد (١/17؟):‏ وهو حديث 
صحيح: وبه يحتج كل من أجاز الإحباس . 
وأصل الحديث عند البخاري ومسلم كما تقدم )١ /٠١(‏ تعليق رقم (5). 





(ولا يصح) الوقف (بالكناية إلا أن ينويه) المالك» فمتى أتى 
بإحدى هذه الكنايات» واعترف أنه نوى بها الوقف» لزمه في الكم؛ 
لأنها بالنية صارت ظاهرة فيه » وإن قال: ما أردثٌ بها الوقف. قبل قوله؛ 
لأنه أعلم بما في ضميره؛ لعدم الاطلاع على ما في الضمائر . ۰ 

(أو يرن به) أي : بلفظة الكناية"“ (أحد الألفاظ الخمسة) وهي : 
الكنايتان» والصرائح الثلاث (فيقول: تَصِدّقتُ) بكذا (صدقة موقوفة) 
أو) تصدّقت به صدقةٌ (محبسة» أو) صدقة (مسبكة» أو) صدقة (مؤبگة» 


أو) صدقة (مُحَكمة» أو يقول: هذه) العين (مُحوّمة موقوفةء أو) مُحَرّمة 
(مُحيكّسة» أو) مُحَوّمة (مسبكة, أو) مُحَرَّمة (مؤبدة. 

أو يصقها) أي: الكناية (بصفاتٍ الوقف. فيقول): تصدقث به 
صدقةٌ (لا تُباع) أ(ولا توهب) أ(ولا تورث . 

أو) يمرن الكناية بحكم الوقف» كأن (يقول: تصدّقث بأرضي على 
فلان» والنظر لي أيام حياتي» أو) والنظر (لفلان» ثم من بعده لفلان. 
وكذا لو قال: تصدّقتُ به على فلان» ثم من بعده على ولده؛ أو) تصدقٹ 
به على فلانء ثم (على فلان» أو: تصدقتُ به على قبيلة كذاء أو) 
تصدقتُ به على (طائفة كذا) كالفقراء أو الغزاة؛ لأن هذه الألفاظ 
ونحوها لا تُستعمل فيما عدا الوقف» فأشبه ما لو أتى بلفظه الصريح . 

(ولو قال) ربا دار: (تصدقتٌ بداري على فلان» ثم قال) 
المتصدق (بعد ذلك : أردت الوقتفت. ولم يصدقه فلان) وقال: إنما هي 
صدقة» فلي التصرف في رقبتها بما أريد (لم يقبل"“ قول المتصدق في 


. في «ذ۲: ابلفظه بالكناية؛‎ )١( 
= مأ نصه: محل ذلك إذا‎ )٤٤١ /۲( في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله‎ 00 





الحكم) لأنه حلاف الظاهر. قال في «الإنصاف»: فيّعايا بها . 

قال في «الاختيارات272: ومن قال: قريتي التي بالفغر لمواليٌ 
الذين بهى ولأولادهم ؛ صح وقفاً. ونقله يعقوب بن بُحْنَانَ عن أحمد'" . 
وإذا قال واحد أو جماعة: جعلنا هذا المكان مسجداء أو وقفاًء صار 
مسجدآء أو وقفآ بذلك» وإن لم يكملوا عمارته. وإذا قال كل منهم: 
جعلت ملكي للمسجدء أو في المسجدء ونحو ذلك؛ صار بذلك وقفاً 


فيؤخذ منه: أن الوقف يحصل بل ما أدّى معناه» وإن لم يكن من 
الألفاظ السابقة 


ووقف الهازل» ورقف التلجئة . إن غلب على الوقف جهة التحرير 
من جهة أنه لا يقبل الفسخ؛ فينبغي أن يصح؛ كالعتق» والإتلاف. وإن 
غلب عليه شبه التمليك فيشبه الهبة والتمليك» وذلك لا يصح من الهازل 
على الصحيح ؛ قاله في «الاختيارات)”” . 

(ولا يصح) الوقف (إلا بشروط) خمسة : 

(أحدها : أن يكون في عين معلومة يصح بيعها) بخلاف نحو أمٌ وَلّد 
(غير مصحف) فيصح وقفه؛ وإن لم يصح بيعه» على ما فيه من خلاف» 
وتقده© . 


(و) يُعتبر ةذ في العين الموقوفة ‏ أيضاً أن (يمكن الانتفاع بها د دائماًء 


= قبض الدارء وإلا؛ فلاء إذ الهبة لا تستقر إلا بالقبض. ١.ه.‏ من خط ابن العماد؟. 
)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/7145. 

(۲) كتاب الوقوف من الجامع للخلال (1/ 477 )٤۳۳-‏ رقم .)٠١١(‏ 

(©) الاخيارات الفقهية صس/ ۲٤۷‏ . 

(TITTY) ) 


كناب ب الوقف 





مع بقاء عينها عُرناًء كإجارة» واستغلال ثمرة» ونحوه) ) لأن ال الوقف يراد 
للدوام ليكون صدقة جارية» ولا يوجد ذلك فيما لا تبقى عينه. وأشار 
بقوله : «كإجارة. . .4 إلى آخره. إلى أن المتْتّمع به تارة يراد منه ما ليس 
عيناً: كسكنى الدارء وركوب الدابة» وزراعة الأرض» وتارة يُراد منه 
حصول عين» كالثمرة من الشجرء والصوف. والوبرء والألبان» والبيض 
من الحيوان (عقاراً كان) الموقوفء كأرض (أو شجراء أو منقولاًء 
كالحيوان) كفرس وقفه على الغزاة (و)ك(الأثاث) كبساط يُفرش في 
مسجد ونحوه (و)ك(السلاح) كسيفء أو رمح. أو قوس على الغزاة 
(والمصحف. وكثب العلم» ونحوه) . 

أما العقار؛ فلحديث عم" . 

وأما الحيوان؛ فلحديث أبي هريرة مرفوعاً: لمن احتبسسّ فرساً في 
سبيل الله إيماناً واحتساباً» فإنَّ شبّعه وروثه وبولة في ميزانه حستاتٌ» رواه 
ر ۰ 

ما الأثاث والسلاح ؛ فلقوله يةِ: «أمّا حالد فقد حبس أدراعه 

راا الله» متفق عليه . وفي لظ البخاري : «وَأَغْيّدةٌ» . قال 
الخطابي: الأعْتَادُ: ما يعده الرجل من مركوب» وسلاحء وآلة 
الجهاد . وما عدا ذلك فمقيس عليه؛ لأن فيه نفعاً مباحاً مقصوداًء فجاز 


.)50 تعليق رقم‎ )۵ /١١( تقدم تخریجه‎ )١( 

(؟) في الجهاد والسيرء باب ٠٤١‏ حديث 275807 ولفظه: من احتيس فرساً في سبيل الله 
إيماناً بالله» وتصديقاً بوعده؛ فان شبّعّه وريه وروثه» وبوله في ميزانه يوم القيامة. 

(5) البخاري في الركاةء باب 48 » حديث ۸٦٤۱ء‏ ومسلم في الزكاةء» حديث 4۹۸۳ء عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) معالم السئن (5/ 87), 


كتاب الوقف 





وقفه» كوقف السلاح . 

(ويصح وقف المشّاع) كنصف› أو سهم من عين يصح وقفها ١‏ 
لحديث ابن عمر: «أنَّ عمر قال : المائة سهم التي بخيبر لم أ یب مالا 
قط أعجب | إليّ منهاء فأردٹ أن أتصدّق بهاء فقال النبنٌ يك : حبس 
أصلها وسيل ثمرتها» رواه النسائي وابن ماج“ 

ويعتبر أن يقول : كذا سهماً من كذا سهماً؛ قاله أحمد 

(فلو وقفه) أي: المُشاع (مسجداء ثبت فيه حكم المسجد في 
الحال) عند التلفظ بالوقف (قَيُمنع منه الجُنب) والسكران» ومن عليه 
نيجاسة تتعدى . 

(ثم القسمة مُتعيّنة”*2 هنا) أي : فيما إذا وقف المُشاع مسجداً 
(لتعينها طريقاً للانتفاع بالموقوف) قاله في «الفروع» توجيهاء وكذا ذكره 
ابن الصلام”' . 

(ويصح وقف الحلي لبس والعارية) لما روى نافع : أنَّ حفصة 
ابتاعت خُليّاً بعشرين آلفاء حبست على نساء آل الخطّاب» فكانت لا 
تخرج م زكاتة» رواه الخلال" . 


017 في ح٩‏ : ابيعهاة بدل اوقمها؟. 

)( في «ذ : (إحبس» وهو الموافق لما في سنن النسائي وأبن ماجه . 

(۳) تقدم تخريجه (۹/۱۰) تعليق رقم .)١(‏ 

(:) كتاب الوقوف من الجامع للخلال )٤٥١ /١(‏ رقم (21148, 

(9) في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (۲/ )٤٤١‏ ما نصه: «أي: إن 
أمكنت القسمة» وإلا؛ صح الوقف» وبقي على إشاعته؛ أو يُباع ويُصرف في مسجد 
آخخر |. ه من حط ابن العمادا . 

(5) فتاوى ومسائل ابن الصلاح (2584/1. 

(۷) قي كتاب الوقوف (۲/ 007 -907) رقم (۱۸۷). وأنكره الإمام أحمد» انظر؛ كتاب- 


کتاب الوقف 





(ولو أطلق) واقف الحُليٌ (وقفه) فلم يعينه للبس» أو عارية (لم 
يصح) وقفه؛ لأنه لا ينتفع به في غير ذلك إلا باستهلاكه . 

(ولا يصح الوقف ني الذّمة» كقوله: وقفث عبداء أو داراً. 

ولا) وقف (مُبهّم غير معيّن. كأحد هذين) العبدين؛ لأن الوقف 
نقل ملك على وجه الصدقة» فلم يصح في غير معيّن؛ كالهبة . فإن كان 
المعيّن مجهولاًء مثل أن يقف داراً لم يرهاء قال أبو العباس”' : منع هذا 
بعيد» وكذلك هبته . 

(ولا) يصح - أيضا (وقف أَمٌوَلَّد) لأنه لا يصح بيعها . 

ولا يصح - أيضاً ‏ الوقف عليهاء ويأتي (فإن وقف على غيرها) 
كعلى زيد (على أن ينفق عليها) أي : على أمٌ ولده (منه» مدة حياته» أو) 
وقف على زيد ‏ مثلاً ‏ على أن (يكون الرَيْمْ لها) أي: لام وَلّده (مدة 
حياته ؛ صح) الوقف ؛ لأن استثناء المنفعة لأمٌ ولده كاستثنائها لنفسه . 

(ولا) يصح - أيضاً ‏ (وقفٌ کلب» وحمل منفرد» ومرهونٍ. 
وخنزيرء وسباع البهائم الني لا تصلح للصيدء وكذا جوارح الطير) التي لا 
تصلح للصيد؛ لأنه لا يصح بيعها. ولا وقف منفعة يملكهاء كخدمة عبد 
موصي له بهاء ومنفعة 1 ولّده في حياته» ومنفعة العين المستأجرة. 
ومال الشيخ تقي الدين إلى صحته" . 

(ويصح وقف المُکاتب) لأنه يصح بيعه (فإذا آدى) ما عليه» عَمَقَ 
و(يطل الوقف) لأن الكتابة عقد لازم» فلا تبطل بوقفهء كبيعه وهبته . 


= الوقوف .)٤۹۸/۲(‏ 
)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/ ٠٤۹‏ . 
(۲) الاختيارات الفقهية ص/ ۲٤۸‏ . 





(و)يصح (وقف الدار ونحوهاء وإن لم يذكر حدودهاء إذا كانت 
معروفة) للواقف؛ وتقدم لك كلام أبي العباس . 
و(لا) يصح (وقف ما لا تفع به مع بقائه دائماًء كالأثمان) كحلقة 
فضة تُُجعل في باب مسجدء وكوقف الدراهم والدنانير لينتفع باقتراضها؛ 
لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة» وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف 
لا يصح فيه ذلك» فيزكي النقدٌ ره لبقائه في ملكه (إلا) إذا وقف 
الأنمان (تبعاً» كفرس بِسَرْج ولجّام مفضضينء فاع ذلك) أي: ما في 
السّرْج والنّجام المفضضين من الفضة؛ لأن الفضة فيه لا يُنتفع بها 
(وتتفّق) ما حصل من ثمنه (عليه) أي: على الفرس الحبيس؛ لأنه من 
مصلحته (نص عليه" في الفرس الحبيس) ذكره في «الاختيارات*" . 
وقال في رواية بكر بن محمد : وإن بيع الفضة من السَرْج 
والنّجام» وجعل في وقف مثلهء فهو أحب إلي؛ لأن الفضة فيه لا يُتتفع 
بها ولعله يشترى بتلك الفضة سرج ولجام» فيكون أنقع للمسلمين. 
قيل : فَتُباع الفضة وتُجعل في نفقته؟ قال: لا. 
قال في «المغني»: فأباح أن يشتري بفضة السّرج واللجام سَرْجأ 
ولجاماً؛ لأنه صرف لها في جنس ما كانت عليه؛ حين لم ينتفع بهأ فيه؛ 
فأشبه الفرس الحبيس إذا عطبء فلم ينتفع به في الجهادء جاز بيعه 
وصرف ثمنه في مثله» ولم يجز إنفاقها على الفرس؛ لأنه صرف لها إلى 





. في ح٤ : لاكانث» بذل : 1وقف؟‎ )١( 

(۲) المغتی (91/9؟). 

. ۲٤۸ الاحتيارات الفقهية ص/‎ (r) 

(4) كعاب الوقوف من الجامع للخلال (574/7) رقم ٦‏ ومجموع الفتاوى 
الضف شرف 





(ولا) يصح وتف (مَطْعُومٍ ومشروب غير ماء”2؛ ولا) وقف (؛ 
ورياحين) لما تقدم. وأما الماء؛ فيصح وقفه؛ نص عليه" ؛ قاله في 
(الفائق» وغيره. وقد نقلنا كلام الحارثي وغيره فيه في «الحاشية» . 

(ولو قف تنديل نقدٍ على مسجد) أو نحوه (لم يصح) الوقف؛ 
لأنه لا يتتفع به مع بقاء عينه (وهو) آي : القنديل (باق على ملك صاحبه. 
فيُزكبه) لبطلان وقفه . 

(ولو تصدّق بدهن على مسجل ليُوقّد فيه» جاز) لأن تنوير 
المسجد”" مندوب إليه (وهومن باب الوقف؛ قاله الشيخ7©©) كر قف الماء . 

الشرط (الثاني: أن يكون) الوقف (على بِهٌ) وهو اسم جامع 
للخير» وأصله الطاعة لله تعالى» والمراد: اشتراط معنى القربة في 


() في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (؟/ *14) ما نصه: «آي : فيصح 
وقفهء قال في الفائق: يجوز وقف الماء؛ نص عليه. قال في الفروع : وفي الجامع: 
يصح وقف الماء؛ قال الفضل : سألته عن وقف الماء؟ فقال: إن كان شيئاً استجازرء 
بينهم جاز. وحمله القاضي وغيره على وقفب مكانه. قال الحارثي : هذا النص يقتضي 
تصحيح الوقف لنفس الماء؛ كما يفعله أهل دمشق» يقف أحدهم حصته أو بعضها من 
ماء النهرء وهو مشكل من وجهين : أحدهما: إثبات الوقف فيما لم يملكه بعد فإن 
ألمأء يتجدد شيا فشيثاً. الثاني : ذهاب العين بالانتفاعء ولكن قد يقال: بقاء مادة 
الحصول من غير تأثر بالانتفاع يتنزل منزلة بقاء أصل العين مع الانتفاع. ويؤيد هذا: 
صحة وقف البثرء فإن الوقف وارد على مجموع الماء والحفرة؛ فالماء أصل في 
الوقفء وهذا المقصود من البثرء ثم لا آثر لذهاب الماء بالاستعمال لتجدد بدلهء فهنا 
كذلك ؛ فيجوز وقف الماء لذلك |. ه [الإنصاف 4]8/15». 

)1( كتاب الوقوف من الجامع للخلال )٤١١ /١(‏ رقم .)١154(‏ 

22 في لاح 2: #المساجد؛ . 

(4) الاختيارات الفقهية ص/ ۲٤١۷‏ . 





ea an ۷ 









لصرف إلى الموقوف عليه؛ لأن الوقف فربة وصدقة» فلا بُذٌ من 
وجودها فيما لأجله الوقف» إذ هو المقصودء سواء كان الوقف (من 
مسلم أو ذمي) لأن ما لا يصح من المسلم الوقف عليه» لا يصح من 
الذمي» كالوقف على غير معين . 
قال أحمد''؟ في نصارى وتفوا على البيعة» وماتواء ولهم أبناء 
نصاری» فأسلمواء والضياع بيد النصارى: فلهم أخذهاء وللمسلمين 
عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم . 

لا يقال: ما عَقده أهل الكتاب» وتقابضوه» ثم أسلمواء أو ترافعوا 
إليناء لا يُتقتض؛ لأن الوقف ليس بعقد معاوضة؛ وإنما هو إزالة ملك عن 
الموقوف على وجه القزبةء فإذا لم يقع صحيحا لم يزل الملك» فيبقى 
بحاله» كالعتق . 

والقرابة قد تكون على الآدمي (كالفقراء» والمساكين) والغزاة 
والعلماء والمتعلمين (و)قد تكون على غير آدمي› ك(الحج» والغزو, 
وكتابة الفقه» و)كتابة (العلم» و)كتابة (القرآن› و)ك(السقايات) جمع 
سقاية - بكسر السين ‏ وهي في الأصل : الموضع الذي يتخذ فيه الشراب 
في المواسم وغيرهاء وتطلق على ما بني لقضاء الحاجة. قال في 
«المبدع»: وليس منصوصا عليه في كتب اللغة والغريب . (والقناطر: 
وإصلاح الطّر ق» والمساجد» والمدارس» والبيمارشتانات”'") وإن كانت 
منافعها تعود على الآدمي ؛ فيصرف في مصالحها عند الإطلاق . 
)١(‏ مسائل ابن هانىء (15/5) رقم (۱۳۷۹) . 
9 البِيمَارِسْتان: بكسر الموحدة» وسكون الياء يعدهاء وكسر الراءء فارسي معرّب» 


ومعثاء: دار المرضى› وهو مرگب من كسمتن : لابيمارا هو المريش» وأسْتان» 
بالضم المأوى . تاج العروس )٠٠١ /١١(‏ مادة (مرس). 


كتاب الوقف , 





(و)من النوع الأول: (الأقارب) فيصح الوقف على القريب (من 
مسلم وذمي» ونحو ذلك من القَرّب) كالرُبُطء والخانات» لأبناء السبيل . 

(ولا يصح) الوقف (على مباح) كتعليم شعر مباح (و)لا على 
(مكروه) كتعليم منطق؛ لانتفاء القدبة (و)لا على (معصية) ‏ وتأتي 
أمثلته ‏ لما فيه من المعوئة عليهما. 

. (ريصح) | الوقف (على ذمي) معين (غير قريبه) ولو من مسلم؛ 
لجواز صلته (ودّ سط استحقاقه - ما دام ميا - لاغ؛ ويستمرٌ له إذا أسلم) 
بطريق الأول (كمع عدم هذا الشرط . 

ولا يصح وقف الشتور) وإن لم تكن حريرا (لغير الكعبة) كوقفها 
على الأضرحة؛ لأنه ليس بقربة . 

(ويصح وقف عَبْدِه على حجرة النبي ية لإخراج ترابهاء وإشعال 
قناديلهاء وإصلاحها) لأن فيه قُربة في الججملة» و(لا) يصح وقف العبد 
(لإشعالها وحده» وتعليق شتورها الحرير» والتعليق" وكنس الحائط؛ 
رنحو ذلك ذكره في الرعاية») لأن ذلك غير مشروع: 

قال في «الاختيارات78" : وينبغي أن يشترط في الواقف أن يكون 
ممن يمحن من تلك القربة» فلو أراد الكافر أن يقف مسجداً» مُنع منه. 

(ولا يصح) الوقف (على كنائسسَ؛ وبيوتٍ نارء ویم وصوامع» 





)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (۲۹۷/۲): دمن 
المحرمات : العكوف عند ر والميجاورة عندهء وسدائته؛ وتعليق الستور عليه 
وقال (۲/ :)۳۸٤‏ قد أ جمع المسلمون على أنه من دين المشركين وليس من دين 
الإسلام. وانظر: إغاثةالليفان (۱/ ۰۱۹۷ ۰۲۱۷ 015 

(۲) «والتعليق؟ ضرب عليها في ذ٤‏ . 

(5) الاحتارات الفتهية ص/ ۲٤۸‏ . 


9 كتاب الوقف 





وذيورة» ومصالحها) كقناديلهاء وفرشهاء ووقودهاء وسدتتها؛ لأنه 
معونة على معصية (ولو) كان الوقف على ما ذكر (من ذمي) فلا يصحء 
لما تقدم: من أن ما لا يصح من المسلمء لا يصح من الذمي . 

قال في «أحكام أهل الذمة»”'؟: وللإمام أن يستولي على كل وقف 
رقف على كنيسة» أو بيت نارء أو بيعة» ويجعلها على جهة دُربات . انتهى . 
والمراد: إذا لم يعلم ورثة واقفهاء وإلا؛ فللورثة أخذهاء كما تقدم. 

(بل) يصح الوقف (على من ينزلها) أي : الكنائس» والديورة» 
ونحوها (من مارٌّء ومجتاز بها فقط) لأن الوقف عليهم لا على البقعة» 
والصدقة عليهم جائزة (ولو كان) الوقف على من يمرّ بهاء أو يجتاز (من 
أهل الذمة فقط) فيصح الوقف؛ نقله في «الفروع» عن «المنتخب» 
و#الرعايةا» وقاله في «المغني؟ في بناء بيت يسكنه المجتاز منهم . قال 
في «الإنصاف»: ولم أن ما قاله عن «الرعاية» فيها في مظنته» بل قال 
فيها: فيصح منها””' على من يمر بهاء أو ينزلهاء أو يجتاز راجلاء أو 
رأكباً. وقال الحارثي : إن خص المارة منهم» لم يصح؛ لما ذكرنا من 
بطلان الوقف على اليهود والنصارى. قال في «شرح المنتهى»: وهو 
المذهب. 

(ولا) يصح الوقف (على كتابة التوراة والإنجيل» ولو) كان الوقف 
(من ذمي) لوقوع التبديل والتحريف» وقد روي من غير وجه: «أنَّ النبىّ 
كه عضب لما رأى مع عُمرٌ صحيفةٌ فيها شيءٌ من التورأة»ة2 . 


(Y/N) (¥‏ 
(؟) أشار في حاشية «ذ؛ إلى أنه في نسخة: «منهما؟. 





وكذا كب بدعة. 

(ووصيةٌ كوقفٍ في ذلك) المذكور مما تقدم» فتصح فيما يصح 
الوقف عليه؛ وتبطل فيما لا يصح عليه. 

(ولا) يصح الوقف - أيضاً - (على) طائفة (الأغنياء. وقطاع 
الطريق؛ وجنس الفسّقة» والمغاني. 

ولا على التنوير على قبرء و)لا على (تبخيره» ولا على من يُقيم 
عنده» أو يخدمهء أو يزوره؛ قاله في «الرعاية») لأن ذلك ليس من الْبرٌ. 
لكن في منع الوقف على من يزوره نظر؛ فإن زيارة القبور للرجال سنه 
إلا أن يُحمل على زيارة فيها سفر . 

(ولا) يصح الوقف - أيضاً ‏ (على بناء مسجد عليه) أي : القبر (ولا 
وقف البيت الذي فيه القبر مسجدا) لقول ابن عباس : «لعن رسول الله وك 
زائرات القبورء والمُتَّخذين عليها المساجد والسُرْج» أخرجه أبو داودء 
والنسائي والترمذي'“؛ قاله الحارثي . 

(ولا) يصح الوقف - أيضا - (على حربي و)لا على (مُرتد) لأن 
ملكه تجوز إزالته» والوقف يجب أن يكون لازماً؛ ولأن إتلاف أنفسهما 
والتضييق عليهما واجب» فلا يجوز فعل ما يكون سبباً لبقائهماء 
والتوسعة عليهما. وفي «الانتصار»”"': لو نذر الصدقة على ذمية لزمه. 

(ولا) يصح وقف الإنسان (على نفسه) عند الأكثرء نقل حنبل وأبو 
طالب" : ما سمعتٌ بهذاء ولا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله. ووجهه: 
(۱) تقدم تخريجه )1١9/5(‏ تعليق رقم (۱). 
(0) في لاذ»: «الإتنصاق» بدل #الاتعصار» وقد نقله في الإنصاف عن الانتصار. 


2 كعاب الرقوف من الجاع للخلادل ٦۸/١‏ ؟) رقم (٤۳)؛‏ وكتاب الروايتين والوجهين 
(ie 1)‏ 


۲۱ 





كتاب الوقف 


E أل‎ 


أن الوقف تمليك إما للرقبة أو المنفعة» وكلاهما لا يصح هناء إذ لا يجوز 
له أن يُملّك نفسّه من نفسه» كبيعه ماله من نفسه . 

(فإن فعل) بأن وقف على نفسه» ثم على من يصح الوقف عليه 
كولده (صَرِفَ) الوقفٌ (في الحال إلى من بعدّه) لأن وجود من لا يصح 
الوقف عليه کعدمه» فيكون كأنه وقف على من بعذه ابتداءً» فإن لم يذكر 
غيرٌ نفسه» فملكه بحاله» ويورث عنه. 

وعنه''2: يصح الوقف على النفس؛ اختارها جماعة. قال في 
«الإنصاف»: عليها العمل في زمننا وقبله عند حكامنا من أزمنة متطاولة» 
وهو الصواب» وفيه مصلحة عظيمة» وترغيب في فعل الخير؛ وهو من 
محاسن المذهب . قال في «الفروع»: ومتى حكم به حاكم حيث يجوز له 
الحكم» فظاهر كلامهم ينفذ حكمه ظاهراً. 

قال في «شرح المنتهى»: ويؤخذ منه جواز القضاء بالمرجوح من 
الخلاف . انتهى . 

قلت : هذا في المجتهدء كما يُشعر به قوله: احيث يجوز له 
الحكم». أما المقلّد؛ فلا. 

(وإن وقف) الإنسان (على غيره) كأولاده» أو مسجد (واستشنى 
العَلََّ له) أي: لنفسه؛ صح (أو) وقف على نحو مسجد واستفنى الغَلَّة 
(لولده» أو غيره مده حياتهء أو مده معينةء أو استثنى الأكل) مما وقفه 
(أو) استثنى (النفقة عليهء وعلى عياله) مما وقفه (أو) شرط (الانتفاع 
لنفسه وعياله» ونحوهمء ولو) كان الانتفاع (بشكنى مدة حياتهم. أو) 


(۱) كتاب الوقرف من الجامع للخلال (519/1؟) رقم (۳۱ - ۳۳)ء وكتاب الروايتين 
والوجهين .)٤١١ /١(‏ 





كتاب الوق 





شرط (أ أن لسم صديقه؛ صح) الوتف على ما قال (سواء قق ذلك) آي: 
ما يأكله هوء أو عياله» أو صديقه» ونحوه (أو أطلقه) لقول عمر 
رضي الله عنه لما وقف : دلا جاح على من وليه أذ يكل منها. أو يُطِعِمّ 
صديقا غير تمل فيه ٩:‏ . وكان الوقف في يده إلى أن مات . 

(فلو مات) الواقف (المشروط له) نحو السّكتى (في أثناء المدّة 
المعينة) لنحو الشّكنى (فلورثته) الشكنى ونحوها (باقي المدّة؛ ولهم) 
أي : ورثته (إجارتها للموقوف عليه» ولغيره) كما لو باع دارا واستثنى 
شكناها منة. قلت : فيؤخذ منه صحة إجارة؟ ما ملك منفعته» وإن لم 
يشترطها الواقف له. 

(ولو وقف) شيئا (على الفقراء؛ فافتقر) الواقفُ (سَمَّله) الوتف 
(وتناول) الواقف (منه) لأنه لم يقصد نفسه» وإنما وجدت الجهة التي 
وقف عليها. 

(ولو وقف) إنسان (مسحداًء أو مقبرة» أو بثرآء أو مدرسة لعموم 
لفقهاء» أو لطائفة متهم ...بور (رباطاًء أو غيره للصوفية) 
أو نحوهم (مما يعم می فهر) أ ى : الواقف (كغيره في الاستحقاق والانتفاع) 

بما وقفه؛ لقول عثمان رضي اله عنه : : «هل تعلمون أنَّ رسول الله اة قم 

المديئة» وليس بها ماءٌ يُستعذب غير بثر رَومّة؛ فقال: من يشتري بر 
رومةً - فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين - بخير له منها في الجنة؟ 
فاشتريخها من صلب مالي» فجعلث فيها دلوي مع دلاء المسلمين؛ قالوا: 
اللهم نعي" . 
%9( تقدم تخریجه (۱۰/ 0) تعليق رقم (5). 


¥( في 2ح٤‏ وذ زيادة کل . 
(۳) أخرجه البخاري في المساقاةء باب ١ء‏ قبل حديث ١‏ معلقاً بصيغة الجزم. = 











والصوفي: المتبتل للعبادة» وتصفية النفس من الأخلاق 
المذمومة. 

(لكن من كان من الصوفية جمّاعاً للمال» ولم يتخلَّقْ بالأخلاق 
المحمودةء ولا تأدب بالآداب الشرعية غالبا لاآداب وضعية) أي: لا أثر 
لتأديبهم بآدابهم الموضوعة لهم؛ غير المطلوبة شرعا (أو) كان (فاسقاً 
لم يستحق شيئاً) من الوقف على الصوفية (قاله الشيخ“) لعدم دخوله 
فيهم . 
(وقال”"' : الصوفي الذي يدخل في الوقف على الصوفية, يُعتبر له 


= وأخرجه موصولاً: الترمذي في المناقب» باب 1۹ء حديث 49/7 والنسائي في 
الإحباس؛ باب ٤‏ ؛ حديث ۳٠۱١‏ وفي الكبرى (9!//5) حديث ١۳٤٠ء‏ وابن أبي 
عاصم في السئة (؟/5844) حدیث ۱۳۰۵ء ١١۱۳ء‏ وعبدالله ابن الإمام أحمد في 
زوائد المسند /١(‏ ١۷)ء‏ وابن خريمة (8/١؟7١)‏ حديث 21437 والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار )١4/1(‏ حديث ۰1۹٥ء‏ والدارقطني »)2١55/4(‏ والبيهقي 
7 /) والضياء في المختارة )٤٤١ /١(‏ حديث ۲ قال الترمذي: هذا حديث 
حسنء وقد روي من غير وجه عن عثمان. وانظر: العلل للدارقطني )٥۲/۳(‏ رقم 
4 
وأخرجه - أيشاً - بنحوءه السائي في الجهاد. باب ٤٤ء‏ حديث ٠۳٠۸۲‏ وفي 
الإحياس» باب ٤‏ حديث ۳۹۰۸ ۳۹۰۹ وفي الكبرى (4/ 496 55) حديث 
4۴٤ 057‏ وابن أبي شيبة (75/11)) وأحمد :)!/٠/1(‏ وعمر بن شبّة في 
تاريخ المديتة مل واين أبي عاصم في الة (5؟/ 28) حديث ١۳٣١۳‏ 
والبزار (؟/ )٤٥‏ حديث ۰۳۹۰ 81؛ والطبري في تاريخه »)٤۹۷ /٤(‏ وابن خزيمة 
)١1١9/4(‏ حديث للم ؟؛ وأبن حبان «الإحسان؟» (5١1/؟959)‏ حديث دلق 
والقطيعي في زوائد فضائل الصحابة (5:05/1) حديث 48757 والدارقطني 
(4/ 156).؛ والبيهقي (151//5). 

)١(‏ الاختيارات الفقهية ص//ا74. 

(۲) مجموع الفتاوى /9١(‏ 086-824), ومختصر الفتاوى المصرية للبعلي ص/ ۳۹٤‏ . 


اسه 








ثلاثة شروط : الأول: أن يكون عدلاً في دينه . 

الثانى : أن يكون ملازماً لغالب الآداب الشرعية في غالب الأوقات» 
وإن لم تكن) الآداب (واجبة: كآداب الأكل: والشرب؛ واللباس» 
والنوم» والسفرء والصحبة؛ والمعاملة مع الخَلْقَء إلى غير ذلك من آداب 
الشريعة» قولاً وفعلاًء ولا يُلتفت إلى ما أحدثه بعض المتصوفة من الآداب 
التي لا أصل لها في الدين؛ من التزام شكل مخصوص في اللبسة 
ونحوهاء مما لا يستحب فى الشريعة) . 

الشرط (الثالث : أن يكون قانعاً بالكفاية من الرزق» بحيث 
لا يمسك ما يفضل عن حاجته» في كلام طويل) ذكره (في كتاب الوقف 
من «الفتاوى المصرية)7' . 

ولا يُشترط فى الصوفى لباس الخرقة المتعارفة عندهم من يد شيخ) 
إذ لا دليل على اشتراطه في الشرع (ولا رسو اشتهر تعارفها بينهم) عبارة 
وافق منها الكتاب والشّنة فهو حق» وما لا فهو باطل» ولا بلتفت إلى 
اشتراطه) وإن كان مائة شرطء قضاء الله أحق. وشرط الله أوثق (قاله 
الحارثي) . 

الشرط (الثالث) من شروط الوقف: (أن يقف على معيّن) من 
جهة» كمسجد كذاء أو شخص كزيد (يَمْلك ملكأ مستقرًا) لأن الوقف 
يقتضي تحبيس الأصل تحبيسا لا تجوز إزالته» ومن ملكه غير ثابت تجوز 
إزالته» والوقف على المساجد ونحوها وقف على المسلمين» إلا أنه عين 
في نفع حاص لهم . 


. انظر التعليق السابق‎ )١( 





(فلا يصح) الوتف (على مجهول» كرجل» ومسجد ونحوهما) 
كسقاية ورباط» ولا على أحد هذين الرجلين أو المسجدين ؛ لتردده. 

(ولا) يصح الوقف (على ميت» وجترة0"؛ ورقيق؛ كفن ومُدَب 
وأ وَلَدِء ومُكائب) ومعلّق عتقه بصفة؛ لأن الوقف تمليك» فلا يصح 
على من لا يَمْلِكْء والمُكاتب ملكه ضعيف غير مستقر . 

(ولا) يصح الوقف - أيضاً ‏ (على حمل أصالة) ك: وقفت داري 
على ما في بطن هذه المرأة» فلا يصح؛ لأنه تمليك إذاً» والحمل لا يصح 
تمليكه بغير الإرث والوصية (لا) إن وقف على الحمل (تبعاً) لمن يصح 
الوقف عليه (ك)وقفت (على أولادي» أو) على (أولاد فلان) وفيهم 
حمل» فيشمله الوقف» على ما يأني . 

(أو) قال: وقفٹ هذا على آولادي» ثم أولادهم أبدآء أو أولاد 
زيدء ثم أولادهم أبداً ونحوه» ف(انتقل الوقف إلى بطن من أهل الوقف. 
وفيهم حَمُل» فيستحق) معهم (بوضعه من ثمر وزرع ما يستحق مُشتر) 
على ما سبق تفصيله في بيع الأصول والثمار" . ونقل جعفر"" : يستحق 
من زرع قبل بلوغه الحصادء ومن نخل لم يؤبرء فإن بلغ الزرع الحصادء 
أوأير الشَخل» لم يستحق منه شیا . وقطع به في «المبهج» و«القواعد)”'' . 

(ولا يصح) الوقف (على معدوم أصلاً) أي: أصالة (ك)قوله: 
وقفت هذا على (من سيولد) لي أو لفلان (أو) على من (يَحدث لي؛ أو 
لفلان) لأنه لا يصح تمليك المعدوم . 
(1) في فح واذة ومتن الإقتاع (38/6): لاوجن؟ . 
(3A /A) )5(‏ 


زفق كتاب الوقوف من الجامع للخلال )٤۳۲ /1١(‏ رقم 01647 . 
)£( القواعد الققهية لابن وچس القاعدة ألثالثة والثمانين › ص/ كما 


5 كتاب لوقف 















(ويصح) الوقف على المعدوم (تبعاً) ك: وقفت على أولادي» 
ومن سيولد لي أو على أولاد زيد ومن يولد لهء أو على أولادي ثم 
أولادهم أبداً. 

(ولا) يصح الونف (على مَلَك) ‏ بفتح اللام ‏ أحد الملائكة 
(كجبريل ونحوه» ولا على بهيمة) لما تقدم. 

(وإن قال: وقفتٌُ كذا. وسكتء ولم يذكر مَصُرفهء فالأظهر 
بطلانه""“؛ لأن الوقف يقتضي التمليك) فلا بذ من ذكر للملك”'© (ولأن 
جهالة المصرف) مع ذكره (مُبطلةء فعدم ذكره أولى) بالإبطال. 

وقال في «الإنصاف؟: الوقف صحيح عند الأصحاب» وقطعوا به. 
وقال في «الروضة»: على الصحيح عندنا. فظاهره: أن في الصحة 
خلافاً. التهى . 

ومقتضاه: أن صاحب «الإنصاف» لم يطّلع فيه على خلافٍ 
للأصحاب» وكذا لم يَمْكِ الحارثي في صحته خلافاً بين الأصحاب . قال : 
ولنا أنه إزالة ملك على وجه القربة» فصح مطلقاء كالأضحية والوصية . 

أما صورة المجهول: فالفرق بينهما أن الإطلاق يفيد مصرف البرٌء 
لخلو اللفظ عن المانع منهء وكونه متعارفاًء فالصرف إليه ظاهر في 
مطابقة مراده» ولا كذلك التقييد بالمجهول» فإنه قد يريد" معيناً غير ما 
قلنا من المتعارتف» فيكون إذن الصرف إلى المتعارف غير مطابق لمراده؛ 
فينتفي الصرف بالكلية؛ فلم يصح . 
)١(‏ في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله )٤٤٦/۲(‏ ما نمصه: اجزم في 

المنتهى بصحته » وأنه يُصر ف إلى ورثته نسبآء على قد رإرثهم ؛ ويأتي قريب ذكره. !. ه؟. 


(۲) فى «ذ:: «المملك؟. 
(۳) في ح1 ود زيأدة: لابه . 





الشرط (الرابع : أن يقف ناجزا) غير معلّق. ولا مؤقّتء ولا 
مشروط ينحو خیار . 

(فإن علّقه) أي : الوقف (بشرط غير موته» لم يصح) الوقف» سواء 
كان التعليق لابتدائه» كقوله : إذا قدم زيدء أو ولد لي ولد؛ أوجاء رمضان» 
فداري وقف على كذاء أو كان التعليق لانتهائه» كقوله: داري وقف على 
كذا إلى أن يحضر زيد» أو يولد لي ولد ونحوه؛ لأنه نقل للملك فيما لم يُبن 
على التغليب والسراية» فلم يجز تعليقه بشرط في الحياة» كالهبة . 

(وإن قال: هو وقفٌ بعد موتي» صح) لأنه تبرع مشروط بالموت» 
فصح. كما لو قال: قفوا داري بعد موتي على كذاء واحتج الإمام”'' بأن 
عمر وصّى» فكان في وصيته: «هذا ما أوصى به عبدالله عمر أمير 
المؤمنين إن حدث به حدث أن تَمَعْآ صَدقَةٌ) وذكر بقية الخبرء وروى 
نحوه أبو داود"؟. قال في «القاموس»: وتَّمَعْ بالفتح : مال بالمدينة 


لعمر وققه. 
(ويكون) الوقف المعلّق بالموت (لازماً) من حين قوله: هو وقف 
بعل موتي . 


4ع المغني 4 ؟ ا ؟). 


(؟) في الوصاياء باب ۰۱۳ حديث ۲۸۷۹ . وأخخرجه ‏ أيضاً ‏ عبدالرزاق /٠١(‏ ۳۷۷) رقم 
۷ والبيهقي (5/ .)١16١‏ 
وسكت عنه أبو داود؛ والمنذري في مختصر السئن (57/4١1)؛‏ وصحح إسناده ابن 
كثير في إرشاد الفقيه (؟5/١١١).‏ 

(۳) ص / ۹۰۹۸ مادة (تمغ) . 

(8) الإتصاف (/7/ 14؟). 





۲A۸ 


كتاب الوقف 





قال الحارئيٌ : والفرق عَسر جداً. وإن كان الموقوف نحو أَمَة» ففي 
«القواعد20): صارت كالمستولدة» فينبغي أن يتبعها ولدها. انتهى 

وأما الكسب ونحوهء فالظاهر أنه للواقف وورثته إلى الموت؛ لأنه 
ملك قبل الموت؛ لقول الميموني للإمام» والوقوف إنما هي شيء وقفه 
بعدمء وهو ملك الساعة. 

(ويعتبر) الوقف المعلّق بالموت (من ثُلنَه) لأنه في حكم الوصيةء 
فإن زاد على الثلث» توقف لزوم الوقف في الزائد على إجازة الورثة . 

وإذا قال : داري وقففٌ على مواليٌ بعد موتي . دخا ل أتّهات أولاده 
ومدبّروه؛ لأنهم من مواليه حقيقة إذاً؛ قاله الحارثي . 

(وإن شرط) الواقف في الوقف (شرطاً فاسداً» كخيار فيه) بأن 
قال: وقفته بشرط الخيار أبدأًه أو مدة معينة؛ لم يصح . 

أ(و) بشرط (تحويله) أي : الوقف عن الموقوف عليه إلى غيره؛ 
بأن قال : وقفتٌُ داري على كذاء على أن أحرئلها عن هذه الجهةء أ 
الوقفية بأن أرجع فيها متى شئثٌ؛ لم يصح الوقف. 

(و)كشرطه: (تغبير شرطه» و)كشرط (بيعه) متى شاء (و)شرطه 
(هبته» و)شرطه (متى شاء أبطله ونحوهء لم يصح الوقف) لأنه شرط 
اني مقتضى العقد . 

(ولو ة شَرَط البح عند حرابه» أي : الوقف (وصَرْفٌ الشمن في مثله ؛ 

شَرَطه اللمتولي بعده) وهو من ينظر في الوقف (فسد الشرط فقط) 
ر رف ال لر كما في الشروط الفاسدة في البيع › وهذا 





000 أنظر : القواعد الفقهية لابن رجب » القاعدة الحادية والعشرون ص / ۲۸ . 
(۲) قى ذ1: االوقفة. 





وجه" حكاه الحارئي عن القاضي وابن عقيل» وحكى قبله عنهما؛ وعن 
ابن البناء» وغيرهم: يبطل الوقف . ثم قال بعد ذكر الوجه بصحة الوقف 
وإلغاء الشرط : ولا يصحء فإن إلغاء الشرط إيطال للعمل بموجبه؛ والبيع 
عند الخراب ثابت» والثابت اشتراطه تأكيد له . 

الشرط (الخامس: أن يكون الواقف ممن يصح تصِدُفه في مال 
وهو المكلّف الرشيد) فلا يصح من صغير أو سفيه» كسائر تصرفاته 
المالية. قال في «الاختيارات»" : ويجوز للإنسان أن يتصرّف فيما في 
يده بالوقف وغيره» حتى تقوم بينة شرعية أنه ليس ملكا له» لكن لا يحكم 
بالوتف حتى يثبت الملك . 


فصل 

(وإذا كان الوقف على غير معيّن كالمساكين) والغزاة والعلماء (أو) 
كان الوقف على (من لا يُتصور منه القبول: كالمساجد والقناطرء لم 
يفتقر) الوقف (إلى القبول من ناظرها) أي : المساجد ونحوها (ولا) إلى 
القبول من (غيره) كنائب الإمام؛ لأنه لو اشترط» لامتنم صحة الوتف 
عليها. 

(وكذا إن كان) إلوقف (على آدمی معين) كزيدء فلا يفتقر إلى 
أبوله ؛ لأنه إزالة ملك يمنع البيع» فلم يُعتبر فيه القبول كالعتق . 

والفرق بينه وبين الهبة والوصية : أن الوقف لا يختص المعين» بل 
يتعلّق به حق من يأتي من البطون في المستقبل» فيكون الوقف على 
)١(‏ في «ذ»: لالوجه؟. 
(؟) الاختيارات الفقهية ص/ ۲۱۷ . 





جميعهم» إلا أنه مرتّب» فصار كالوقف على الفقراء . 

قال ابن المُنجًا : وهذا الفرق موجود بعينه في الهبة . انتهى . 

قلت : فيه نظر . فإن الوقف يتلقّاه كل بطن من واقفهء والهبة تنتقل 
إلى الوارث من مورثه» لا من الواهب . 

(ولا يبطل) الوقف على معين (برده» كشكوته) عن القبول والردٌ 
كالعتق . 

(ومن وقف شيئاً) على أولاده ونحوهم (فالأولى أن يذكر في 
مصرفه جهة تدوم كالفقراء ونحوهم) خروجاً من خلاف من قال: يبطل 
الوقف إن لم يذكر في مصرفه جهة تدوم . 

(فإن اقتصر) الواقف (على ذكر جهة تنقطع كأولاده) لأنه بحكم 
العادة يمكن انقراضهم (صح) الوقف؛ لأنه معلوم المصرف» فيصح؟› 
كما لو صرّح بمصرفه . 

(ويُصرف) وقف (منقطعٌ الابتداءء كوقفه على من لا يجوز) الوقف 
عليه كعبد (ثم على من يجوز) كعلى أولاده» أو أولاد زيد» أو الفقراء» 
إلى من بعده في الحال (أو الوسط) أي: ويُصرف منقطع الوسط (في 
الحال) بعد من يجوز الوقف عليه (إلى من بعده) فلو وقف داره على 
زيد» ثم على عبده» ثم على المساکین» صرفت بعد زيد للمساكين؛ لأن 
وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمه» فيكون كأنه وقف على الجهة 
الصحيحة من غير ذكر الباطلة؛ ولأننا لما صححنا الوقف مع ذكر من لا 
يجوز الوقف عليه» فقد ألغيناه» فإنه يتعدَّر التصحيح مع اعتباره. 

(وإن وقف على من لا يصح الوقفٌ عليهء ولم يذكر له مآلاً 


0( في 457 : اافصح». 
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يحاً) كأن يقول: وقفته على الأغنياء» أو الذميين» أو الكنيسة 
ونحوها (بطل الوقفٌ)27 لأنه عيّن المصرف الباطل» واقتصر عليه . 

(ويُصرّف منقطمٌ الآخرء كما لو وقف على جهة تنقطع) كأولاده 
(ولم يذكر له مآلاً) إلى ورثة الواقف نسبآ بعد من عيّنهم (أو) وقف (على 
من يجوز) الوقف عليه كأولاده (ثم على من لا يجوز) أي : يصح الوقف 
عليه ككنيسة» فيصرف إلى ورثة الواقف نسباً بعد من يجوز الوقف عليه . 

(وكذا ما وقفه وسكدت» إن قلنا: يصح) الوقف حينئذ فإنه يُصرف 
(إلى ورثة الواقف) حين الانقراض» كما يُعلم من «الرعاية» (تسباً) لأن 
الوقف مصرفه البرء وأقاربه أولئ الناس ببرّه؛ لقوله يَكيِ: «إنك أن تدع 
ورثتك أغنياء» خير من أنْ تدعَهُم عالةً يتكمَّفُونَ الاس»؛ ولأنهم أولئ 
الناس بصدقاته النوافل والمفروضات» فكذا صدقته المنقولة» ولأن 
الإطلاق إذا كان له عَرْف؛ صح وصرف إليه» وعَرْف المصرف هنا أولى 
الجهات بهء فكأنه عَيّنهم لصرفه؛ بخلاف ما إذا عَيّن جهة باطلة» كقوله: 
وقفث على الكتيسة» ولم يذكر بعدها جهة صحيحة:» فإنه عَيّن المصرف 
وأقتصر عليه . 

(غنيهم وفقيرهم) أي : ورثته؛ لاستوائهم في القرابة (بعد انقراض 


)١(‏ زاد في ۶ذ٤‏ : «أي: لم يصح؟. 

(؟) أخرجه البخاري في الجنائزء باب ۳۷» حديث ۲۹۵٠ء‏ وفي الوصاياء باب ۲ء 
حديث 77/47: وفي مناقب الأنصارء باب 49؛ حديث 7575؛ وفي المغازي» باب 
۷ حديث ۹٨٤٤ء‏ وفي النفقات؛ باب )١‏ حديث 45964 وفي المرضى»؛ باب 
75 حديث 453554 وفی الدعوات باب ٤۳‏ » حديث 1۳۷۳ ؛ وفی الفرائض › باب 
٦‏ حديث لاا ومسلم في الوصية» حديث 1558»؛ عن سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عه . 


۲ كتاب الوقف 









من يجوز الوقف عليه) إن كان» ويكون (وقفاً عليهم) لأن الملك زال عنه 
بالوقف» فلا يعود ملكا لهم » ويقسم بينهم (على قد إرئهم) من الواقف 
(فيستحقُونه كالميراث؛ ويقع الحَجْبُ بينهم) كالميراث. 

وعلم منه : أنه لا يصرف منه لمن يرثه بتكاح» أو ولاء. 

(فلبنتٍ مع ابن الثلث) وله الباقي . 

(ولأخ من أ مع أخ لأب السدس) وله الباقي . 

(وجة) لأب (وأخ لأبوين. أو لآب» يقتسمان) ريع الوقف 
المذكور (نصفين) كالميراث. 

(واخ) لغير أَمٌ (وعَمٌ) لغيرأَمٌ (ينفره به الأ . 

وعَمُ) لغير أُمٌ (وابن عَهٌ يتفرد به العم) كالميراث . 

(فإن لم يكن له) أي : الواقف (أقارب) فللفقراء (أو كان له) أقارب 
(فانقرضوا ف)-مصرف وقفه (للفقراء والمساكين وقفاً عليهم) لأن القصد 
بالوقف الثواب الجاري على وجه الدوام» وإنما قدَّموا الأقارب على 
المساكين ؛ لكونهم أولى» فإذا لم يكونوا؛ فالمساكين أهل لذلك. 

(وإن انقطعت الجهة الموقوف عليها في حياة الواقف) بأن وقف 
على أولاده؛ أو أولاد زيد فقطء فانقرضوا في حياته (رجع) الوقف (إليه) 
أي : الواقف (وقفاً عليه) قال ابن الزاغوني في «الواضح»: الخلاف في 
الرجوع إلى الأقارب»› أو إلى بيت المال» أو إلى المساكين مختصٌ بما 
إذا مات الواقف. أما إن كان حيّاًء فانقطعت الجهة» فهل يعود الوقف 
إلى ملكه: أو إلى عصبته؟ فيه روايتان . انتهى. وجزم ابن عقيل في 
(المقردات» بدخوله. 


. ۱۴۹۸-۱٤٩۲۷ انظر: مسائل ابن هانىء (۲/ 286) رقم‎ )١( 


rr‏ كتاب الوقف 


1 
وكذلك لو وقف على أولاده وأنسالهم أبداًء على أنه من توفي 
منهم عن غير ولدء رجع نصيبه إلى أقرب الناس إليه» فتوفي أحد أولاده 
عن غير ولد» والأب الواقف حي» فهل يعود نصيبه إليه لكونه أقرب 
الناس إليهء أو لا؟ يخرَّج على ما قبلها. والمسألة ملتفتة إلى دخول 
المخاطب في خطابه؛ قاله ابن رجب . 
(ويُعمل في) وقف (صحيح الوسط فقط) بأن وقف داره على 
عبدهء ثم على زيدء ثم على الكئيسة (بالاعتبارين) فيُصرف في الحال 
لزيد» ويرجع بعده إلى ورثة الواقف نسبآء وقفآ على قدر إرثهم» ثم 





المساكين . 
(وإن قال: وققته) أي : العبد» أو الدارء أو البستان ونحوه (سنة) 
لم يصح . 


(أو) قال : وقفته (إلى سنة) لم يصح . 

(أو) قال: وقفته (إلى يوم يقدم الحاج ونحوه) أي: نحو ما ذكر 
مما فيه تأقيت الوقف (لم يصح) الوقف؛ لأن مقتضاه التأبيد» والتأقيت 
ينافيه (وهو) أي : الوقف المذكور (الوقف المؤقت . 

وإن قال): وقفت داري مغثلاً (على أولادي سنة» أو مدة حياتي» ثم 
على الفقراء» صح) الوقف؛ لاتصاله ابتداء وانتهاء» وكذا لو وقفه على 
ولده سنة» ثم على زيد سنةء ثم على عمرو سنة» ثم على المساكين. 

(وإن قال): وقفث (على الفقراء» ثم على أولاديء صح للفقراء 
فقط) لأن «ثم» للترتيب» فلا يصرف لأولاده إلا بعد انقراض الفقراء 
والعادة لم تجر بانقراضهم . 


220 القواعد الفقهية ؛ القاعدة السبعون: ص/ "١‏ . 
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(ولا يُشترط للزومه) أي : الوقف (إخراجه) آي : الموقوف''2 (عن 
يده) أي: الواقف (بل يلزم) الوقف (بمجرد اللفظ. ويزول ملكه عنه) 
لحديث عمر السابق"؛ ولأنه تبرع يمنع البيع والهبة» فيلزم بمجرده 


كالعتق . 
وعلم من كلامه : أن إخراجه عن يده ليس شرطاً في صحته بطريق 
الأول . 


نسل 

(يزول ملك الواقف عن العين الموقوفة) بمجرد الوقف (وينتقل 
الملك فيها إلى الله تعالى» إن كان الوقف على مسجد ونحوه) كمدرسة» 
ورباطء وقنطرة» وخانكاه» وفقراءء وغزاة» وما أشبه ذلك» وكذا بقاع 
المساجدء والمدارس» والقناطر» والسقاياتء وما أشبهها» قال 
الحارثي : بلا خلاف . 

(و)ينتقل الملك في العين الموقوفة (إلى الموقوف عليه) تلك 
العين (إن كان) الموقوف عليه (آدمياً معيناً) كزيد وعمرو (أو) كان (جمعاً 
محصورا) كأولاده» أو أولاد زيد؛ لأنه سيب يُزيل التصرّف في الرقبة» 
فملكه المنتقل إليه كالهبة» وفارق العتق من حيث إنه إخراج عن حكم 
المالية» ولأنه لو كان تمليكاً للمنفعة المجرّدةء لم يلزم» كالعاريّة 
والشّكتى . 

وقول أحمد”” في من وقف على ورثته في مرضه: يجوز؛ لأنه لا 
)١(‏ في للذ4: #الوقف؛ , 


)7( تقدم تخريجه ٩ 285 /١١(‏ تعليق رقم (7: 4 
(5) كتاب الوقوف من الجامع للخلال (۳۲۹/۱ - ۳۳۲) رقم ٠۸٠‏ وكتاب الروايتين = 








يُباع ولا يورث» ولا يصير ملكا للورثة» يحتمل أنه أ راد أنهم لا يملكون 
التصرف في الرقبة جمعاً بين قوليه. لا يقال: : عدم ملكه التصرّف فيها 
یدل على عدم ملكه لها؛ لأنه ليس بلازم» بدليل أم الولدء فإنه يملكها 
ولا يملك التصرّف في رقبتها. 

(فينظر فيه) أي: الوقف (هو) أى ى : الموقوف عليه» إن كان مكلّفاً 
رشيداً (أو) ينظر فيه (وليه) إن كان الموقوف عليه صغيراً» أو مجنوناء أو 
سفيهاً (بشرطه) الآتي في الكلام على الناظر. وقال ابن أبي موسى : ينظر 
فيه الحاكم . قال الحارثي : وإن قلنا ملكه للموقوف عليه» لعلاقة حق من 
يأتي بعده . 

(وله) أي : الموقوف عليه (تزويج الأمّة) الموقوفة (إن لم يشتر 
لا ا ل 
بشرطه. 

(ويلزمه) أي: الموقوف عليه» أو من شرط"2" الواقف له تزويج 
الأمّة الموقوفة» أن يزوجها (بطلبها) كغير الموقوفة ؛ لأنه حق لها طلبته» 
فتعيّنت الإجابة . 

(ويأخذ) الموقوف عليه (المهر) إن زوجت أو وُطئت بشبهة» أو 
زْنىٌ ؛ لأنه بدل المتفعة» وهو يستحقهاء كالأجرة» والصوفء واللبن» 
والثمرة . 

(ولا يتزوجها) آي : لا يتروج الموقوف عليه الأمَةٌ الموقوفة عليه 
ولو وقفت عليه زوجته؛ انفسخ النكاح» لوجود الملك . 


)١(‏ فى «اذ4: «اشرطا. 





(ولا يعتقه) أي: لا يصح من الموقوف عليه عتق الرقيق الموقوف 
بحال (فإن أعتقه» لم ينفذ) عتقه ؛ لأنه تعلق به حق من يؤول الوقف إليه» 
ولأن الوقف عقد لازم لا يمكن إبطالهء وفي القول بنفوذ عتقه إبطال له . 

ف(إن كان) العبد (نصفه وقفاًء ونصفه طلقاً) أي : ملكا خالصاً 
(فأعتق صاحب الطَّلْق) نصيبه منهء عَتَّقَء و(لم يشر عتقه إلى الوقف) لأنه 
إذا لم يعتق بالمباشرة» فلأن لا يعتق بالسراية أولى. وعلم منه: أن 
الوقف لا يسري إلى باقي العبد. 

وكذلك لا يصح عتق الواقف ولا الحاكم للموقوف. 

(و)يجب (عليه) أي: الموقوف عليه (قطرته) أي: الرقيق 
الموقوف عليه؛ لأنه ملكه» وكنفقته . 

وأما إذا اشترى عبداً من غَلَّة الوقف» لخدمة الوقف» فإن القطرة 
تجب قولاً واحدا» لتمام التصرّف فيه؛ قاله أبو المعالي. 

(و)تجب عليه أيضاً ‏ (زكاته) أي : الموقوف (كالماشية) بأن كان 
إبلاً: أو بقرأء أو غنما سائمةء وحال عليها الحول» وتقدم في الزكاة"'" . 

وكذا الشجر الموقوف تجب الزكاة في ثمره على الموقوف عليه؛ 
وجهاً واحداً. ۰ 

(و)على الموقوف عليه (نفقته) أي : الحيوان الموقوف؛ لأنه ملكه 
(إن لم يكن له كشبٌ) فإن کان» أنفق عليه منه . 

(ويقطع سارق الوقف) إن كان على معين (و)يقطع - أيضاً ‏ (سارق 
نماثه» إذا كان الوقف على معين) ولا شبهة للسارق» بخلاف الوقف على 


غير معين . 


.) "16/52 )1( 


فل 


كتاب الوقف 





(ويملك الموقوف عليه نقعه) أ الوقف (و)يملك (صوقه 
ونحوه) كويره؛ وشعره» وبيضه (و) بماك (عَلنهه وكسبهء ولبنهء 
وثمرنه) بغير خلاف نعلمه؛ لأنه نماء ملكه؛ قاله في «الشرح؟. فيستوفيه 
بنفسهء وبالإجارة» والإعارةء ونحوهاء إلا أن يعين في الوقف غير 
ذلك ؛ قاله في «المبدع». 

(وليس له) أي: الموقوف عليه (وَطء الأمّة» ولو أذن فيه الواتف) 
لأن ملكه ناقص» ولا يمكنه مّلع حبلهاء فتنقص»ء أو تتلف» أو تخرج من 
الوقف» بأن تبقى أَمّ ولد. 

(فإن وَطئها) أي: وَطِىء الموقوف عليه الموقوفة (فلا حََدٌ) عليه 
للشّبهة (ولا مهر) عليه؛ لأنه لو وجب؛ لوجب لهء ولا يجب للإنسان 
شيء على نفسه . 

(و)إن ولدت ف(ولده حُيٌ) لأنه من وطء شبهة (وعليه) أي 
الواطىء (قيمته يوم الوضع» يُشترى بها قرنٌّ يقوم مقامّه) لأنه فوت رقه ؛ 
ولأن القيمة بدل عن الوقف؛ فوجب أن ترد في مثله (وتصير) الموقوفة 
(أم ولده“) لأنه أحبلها بِحُرٌ في ملكه (وتعتق بموته) كسائر تهات 
الأولاد (وتجب قيمتها في تركته) إن كانت ؛ لأنه أتلفها على من بعده من 
البطون (يشترى بها مثلّها) لينجبر على البطن الثاني ما فاتهم (فتكون) 
المشتراة (وقفاً بمجرد الشراء) كبدل أضحية 

(وله) أي 4 المقوف عليه تمك زوع فاي لارضالمفوة 
إذا زرعها وأدركه الموقوف عليه (بالنفقة) أي: مثل البذر وعوض 
اللواحق (حيث يتملك رب الأرض) بأن كان قبل الحصاد. 


22 في الم؟: «أم ولد» بدون هاء. 
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(ويتلقّاه) أي: الوقف (البطن الثاني) من الموقوف عليهم من 
الواقف (و)يتلقاه (من بعده) كالبطن الثالث والرابع» وهلم جرا (من أهل 
الوقف من الواقفء لا من البطن الذي قبله) لأن الوقف صادر على جميع 
أهل الوقف من حينهء فمن وقف شيا على أولاده» ثم أولادهم ما 
تناسلواء كان الوقف على جميع نسله» إلا أن استحقاق كل بطن مشروط 
بانقراض من فوقها" . 

(فإذا امتنع البطن الأول) والثاني أو من بعده (من اليمين مع شاهده) 
بالوتف (لإثبات الوقف» فلمن بعدهم) من البطون ممن لم يَؤْلِ الوقف 
إليه إذاً (الحلف) مع الشاهد لثبوت الوقف؛ لأنهم من جملة الموقوف 


عليهم 








(وإذا وطىء) الأمة (الموقوفة أجني؟) أي : غير الموقوف عليه (ولو 
عبد بشبهة يظنها خُرة) أو مته (فأولدهاء فهو) أي: ولده (خر) لاعتقاد 
الواطىء الإباحة وحريته (وعليه) أي: الواطىء (المهر لأهل الوقف) لأن 
منفعة البّضع لهم» والمهر بدلها (و)على الواطىء ‏ أيضاً - (قيمة الولد) 
يوم وضعه (تصرف في مثله) لأنها بدل عن الوقف› فوجب أن ترد في 
مثله. 

وإن وطتها الواقف» وجب المهر للموقوف عليه كيف كان 
ووجب الحد» والولد رقيق ما لم نقل يبقاء ملكه؛ ذكره الحارثي . 
قلت : الظاهر عدم وجوب الحَدء لشبهة الخلاف في بقاء ملكه . 
(وإن كان) ولد الموقوفة (من زوج أو زنىٌ» فهو وقف معها) تبعاً 


لأمه. 


)١(‏ فى لذ6 1 «فوقه؛. 


۳ الا سه 





(وإن تلفت) الموقوفة (به) أي : بالوطء (أو أتلفها متلف» ولو من 
أهل الوقف. أو) أتلف (بعضها) أي: الموقوفة (كقطع طرف) وإذهاب 
منفعة (فعليه القيمة) أي : قيمتها إن أتلفهاء وإن أتلف بعضهاء فعلى مأ 
يأتي تفصيله في الجنايات (يُشترى بها مثلها) لأنها بدل عنها (أو) يُشترى 
بها (شقص) من رقيق» إن لم يمكن شراؤه كله (يكون) المثل؛ أو 
الشقص (وقفاً بمجرّد الشراء) كبدل أضحية (ويأتي . 

وإن تُتل) رقين موقوفء عبداً كان» أو أمّة (ولو) كان القتل 
(عمداًء فليس له) أي: الموقوف عليه (عفو) مجاناً (ولا قَوّد) لأنه لا 
يختصٌ بالموقوف» فهو كعبد مشترك (بل يُشترى بقيمته) أي : الموقوف 
إذا قل (بدله) أي : مثله . 

قال الحارثي : اعتبار المثلية في البدل المشترى بمعنى وجوب 
الدكر في الذّكرء والأنثى في الأنثىء والكبير في الكبير» وسائر 
الأوصاف التي تتفاوت الأعيان بتفاوتهاء لاسيما الصناعة المقصودة في 
الوتف. والدليل على الاعتبار: أن الغرض جبران ما فاتء ولا 
يحصل” بدون ذلك . 

(فإن قُطعت يده) أي: الموقرف (أو) فطع (بعض أطرافه عمد 
فللقر) الموقوف (استيفاء القصاص ؛ لأنه حقه) لا يشركه فيه أحد 

(وإن عفا) الرقيق لموقوف عن الجناية عليه (أد كلذ اس 
الجرح (لا يوجب القصاص) لعدم المكانأة» أو لكوئه خطأء أو جائفة 
ونحوه (وجب نصف قيمته) فيما إذا كان المقطوع يدأء أو رجلاء أو 
نحوهما مما فيه نصف الدية» وإلا؛ فبحسابه على ما يأتي في الجنايات 


)4( في 7ح٩‏ : ارلا يحصل ذلك)؟. 


¢ كتاب الوقف 





مفصّلاًء ويُشترى بالأرْش مثلهء أو شقص بدله. 

59 جنى الوق خطأًء فالأزش على موقوف عليه إن كان) 
الموقوف عليه (معيناً) كسيد أَمّ الولد (ولم يتعلّق) الأرش (برقبته) أي 
الموقوف؛ لأنه لا يمكن تسليمه (كأمٌ الولدء ولم يلزم الموقوف عليه 
أكثر من قيمته) أ ي: الموقوف (كأم الولد) فيلزم أقل الأمرين من القيمة» 
أو أرش الجناية . 

(وإن كان) الموقوف عليه (غير معي ك) العبد الموقوف على 
(المساكين) إذا جنی» (ف)أرش جنايته (في كسبه) لأنه ليس له مستحق 
معيّن يمكن إيجاب الأرش عليهء ولا يمكن تعلقها برقبته» فتعين في 
كسبه . 

(وإن جنى) الموقوف (جناية توجب القصاص؛ وجب) القصاص ؛ 
لعموم «أنَّ النفْسَ بِالنمْسِ » الآية”'2 (فإن قُتِل؛ بطل الوقف) كما لو مات 
حتف أنفه» وإن عفا مستحقه» فعلى ما سبق من التفصيل في الأرش 

(وإن وقف على ثلاثة) كزيد» وعمروء وبكر (ثم على المساكين» 
فمن مات منهمء رجع نصيبه إلى من بقي) منهم؛ لأنه الموقوف عليه 
أولاء وعوده إلى المساكين مشروط بانقراضهم» إذ استحقاق المساكين 
مرنّب باثم» (فإذا ماتوا) أي : الثلاثة ة (فللمساكين) عملا بشرطه . 

(وإن وتف على فلت زیر وعمرو وبکر (ولم يذكر له مآلأء فمن 
مات منهم) أي: الثلاثة (فحكم نصيبه حكم المنقطع› »> كما لو ماتوا 
جميعاً) قاله الحارثي. قال: وعلى ما في الكتاب ‏ أي: «المقنع» ‏ 
يصرف إلى من بقي . انتهى . وقد قوكى الحارثيئٌ ما ذكر في الكتاب سابقاًء 


. 40 سورة المائدة» الأية:‎ )١( 


فعلى هذا يكون كلام الحارثي موافقاً لما في «القواعد»» واختار الثاني في 
«القواعد"'2. قال في «المبدع»: وهو أظهر. قال في «التنقيح»: وهو 
قوي . وجزم به في األمنتهى؛ . 

(وإن قال : وقفته) أي : العبد» أو الدارء أو الكتاب ونحوه (على 
أولادي وعلى المساكين» فهو بين الحهتين نصفين) يصرف لأولاده 





نصل 


(ويُرْجَع) ‏ بالبناء للمفعول ‏ عند التنازع في شيء من أمر الوقف 
(إلى شرط واقف) كقوله: شرطت لزيد كذاء ولعّمرو كذا؛ لأن عم "° 
شرط في وقفه شروطاًء ولو لم يجب اتباع شرطه لم یکن في اشتراطه 
فائدة؛ ولأن ابن الزبير”" وقف على ولدهء وجعل للمردودة من بناته أن 
تسكن غير مضرّةٍ ولا مُضَرٌ بهاء فإذا استّغنت بزوج فلا حقّ لها فيه“ 

ولأن الوقف متلقىٌ من جهته فاتبع شرطه؛ ونصه كنص الشارع . 


. ۲۷۵١ القواعد الفقهية لابن رجب : القاعدة الثالئة عشرة ص/‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه /١١(‏ 0) تعليق رقم (7). 

(۳) كذا في الأصول: «ابن الزبير»؛ والصواب: «الزبير» كما في كتب التخريج» والمغتي 
لابن قدامة (۸/ ,)5١8‏ 

(4) أخرجه البخاري معلقاً في الوصاياء باب ۳۳ء قبل حديث 077/8 وأخرجه 
موصولاً: أبو عبيد في غريب الحديث (75/15): وابن أبي شيبة (161/3): 
والدارمي في الوصاياء باب ۳٤ء‏ حديث 27706 وسحنون في المدونة ))٠١6/5(‏ 
والبيهقي (17/5١)؛‏ وابن حجر في تغليق التعليق .)٤۲۸/۳(‏ 














er‏ كتاب الوقف 








فلو تعقّب) الشرط ونحوه (جُمَّلاّء عاد) الشرط ونحوه (إلى 
الكل) أي: إلى جميع الجْمَل» وكذا الصفة إذا تعقبت جملا عادت إلى 
الكل. 

قال في «القواعد الأصولية؛“ في عود الصفة للكل: لا فرق بين 
أن تكون متقدّمة أو متأخّرة. قال بعض المتأحرين" : والمتوسطةء 
المختار اختصاصها بما وليته . انتهى . 

قلت : بل مقتضى ما ذكره المصنف عوده للكل . 

وقال الشيخ تقي الدين20: موجب ما ذكره أصحابنا ‏ أي: في 
عود الشرط ونحوه للكل - أنه لا فرق بين العطف بالواوء أو بالفاءء أو 
ِم على عموم كلامهم . 

(واستثناءٌ كشرط) فيرجع إليه» فلو وقف على جماعة كأولاده» أو 
قبيلة كذاء واستشنی زيداً؛ لم يكن له شيء. 

(وكذا مخصّصٌ من صفة) كما لو وقف على أولاده الفقهاءء أو 
المشتغلين بالعلم» فإنه يختص بهمء فلا يشاركهم من سواهم . 

(و)من (عطني بيان) لأنه يشبه الصفة في إيضاح متبوعه» وعدم 
استقلاله» فمن وقف على ولده أبي عبدالله محمد وفي أولاده من كنيته 
أبو عبدالله غيره» اختص به محمد . ٠‏ 

(و)من (توكيد) فلو وقف على أولاده نفسهء لم يدخل أولاد 
أولاده. 


. ۲٠۱ القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص/‎ )١( 
. )۱۵۹/۳۱( فق مجموع الفتارى‎ 


er‏ كتاب الوقف قف 





(و)من (بدلی) کمن له أربعة أولاد» وقال : وقفت على ولدي فلان 
وفلان وفلان وأولاد أولادي: فإن الوقف يكون على أولاده الثلاثةء 
وأولاد الأربعة؛ لأنه أبدل بعض الولد وهو فلان وفلان وفلان من اللفظ 
المتنارل للجميع » وهو ولدي» فاختص البعض المبدل؛ لأنه المقصود 
بالحكمء كقوله تعالى: #ولله على الثاس حح البيتِ مَّن استطاعٌ إليه 
سبيلاً217”4 لما خص المستطيع بالذكر اختص الحكم به. 

(ونحوه) كالغاية» ك: علئ أولادي حتى يبلغواء والإشارة بلفظ 
«ذلك4» والتمميز. 

(وجارٌ ومجرورء نحو): وقفت هذا (على أنه) من اشتغل بالعلم 

من أولادي صرف إليه (و)كذا إن قال: وقفته (بشرط أنه) من تأدب 

بالآداب | الشرعية صرف إليه (ونحوه) فيرجع إلى ذلك كله كالشرط. 

(ويجب العمل به) أي: الشرط (في عدم إيجاره) أي : الوقف 
(و)في (قَدْر المدة) فإذا شرط ألا يؤجر أكثر من سنة» لم تجز الزيادة 
عليهاء لكن عند الضرورة يراد بحسبهاء ولم يزل عمل القضاة في عصرنا 
وقبله عليه» بل نقل عن بي العباسسا '"' رحمه الله » وهو داخل في قوله 
الآتي -: والشروط إنما يلزم الوفاء بها إذا لم تفض إلى الإخلال 
بالمقصود الشرعي . وأفتى به شيخنا المرداوي» ولم نزل نفتي به؛ إذ هو 
أولئ من بيعه إذاً. قال الحارثي: وعن بعضهم جواز الزيادة بحسب 
المصلحة» وهو يحتاج عندي إلى تفصيل . 

(و)يُرجع إلى شرط الواقف في (قشمه) أي: الريع (على الموقوف 


.۹۷ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.)11/21( مجموع الفتاوى‎ 22 


كتاب الوقف 





عليه) بمعنى أنه يرجع إلى شرطه (في تقدير الاستحقاق) ك :على أنَّ 
للائٹی سهماء وللذّكّر سهمين» أو بالعكسء أو: على أن للمؤدّن كذاء 
وللإمام كذاء وللخطيب كذاء وللمدرّس كذاء ونحوه. 

(ويُرجع - أيضاً ‏ إلى شرطه في (تقديم؛ كالبداءة ببعض أهل 
الوقف دون بعض» نحو: وقفت على زيدء وعمروء وبكرء ويبدأ بالدفع 
إلى زيدء أو: وقفت على طائفة كذاء ويبدأ بالأصلحء أو الأفقهء أو 
نحوه) فيرجع إلى ذلك . 

(و)بُرجع - أيضاً - إلى شرطه في (تأخير» وهو عكس التقديم) 
ك: وقفت على زيد وعمرو وبكرء ويؤخحر زيد. أو: وقفت على طائفة 
كذاء ويؤخر بطيء الفهم ونحوه. 

(و)يرجع - أيضاً - إلى شرطه في (جمع. كجعل الاستحقاق 
مشتركاً في حالة واحدة) كأن يقف على أولاده» وأولادهم . 

(و)يرجع إلى شرطه - أيضا ‏ في (ترتيب» كجعل استحقاق بطن 
مرئّباً على آخر) كأن يقف على أولاده» ثم أولادهم (فالتقديم بقاء أصل 
الاستحقاق للمؤخّر على صفة أنَّ له ما فضل) عن المقدّم (وإلا) بأن لم 
يفضل عن المقدّم شيء (سقط) المؤخّر. 

(والمراد: إذا كان للمقدّم شيء مقدّر) كمائة مثلاً (فحيتئذ إن كانت 
الله وافرة» حصل بعده) أي: بعد المقدّر للمقدّم (فضلٌ) فيأخذه 
المؤخّر (وإلا) بأن كانت العَلَةَ غير وافرة (فلا) يفضل بعده فضل» فلا 
شيء للمؤخّر. 

(والترتيبٌُ عدم استحقاق المؤخّر مع وجود المقدّم) فضل عنه شيء 
أولا. 





كتاب الوقف 


(و)يُرجع ‏ أيضاً - إلى شرطه في (تسوية» كقوله: الذّكر والأنثى 
سواء ونحوه. 

و)يُرجع - أيضا ‏ إلى شرطه في (تفضيل» كقوله : للذكر مثل حظ 
الأنثيين ونحوه) والتسوية والتفضيل هو معنى قوله: «في قسْمه؟. 

(ولو جُهل شرط الواقف) وأمكن التأنس بصرف من تقدم ممن 
يوثق به» رجع إليه؛ لأنه أرجح مما عداه. والظاهر صحة تصرّفه ووقوعه 
على الوقف. فإن تعذّرء وكان الوقف على عمارة» أو إصلاح» صرف 
بقذر الحاجة؛ قاله الحارثي . وإن كان على قوم (عَمل بعادة جارية) أي : 
مستمرة» إل كانت . 

(ثم) عمل بلعرفي) مستفر في الوقف (في مقادير الصرف› 
كفقهاء المدارس) لأن الغالب وقوع الشرط على وفقه ‏ وأيضاً ‏ فالأصل 
عدم تقييد الواقف» فيكون مطلقاء والمطلق منه يثبت له حكم العرف؛ 
قاله الحارثي . 

ثم) إن لم يكن عرف" ف(التساوي) فيسوى بينهم ؛ لأن التشريك 
ثابت» والتفضيل لم يثبت. فإن لم تعرف أرباب الوقف» جيل كوقف 
مطلق لم يذكر مصرفه؛ ذكره في التلخيص» . 

(وإن شَرَط) الواقف (إخراجّ من شاء) من آهل الوقف (بصفة 
وإدخاله) أي: من شاء (بصفة - ومعناه) أي : الإخراج والإدخال بصفة 
(جعل الاستحقاق والحرمان مرثّباً على وصفبٍ مشترك" - فترتب 
)١(‏ في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (؟/ 127) ما نصه: ارلا عادةء 

والمراد بالعّرف العرف ببلد الواقف» لا البادية » كما في شرح المنتهى [2/ .|]۸٠۹‏ ه 
من خط ابن العماد». 

(؟) في ذ؛ ومتن الإقناع (5/ 1/4): #مشترط؟ . 


2 كتاب الوقف 


الاستحقاق) على الوصف (كالوقف) على أولاده مثلاً (بشرط كونهم 
فقراء أو صٌلحاء . وترئّبٌ الحرمان) بالوصف (أن يقول): هذا وقف على 
أولاديء أو أولاد زيد مثلاً (ومَنْ فسق منهم» أو استغنی ونحوه) كترك 
الاشتغال بالعلم (فلا شيء له) صح على ما قال. 

(أو) شرط الواقف (إخراج من شاء من أهل الوقف» وإدخال من 
شاء منهم . صح) لأنه ليس بإخراج للموقوف عليه من الوقف» وإنما علّق 
الاستحقاق بصفةء فكأنه جعل له حقا في الوقف» إذا اتصف بإرادته 
أعطاه”"2: ولم يجعل له حقّا إذا انتفت تلك الصفة فيه2» وليس هو 
تعليق" للوقف بصفة؛ بل وقف مطلق» والاستحقاق له صفة. 

اتنبيه» : ظاهر كلامه ‏ ك«التنقيح» و«المنتهى»: أنه لا فرق بين أن 
يشرط الواقف ذلك لنفسهء أو للناظر بعده. وفرضها في «الشرح» 
و«الفروع» و«الإنصاف»؛ فيما إذا شرطه للناظر بعده لكن التعليل يقتضي 
التعميم . 

و(لا) يصح الوقف إن شرط فيه (إدخال من شاء من غيرهم) أي: 
أهل الوقف» وإخراج من شاء منهم؛ لأنه شرط يُنافي مقتضى الوقف» 
فأفسده؛ قاله الموقّق ومن تابعه. وتقدّمت الإشارة إلى الفرق بين هذه 
والتي قبلها في كلام المصنف (كشرطه) أي : الواقف (تغيير شرط) فيفسد 
الوقف كماتقده . 

(وكما لو شرط) الواقف (آلا ينتفع) الموقوف عليه (به) أي : 





)١(‏ فى اذ4: #إعطاءه؟. 

هق آشار في هامش ۳ إلى أنه في نسخة : لامنه؟. 
() في ١ذ‏ : اتعليقاً؛. 

.(TA/1 °) (£) 


كتاب الوقف 


EY 





بالوتف» فيفسد الوقف» لمنافاة الشرط مقتضاه . 

(ولو وقف) شيعا (على أولاده. وشرط) الواقف (أن من تزيّج من 
البنات فلا حَقٌّ لها) في الوقف؛ صح؛ لما تقدم عن ابن الزبير"' . 

(أو) وقف (على زوجته مادامت عازبة» صح) على ما قال» قياساً 
على التي قبلها (ويأني في الحضانة بأتم من هذا . 

قال الشيخ": كل متصرف بولاية » إذا قيل: يفعل ما يشاءء فإنما 
هو إذا كان فعله لمصلحة شرعية» حتى لو صرح الواقف يفعل ما يهواه) 
مطلقا (أو ما يراه مطلقاًء فشرطٌ باطل على الصحيح المشهور) لمخالفته 
الشرع. 

(قال"“: وعلى الناظر بيان المصلحة) أي : التثبت والتحري فيهاء 
بدليل قوله: (فيعمل بما ظهر) له أنه مصلحة (ومع الاشتباه إن كأن) 
الناظر (عالماً عادلاً ساغ له اجتهاده. 

وقال: لو شرط الصلوات الخمس على آهل مدرسة في القدس» 
كان الأفضل لأهلها أن يصلوا في) المسجد (الأقصى الصلوات الخمس› 
ولا يقف استحقاتهم على الصلاة في المدرسةء وكان يفتي به ابن 
عبدالسلام وغيره. انتهى) . 

وقال22: إذا شرط في استحقاق ريع الوقف العزوبة» فالمتأمل 
أحق من المتعرّب» إذا استويا في سائر الصفات . 


(۱) تقدم تخريجه وأنه عن الزبير نفسه رضي الله عته )4١/١١(‏ تعليق رقم (5؛ 5). 
(۲) الاختيارات الفقهية ص/ ۲٠١‏ . 

(۳) الاختيارات الفقهية ص/55؟ . 

(24 الاختيارات الفقهية ص/ 5814 . 

(ھ) المرجم السابق . 


كتاب الوقق 





وقال' : إذا وقف على الفقراء» فأقارب الواقف الفقراء أحق من 
الفقراء الأجانب» مع التساوي في الحاجة. وإذا در وجود فقير مضطرء 
كان دنع ضرورته واجبأء وإذا لم تندفع ضرورته إلا بتشقيص كفاية أقارب 
الواقف من غير ضرورة تحصل لهم» تعيّن ذلك . 

(وإن خصّص) الواقف (المدرسة بأهل مذهب) كالحنابلة أو 
الشافعية» تخصّصت (أو) خصّص المدرسة بأهل (بلدء أو) خصّصها 
بالقبيلة ؛ تخصّصث. 

وكذلك الرباط والخانقاء كالمقيرة) إذا خصّصها بأهل مذهب» أو 
بلدء أو قبيلة» تخصّصت؛ إعمالاً للشرط» إلا أن يقع الاختصاص بنخلة 
بدعة؛ قاله الحارثي . 

(وأما المسجد» فإن عيّن لإمامته» أو) عيّن ل(لنظره أو الخطابة) 
فيه (شخصاً؛ تعيّن) فلا يصح تقرير غيره؛ إعمالاً للشرط . 

(وإن خصّص الإمامة) في مسجدء أو رباطء أو مدرسة» وقي 
نسخ: «أو الخطابة» (بمذهب؛ تخصّصتث به) لما تقدم (ما لم يكن) 
المشروط له الإمامة (في شيء من أحكام الصلاة مخالفاً لصريح الشنة؛ 
أو) مخالفاً ل(ظاهرهاء سواء كان) خلافه (لعدم الاطلاع) على السّنة 
(أو) ل(ستأويل) ضعيف؛ إذ لا يجوز اشتراط مثل هذا؛ قاله الحارثي. 

(وإن خصّص المصلين فيه) أي: المسجد ونحوه (بمذهبء لم 
يختص) بهم ؛ لأن إثبات المسجدية تقتضي”"2 عدم الاختصاص» كما في 
«التحرير»ء فاشتراط التخصيص ينافيه (خلافاً لصاحب «التلخيص») 


.)57/51( الاختيارات الفقهية ص/707: ومجموع الفتاوی‎ )١( 
في الذ؛: لايقتضي؟.‎ )1( 





حيث قال: تختصنٌ بهم على الأشبه؛ لاختلاف المذاهب في أحكام 
الصلاة: ويصير كما لو كان مدرسة» أو رباطاً. 
(قال الشيخ": قول الفقهاء: نصوص الواقف كنصوص الشارع ؛ 
يعني في الفهم والدلالة؛ لا فى وجوب العمل) وهذا مقابل لما تقده"» 
فالصحيح أنه في وجوب العمل (مع أن التحقيق أن لفظه) أي: الواقف 
(ولفظ الموصىء والحالف؛ والناذر» وكل عاقد تحمل على عادته فى 
خطابه ولّغته التي يتكلّم بهاء وافقت لغة العرب» أو لغة الشارع, أو لا. 
وقال20: والشروط إنما يلزم الوفاء بهاء إذا لم نُفض إلى الإخلال 
بالمقصود الشرعى› ولا تجوز المحافظة على بعضها مع فوات المقصود) 
الشرعي (بها. 
وقال“ : ومن شرط في القربات أن يقدم فيها الصنف المفضول» 
فقد شرط خلاف شرط الله: كشرطه في الإمامة) تقديم (غير الأعلم . 
وقال0" : لا يجوز أن يرل فاسقٌ في جهة دينية» كمدرسة وغيرهاء 
مطلقاً) سواء شرطه الواقف» أو لا (لأنه يجب الإنكار وعقوبته» فكيف 
ينرّل؟ ! 
وقال ‏ أيضاً 20 : إن رل مستحقٌ تنزيلاً شرعياً, لم يجز صرفه) 
عمًّا نزل فيه (بلا موجب شرعي) لأنه نقض للاجتهاد بالاجتهاد. 
)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/ ۲۵۵ . 
١/1٠١١ (‏ ة). 
۳( مجموع الفتاوى (15/71). 
(ه) الاختيارات الفقهية ص/ ۲٠۵‏ . 
فك المرجع السابق. 


كتاب الوقف 


(وقال'“ في واقف وَقَفَ مدرسة» وشرط ألا يُصْرَف رَيْعُها لمن له 
وظيفة بجامكية”" : ولا مرب في جهة أخرى» أي جامكية في مكان آخر : 
إن لم يكن في الشرط مقصود شرعي خالص أو راجح؛ كان) الشرط 
(باطلاًء كما لو شرط عليهم نوعاً من المطعم والملبس والمسكن الذي لم 
تستحبه الشريعة› ولا يمنعهم الناظرٌ من تناول كفايتهم من جهة أخرى) 
هم (مرنَّونَ فيهاء وليس هذا إبطالاً للشرط» لكنه تَرْكٌ للعمل به . انتهى . 

وإن شرط) الواقف (ألا يُنرّل) في وقفه (فاسقٌ»› ولا شريرء ولا 
تجو“ وتحوه) م كمبتدع (عُمل به) أي : الشرط وجوباً. 

(قال الشيخ“ : الجهات الدينبة» مثل الخوانك والمدارس› 
وغيرها؛ لا يجوز أن يرل فيها فاسق» سواء كان فسقه بظلمه الخلق» 
وتعديه عليهم بقوله وفعله) من نحو سَبٌ أو ضَرْب (أو) كان (فسقه بتعديه 
حدود الله يعني ولو لم يشرطه الواقف) وتقدم معناه قريباً (وهو) أي: ما 
قاله الشيخ (صحيح) موافق للقواعد. 

قال الحارثي : الشرط المباح الذي لا يظهر قصد القربة منه» هل 
يجب اعتباره؟ ظاهر كلام الأصحاب» والمعروف عن المذهب: 
الوجوب . وهو مذهب الأثمة الثلاثة“ وغيرهم» واستدلٌ له. . . إلى أن 





9( مجموع الفتاوى (۳۱/ ۱۲ ۱۳). 

() الجامكية: لفظ فارسي معناء: مرتب أو الخادم» أطلق في العصر العشماني على 
الأعطيات والمرتبات الشهرية أو السنوية. انظر: معجم المصطلحات والألقاب 
التاريخية ص/ ٠٠۹‏ . 

(۳) متجوه: من تجؤه إذا تعظمء أو تكلف الجاهء وليس به ذلك. تاج العروس 
(4/ ۳۸۵) مادة (جوه) . 

.)1١ /9١1( مجمرع الفتاوى‎ )4( 

(©) انظر: البحر الرائق (7/80١؟):‏ ورحاشية الدسوقي ما ومغني المحتاج = 


اد . الله 





















قال: ولا يلزم من انتفاء جعل المباح جهة للوقف انتفاء جعله شرطاً فيه ؛ 
لأن جعله أصلاً في الجهة مُجلٌَّ بالمقصود وهو القربة» وجعله شرطا لا 
يُخْلٌ به فإن الشرط إنما يُفيد تخصيص البعض بالعطية» وذلك لا يرفع 
أصل القربة. وأيضآ: فإنه من قبيل التوابعء والشيء قد يثبت له حال 
تبعيته ما لا يثبت له حال أصالته . 

(وقال) الشيخ227: (لو حكم حاكم بمحضر لوقف فيه شروط» ثم 
ظهر كتاب الوقف غير ثابت؛ وجب ثبوته» والعمل به إن أمكن) إثباته . 

(وقال أيض”"' : لو أقرَ الموتوف عليه أنه لا يستحق في هذا الوقف 
إلا مقداراً معلوماًء ثم ظهر شرط الواقف بأنه يستحق أكثر) مما قال (حكم 
له بمقنضى شرط الواقف» ولا يُمنع من ذلك الإقرارٌ المتقدم. انتهى) لأنه 
معذور بعدم علمه إيأه. 

وقوله: «ثم ظهر له شرط الواقف. . ٠.‏ إلخ. يُفهم منه: أنه لو كان 
عالماً بشرط الواقف» وأقر بأنه لا يستحق إلا كذاء يؤاخذ بإقراره؛ لأنه لا 
عُذْر لهء فإن انتقل استحقاقه بعده لولده مثلاً» فله الطلب بما في شرط 
الواقف من حين الانتقال إليه؛ لأن إقراره لا يسري على ولده. 

وذكر التاج السبكي الشافعي في كتابه «الأشباه والنظائ 00" : 
الصواب أنه لا يؤاخذء سواء علم شَرْط الواقف وكذب في إقراره» أم لم 
يعلم » فإن ثبوت هذا الحق له لا ينتقل بكذبه . انتهى . 

قال المحب ابن نصر الله : ومما يؤيده أن شرط صحة الإقرار؛ كون 
(TAI) =‏ 
فك مجموع الفتاوى .)١٤١/۳١(‏ 


(۲) الاختيارات الفقهية ص/ ۲٠۲‏ . 
©( (1/ 94 , 


المُقر يملك نقل الملك في العين التي يقد بهاء ومستحق الوقف لا يملك 
ذلك في الوقف» فلا يملك الإقرار به» ولا يملك نقل الملك في ريعه إلا 
بعد حصوله في يده » فلا يملك الإقرار به قبل قبضه أو جواز بيعه» ولا يصح 
منه؛ ولو صح الإقرار بالريع قبل ملك المستحق لهء لاتّخْذ ذلك وسيلة إلى 
إيجاره مدة مجهولة؛ بأن يأخذ المستحق عوضاً من شخص عن ريعه» أو 
عن رقبته» ويقر له به» فيستحقه مدة حياة المُقَرّء أو مدة استحقاق 
المقرء فلا يجوز اعتبار إقرار المستحق بالوقف» ولا بريعه إلا بشرط ملكه 
للريع . ولم أزل أفتي بهذا قديماً وحديثاً من غير أن أكون قد وقفثُ على 
كلام قاضي القضاة تاج الدين» ولا رأيث فيه كلاماً لغيره» ولكني قلته 
تفقهاء ولا أظن من له نظر تام في الفقه يقول بخلاف ذلك» والله أعلم . 

(ولو سبل ماءً للشّربء لم يجز الوضوء منه» ولا الغسل) ولا إزالة 
النجاسة ونحوها؛ لأنه لو لم يجب اتباع تعيينه» لم يكن له فائدة (قال في 
«الفروع؛ : فشرب ماءٍ موقوفب للوضوء ؛ يتوجّه عليه وأولئ) . 

وقال الآجري في الفرس الحبيس: لا يُعيره ولا يؤجره إلا لنفع 
الفرسء ولا ينبغي أن يركبه في حاجته إلا لتأديبه» وجمال للمسلمين› 
ورفعة لهمء أو غيظة للعدو. وسّئل عن التعليم بسهام الغزو؟ فقال: هو 
منفعة للمسلمين» ثم قال: أخاف أن تكسر. ولا يجوز إخراج حُصر 
المسجد ونحوها لمنتظر جنازة أو غيره. 

(ويجوز للأغنياء الشّربٌُ من الماء الذي يُسقَّى فى السبيل) لأن 
العادة لم تجر بتخصيصه بالفقراء . ۰ 

(ويجوز ركوب الدابة) الحبيس (لسقيها وعلفها) ونحوهما مما فيه 
منفعة للفرس» أو المسلمين» على ما سبق عن الآجري. 





er 


كتاب الوقف 





نصل 


(ويرجع مُ إلى شرطه) أي : الواقف ( أيضًا ‏ في الناظر فيه) أي 
الوقف» سواء شرطه لنفسهء أو للموقوف عليهء أو لغيرهماء إما 
بالتعيين : كمّلان» أو بالوصف كالأرشدء أو الأعلمء أو الأكبر» أو من 
هو بصفة كذا. فمن وجد فيه الشرط» ثبت له النظر عملا بالشرط. وفي 
وقف على رضي الله عنه شرط النظر لابنه الحسن» ثم لابته الحسين 
رضي الله عنهما(" . 

(و)يُرجع - أيضاً ‏ إلى شرطه في (الإنفاق عليه) إذا كان حيواناًء أو 
غيره؛ وخحرب» بأن يقول: يُنفق عليه » أو يعمر من جهة كذا . 

(و)يُرجع ‏ أيضاً ‏ إلى شرطه في (سائر أحواله) لأنه ثبت بوقفه› 
فوجب أن يتبع فيه شرْطه . 

(فإن عَيّنَّ) الواقف (الإنفاق عليه من غَلََّه. أو) من (غيرهاء عُمل 
به) رجوعاً إلى شرطه (وإن لم يُعيّنه) أي : الإنفاق عليه واقف (وكان) 
الموقوف (ذا روح) كالرقيق والخيل (ف) إنه ينفق عليه (من غلته) لأن 
الوقف يقتضي تحبيس الأصل» وتسبيل منقعته» ولا يحصل ذلك إلا 
بالإنفاق عليه » فكان ذلك من ضرورته. 

(فإن لم يكن له) أي : الموقوف (غلة) لضعف به ونحوه (ف)سنفقته 


.)576 /١( أخرجه ابن شبّة في تاريخ المدينة‎ )١( 
أخبرني غير واحد من آل علي وآل عمر أن عمر‎ :)۲۸١ /۳( وجاء في الأم للشافعي‎ 
› ولي صدقته حتى مات وجعلها یله إلى حقصة» وأن عليّاً ولي صدقته حتى مات‎ 
TT /Y) ووليها بعده جسن بن علي . وانظر: تاريخ المدينة المنورة لابن شبة‎ 
ومعجم ما استعجم (۲/ ۷٥٦)؛ والإصاية (؟15//ا8).‎ 


64 كتاب الوقف 





(على الموقوف عليه المعيّن) لأنه ملكه (فإن تعذّر) الإنفاق من الموقوف 
عليه لعجزهء أو غيبته ونحوهما (بيع) الوقف (وصرف) ثمنه (في عين 
أخرى تكون وقفاً؛ لمحل الضرورة) أي: لأجل حلول الضرورة» إن لم 
تمكن إجارته» فإن أمكنت» أوجر بقذر نفقته؛ لاندفاع الضرورة 
المقتضية البيع'' بها . 

(فإن عَدِم الغلّة؛ لكونه ليس من شأنه أن يؤجّرء كالعبد) الموقوف 
عليه ل(يخدمه» والفرس يغزو عليه أو يركبه: أوجر بقذر نفقته) دفعاً 
للضرورة. 

(وكذا لو احتاج خان مُسَبل) إلى مَرَمّة (أو) احتاجت (دار موقوفة 
لسكنى الحاج» أو الغزاة) أو آبناء السبيل ونحوهم (إلى مَرَمََةِ) أي إصلاح 
(أوجرّ منه بقذر ذلك) أي: ما يحتاج إليه في مرمته ؛ لمحل الضرورة. 

(وإن كان الوقف على غير معين» كالمساكين ونحوهم) كالفقهاء 
(فنفقته) أي : الموقوف (في بيت المال) لانتفاء المالك المعين فيه؛ 
فهو كالحر (فإن تعدّر) الإنفاق عليه من بيت المال (بِيعَ كما تقدّم) في 
الموقوف على معين. 

(وإن مات العبد) الموقوف (فمؤنة تجهيزه ‏ على ما قلنا في نفقته - 
على ما تقدم) تفصیله . 

(وإن كان) الوقف (ما لا روح فيه» كالعقار ونحوه) من سلاح 
ومتاع وكشّب (لم تجب عمارته على أحد إلا بشرط) واقفه عمارته 


)23 في ذ٤‏ : لاللبيع؟ . 


شف في : «لانتقال الملاكا. 





(كالطّلْق) ذكره الحارثي وغيره» مع أنه قال بعد في عمارة الوقف : تجب 
إبقاء للأصل؛ ليحصّل دوام الصدقةء وهو معنى قول الشيخ تقي 
الدين" : تجب عمارة الوقف بحسب البطون . 

(فإن شرط الواقف عمارته» عُمل به) أي: الشرط (مطلقاً) أي: 
سراء شرط البداءة بالعمارة» أو تأخيرهاء فيعمل بما شرط» لكن إن 
شرط تقديم الجهة» عمل به. قال الحارثي : ما لم يؤدٌ إلى التعطيل» فإذا 
دى إليه» تُدّمت العمارة حفظا لأصل الوقف. وقال: اشتراط الصرف 
إلى الجهة في كل شهر كذاء في معنى اشتراط تقديمه على العمارة . 

(ومع الإطلاق) أي: إطلاق الواقف شرط العمارة» بأن لم يذكر 
البداءة بها ولا تأخرها”" (تُقَدّم) العمارة (على أرباب الوظائف) قال في 
«التنقيح»: ما لم يُمْضٍ إلى تعطيل مصالحه؛ فيجمع بينهما حسب 
الإمكان (وقال الشيخ: الجمع بينهما حسب الإمكان أولئ) بل قد 

(وللناظر الاستدانة على الوقف بلا إذن حاكم) كسائر تصرّفاته 
(لمصلحة» كشرائه للوقف نسيئة» أو بنقد لم يعينه) لأن الناظر مؤتمّن 
مطلق التصِدّف» فالإذن والائتمان ثابتان. 

(ويتعين صَرْف الوقف إلى الجهة التي عَيّنها الواقف) حيث أمكن؛ 
لأن تعيين الواقف لها صرف عما سواها. 

(ويجوز صرف الموقوف على بناء المسجد لبناء منارته 


)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/ 814؟. 
(۲) فى #ذ4: لاتأتخيرهاة. 
(۳) الاختيارات الفقهية ص/ ۲٥۴‏ . 
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وإصلاحهاء وبناء منبره؛ وأن يُشترى منه سَلَّم للسطح» وأن يُبنى منه ظُلَة) 
لأن ذلك من حقوقه ومصالحه. 

(ولا يجوز) صرف الموقوف على بناء مسجد (في بناء مرحاض) 
- وهو بيت الخلاء» وجمعه مراحيض - لمنافاته المسجدء وإن ارتفق به 
أهله . 

(و)لا يجوز صَرْفه - أيضاً - في (زخرفة مسجد) بالذهب أو 
الأصباغ ؟ لأنه منهئئٌ عنهء ولیس ببناء» بل لو شرط لما صح؛ لأنه ليس 
فربة » ولا داخلاً في قسم المباح . 

(ولا في شراء مكانس ومجارف) لأنه ليس بناء ولا سبباً لهء فانتفى 
دخوله في الموقوف عليه (قال الحارثي: وإن وقف على مسجد أو 
مصالحه» جاز صرفه في نوع العمارة» وفي مكانس) وحصر (ومجارف» 
ومساجيّ؛ وقناديل» ووّفود) ‏ بفتح الواو- كزيت (ورزق إمامء ومؤدّن 
وقَيّم) لدخول ذلك كله في مصالح المسجدوضعاًأوعرفاً. انتهى بالمعنى . 

(وفي «فتاوى الشيخ»: إذا رقف على مصالح الحرم وعمارته» 
فالقائمون بالوظائف التي يحتاج إليها المسجد من التنظيف والحفظ 
والفرش» وفتح الأبواب وإغلاقهاء ونحو ذلكء يجوز الصرف إليهم› 
وما يأخذه الفقهاء من الوقف» كرزق من بيت المال» لا كجعلء ولا 
كأجرة في أصحها) أي : الأقوال الثلاثة؛ قاله في «التنقيح». ولذلك لا 
يُشترط العلم بالقدر. 

وينبني على هذا: أن القائل بالمنع من أخذ الأجرة على نوع 
القرب» لا يمنع من أخذ المشروط في الوقف؛ قاله الحارثي في الناظر . 
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(وقال) الشيخ تقي الدين"“: وما يؤخذ من بيت المالء فليس 
عوضا وأجرة» بل رزق للإعانة على الطاعة (وكذلك المال الموقوف على 
أعمال البو والموصّى بهء أو المنذور) لهء ليس كالأجرة والجعل . 
انتهى . 

وقال القاضي في «خلافه»: ولا يقال: إن منه ما يؤخذ أجرة عن 
عمل كالتدريس ونحوه؛ لأنا نقول أولاً: لا لم أن ذلك أجرة محضةء 
بل هو رزق وإعانة على العلم بهذه الأموال. انتهى. قال في «شرح 
المنتهى»: قلت : وعلى الأقوال الثلاثة» حيث كان الاستحقاق بشرطء 
فلا بُ من وجوده. انتهى. يعني إذا لم يكن الوقف من بيت المال» فإن 
كان منه كأوقاف السلاطين من بيت المال» فليس بوقف حقيقي» بل كل 
من جاز له الأكل من بيت المال» جاز له الأكل منهاء كما أفتى به صاحب 
«المنتهى» موافقة للشيخ الرَّمْلي وغيره في وقف جامع طولون”'' ونحوه. 

(وقال) الشيخ”" (أيضاً: ين أكل المال بالباطل قوم لهم رواتب 
أضعاف حاجاتهم) أي: من بيت المال (وقوم لهم جهات معلومها كثير 
يأخذونه ويستنيبون) في الجهات (بيسير) من المعلوم؛ لأن هذا خلاف 
غرض الواقفين. 

(قال) الشيخ“: (والنيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة) من 
تدريس وإمامة وخطابة وأذان وعلق باب ونحوها (جائزة ولو عَيّنه 


(۱) مجموع الفتارى /۳١(‏ 18). 

(؟) «طولون» كذا في الأصولء والمعروف «ابن طولون» انظر: الخطط للمقريزي 
(/ 1(. 

(*) الاختيارات الفقهية ص/ ۲١۷‏ . 

(4) مجموع الفتاوى /5١(‏ 47).؛ والاختيارات الفقهية ص/ 7861 . 
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الواقف) وفي عبارة أخرى له: ولو نهى الواقف عنه (إذا كان النائب مثل 
مستنيبه) في كونه أهلاً لما استنيب فيه (وقد يكون) هكذا في «الفروع» 
و«الاختيارات؟. قال ابن مُعْلي : صوابه: إذا لم يكن (في ذلك مفسدة 
راجحة) هكذا هو في «افتاوى2"'' الشيخ . انتهى. وكذا ذكر معناه في 
اتصحيح الفروع؟. 

وجواز الاستنابة في هذه الأعمال (كالأعمال المشروطة في الإجارة 
على عمل في الذمة) كخياطة الثوب وبناء الحائط . 


نصل 
(فإن لم يشترط) الواقف (ناظراًء أو شَرَطه) أي: النظر (لإنسان» 
فمات) المشروط له (فليس للواقف ولاية التَضْب) أي: نصب ناظر؛ 
لانتفاء ملكه» فلا" يملك النصب ولا العزل» كما في الأجنبي . 
(ويكون النظر للموقوف عليه إن كان) الموقوف عليه (آدمياً 


)١(‏ هو علاء الدين: علي بن محمود بن أبي بكر بن المُغليء الشيخ الإمام؛ العلامة 
أعجوبة الزمان» قاضي القضاة» ولد بمديئة حماة سنة (١۷۷ه)ء‏ تولَى قضاء حماة 
وحلب ومصرء وكان قوي الحفظء له تعليقات على الفروع لابن مفلح؛ توفي 
بالقاهرة سنة (۸۲۸ه). المقصد الأرشد (؟115/5)+ والسحب الوابلة (؟/ ؟/9). 

(؟) في مجموع الفتأوى :)٤١/۳١(‏ «وبكل حال قالاستخلاف في مثل هذه الأعمال 
المشروطة جائز» وكونها عن الواقف إذا كان النائب مثل المستنيب» فقد يكون في 
ذلك مفسدة راجحة على المصلحة الشرعية؛. وعبارة: «إذا لم يكن» لم نقف عليها 
في الفتاوى الكبرى» ولا في مظانها من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية المطبوعة» وقد 
نفلها صاحب تصحيح الفروع (5/ »)٦٠٤‏ وحاشية ابن قندس (۷/ )۳١١‏ عن بعض 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية . 

. في ح٤ وذ اقلم‎ (YT) 
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مُعيناً) كزيد (أو جمعاً محصورا) كأولاده؛ أو أولاد زيد (كلٌّ واحد) منهم 
ينظر (على حصته) كالملك المطلق» عدلاً كان أو فاسقاً؛ لأنه ملكه 
وله له. 

(و)الموقوف عليه (غير المحصورء كالوقف على جهة لا تنحصر. 
كالفقراء والمساكين) والعلماء والعْزاة» نظره للحاكم (أو) الموقوف 
(على مسحدء أو مدرسةء أو رباطء أو قنطرة» ونحو ذلك) كسقاية 
(ف)نظره (للحاكم» أو من يَسْتنييّه) الحاكم على بلد الوقف؛ لأنه ليس 
له مالك شعن . 

(ووظيفة الناظر: حفظ الوقف» وعمارته. وإيجاره» وزرعهء 
ومخاصمة فيه» وتحصيل رَيْعهء من أجرة» أو زرع» أو ثمرء والاجتهادٌ 
في تنميته» وصرئُه في جهاته» من عمارة» وإصلاح» وإعطاء ستحق) 
وتقدم في الوكالة”": يُقبل قول الناظر المُتبرّع في دقع لمستحق» وإن لم 
يكن مُتبرّعاً لم يُقبل قوله إلا ببينة (ونحوه) كشراء طعام؛ أو شراب شرطه 
الواتف؛ لأن الناظر هو الذي يلي الوقف» وحفظه وحفظ ريعه» وتلميذ 
شرط واقفهء وطلب الحظ فيه مطلوب شرعاًء فكان ذلك إلى الناظر. 

(وله) أي : الناظر (وضع يده عليه) أي : الوقفء وعلى ريعه. 

(و)له (التقرير في وظائفه» ذكرُوه في ناظر المسجد» فينصبٌ من 
يقوم بوظائفه: من إمام. ومؤدّن؛ وم وغيرهم, كما أن للناظر" 
الموقوفٍ عليه صب من يقوم بمصلحته) أي: الوقف (من جاب ونحوه) 
كحافظ . 





{fea /A) (0)‏ 
(۲) في متن الإقناع /١(‏ ۷۹): لالناظر؛ . 





قال الحارثيٌ: ومتى أمتنع من تَصب من يجب نصبه» نصبه 
الحاكم» كما في عضل الولي في النكاح. انتهى. قلت: وكذا لو طلب 
جعلاً على النصب . 

(وإن أجر الناظر) العينَ الموقوفة (بأنقص من أجرة المثل؛ صح) 
عقد الإجارة (وضمن) الناظر (التقصّ) عن أجرة المثل» إن كان 
المستحق غيره» وكان أكثر مما يتغابن به في العادة. كالوكيل إذا باع 
بدون ثمن المثل» أو أجر بدون أجرة المثل» وفيه وجه بعدم الصحة» قال 
الحارثي : وهو الأصح؛ لانتفاء الإذن فيه. 

(ولا تنفسخ الإجارة) حيث صحت (لو طلِب) الوقف (بزيادة) عن 
الأجرة الأولى» وإن لم يكن فيها ضرر؛ لأنها عقد لازم من الطرفين» 
وتقده10" . 

(قال المنقّح : لو غرس) الموقوف عليه (أو بنى) لنفسه (فيما هو 
وقف عليه وحده» فهو) أي : الغراس أو البئاء (له) أي : الغارس أو الباني 
(محترم) لأنه وضعه بحق . 

قلت : فلو مات وانتقل الوقف لغيره» فينبغي أن يكون كغرس وبناء 
مستأجر انقضت مدته . ۰ 

(وإن كان) الغارس أو الباني (شريكاً) فيما غرس أو بنى فيه» بأن 
كان الوقف عليه وعلى غيره (أو) كان (له النظر فقط) دون الاستحقاق 
(ف)سغرسه أو بناؤه (غير محترم) فلباقي الشركاء أو المستحقين هدمه“ 
(ويتوجه: إن أشْهّد) آي : فغرسه وبناؤه له» محترمآ أو غير محترم» على 


)0 (114/39). 
(۲) في اح؛ زيادة: «أو قلعه». 
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ما سبق تفصيله (وإلا) بأن لم يُشهد أنه له (ف)-غرسه وبناؤه (للوقف) تبعاً 
للأرض . 
(ولو غرسه) الناظرء أو بناه (للوقف) أو من مال الوقف (فوكفٌ: 
ويتوجه في غرس أجنبي) ومثله بناؤهء والمراد بالأجنبي غير الناظر 
والموقوف عليه (أنه للوقف بئيته. انتهى) والتوجيهان لصاحب 
«الفروع؟. قال الشيخ تقي الدين”"'“: يد الواقف ثابتة على المتصل بهء ما 
لم تأتِ حجة تدفع موجبهاء كمعرفة كون الغارس غرسها له بحكم 
إجارةء أو إعارةء أو غصب. ويد المستأجر على المتفعة؛ فليس له 
دعوى البناء بلا حبَّة. ويد أهل عَرْصّة2'7 مشتركة ثابتة على ما فيها بحكم 
الاشتراك» إلا مع بينة باختصاصه ببناء ونحوه (ويأكل ناظر الوقف 
بمعروف نصا" وظاهره: ولو لم يكن محتاجاً؛ قاله في «القواعد»؟ . 
وقال الشيخ”“: له أخذ أجرة عمله مع فقره. وتقدم في الحَجْر”'" . 
ويُشترط في الناظر المشروط إسلام) إن كان الموقوف عليه مسلماًء 
أو كانت الجهة كمسجد ونحوه؛ لقوله تعالى : #ولَنْ يجعلّ الله للكافرينَ 
على المؤمنينَ سبيلة»9" . 
فإن كان الوقف على كافر مُعيّنَء جاز شرّط النظر فيه لكافرء كمأ 
)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/ ۲١۷‏ › ومجموم الفتاوی )۷۷/۳١(‏ . 
(0) العرْصة: كل بقعة بين الدور واسعةء ليس فيها يتاء. النهاية (۲/ ۸١۲)؛‏ والقاموس 
المحيط ص/ ۸٠۴‏ مادة (عرص) . 
2 كتاب الوقوف من الجامع للخلال (۱/ ۲۵۲) رقم (1۹ء 0 
(4) ص/ ١۳١‏ القاعدة الحادية والسبعون. 
(5) الاختيارات الفقهية ص/ ٠۲١١‏ ومجموع الفتاوى .)٦۷ /۳١(‏ 


(f1 7/A) )5( 
. ٠١١ سورة النساءء الأية:‎ )۷( 
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لو وقف على أولاده الكفار» وشرط النظر لأحدهم؛ أو غيرهم من 
الكفار» فيصحء كما في وصية الكافر لكافر على كافر؛ أشار إليه ابن 
عبدالهادي وغيره. 

(و)يُشترط - أيضآ ‏ في الناظر المشروط (تكليففٌ) لأن غير المكلّف 
لا ينظر في ملكه المطلق» ففي الوقف أولئ . 

(و)يُشترط - أيضاً ‏ فيه (كفاية في التصدّف؛. وخبرة به) أي : 
الصف (وقوةعليه) لأن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة شرعاء وإن لم يكن 
الناظر متصفاً بهذه الصفة» لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف . 

و(لا) تشترط فيه (الذكورية) لأن عمر أوصى بالنظر إلى حفصة 
رضي الله عنهما”'' . 

(ولا) تُشترط - أيضآ ‏ فيه (العدالة) ويُضم إلى الفاسق عدلٌ؛ ذكره 
ابن أبي موسى» والسامري» وغيرهما؛ لما فيه من العمل بالشرط وحفظ 
الوقف. 

(ويضم إلى) ناظر (ضعيفب» قويٌ أمين) ليحصل المقصودء سواء 
كان ناظراً بشرطء أو موقوفاً عليه . 

(فإن كان النظر لغير الموقوف عليه) بأن وقف على الفقراء» أو رَلّى 
الحاكم ناظراً من غيرهم (أو) كان النظر (لبعضهم) أي: الموقوف عليهم 
(وكانت ولايته من حاكم) بأن كان الوتف على الفقراء ووَّلّى الحاكم منهم 
ناظراً عليه (أو) من (ناظر) أصلي (فلا ب من شرط العدالة فيه) لأنها ولاية 
على مال» فاشتّرط لها العدالة» كالولاية على مال اليتيم. 

(فإن لم يكن) الأجنبي المولّى من حاكمء أو ناظر أصلي (عدلاً: 


(۱) أخرجه الدارقطني (4/ 4189 .)١97‏ 
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كتاب الوقف 










لم تصح ولايته) لفوات شرطها وهو العدالة (وأزيلت يده) عن الوقف؛ 
حفظا له . 

(فإن) تولًى الأجنبئٌ وهو عدل» ثم (قَسَقَّ) أزيلت يده. 

(أو أجر) صرابه «أصّ(21: كما هي عبارة الشيخ تقي الدين”") 
(متصرفاً بخلاف الشرط الصحيح؛ عالماً بتحريمه؛ قُسّق وأزيلت يده) 
لأن ما مَنَمَ التولية ابتداءً متّعها دواماً. 

(فإن عاد إلى أهليته؛ عاد حََّه) من النظر المشروط له (كما لو 
صَرَح) الواقف (به) أي: بأنه إذا عاد إلى أهليته» عاد حَقّه 
(وكالموصوف) بأن قال : النظر للأرشد ونحوه» فإذا زال هذا الوصف 
عنه: أزيلت يدهء فإن عاد عاد حه (قاله الشيخ") وهذا في الناظر 
المشروط مرجوح» والذي جزم به في «المنتهى» وغيره أنه إذا فَسَّق يُضم 
إليه أمين جمعاً بين الحقين» ولا تزال يده إلا ألا يمكن حفظ الوقف 
منهء فيال ولايته؛ لأن مراعاة حفظ الوقف أهم من إبقاء ولاية الفاسق 
عليه . 

(قال) الشيخ: (ومتى فَوّط) الناظر (سقط مما له) أي: من 
المعلوم (بقدر ما قَوته) على الوقف (من الواجب) عليه من العمل فيودّع 
ما قذر له على ما عمل وعلى ما لم يعملهء ويسقط قسط ما لم يعمله. 


)١(‏ «أصرة بالصاد المهملةء كذا في الأصل» ودذاء والفروع (5/ 044): والإنصاف مع 
المقنم والشرح الكبير 1% 15)) وشرح المنتهى (7558/5). ووقع في الاختيارات 
صر/ :۲١١‏ «أضر؟ بالضاد المعجمة. 

(؟) الاعتيارات الفقهية ص/ ٠٠٠١‏ وانظر التعليق السابق . 

(۳) الاختيارات الفقهية ص/ ۲۵۱۔۲۵۲ . 

(6) الفروع (2458/4).؛ وانظر : مختصر الفتارى ص/ ٤١١‏ . 


1٤‏ کتاب الوقف 





ويؤيده: ما ذكره بقوله: (وفي «الأحكام السلطانية»”'؟ في العامل يستحق 
ما) جعل (لهء إن كان) الجعل (معلوماًء فإن قصّر) العامل (فترك بعض 
العمل؛ لم يستحق ما قابله) أي : ما قابل بعض العمل المتروك (وإن كان) 
العمل قد جد لكن (بجناية) أي : مع جناية (منه) أي : العامل (استحقه) 
أي : الجعل ؛ لوجود العمل (ولا يستحق الزيادة) على الجعل وإن كان 
عمله يساوي أكثر مما جعل له؛ لأن الجاعل لم يلتزمها. 

(وإن كان) الجعل (مجهولاً) ولم يكن من مال كفار (ف) الجعالة 
فاسدة» وللعامل اجر مثله) كما تقدم في الجعالة"“. 

(فإن كان) أ ي : الجعل (مقدّراً في الديوان؛ وعمل به) أي : بذلك 
المقدّر (جماعة) من العمال (فهو أجرة المثل) يستحقه ذلك العامل الذي 
م کله شيء؛ لان لامر مواقت الوا 

(وإن شرط) الواقف (لناظر أجرة) أي: عوضاً معلوماًء فإن كان 
المشروط بق أجرة الث» اختص به وكان مما يحتاج إلي الوقف من 
أمناء وغيرهم من غلَّة الوقف» وإن كان المشروط أكثر (فكُلفته) أي : 
كُلْفة ما يحتاج إليه الوقف من نحو أمناء ومُمَال (عليه) أي : على الناظرء 
يصرفها من الزيادة (حتى يبقى) له (أجرة مثله) إلا أن يكون الواقف شَرّطه 
له خالصاً» وهذا المذكور في الناظر نقله الحارثي عن الأصحاب» وقال : 
ولا شك أن ن التقدير بقدر معيّن صريح في اختصاص الناظر بهء فتودّف 
الاختصاص على ما قالوا لا معنى له؛ إلى أن قال : وصريح المحاباة لا 


)١(‏ لأبي يعلى ص/ 58 5غ وفيه: ... وإن كان لخيانة منه مع استيفاء العمل؛ استكمل 
جاريهء وارتجع ما خان فيه. 
(EAE - EAT CEYVA/) )5(‏ 





بدح في الاختصاص به لجماما. 

(وإن لم يسم) أي: الواقف (له) اي انار (شيئاًء فقياس 
المذهب: إن كان مشهوراً بأخذ الجاري) أي جر المثل (على عمله) 
أي : معدا ل أجرة مثل (عمله» 
وإلا) بن لم يكن معدا لأخذ العوض على عمله (فلا شيء له) لأنه مس 
بعملهء وهذا فى عامل الناظر واضح› وأما الناظر فقد تقده"١)‏ : إذا لم 
يسم له شيء؛ يأكل بالمعروف» إلا أن يكون هذا من تتمة كلام القاضي 
0 فيكون مقابلاً لما تقدم . 

(وله) أ ي : الناظر (الأججرة من وقت نظره فيه) أي : الوقف؛ لأنها 
في مقابلته؛ قلا يستحق إلا بقدره (وإن كانت ولايته) 29 الناظر (من 
واققفاء وهو) أي : الناظر (فاسق) حال الولاية (أو ذل فَفْسَقّ ی صح) 
كونه ناظراً (وضم | إليه أمينُ) سواء كان أجنبيًاًء أو بعض الموقوف عليهم› 
جمعاً بين الحَقَين كما قدمته. 

(وإن كان النظر للموقوف عليه؛ إما بجَّعل الواقف النظر له) بأن 
تال: وقفته على زيد ونظره له (أو لكونه أحقّ به؛ د ناظر) شَرّطه 
الواقف (فهو) آي : الموقوف عليه (أحقٌ به“ بذلك) أي: بالنظر (إذا 
كان مكلّفاً رشيداً. رجلا كان) المرقوف عليه (أو امرأة: عدلاً أو فاستاً؛ 
لأنه) يملك الوقف» فهو (ينظر لنفسه) ومقتضاه: ولو كافراً» كما مال إليه 
في «شرح المنتهى؟ . 


(0) )0/1( 
(؟) هو من تتمة كلام القاضي في الأحكام السلطانية ص/119. 
(۳) لابه؛ ليست في 7٢ء‏ ولا في متن الإقناع (7/ 281) ولا وجه لها. 


1 اسه 





(وإن كان الوقف لجماعة) محصورين (رشيدينء فالنظر للجميع ٠‏ 
لكل إنسان) منهم ينظر”'؟ (في حصته) في الطْلق0" . 

وقال الحارثي : إن الواحد منهم في حال الشرط لا يستقلّ بحصته ؛ 
لأن النظر مسند إلى الجميع » فوجب الشركة في مطلق النظرء فما من نظر 
إلا وهو مشترك. 

(فإن كان الموقوف عليه صغيراًء أو سفيهاًء أو مجنوناً) ولم يشترط 
النظر لغيره (قام وليه في النظر مقامه) لأنه يملكه» فهو (كملكه الطّلق . 

ولو شرط الواقف النظر لغيره) من موقوف عليه أو أجنبي (ثم 
عزله» لم يصح عزله) كإخراج بعض الموقوف عليهم (إلا أن يشترطه) 
- أي : عرزل الناظر ‏ الواقفٌ (لنفسه) فإن اشترطه مَلكه بالشرط . 

(فإن شرط) الواقف (النظر لتفسهء ثم جعله) أي : النظر (لغيرهء أو 
أسنده» أو فوّضه) آي : النظر (إليه) بأن قال: جعلث النظر أو : فوضتهء 
أو: أسندته إلى زيد (فله) أي: الواقف (عَزُْله) أي: المجعول» أو 
المفوض. أو المسند إليه؛ لأنه نائبهء أشبه الوكيل . 

(ولناظر بالأصالة ‏ وهو الموقوف عليه) المعيّن (والحاكم) فيما 
قف على غيرٍ معيّن» ولم يعيّن الواقف غيره ‏ (نَضْبِ ناظرء وعزله) قال 
ابن نصر الله : أي : نصب وكيل عنه وعزله. انتهى؛ لأصالة ولايته؛ أشبه 
المتصرف في مال نفسه. 

(وأما الناظر المشروط؛ فليس له نصب ناظرء ولا الوصية بالنظر) 
لأن نظره مستفاد بالشرط› ولم يشرط له شيء من ذلك (ما لم يكن 


)١(‏ في «ذ؟: انظر؛ وهو الصراب. 
هه «في الطّلق؛ كذا في الأصل› وفي 437: «كالطّلق؛ وهو الصواب. 


كتاب الوقق 


1¥ 


مشروطا له) أن ینب من شاء أو بوصي» لکن لو کان الموقوف عليه هو 
المشروط لهء فالأشبه أن له النصب؛ ؛ لأصالة ولايتهء إذ الشرط كالمؤكد 
لمقتضى الوقف عليه . 

(ولو أستد) الواقف (النظرَ إلى اثنين) من الموقوف عليهم» أو 
خيرم کر » أو جعله) أي : النظرَ (الحاكمٌ أو الناظر) الأصلي (إليهما) 

ي: إلى اثنين ذاكثر (لم يصع صز ر مستقلاً) عن الآخر (بلا 

0 لأن الواقف لم يرضّ بواحدء وإن لم يوجد ! إلا واحد» أو أبى 
أحذهماء أو مات» أقام الحاكم مقامه آخر (وإن شرطه) أي : النظر (لكل 
منهما ؛ صح) تصرف أحدهما منفرداًء وإذا مات أحزهماء أو أبى» لم 

يحتج إلى إقامة آخر (واستقل) الموجود منهما (به) أ ى: بالنظر؛ لأن 
ادل محف عنهء واللفظ لا يدك عليه. 

(ولو تنازع ناظران في صب إمامء نصب أحذهما آي ي: الناظرين 
(زيداء و)نصب (الآخرُ عَمْراً» إن لم يستقلا) أي إن لم يُمْرَط لكل 
منهما الاستقلال بالتصرّف (لم تنعقد) ولاية (الإمامة) لأحدهما؛ لانتفاء 
شرطها. 

(وإن استقلا وتعاقبا) بأن سبق نصب أحدهما الآخر (انعقدت 
للأسبق) منهما دون الثاني ؛ لأن ولايته لم تصادف محلاً. 

(وإن انّحدا واستوى المنصوبان) بألا يكون لأحدهما مرجح (قدم 
أحدُهما بقّرعة) لعدم المرجح . 

(ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص) قال في «الفروع»: ويتوجّه: مع 
حضوره› فيدر حاكم في وظيفة حلت في غيبته ؛ لما فيه من القيام بلفظ 





الواقف في المباشرة ودوام تمعه. أنتهى . 


كتاب ٠‏ الوق 


1A 





وعلى هذا: لو وَلّى التاظرٌ الغائبُ ت اتسا ودَلَى الحاكة آخرء ق ندم 
الأسبق تولية منهما. 

(لكن للحاكم النظر العام؛ فيعترض عليه) أي : على الناظر الخاص 
(إن فعل) الخاص (ما لا يسوغ) له فعله؛ لعموم ولايته. 

(وله) أي : الحاكم (صم م أمين إليه) أي : إلى الخاص (مع تفريطه أو 

تهمته؛ ليحصل المقصود) من حفظ الوقف» والظاهر أن الأول يرجع إلى 
را الثاني ولا يتصرف إلا بإذنه؛ ليحصّل الغرض من نصبهء وكذا إذا 
ضم إلى ضعيف قويٌ معاون له» فلا يرال يد الأول عن المال ولا نظرى 
والأول هو الناظر دون الثاني» هذا قياس ما ذكره فى الموصى له. 

(وإن شرط الواقف ناظراً» ومدرساً ومعیدا وإماماًء لم يجز 
أن يقوم شخص بالوظائف كلهاء وتنحصر فيه) وإن جمع بين بعض لا 
يتعذّر قيامه به لم يمتنع . 

(وقال الشيخ”''2: إن أمكن أن يجمع) الناظر (بين الوظائف لواحد 
فعل) الناظر ذلك . 

(وما بناه أهل الشوارع والقبائل من المساجدء فالإمامة) فيه (لمن 
رضوا بهء لا اعتراض للسلطان عليه) في أئمة مساجدهم (وليس لهم بعد 
الرضا به عزله) لأن رضاهم به كالولاية لهء فلم يجز صَرّفه (ما لم يتغير 
حاله) بنحو فسقء أو ما يمنع الإمامة. 

(وليس له أن يستنيب إن غاب) لاني الأ 





26320 المعيد: : منصب تعليمي بلي رتبة المدرس » وأصل موضوعه: : أنه ا إذا القى المدرن 
الدرس وانصرف أعاد المعيد للطلبة ما ألقاه ! المدرس إليهم ليفهمره ويُحسُوه. صبيح 
الأعشى في صناعة الإنشا .)٤١١ /٥(‏ 


22522 مجموع الفتاوى /8١(‏ 52 ومختصر الفتاوى ص/ ارت 





1 


ا ت 


السلطانية»'؟؛ لأن تقديم الجيران له ليس ولاية» وإئما قُدم لرضاهم 
به» ولا يلزم من رضاهم به الرضا بنائبه؛ كما في الوصي بالصلاة على 
ميت» بخلاف مَنْ رَلاه الناظر أو الحاكم؛ لأن الحق صار له بالولاية؛ 
فجاز أن يستئيب . 

(قال الحارثي): فيجعل نصب الإمام في هذا النوع لأهل 
المسجدء أي : جيرانه والملازمين له (والأصح : أن للإمام النصب أيضاً) 
لأنه من الأمور العامة (لكن لا ينصب إلا برضا الجيران) عبارته: لا 
ينصب إلا من يرضاء الجيران (وكذلك الناظر الخاص لا ينصب من لا 
يرضاه الجيران) لما في كتاب(" أبي داود وابن ماجهء عن عبدالله بن 
عمروء أن النبي يك كان يقول : «ثلاثةٌ لا قبل الله منهم صلاةً: مَن تقدّم 
قوماً وهم ل هُكارهٌون. . .72" وذكر بقية الخبر. 

(وقال أيضاً) الحارثي ما معناه: ظاهر المذهب (ليس لأهل 
المسجد مع وجود إمام أو نائبهء تَضّب ناظر في مصالحه) أي: المسجد 
(ووقفه) أي : الموقوف عليه» كما في غير المسجد. 

(فإن لم يوجد) القاضي (كالقرى الصغارء والأماكن النائية) أي : 
البعيدة (أو وُجد) القاضي (وكان غير مأمون» أو) وُجد القاضي وهو 
مأمونء لكنه (ينصب غير مأمون» فلهم) أي : أهله (النصب؛ تحصيلاً 
للغرض» ودفعاً للمفسدة . 

وكذا ما عداه) أي: المسجد (من الأوقاف» لأهله نصب ناظر فيه 





)١(‏ صى/4ة. 
زفق في ۲ذ ؛ لاكتابي؟ . 


کتاب الوقف 





لذلك”"') أي : لعدم وجود القاضي المأمون ناصباً لمأمون . 

(وإن تعر النصب من جهة هؤلاء؛ فلرئيس القرية» أو) رئيس 
(المكان» النظر والتصدف) لأنه محل حاجة» وقد نص أحمد على 
مثله7 2 . انتهى كلامه . 


(وتقدم”” قرييا. 

ومن لم يقم بوظيفته؛ غيّره مَن له الولاية لمن يقوم بها) تحصيلاً 
لغرض الواقف (إذا لم يثبت الأول. ويلتزم الواجب) قبل صرفه. قال 
فى #التكت؟: ولو غزل من وظيفة للفسق» ثم تاب» لم يعد إليها؛ قاله 
في «المبدع؟. 

(ولا يجوز أن يؤم في المساجد السلطانية - وهي) المساجد 
(الكبار) أى ي: الجوامع»› وما كثر أهله - (إلا من ولاه السلطان أو نائيه؛ 
علا ينات عليه نیما كل إليه) وإن ندب له إمامين: وحص كلا منهما 

ببعض الصلوات الخمس جازء كما في تخصيص أحدهما بصلاة النهار 
والآخر بصلاة الليلء فإن لم يخصص» فهما سرا وأيهما سبق كان 
أحق ع رلم يكن للآخر أن يؤم في تلك الصلاة بقوم آخرين» واختلف في 
السبق فقيل : بالحضور في المسجد» وقيل : بالومامة. 
() في ذ٤‏ : الاكذلك؟. 
(1) الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ١١/۹٤٤)ء‏ وانظر: الأحكام السلطانية 

ص/ 45 . 


45/63١١ 5‏ ). 
(4) «يثبت» كذا في الأصل» وفي ذ٤‏ ومتن الإقناع (۳/ ۸۳): لايتب». 





7 


وإن حضرا معا وتنازعا احتمل القرعة» واحتمل الرجوع إلى 
اختيار أهل المسجد؛ قاله في «الأحكام السلطانية»”'2. وعَمَلٌ الناس 
على خلافه . 

(قال القاضي: وإن غاب من ولآه) السلطان؛ أو نائبه (فتائبه أحقٌ) 
لقيامه مقامه (ثم) إن لم يكن له نائب (من رضيه أهل المسجد؛ لتعذّر 


إذنه . 

وإن عَلَّنَ الواقف الاستحقاق بصفة» استَحَنٌ من انّصف بهاء فإن 
زالت عنه”"؟ : زال استحقاقه) وإن عادت» عاد استحقاقه . 

(فلو وقف) شيعا (على المشتغلين بالعلم» استحق من اشتغل به 
فإن ترك الاشتغالَ» زال استحقاقه» فإن عاد) إلى الاشتغال (عاد 
استحقاقه) لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. 

قال الحارثي: (وإن شرط الواقف في الصرف تضب الناظر 
للمستحق» كالمدئس والمُعيد والمتفقهة) أي : الطلبة (بالمدرسة مثلاًء 
قلا إشكال في توتف الاستحقاق على نصب الناظر له) أي : المدرس 
ونحوه؛ عملاً بالشرط . 

(وإن لم يشترط) الواقف لضب الناظر للمستحق ولي : ويصرف 
الناظر إلى مدرس »؛ أو مُعيد» أو مُتفقهة بالمدرسة؛ لم يتوف الاستحقاق 
على نصب) الناظر ولا الإمام (بل لو انتصب مدرس» أو مُعيد بالمدرسة. 
وأذعن له الطلبة بالاستفادة» وتأهّل لذلك» استحق» ولم تجز منازعته ؛ 
لوجود الوصف المشروط) أي : التدريس والإعادة. 





(1) (ص/ ۹۵ -۹1). 
00 في ٩‏ ومتن الإقتاع (۳/ :)A‏ مله . 


Y۲ 


کدا د ب الوقف 





(وكذا لو أقام طالب بالمدرسة متفقّهاً» ولو 1 ينصيه ناصب) 
استحق ؛ لوجود التفقه . 

(وكذا لو شرط الصرف المطلق إلى إمام مسجد أو مؤدّنهء أو 
قيّمه ٠‏ فام إمام ورضيه الجيران) أو دن فيه مؤدّن (أو قام بخدمة المسجد 
قائم » ونحو ذلك) كان مستحقّاً؛ لوجود الشرط . انتهى 

(قال الشيخ27: ولو وقف على مدرس وفقهاءء فللناظر» ثم 
الحاكم؛ تقدير أعطيتهم› فلو زاد النماءء فهو لهم» وليس تقدير الناظر 
آمراً حتماً كتقدير الحاكمء بحيث لا يجوز له أو لغيره زيادته ونقصه 
لمصلحة) وقريب منه تغيير أجرة المثل ونفقته وكسوته؛ لأنه يختلف 
باخحتلاف الأزمان والأحوال» ولیس من نقض الاجتهاد بالاجتهاد؛: بل 
عمل بالاجتهاد الثاني ؛ لتغير السبب . 

(وإن قيل: إن المدرس لا يراد ولا يُنقّص بزيادة النماء ونقصه 
للمصلحة» كان باطلاً؛ لأنه لهم ؛ فالحكم بتقديم مدرّس أو غيره باطلء 
لم نعلم أحدا يُعَدُ به قال به ولا بما يُشبهه ‏ ولو نفذه حاكمء وإنما دم 
القَيّم ونحوه؛ لأن ما يأخذه أجرة) عمله (ولهذا يحرم أخذه فوق أجرة مثله 
بلا شرط . 

قال في «الفروع»: وجَعّل) | ي: الشيخ تقي الدين (الإمام 
والمؤدٌ دن كالقيم. بخلاف المدرس و والشميد و الفقهاء) أي : المتفقهة 
(فإنهم من جنس واحد . 





() الاختيارات الفقهية ص/ 87؟. 


كتاب الوقة 
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وقال الشيخ أيض)(" : لو عُطّل مقن مسجد سنة تقكطت الأجرة 
المستقبّلة عليها) أي : على السنة التي تعطل مغلها (وعلى السنة الأخرى) 
التي لم يتعطل مغلها (لتقوم الوظيفة فيهما) أي : السنتين (فإنه خير من 
التعطيلء ولا بُنْقَص الإمام بسبب تعطيل الزرع بعض العام. قال في 
«الفروع»: فقد أدخل) أي: الشيخ تقي الدين (مَعَلَّ سنة في سنة؛ وأفتى 
غير واحد منا) أي: الحنابلة (في زمئنا فيما نقص عمًا قَدَرِه الواقف كل 
شهرء أنه يتمّم مما بعد وحكم به بعضّهم بعد سنين» ورأيت غيرٌ واحد 
لا یراہ . انتهى . 

ومن شرط) بالبناء للمفعول (لغيره النظرٌ إن مات) بأن قال الواقف : 
النظر لزيد فإن مات فلعّمرو مثلاً (فَعَرّل) زيد (نفسهء أو فسق) وقلنا: 
ينعزل (فكموته؛ لأن تخصيصه) أي: الموت (للغالب) أي : خرج مخرج 
الغالب» فلا يُعتد بمقهومه۔ 

وإن أسقط حقه من النظرء لغيره» فليس له ذلك؛ لأنه إدخال في 
الوقف لغير أهلهء فلم يملكهء وحقه باق. 

فإن أصرّ على عدم التصرف» انتقل إلى من يليه» كما لو عزل 
نفسهء فإن لم يكن مَن يليهء أقام الحاكم مقامه» كما لو مات؛ هذا ما 
ظهر لي ولم أره مسطوراًء وقد عَمّت البلوى بهذه المسألة. 

(وإن شرط النظر للأفضل من أولاده) أو أولاد زيد (فهو) أي : النظر 


٠. وفي المطبوع: ولو عطل وقف مسجد سنة..‎ ۲٠۳ الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 
بدل: الو عطل مغل مسجل سنة. . . ؛‎ 

(؟) في حاشية نسخة الشيخ حمود التويجري - رحمه الله - (؟/١55)‏ ما نصه: «وارتضى 
هذا شيخنا [عبدالباقي بن عبدالباقي البعلي] وقال: هو قياس المذهب . !.ه عن خط 
أبن العماد؟». 


(له) أي : للأفضل منهم ؛ عملاً بالشرط . 
(فإن أبى) الأفضل (القبول» انتقل) النظر (إلى من يليه) كأنه لم 


كتاب الوقف 





يكن . 

(فإن تعيّن أحهم أفضل؛ ثم صار فيهم من هو أفضلء انتقل) 
النظر (إليه ؛ لوجود الشرط فيه فإن استوى اثنان) في الفضل (اشتركا) في 
النظر. 

(وللإمام النصب) أي : نصب ناظر» ولعل المراد: حيث لا شرط 
(لأنه من المصالح العامة . 

قال الشيخ”' : إن أطلق) الواقف شرط (النظر لحاكم) بأن لم يقيده 
بحنبلي ولا غيره (شّمِل) لفظ الحاكم (أيّ حاكم» سواء كان مذهبه 
مذهب حاكم البلد زمن الواقف أو لاء وإلا) أي: وإن لم نقل بذلك (لم 
يكن له نظر إذا انفرد» وهو باطل اتفاقاً. انتهى) واقتصر عليه في «الفروع» 
وجزم به في «المنتهى؟ . 

(فإن تعدد الحكام كان للسلطان أن يوليه) آي : النظر (مَنَ شاء من 
المتأهّلين) لذلك ؛ آفتى به الشيخ نصر الله الحنبلي » والشيخ برهان الدين ولد 
صاحب «الفروع؟» ووافقهما السراج البلقيني» والشهاب الباعوني0؟, 


. 29/7 /91( الاختيارات الفقهية ص/ ۲۵۲ ؛ ومجموع الغتارى‎ )١( 

(؟) هو: سراح ألدين: أبو حفص؛ عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني البلقيني 
القاهري الشافعي ؛ تفقه على التقي السبكي وابن عدلان والعز بن جماعة وغيرهم › 
كان أحفظ الناس لمذهب الشافعي مع معرفة تامة بالتفسير والحديث والعربية» توفي 
سلة (5 مه ) رحمه الله تعالى . الضوء اللامع (5/ ۸۹-۸۸). 

(۳) هو: برهان الدين؛ أبو إسحاقء إبراهيم بن أحمد بن ناصر الباعوني التاصري 
الدمشقي الصالحي؛ القاضي؛ لازم شيخ الإسلام البلقيني سنةء وأخذ الغقه عن = 


وب كتاب الوقف 
e rece‏ ا 


وابن الهائم”"؟» وَالتّمْهْني الحنفي 7" والبسّاطي المالكي”" . 

(ولو فوّضه) أي: النظر (حاكم) لإنسان (لم يجز ل)حاكم (آخر 
نقضه) قال في «شرح المنتهى»: ولعل وجهه أن الأصحاب قاسوا 
التفويض على حكم الحاكم قبله . انتهى . 

وقد تقده”؟2 أن الحاكم له نصب ناظر وعزله» إلا أن يحمل ما هنا 
على ما إذا تعلّدت الْحُكامء وما تقدّم على ما إذا لم يكن إلا حاكم واحد» 
بقرينة السياق» أو يقال: النصبٌ بمعنى التوكيل» والتفويض إسناده إليه 
على وجه يستقل به. ولو وَلَّى كل من حاكمين النظر شخصاً وتنازعاء 
قذّم ولي الأمر أحقهما. 

(وتعيّن مصرف الوقف) آي : يتعين صرف الوقف إلى الجهة التي 





= الشرف الغزي والأبياري والدميري؛ له مختصر صحاح الجوهري؛ توفي سنة 
(١۸۷ه)‏ رحمه الله تعالى. القلائد الجوهرية (9757/1؟ ‏ /251/9: والضوء اللامع 
(55/1). 

)١(‏ هو: محب ألدين: أبو الفتح ؛ محمد بن أحمد بن محمد بن عماد المصري 
المقدسي ؛ ابن الهائم: الشافعي» اشتغل في الفقه والعربية والقراءات والحديث 
وغيرهاء توفي سنة (۷۹۸ه) رحمه الله تعالى. إنباء الغمر :)7١8/5(‏ وشذرات 
الذهب (۸/ 8 50). 

(1) هو: زين الدين» عبدالرحمن بن علي بن عبدالرحمن التَفهني القاضي» مهر في الفقه 
والعربية وتجويد الخط والقضاء؛ توفي سنة (4875ه) رحمه الله تعالى . إنباء الخمر 
(4/ 558-755 وبغية الوعاة (؟/84). 

(۳) هو: شمس الدين» أبو عبدالك» محمد بن أحمد بن عثمان البساطي النحوي ؛ برع في 
الفقه والعربية؛ له: المغني في الفقه؛ وشفاء الغليل فى مختصر الشيخ خليل رغيرهاء 
توفي سنة (۲٤۸ه)‏ رحمه الله تعالى. بغية الوعاة (1/ 7" - ۴۳)ء وشذرات الذهب 
ته" (Toe‏ 

.)65/1١( )4( 
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عبنها الواقف كما تقد( (فلا يصرف) لوقف (في غيره) آي غير ما 
شرطه الواقف». وإلا؛ لم يكن لتعيينه فائدة . 

(وإن شرط الواقف آلا يؤجر وقفه» صح) الشرط (واتّبع شرطه) 
وتقده" (وكذا لو شرط ألا يُزاد في عقد الإجارة على مدةٍ قذّرها) فيتبع 
شرطهء وتقدم"» إلا لضرورة فيجوز بقدرها. ْ 

(ولا اعتراض لأهل الوقف على من ولأه الواقف أنْرَ الوقف» إذا 
كان) الجُولَّى (أميئاً . 

ولهم) أي: أهل الوقف (مساءلته) أي : الناظر (عما يحتاجون إلى 
مه ن جر وه ينوي عله بوعل وعو ام 

(ولهم) أي: أهل الوقف (مطالبته بانتساخ كتاب الوقف؛ لتكون 
غا ا ة) لهم. 

(وله) أي : الناظر (انتساخه) أي: كتاب الوقف (والسؤال عن 
حاله» وأجرة تسجيل كتاب الوقف من) مال (الوقف) كما هو العادة. 

(ولولي الأمر أن ينصب ديواناً مستوفياً لحساب أموال الأوقاف عند 
المصلحة» كما له) أي: ولي الأمر (أن ينصب دواوين لحساب الأموال 
السلطانية» كالفيء وغيره) مما يؤول إلى بيت المال من تَرِكَات ونحوها. 

(وله) أي: ولي الأمر (أن يفرض له) أي: للمستوفي على حساب 
أموال الأوقاف أو غيرها (على عمله ما يستحقه مثله من كل مال يعمل) 
فيه (بمقدار ذلك المال) الذي يعمل فيه. 

(وإذا قام المستوفي بما عليه من العمل » استحق ما فرض له) وإن 


,(00 /٠١( 0(7 
(EF 7/1) )0( 
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لم يقم به لم يستحقهء ولم يجز له أخذهء ولا يعمل بالدفتر الممضى 
مله »› المعروف فى زمندا بالمحاسبات › في ملع مستحق ونحوه؛ إذا كان 
بمجرد إملاء الناظر والكاتب على ما اعتيد فى هذه الأزمنة» وقد أفتى به 





غيرٌ واحد في عصرنا . 

(ولو وقف) إنسان (داره على مسجد وعلى إمام يصلي فيه؛ كان 
للإمام نصف الرَيْم) وللمسجد نصفه (كما لو وقفها على زيد وعمرو) لأن 
مطلق الإضافة يقتضي التسوية . 

(ولو وقفها) أي: الدار (على مساجد القريةء وعلى إمام يصلّي في 
واحد منها كان الريع بينه) أي : الإمام (وبين كل المساجد نصفين) قاله في 
#نوادر المذهب)ء» واقتصر عليه الحارثي. 


نصل 


(وإن وَقَف على ولده) ثم على المساكين (أو) وقف على (أولاده) 
ثم على المساكين (أو) وقف على (ولد غيره) أو على أولاد غيره (ثم على 
المساكين فهو ) أي : الوقف (لولدهء الذكور والإناث والخناثى) لأن 
الولد يقع على الواحد والجمع» والذكر والأنثى» كما قاله أهل اللغة"» 
ويكون (بينهم بالسّويّة) لأنه جعله لهم وإطلاق التشريك يقتضي 
التسوية» كما لو أقرٌ لهم بشيء»ء ولا يدخل فيهم المنفي بلعان. ثم لا 
فرق بين صفة الولد والأولاد في استقلال الموجود منهم. بالوقف› 


. في «ح٤: «كان؟ بدل «فهو؟‎ )١( 
. (؟) لسان العرب (1710/5)»: والمصباح المثير (؟/ 578) مادة (ولد)‎ 
. في ذ٩: اصيغة» وهو الصواب‎ )۳( 


واحداً كان أو اثنين» أو أكثر؛ لأن علم الواقف بوجود ما دون الجمع 
دليل إرادته من الصيغة. 

(وإن حَدَث للواقف ولد بعد وقفهء استحقًّ) الحادث 
(كالموجودين) حال الوقف؛ تبعاً لهم (اختاره ابن أبي موسى» وأفتى به 
ابن الزاغوني» وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل» وجزم به في 
«المبهج») و«المستوعب» (خلافاً لما في «التنقيح») وتبعه في المنتهى» 
حيث قال : دخل الموجودون فقط . 

(ويدخل) - أيضاً- في الوقف على ولدهء أو آولاده» أو ولد غيره» 
أو أولاده (وَلَدُ بنيه) مطلقا (زجدوا) أي : ولد البنين (حالة الوقف أو لا) 
وإن سَمَلوا؛ لقوله تعالى: «يُوصيكم الله في أولادكم للذّكر مل حَظّ 
الأنشيين 274 فدخل فيه ولد البنين وإن سَمَلواء وكذلك كل موضع ذكر الله 
فيه الولد دخل فيه ولد البنين» فالمطلق من كلام الآدمي» إذا خلا عن 
قرينة؛ ينبغي أن يُحمل على المطلق من كلام الله تعالى» ويُفسّر بما يُفسّر 
به؛ ولأن ولد ولده ولد له؛ بدليل قوله تعالى: «يا بني آدم)“ يا بني 
إسرائيل4”" وقوله ل : «ارْمُوا بني إسماعيلء فد آباکمٌ كان رام“ 
وقوله : انحن بَدُو اضر بن كنانة““ والقبائل كلها تنسب إلى جدودها. 

(ولا يدل ولذ البنات) في ولده» ولا في أولاده إذا وقف عليهم 





.1١ سورة التساءء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف:» الآية: .71١‏ 

(۳) سورة البقرة» الآية: ٤١‏ . 

(4) أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء ياب 8/ا» حديث ۲۸۹4ء وفي أحاديث الأنبياء» 
باب ۰۱۲ حديث ۳۴۷۳ء وقي المناقب» باب 4) حديث ٠.۳۵۰۷‏ 

(5) تقدم تخريجه (۷/ ۱۸۷) تعليق رقم (۲) . 





(كوصية) أي: كما لو وَضَّى لولد زيدء أو أولادهء فيدخل فيها أولاد 
بنيه؛ لما تقدمء دون أولاد بناتهء وأولاد بنات بنيه» وبنات بني بنيه ؛ 
فليس لهم شيء في الوقف ولا في الوصية ؛ لأنهم من رجل آخر» ولعدم 
دخولهم في قوله تعالی : طيُوصِيكةٌ الله في آولادکم)» وكذا كل ولدٍ 
ذُكر في القرآن في الإرث» أو الحَجْب»ء لا مدخل لهم فيه؛ ولأن أولاد 
البنات ينتسبون إلى آبائهم ؛ على ما قال الشاعر 7" : 
بوتا بثو أبنايتاء واا مى أبناٌ الوّجالٍ الأباعدٍ 

(ويستحقونه) أي : يستحق أولاد البنين الوقف (مرئَّباً) بعد آبائهم 
(كقوله): وقفتّه على أولادي (بطناً بعد بطن) أو الأقرب فالأقرب» أو 
الأول فالأول» ونحوهء ما لم يكونوا قبيلة» أو يأتي بما يقتضي 
التشريكء ك :على أولادي وأولادهم» فلا ترتيب؛ ذكره في «شرح 
المنتهى! . 

(وإن قال: وقفٹ على ولديء وولدٍ ولديء ما تناسلوا وتعاقبواء 
الأعلى فالأعلى؛ أو الأقرب فالأقربء أو الأول فالأول» أو البطن الأول 
ثم البطن الثاني» أو على أولادي» ثم على أولاد أولادي » أو على 


. ١١ سورة التساء الآية:‎ )١( 

(۲) قال عبدالقادر البغدادي في خزانة الأدب :)٤٤١ /١(‏ «وهذا البيت لا يُعرف قائله مع 
شهرته في كتب التّحاة وغيرهم. . . وهذا البيت استشهد به التّحاة على جواز تقديم 
الخبر؛ والفرضيون على دخول أبناء الأبناء في الميراث. وأن الانتساب إلى الآباءء 
والفقهاء كذلك في الوصية» وأهل المعاني والبيان في التشبيه» ولم أرَ أحدأ منهم عزاه 
إلى قائله . ورأيت في شرح الكرماني في شرح شواهد الكافية للخبيصي أنه قال : هذا 
البيت قائلة أبو فراس همام الفرزدق بن غالب» ثم ترجمه. والله أعلم بحقيقة الحال؟. 
قلنا: وقد أورد الأستاذ عبدالله الصاوي هذا البيت في شرحه لديوان الفرزدق 
ص/ ۲۱۷ ونب أنه أخذه من كتب النحاة» وانظر: مغني اللبيب (0/ 055 . 
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أولادي» فإذا انقرضوا فعلى أولاد أولاديء فترتيبٌ جملة على) جملة 
(مثلهاء لا يستحقٌ البطنٌ الثاني شيئأ قبل انقراض) البطن (الأول) لأن 
الوقف ثبت بقوله» فيتبع فيه مقتضى كلامه . 

(وكذا قوله: قَرْناً بعد قَرْن؛ قاله في «التلخيص»؛ ولو قال بعد 
الترتيب على أولاده) بأن قال مثلاً: هذا وقف على آولادي»› ثم أولادهم 
(ثم على أنسالهم وأعقابهم» استحقه آهل العٌقْبٍ مرنَّباً) لقرينة الترتيب 
فيما قبلهء و(لا) يستحقونه (مشتركاً) مع الأنسال؛ نظراً إلى عطفهم 
بالواوء لمخالفته لقريئة السياق . قال في «الاختيارات6('؟: الواو كما لا 
تقتضي الترتيب» لا تنفيه» لكن هي ساكتة عنه نفياً وإثباتأء ولكن تدل 
على التشريك وهو الجمع المطلق» فإن كان في الوقف ما يدل على 
الترتيب» مثل أن رتب أولاً عمل به» ولم يكن ذلك منافياً لمقتضى 
الواو. 

(ولو رَنّبَّ) واقف (بين أولاده» وأولادهم باثم») فقال: هذا وقف 
على آولادي» ثم أولادهم (ثم قال: ومن توفي عن ولد فنصيبه لولده» 
استحق كل ولد بعد أبيه نصيبه) لأنه صريح في ترتيب الأفراد. 

(ولو قال): وقفث (على أولادي› ثم على أولاد أولادي؛ على أنه 
من توفي منهم عن غير ولدء فنصيبه لأهل درجته» استحق كل ولد نصيب 
أبيه بعده» ك) المسألة (التى قبلها) بقرينة قوله: عن غير ولدء فهذا داك 
على إرادة ترتيب الأفراد. ١‏ 

وإن مات عن ولدء فنصيبه له (ومتى بقي واحد من البطن الأول 
كان الجميع) من ريع الوقف (له) أي: لمن وجد من البطن الأعلى » حيث 


. ۲٠١ الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 





كان الوقف على ولده أو أولاده» أو ذكر ما يقتضي الترتيب . 

(وكذا حكم وصية) في تناول الولدء أو الأولاد لأولاد البنين وإن 
نزلوا (إذا جوا قبل موت الموصي) فإذا وَضَّى لولد فلان بكذاء ووٌجد 
له ولد ابن بعد الوصية وقبل موت الموصي» دخل في الوصية» وإن لم 
يوجد له ولد إلا بعد موت الموصي» بطلت الوصية؛ لعدم الموصى له 
عند موت الموصي . 

(فإن) وقف على ولده أو ولد غیره» و(كان ولده أو ولد غيره قبيلة ؛ 


ليس فيهم واحد'!' من صلبه) فلا ترتیب . 

(أو قال): وتفثٌ (على اولادي» آو) على (ولدي» ولیس له إلا 
أولاد أولاد) فلا ترتيب. 

(أو قال) : وففث على أولادي». أو ولدي (ويفضل الولد الأكبر: 
أو الأفضل» أو الأعلم على غيرهم) فلا ترتيب» وفيه نظر. 

(أو قال): هذا وقففٌ على ولدي» أو أولادي (فإذا خلت الأرض 
من عقبي عاد إلى المساكين) فلا ترتيب » وفيه نظر. 

(أو قال): هذا وقفتٌ (على ولد ولديء غير ولد البنات؛ أو غير ولد 
فلان) فلا ترتيب . 

(أو قال): هذا وقففٌ على ولدي» أو أولادي (يفضل البطن الأعلى 
على الثاني » أو عكسه) أي : يفضل البطن الثاني على الأول» فلا ترتيب . 

(أو) قال : (يفضل الأعلى فالأعلى» وأشباه ذلك) مما يدل على 
التعميم» فلا ترتيب؛ عملاً بالقرينة في ذلك كله . 

(أو قال): هذا وقفٌ (على أولادي وأولادهم. فلا ترتيب) لأن 


)١(‏ في «ذ٤‏ ومتن الإقناع (48/0): «أسحد:. 
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الواو لا تقتضيه (واستحقوا مع آبائهم) لما تقدم . 

(وإن قال: على أولادي وأولادهم ما تعاقبوا وتناسلواء على أنه من 
مات منهم عن ولد عاد ما كان جارياً عليه على ولده» كان) قوله: «على 
أن من مات . . ٠.‏ إلى آخره (دليلاً على الترتيب بين كل والد وولده) لأنه 
لو اقتضى التشريك لاقتضى التسوية» ولو جعلنا لولد الولد سهمأ مثل 
سهم أبيه» ثم دفعنا إليه سهما صار له سهمان ولغيره سهم» وهذا يُنائفي 
التسوية ؛ ولأنه يفضي إلى تفضيل ولد الابن على الابن . 

(فإذا مات) من أهل الوقف واحد أو أكثر (عن ولدء انتقل إلى ولده 
سَهْمُه) أي: نصيبه الأصلي والعائد (سَواءٌ بقي من البطن الأوّل أحدء أو 
لم یبق) منه أحد؛ لعموم قوله: مّن مات عن وَلدٍ فنصيبّه لولده. 

(وإن نّب) الواقف (بعضّهم) أي: بعض الموقوف عليهم (دون 
بعض ١‏ فقال): وقفت (على أولادي: ثم على أولاد أولادي وأولادهم ما 
تناسلوا وتعاقبوا. أو) قال: وقفث (على أولادي» وأولاد أولادي ثم 
على آولادهم“ ما تناسلوا. ففي المسألة الأولى يختص به الأولاد) 
لاقتضاء ثم الترتيب (فإذا انقرضوا) أي : الأولاد (صار مشتركاً بين مَن 
بعدهم) من أولادهم وأولاد أولادهم وإن نزلوا؛ لأن العطف فيهم 
بالواو» وهي لا تقتضي الترتيب . 

فإن قيل : قد رتب أولاً» فهلا حمل عليه ما بعده؟ 

قلت : قد يكون غرض الواقف تخصيص أولاده؛ لقربهم منه . 

(وفي) المسألة (الثانية) وهي: ما إذا وقف على أولاده وأولاد 
آولادهء ثم على أولادهم وأولاد أولادهم ما تناسلوا (يشترك البطنان 


)١(‏ في «ح» و«ذ» ومتن الإقتاع (/89) زيادة: «وأولاد أولادهم». 


Af 
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الأولان) للعطف بالواو (دون غيرهم) فلا يدخل معهم في الوقف» لعطفه 
بلاثم» (فإذا انقرضواء اشترك فيه من بعدّهم) لما تقدم . 

(وإذا قال): وقفتُ (على ولدي وولد ولدي» ثم على المساكين) 
وقلنا: إن الولد لا يتناول أولاد الابن (دخل البطن الأول والثاني؛ ولم 
يدخل) البطن (الثالث . 

وإن قال): وقفثٌ (على ولدي» وولدٍ ولد ولدي؛ دخل ثلاثة بطون 
دون من بعدّهم) بناء على أن الولد لا يتتاول أولاد الابن» وهو خلاف 
المذهبء وما ذكرته من أن المسألتين مفرّعتان على خلاف المذهب» هو 
ما ذكره في «المغني»: وأقره عليه الحارثي وصاحب «الإنصاف"» 
ر«المنتهى» وغيرهم» لكن كلامه في «القواعد الفقهية)''؟ يقتضي 
حلانه» فكان الأولى للمصتف التنبيه على ذلك أو حذفهما كما حذف 
الرواية التي هي أصلهما 

(ولو كان له) أ ي: الواقف (ثلاثة بنين . فقال: وقفت على ولدي) 
بكسر الدال (فلان وفلان» وعلى ولد ولدي» كان الوقف على المُسَمَّييْن 
وأولادهماء وأولاد الثالث الذي لم يذكره؛ لدخوله في عموم «اولدي»؛ 
ولا شيء للثالك) جعلاً لتسميتهما بدلاً للبعض من الكل» فاختصّ 
الحكم بء كقوله تعالى ٠‏ : ولل على الناس حج البيت مَنِ استطاع إليه 
سبيلاً)“ ولأن حل عن أداة العطف دليل على إرادة التفسير الین 
بخلاف عطف الخاص على العام» فإنه يقتضي معنى التأكيد» فوجب 
حَمْل ما نحن فيه على التفسير والتبيين . 


(1) القاعدة الثالغة والخمسون بعد الماثة» ص/ 679 ٠١۳‏ . 
(؟) سورة آل عمران الآية: ۹۷. 
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(وكذا) لو قال: وقفت (على ولدي فلان وفلان) فلا يشمل 
المسكوت عنه من أولاده» عملاً بالبدل» و(يشمل وَلَدَ ولده) الذي لم 
يدخل كما في التي قبلهاء ولا يختص بأولاد المسَمّبَيْنَء وهذا احتمال 
للموقّق مستدلاً له بقول أحمد”!؟: إن قوله: وقفتُ على ولديء يتناول 
نسله وعقبه كلهم» لكن مقتضى ما قدّمه عدم دخول أولاد أولاده؛ اعتباراً 
بالبدل. وقد سُئلت عنها بالحرمين؛ وأفتيت فيها: بأن الوقف بعد ولديه 
يصرف مصرف المنقطم » ووافقني على ذلك من يوثق به. 

(وإذا وقف على فلان» فإذا انقرض أولادٌه: فعلى المساكين؛ كان) 
الوقف (من بعد موت فلان لأولاده) لدلالة قول الواقفء فإذا انقرض 
أولادهء فعلى المساكين» وإلا؛ لم يكن لتوقف استحقاق المساكين على 
انقراضهم فائدة (ثم من بعدهم للمساكين . 

ولا يدخل ولذ البنات) في الوتف على ولدهء أو أولاده أو ذريته 
ونحوه (إلا بصريح» كقوله): وقفت على ولدي وأولادهم (على أن لولد 
الإناث سهماً. ولولد الذكور سهمين: ونحوه» أو بقرينة» كقوله: من 
مات منهم عن ولدء فنصييه لولده. أو قال): وقفت (على ولدي فلان 
وفلان وفلانة» وأولادهم . أو قال: فإذا حلت الأرض ممن بسب إلىّ من 
قبل أب أو أم» فللمساكين. أو قال: على البطن الأول من أولادي. ثم 
على الثاني والثالث وأولادهم» والبطن الأول بنات: ونحو ذلك) مما يدل 
على دخول أولاد البنات» فيدخلون بلا خلاف . 

(فإِنْ قَيّد) الواقف بما يقتضي عدم دخول أولاد البنات (فقال): 


(۱) انظر: كتاب الوقوف من الجامع للخلال /١(‏ 518 2414 58؟4) رقم ۳٤ء‏ ١١٤٠ء‏ 
والمغتى (۸/ :2١56‏ والقواعد الغقهية ص/ اه . 


رتفت (على أولادي لی أو) على (من تسب إل ؛ لم يدخلوا» أي 
ولد البنات» بلا خلاف؛ قاله الحارثي» وقد تقدم“ أن الولد للب 
يُطلق على الولد الذي لا واسطة بينه وبينه» وعلى ولد البنين. 

(وإن رتب بين أولاده وأولادهم باثم»؛ ثم فال: ومن مات عن وَلَدٍ 
فنصيبه لولده» استحقٌ نّ كلّ ول بعد أبيه نصيب أبيه الأصلي والعائدء مثل 
أن يكون) الموقوف عليهم (ثلاثة إخوة: فيموت أحدهم عن وَلَدِ) انتقل 
نصيبه إليه (ويموت الثاني عن غير وَلَدِ فنصيبه لأخيه الثالث» فإذا مات) 
الأخ (الثالث عن وَلَدِء استحقٌ) الولد (جميع ما كان في يد أبيه من) الثلث 
(الأصلي» و)الثلث (العائد إليه من أخيه) لعموم: فنصيبه لولده؛ لآنه 
مفرد مضا لمعرنة فيم (وبالواو للا شتراك) لما تقد من أنها لا 

تقتضي الترتيب بلا قرينة . 

(فإذا زاد) الواقف في شروط وقفه: (على أنه إن توفي أحدٌ من 
أولاد الموقوف عليه ابتداءً في حياة والده) أي: قبل دخوله في الوقف 
(وله ولد. ثم مات الأب عن أولاده لصلبه؛ وعن ولد ولده لصّلبه الذي 
مات أبوه قبل استحقاقه » فله) أي : ولد الابن (معهم) أي : مع أعمامه (ما 
لأبيه لو كان حياً» فهو) أي : تول الواقف ما ذكر, وفي نسخ: وهو 
(صريح في ترتيب الأفراد) وإذا مات واحد من مستحقي الوقف» وجهل 
شرط الواقف» صرف إلى جميع المستحقين بالسوية ؛ ذكره في 
(الاختيارات06” , 





)1( ا ال 74705 
(PP‏ ارام - (AT‏ 
(۳) الاختيارات الفقهية ص/ ۲٠۲‏ . 
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(وإن قال) واقفٌ : (على أ نصيب من مات عن غير ولد لمن في 
درجتهء والوقف مرنّب) ب اثم) أو نحوها (فهو) أي : نصيب من مات 
منهم عن غير ولد (لأهل البطن الذي هو منهم) دون بقية البطون (من أهل 
الوقف) دون غيرهم؛ عملاً بسوابق الكلام . 

فلو كان البطن الأول ثلاثة» فمات أحذهم عن ابن» ثم مات الثاني 
عن ابنين» ثم مات أحد الابنين» ورك أخاه وابنَّ عمّه وعمه وابناً لعمّه 
الحي» كان نصيبه لأخيه وابن عمّه الذي مات أبوه دون عمّه وابنه . 

وكذا لو وقف على ثلاثة من بنيه الأربع؛ على أن نصيب من مات 
عن غير ولد لمن في درجته» فمات أحذ الثلاثة عن غير ولل كان نصيبه 
بين أخويه من آهل الوقف دون الثالث. 

(وكذا) الحكم (إن كان) الوقف (مشسّركاً بين البطون) وشرط أن 
من مات من“ غير وَلَدِء فنصييّه لمن في درجته» فيختصنُ به آهل البطن 
الذي هو منهم من آهل الوقف› وإلا؛ لم يكن في اشتراط الواقف لهذا 
الشرط فائدة» والظاهر أنه قصد شيئاً يُفيد. 

(فإن لم يوجد في درجته) أي : درجة من مات عن غير وَل (أحد؛ 
فكما لو لم يذكر الشرط) لأنه لم يوجد ما تظهر فائدته فيه (فيشترك 
الجميع) من أهل الوقف (في مسالة الاشتراك) لأن التشريك يقتضي 
السوية (ويختصل) البطن (الأعلى به) أي: بنصيب المُتوفّى الذي لم 
يوجد في درجته أحد (في مسألة الترتيب) لأن الواقف قد رتب» فيُعمل 
بمقتضاهء حيث لم يوجد الشرط المذكور. 

(وإن كان الوقف على البطن الأول) كما لو قال: وقفت على 


)١(‏ في (ذة: لاعن2. 





أولادي (على أن نصيب من مات منهم عن غير وَلَّدٍ لمن في درجتهء 
فكذلك) أي : كما تقدّم من أن نصيب من مات عن غير وَلَّدِ لأهل البطن 
الذي هو منهم من أهل الوقف. فن لم يكن في درجته أحدء اختصيٌّ به 
الأعلى؛ لأن الوقف مرب (فيستوي في ذلك كلّه) أي : في جميع ما تقدم 
من الصّورء من كان من آهل درجته» وهم (إخوته وبنو عمّه؛ وبنو بني 
َم أبيه؛ ونحوهم) كبني بني بني عَمٌأبي أبيه ؛ لأنهم في درجته في القرب 
إلى الج الذي يجمعهم» والإطلاق يقتضي التسوية» وكذا إناثهم حيث 
لا سمخصّّص للذكور (إلا أن يقول) الواقف: (يقدّم الأقرب فالأقرب إلى 
المنوقى» ونحوّه) كأن يقول: عدم ولد الظهر مثلاً (فيختص) الأقرب» 
أو ولد الظّهر (به) أي: بنصيب الميت؛ عملاً بالشرط (وليس من الدرجة 
من هو أعلى) من الميت كعمّه (ولا) من هو (أنزل) منه كابن أخيه. 

(وإن شرط) الواقف (أن نصيب المُتونَّى عن غير وَلَْدٍ لمن في 
درجته» استحقّه) أي : النصيب (أهل الدرجة وقت وفاته) عملا بالشرط 
(وكذا من سيوجد منهم) لأنه من أهل الدرجة فالشرط منطبق عليه 
(ف) على هذا (إن حَدَث من هو أعلى من الموجودين» وكان الشرط في 
الوتف استحقاق الأعلى فالأعلى) كما لو وقف على أولاده ومن يولد له 
ثم أولادهمء ثم أولاد أولادهم› ما تناسلواء ومات أولادهء وانتقل 
الوقف لأولادهم ثم ولد له ولد (أخذه) أي : أخذ الولد الوقف (منهم) 
أي : من أولاد إخوته؛ لأنه أعلى منهم درجة فلا يستحقُون معه. 

«فائدة»: لو قال: على أن من مات قبل دخوله في الوقف عن ولد 
وإن سفل» وآل الحال في الوقف إلى أنه لو كان المُتوفّى موجوداً لدخل» 
قام ولده مقامه في ذلك وإن سفل» واستحقٌّ ما كان أصله يستحقٌّه من 





ذلك أن لو كان موجوداًء فانحصر الوقفٌ فى رَجل من أولاد الواقف». 
ورزف خمسة أولاد مات أحدهم في حيأة والده وترك ولد ثم مات 


الرجل عن أولاده الأربعة وولد ولده» ثم مات من الأربعة ثلاثة عن غير 
ولدء وبقي منهم واحد مع ولد أخيه» استحق الولد الباقي أربعة أخماس 
ريع الوقف» وَوَلَد أخيه الخمس الباقي ؛ أفتى به البدر محمد الشهاوي 
الحنفي”'ء وتابعه الناصر الطبلاوي الشافعى» والشهاب أحمد 
البهوتي الحتبلي ولد" عم والدي“. 2 

ووجهه أن قول الواقف : على أن من مات منهم قبل دخوله في هذا 
الوقف... إلى آخره» مقصور على استحقاق الولد لنصيب والده 
المستحق له في حياته» لا يتعداه إلى من مات من إخوة والده عن غير ولد 
بعد موتهء بل ذلك إنما يكون للإخرة الأحياء؛ عملاً بقول الواقف: على 
أن من توفي منهم عن غير ولد. . . إلى آخره؛ إذ لا يمكن إقامة الولد 
مقام أبيه في الوصف الذي هو الأخوة حقيقة بل مجازاًء والأصل حمل 
اللفظ على حقيقته؛ وفي ذلك جمع بين الشرطين» وعملٌ بكل منهما في 
محله» وذلك أولى من إلخاء أحدهما. 


(۱) لم نقف على ترجمته» وذكره أبن عابدين في حاشيته (۲/ )٥۰۹‏ . 

(؟) هو تاصر الدين؛ محمد بن سالم بن علي الطبلاوي » الشافعي ؛ كان من المتبحرين في 
التفسير والقراءات والفقه والنحو والحديث وغيرها. توفي سلة (5575ه) رحمه الله 
تعالى» انظر: «الكواكب السائرة؛ (۴۳۳/۲)» ولاشذرات الذهب» 6505/١١(‏ 7 
0¥( 

(۳) أشار في حاشية ١ذ۲‏ إلى أنه في نسخة: «والد؛. 

)£( لم نقف على ترجمته . 





نصل 


(والمُستحبٌ) للواقف (أن يقسِم الوقفت على أولاده للذّكر مدر“ 
الأنثى) لأن القصد القربة على وجه الدوام» وقد استووا في القرابة . 

(واختار الموقّق) وتبعه في #الشرح! و«المبدع») وغيره: يُستحتبٌ 
أن يقسمه بينهم للذكر (مثل حظ الأنثيين) على حسب قسمة الله تعالى في 
الميراث» كالعطية» والذّكر في مظنة الحاجة غالباًء بوجوب حقوق 
تترتب عليه » بخلاف الأنثى . 

(فإن قَضل) الواقفُ (بعضّهم على بعض» أو خصٌ بعضّهم بالوقف 
دون بعض» فإن كان على طريق الأثرة) بأن لم يكن لغرض شرعي (گره) 
لأنه يدي إلى التقاطع بينهم (وإن كان) التفضيل» أو التخصيص (على أن 
بعضهم) أي : لأجل أن المفضل» أو المخصّص (له عيالء أو به حاجة) 
كمَسكنة أو عمىّ ونحوه (أو خص) أو فضّل (المشتغلين بالعلم أو ذا 
الدّين دون الفساق» أو) خصصّء أو فضّل (المريضء أو) خصيّ» أو فضّل 
(مَن له فضيلة) ما من الفضائل (من أجل فضيلته؛ فلا بأس) بذلك؛ نص 
عليه”" ؛ لأنه لغرض مقصود شرعاً. 

(وإن وقف على بنيهء أو بني فلان» اختصيٌ به اللأُكو) لأن لفظ 
البنين وضع لذلك حقيقة» قال تعالى: #أصْطفى البَناتِ على البئية 4" 
«المال والبنود زينة الحياة الدُنيا/ه9) فلا يدخل فيه الحُنثى ؛ لأنه لا يُعلم 
(۲) كتاب الوقوف من الجامع للخلال (555/1 - ۳۳۸ 711 - )۴٤٤‏ رقم ۹۰ ۹۲ 


۳ والمغني (۲۰۹/۸). 
(؟) سورة الصافات» الآية: ٠١١۳‏ . 


(4) سورة الكهف الأية: 45 . 





كونه ذكراًء وكذلك لو وقف على بناته» اختص به الإناث» ولا يدخل 
فيهن الخُنثى ؛ لا تقدم. قال في «الشرح»: لا نعلم فيه خلافاً (إلا أن 
يكونوا قبيلة) كبيرة» قاله في «الرعاية»؛ كبني هاشم وتميم وفضاعة 
(فيدخل فيه النساء)؛ لقوله تعالى : #ولقد كرّمنا يني آد مچ ؛ ولأن اسم 
القبيلة يشمل ذكرّها وأنثامّاء وروي أن جواري من بني النجًار قُلن : 
نحن جوار من بني النّجَار يا ذا محمد من جار 

(دون أولادهن من غيرهم) لأنهم لا ينتسبون إلى القبيلة الموقوف 
عليهاء بل إلى غيرهاء وكما لو قال: المنتسبين إلىّء ويدخل أولادهن 
ملهم ؛ لوجود الانتساب حقيقةء ولا يشمل مواليهم. (والحفيد) ولد 
الابن والبنت (والسبط ولد الابن و) ولد (البنت) قاله ابن سيده”" . 

(ولا يدخل مولى بني هاشم في الوصيّة لهم) ولا في الوقف عليهم 
(لأنه ليس منهم حقيقة) فلا يتناوله اللفظ » والوقف والوصية يُعتبر فيهما لفظ 
الواقف» ولفظ الموصي» بخلاف لفظ صاحب الشريعة» يُعتبر فيه المعنى . 

(ولو قال الهاشمي): وقفثُ (على أولادي» وأولاد أولادي 
الهاشميين: لم يدخل من أولاد بنته من ليس هاشمياً) لعدم وجود الوصف 


.۷١ سورة الإسراء الآية:‎ )1١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه في النكاح ؛ باب ۲۱ء حديث ۰۱۸۹۹ وأبو يعلى (175/5) حديث 
۹ والطبراني في الصغير (۳۲/۱ ۔ ۳۳)» وابن السني في عمل اليوم والليلة 
ص/ ۰۱۹۰ حديث ۲۲۹ وابن عدي (۳/ ۱۸١۱)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۳/ ١١21)؛‏ 
والبيهقي في دلائل النبوة (؟/504): والخطيب في تاريخه (1/ /01)؛ من طرق عن 
أنس رضي الله عنه» وفيه أن النبي ي قال لما سمعهن: «الله يعلم إني لأحبكن». قال 
البوصيري في مصباح الزجاجة /١(‏ 5) عن إستاد ابن ماجه: هذا إسناد صحيح ؛ 
ورجاله ثقات . 

(۳) المحكم والمحيط الأعظم (۸/ ۲۸۹) . 
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كتاب الوقف 





الذي اعتبره الواقف فيهء وأما الهاشمي ففي دخوله وجهان» بناهما 
القاضى على الخلاف فى أصل المسألة . وقال الموقّق: الأولى الدخول؛ 
لوجود الشرطين . 

(ویجَدد حق حمل بوضعه) فلا استحقاق له قبل انفصال؛ ا 
أصول نحو بَقلٍ» بخالاف ثمر تشقق» وزرع لا يُحصد إلا مرت فلا شيء 
له منه؛ لأنه لا يتبع أصلهء بخلاف نحو الثمرة قبل التشقق؛ لأنها تتبع 
أصلهاء فيستحقها مستحق الأصل (وتقدم'! أول البأاب . 

ويُشبه الحمل) فيما يستحقه من زرع وثمر (إن قَدِم) إنسان (إلى ثغر 
موقوف عليه فیه» أو خرج منه إلى بلد موقوف عليه فيه . 

وقياسه : من نزل في مدرسة ونحوه) . 

وقال فى «الاختیارات) : يستحق بحصته من المغْلٌ» ومن جعله 
كالولد نقد أحعطاء وللورنة من المل بتدر ما باش موزهم . اتی 

قال في «القواعد الفقهية»“: واعلم أن ما اذكرناء في في استحقاق 
ولداًء أو فقيراً: أو سوه أنا إن كات استحقاقد ارقف عرضا ع عمل ؛ 
وكان المغل كالأجرةء فيْقسَّط على جميع السنةء كالمقاسمة القائمة مقام 
الأجرة» حتى من مات في أثنائه استحق تق بقسطه» وإن لم يكن الزرع قد 
وجد. قال : وبنحو ذلك أة فتى الشيخ تقي الدين” 4 وأفتى الشيخ شمس 
1 ). 
(؟) الاختيارات الفقهية ص/ ۲٠۹‏ . 
(۳) القاعدة الثالثة والثمانونء ص/ 1۸۸ . 
(4) الاختيارات الفقهية ص/ 787 . 
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كتاب ب الوق 





الدين بن أبي عمر: بأن الاعتبار في ذلك بسنة المغل دون السنة الهلالية 
في جماعة مقرّرين في قرية حصل لهم حاصل في قريتهم الموقوفة 
عليهم» فطلبوا أن يأخذوا ما استحقوه عن الماضي » وهو مغل سنة خمس 
وأربعين مثلاًء فهل يصرفه إليهم الناظر بحساب سنة خمس الهلالية؛ أو 
بحساب سنة المغل» مع أنه قد تنزل بعد هؤلاء المتقدمين جماعة شاركوا 
في حساب سنة المغلء فإن أخذ أولئك على حساب السنة الهلالية لم يبق 
للمتقرّرين إلا شيء يسير؟ 

أجاب: بأنه لا يحتسب إلا بسنة المغل دون الهلالية. ووافقه 
جماعة من الشافعية والحنفية على ذلك . 

(وشجر الحوؤر الموقوف إن أدرك أوانَ قطعه في حياة البطن الأول› 
فهو له) أي : للبطن الأول (وإن مات) البطن الأول (وبقي) الحور (في 
الأرض مدة حتى زاد) الحور (كانت الزيادة حادثة من منفعة الأرض التي 
للبطن الثاني» ومن الأصل”"“ الذي لورثة الأولء فإما أن تقسم الزيادة 
على تذر القيمتين» وإما أن يعطي الورئة أجرة الأرض ر الثاني) 
والأول قياس ما تقدم في بيع الاو را 60 

(وإن عَرَسَه) أ ي: الحور (البلن الأول من مال لوقه وام اي 
أوان قطعه (إلا بعد انتقاله إلى البطن الثاني» فهو لهم) أي: للبطن 
الثاني (وليس لورئة الأول فيه شيء) لأنه يتبع أصله في البيع» فتبعه في 
انتقال الاستحقاق» كما تقدم في الثمر غير المشقق”" (قاله 
)١(‏ في ذ٩‏ : «الأرض؛ وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة: «الأصل؟ . 
(VYAN 0‏ 
(۳) أشار في حاشية «ذ؛ إلى أنه في نسخة : «المتشقق». 


Af‏ كتاب الوقف 





الشيخ) رحمه الله . 

(وإن وقف) إنسان (على عقبه) أو عقب غيره (أو نسلهء أو ولد 
ولده» أو ذريته» دخل فيه) آي: الوقف (ولد البنين» وإن نزلوا) لتناول 
اللفظ لهم (ولا يدخل) فيه (ولد البنات بغير قرينة) لأنهم لا ينتسبون إليه 
(كما تقدم). 

وعنه”" : يدخلون»؛ َدّمها في «المُحّر» و«الرعاية»» واختارها أبو 
الخطّاب في «الهداية» لأن البنات أولادهٌ؛ وأولادُمن أولادُ أولاده 
حقيقة؛ لقوله تعالى: ومن ذُرَيّنهِ داودٌ. . .€ إلى قوله: #وعيسم ه0 
وهو ولد بنته» وقوله ية «إِنَّ اني هذا سيد. ٠‏ الحديث» يعني 
الحسن؛ رواه البخاري”* . 

قال في «الشرح؟ : والقول بدخولهم أصح وأقوى دليلاً . انتهى . 

وأجيب عن الحديث بأنه على المجاز؛ بدليل قوله تعالى: «ما 
كان محمد أبا أحدٍ من رجالک 4 وعن الآيةء بأن إدخال عيسى في 
الذرية لأنه لا أب له. 
وأصل النسل: من السّالة» وهي شعر الدابةء إذا سقط عن 





)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/558؛ وفيه: #وشجر الجوز الموقوف؛ وهو 
تصحيف» وانظر ما تقدم (6/ 0). 

,)4 0 كم-‎ VA /10 CD 

(۳) إنظر : المحرر في الققه (1/ ۳۸۲)ء والإنصاف (۷/ .)8١‏ 

(4) سورة الأنعام الآية: .۸٤‏ 

(5) في الصلح؛ باب ۹ء حديث ۷٠٤‏ وفي ألمناقب › باب ۲۵ء حديث 25559 وفي 
فضائل أصحاب النبي ب » باب ۲۲ حديث ۳۷٤١‏ وفي الفتن» باب ٠۲٢‏ حديث 
48 عن أبي بكرة رضي الله عنه . 

(5) سورة الأحزاب ؛ الآية: 5٠‏ , 


كتاب الوقف 





وأعقب الرجل: ترك عقي ر رع اداخ 

والذرية: من ذرأ الله الخلق» أي: خلقهم. > أبدلت الهمزة ياءء 
وقيل: من ذَر الله الخلق» أى: نشرهم. وقيل غير ذلك . 

(وإن وقف على قرابته؛ أو) على (قرابة فلان» فهو) أي: الوقف 
(للذكر والأنثى من أولاده» وأولاد أبيه. و)أولاد (جَدَهء و)أولاد (جَدُ 
أيه أربعة آباء) فقط؛ لأن النبي يي لم يُجاوز بني هاشم بسهم ذوي 
القربى» فلم يعط منه لمن هو أبعد - كبني عبدشمس وبني نوفل - 
شيثاً”2. ولا يقال: هما كبني المطلب؟؛ ؛ فإنه يلل علّل الفرق بينهم وبين 
من سواهم ممن ساواهم في القرب بأنهم «لم يفارقوا في جاهلية ولا 
إسلام»0؟ . 

(يستوي فيه) أي: في الوقف على القرابة (ذكر وأنثى» وصغير 
وكبيرء وغني وفقير) لعموم القرابة لهم . 

(ولا يدخل فيه) أي : : في | الوقف على القرابة (من يخالف ديئه ديته) 

ى : الواقف؛ فإن كان الواقف مسلماً لم يدخل في قرابته كافرهم؛ وإن 
كان كافراً لم يدخل المسلم في قرابته؛ إلا بقرينة (كما يأتي قريباً. 

ولا) يدخل في الوقف على قرابته (أمُهُ ولا قرابته من قِبَلها) لأنه 
يل بط من سهم ذو القرى فال من جل أ مه شيئاً (إلا أن يكون في 
لفظه) أى: الواقف (ما يدل على إرادة ذلك) أي: الدخول (كقوله: 
ويفضّل قرابتي من جهة أبي على قرايتي من جهة أمي ؛ أو قوله: إلا ابن 





)0 تقدم تخريجه (۷/ )١40‏ تعليق رقم (؟). 
222 تقدم تخريجه (5/ (۱۷١‏ تعليق رقم .)١(‏ 


۹۵ كتاب الوقف 





خالتي فلاناً» أو نحو ذلك) فيعمل بمقتضى القرينة . 
(أو) وجدت (قرينة تحرج بعضهم» عمل بها. ويأتي في الوصايا 
حكم أقرب قرابته» أو الأقرب إليه) مفصلاً. 
(وأهلٌ بيته) إذا وقف عليهم كقرابته (وقومّه) كقرابته (ونسباؤه) 
كقرابته (وأهله) کقرابته (وآله كقرابته) لقوله يكهِ: «لا نجل الصدقة لي 
ولا لأهل بيتي»““. وفي رواية: «إِنَا آل محمد لا تح لنا الصدقة:(© 


)1( روي عن جماعة من الصحاية رضي الله عنهم؛ منهم : 
أ عمرو بن خارجة رضي الله عنه: أخرجه عبدالرزاق (448/5) حديث 11۳١۷‏ 
وأحمد :)١185/5(‏ وني سنده ليث بن أبي سليم » قال ابن حجر في التقريب 
:)571١(‏ صدوق اختلط جدأء ولم يتميز حديثه فترك . 
ب البراءء وزيد بن أرقم رضي الله عنهما: أخرجه الطبراني في الكبير )١91١/5(‏ 
حديث ۰۵٩۵۷‏ وابن عدي (51715/5) وضعفه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
:)١5 - ١5 /0(‏ فيه موسى بن عثمان الحضرمي2 وهو ضعيف. وقال الحافظ في 
الدراية (۲/ :)۲۹١‏ أخرجه أبن عدي . . . وضعفه. 
ج - عمرو بن حزم رضي الله عنه : أخرجه ابن حبان «الإحسان» )٥۰۳/۱٤(‏ حديث 
۹ والحاكم 41/17( والبيهقي (85/4)) في حديث طويل؛ ونقل البيهقي 
عن الإمام أحمد: أرجو أن يكون صحيحاً. 
د مولى رسول الله يه يقال له طهمان أو ذكوان رضي الله عنه: أخرجه ابن قانع في 
معجم الصحابة (7/ 04) حديث ٤44‏ والطبراني في الكبير (75/4؟) حديث 
۷ء عن عطاء بن السائب» عن ابنة يعلى » عن مولى رسول الله ب . قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد (۳/ :)4١‏ وأم كلثوم لم أر من روى عنها غير عطاء بن السائب» 
ويه كلام . وانظر ما تقدم في الزكاة (5/ 2174 )١118‏ تعليق رقم (25 ۳). 

فق روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم؛ منهم : 
أ الحسن بن علي رضي الله عنهما: أخرجه الطيالسي ص/ ۱١۳‏ » حديث ١111/7‏ 
وعبدالرزاق (۳/ ۱۹۷) حديث 44444 وأبسن أبي شيبة .)٠٤/۳(‏ وأحمد 
(۲۰۰/۱). والدارمي في الزكاة. باب ١۱ء‏ حديث ۱۹۵۰ء وأبن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني (۳۰۲/۱) حديث 417؛ وأبو يعلى (17/؟117) حديث 1۷1۲ء = 


9 كنات الوقف 








فجعل سهم ذوي القربى لهم عوضاً عن الصدقة التي حرمت عليهم» 
فكان ذوو القربى الذين سَمَّاهم الله تعالى هم أهل بيته» احتج بذلك 
الإمام؟. وروي عن ثعلب"“ أن أهل البيت عند العرب آباء الرجل 
وأولاد ۳ كالأجداد والأعمام وأولادهم. 

(والعترة: العشيرة» وهي) أي: العشيرة (قبيلته) قال الصديق 
رضي الله عنه في محفل من الصحابة: «نحن عة رسول الله يك وتِضته 





= وأين لخزيمة (09/1) حديث ۲۳٤۸ ۲۳٤١۷‏ والطحاري (1/۲. 9/ا2591)) 
والطبراني في الكبير (9/ 37لا ۷۸ء 45) حدبث ۲۷۱۰ء ۲۷۱۴ 0717/41 وقال 
الهيشمي في مجمع الزوائد (۳/ 59): رواه أحمدء وأبو يعلى » والطبراني في الكبير 
ورجال أحمد ثقات . 

ب - أبو عمير أو أبو عميرة رضي الله عنه: أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 
(م/ (۳۳٤‏ وابن سعد (182/5): وابن أبى شيبة (۳/ »)۲٠١ _ ۲٠١‏ وأحمد 
(م/ ۹۰( وابن أبي عاصم في إلآحاد والمثاتي )۲۰٦/۵(‏ حديث 01115 
والدولابي في الكنى (١/4٤۸)؛‏ والطحاوي (؟/ 9‏ ۰۱۰ ۳/ ۲۹۷)ء والطبراني في 
الكبير )۷٦/٥(‏ حديث ۳۲٦٤ء‏ قال الهيثمي في مجمم الزرائد (۸۹/۳): روا 
أحمد» والطبراني في الكبير إلا أن أحمد سماه أسيد بن مالك» وسماه الطبراني 
رشيد بن مالك» وفيه حفصة بتت طلقء ولم يرو عنها غير معرف بن واصل» ولم 
يوئقها أحد. 

ج - ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه الطبراني في الكبير )0۷/١١(‏ حديث 
:٠‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (51/9): وفيه عبدالله بن جعفر والد ابن 
المديني؛ وهو ضعيف . انظر ما تقدم (0/ 1977) تعليق رقم .)١(‏ 

(1) مسائل عبداش (۲/ ۸۲۱-۸۲۰) رقم ۰۱۰۹۳ ومسائل صالح (۲/ ۲۷۷) رقم ۰۸۸۵ 
ومسائل ابن هانىء (۲/ 5۲) رقم ۵ 

(۲) لم نقف عليه في مظانه من كتب ثعلب المطبوعة؛ وانظر: الشرح الكبير مع المقنع 
والإنصاف (1886/15). 

(؟) في «ذ» : #واباؤهم؛» وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة: #وأولادهم». 


۹y‏ كتاب الوقف 








التي مَقّات٠‏ عن ولم ينكره أحدء وهم آهل اللسان (وذوو 
رحمه : قرابثه من جهة أبويه) وأولاده» وأولادهم وإن نزلوا؛ لأن الرحم 
يشملهم (ولو جاوزوا أربعة آباء» فيصرف) الوقف على ذوي رحمه (إلى 
كل من يرث بفرضء أو عَصَّبةء أو بالرحم) لشموله لهم . 

(والأشراف : أهلٌ بيت النبي يه قال الشيخ" : وأهل العراق 
كانوا لا يسمون شريفاً إلا من كان من بني العباس» وكثير من آهل الشام 
رغيرهم) كأهل مصر (لا يسمون شريفاً إلا من كان علوياً. انتهى) بل لا 
يسمون شريفا إلا من كان من ذرية الحسن والحسين. 

ولو وقف على آل جعفر وآل علي» فقال أبو العباس : أفتيث أنا 
وطائفة من الفقهاء أنه يقسم بين أعيان الطائفتين» وأفتى طائفة» أنه يقسم 
نصفين »؛ فيأخذ آل جعفر النصف» وإن كانوا واحدأ» وهو مقتضى أحد 
قولي أصحابنا. انتهى . قلت : هو مقتضى ما تقدم في مواضع . 

(وجمء المُذَكّر السالم ‏ كالمسلمين ‏ وضَميرُةٌ) وهو الواو (يشمل 
النساءً) لقوله تعالى: #قد أفلح المؤمنون»“ (لا عكسه) وهو جمع 
المؤنث السالم وضميره؛ فلا يشمل المذگر» إذلا يغلب غير الأشرف عليه . 

(وإن قال): هذا وقف (لجماعة) من الأقرب إليه (أو) هذا وقف 





.)٤٦1/۳( تفقّات : انفلقت وانشقت. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(0) لم نقف على من رواه منداً. وقد أورده البيهقي (037/5)» وابن الأثير في النهاية 
(//10/19)» والموفق في المغني (4/ : 07): وأورده أيضاً ابن قتيبة في أدب الكاتب 
(0 والزبيدي في تاج العروس )٥۲۰/۱۲(‏ وزادا فيه: وإثما جيبت العرب عنا 
كما جيبت الرحى عن قطبها . 

زفق مختصر الفتاوى ص/ 556 . 

(8) الاختيارات الفقهية ص/ 2-1751 ۲٣۳‏ . 


0 سورة المؤمنون» الآية:‎ (û) 


۹۸ 1 كتاب الوققف 








(لجمع من الأقرب إليه؛ فثلاثة) ويشمل آهل الدرجة وإن كثروا؛ لعدم 
المخصص (ويُتمم) الجمع ثلاثة (مما بعد الدرجة الأولى) إذا لم يكن فيها 
ثلاثة» فإذا كان له ولدان وأولاد ابن» تمم الجمع بواحد من أولاد الابن» 
يخرج بقرعة . 

(والأيامى) يشمل الذكر والأنثى» قال تعالى: «وأنكحُوا الأيامى 
منکہ 7# , 

(والعرّاب) يشمل الذكر والأنثى» يقال: رجل عرب وامرآة عرب 
قال ثعلب”؟: وإنما سمي عزباً؛ لانفراده» وکل شيء انفرد فهو عَرّبٍ . 
وفي «صحيح البخاري» عن ابن عمر: اوكنثٌ شاب أعرّ ب۳۲ ولا فرق 


في ذلك بين ألبكر وغيره. 
قال في «الفروع!: والعزب والأيم : غير المتزوج . 
(والبكر) يشمل الذكر والأنثى . 


(والثيب) يشمل الذكر والأنثى . 

(والعانس) يشمل الذكر والأنثى . 

(والإخوة) يشمل الذكر والأنثى . 

(والعمومة يشمل الذكر والأنثى. 

والأخوات للإناث) خاصة . 

(فالأيامى والعرّاب : من لا زوج له من رجل وامرأة» والأرامل: 
النساء اللاتي فارمَهنَ أزواجُهنٌ بموت أو حياة) لأنه المعروف بين الناس . 
)١(‏ سورة النورء الآية: ؟”. 
() لم نقف عليه في مظانه من كتب ثعلب المطبوعة» وانظر: لسان العرب (0917//1). 
KT}‏ البخاري في الصلاة؛ باب 84 644١‏ وفي فضائل الصحابة» باب »١9‏ رقم ۳۷۳۸ . 

وأخرجه ‏ آيضا- مسلم في فضائل الصحابة؛ رقم ۰۲٤۷۹‏ بلفظ : «وكنت شاا عَرْياً». 





قال جر 2 : 


هذي الأراملٌ قد قصَيْت حاجتّها فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر؟! 


فأطلق الأول حيث أراد به الإناث؛ لأنه موضوع له» ووصفه في 
الثاني بالذكر؛ لأنه لو أطلقه لم يُفهم . 

وفي «تعليق» القاضي : الصغيرة لا تُسكّى أيّماً ولا أرملة عرفأ 
وإنما ذلك صفة للبالغ . 

(وبكر: من لم يتزوج) من رجل وامرأة. 

(و)يقال: (رجل ثيب وامرأة تة : إذا كانا قد تزيجاء والثيوبة 
زوال البكارة) بالوطء (ولو من غير زوج) كسيدٍء ووطء شبهة» وزنى. 

(والتهط : ما دون العشرة من الرجال خاصّةء لغة) لا واحد له من 
لفظه» والجمع أرهُط» وأرهاط» وأراهط» وأراهيط . وقال في «كشف 
المشكل»”” : الرهط : ما بين الثلاثة إلى العشرةء وكذا قال: النفر: من 
ثلاثة إلى عشرة؛ قاله في «المروع». 

(وأهل الوقف): هم (المتناولون له. 

والعلماء : حَمّلة الشرع) وهم أهل التفسير والحديث» والفقهء 
أصوله وفروعه (من غني وفقير» لا ذو أدب ونځو ولغة وتصريف؛ وعلم 
كلام وطبء وحساب وهندسة وهيئةء وتعبير رؤياء وقراءة قران 
وإقرائه » وتحويده. وذكر ابن رزين: فقهاء ومتفقهة كعلماء). 





)١(‏ لم نجده في المطبوع من ديوانه» وقد أورد هذا البيت» ونسبه إلى جرير: أبو تيم في 
حلية الأولياء (۵/ ۳۲۸)؛ وصاحب العين (153/4). 

(9) المعروف إطلاق «ثيب» على الرجل والمرأة جميعاء انظر: المصباح المئير 
ص/ ٤۹‏ مادة (ثوب)»؛ والقاموس المحيط ص/ 55» مادة (ثأاب). 

(۳) كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي .)١15/1(‏ 





قلت : مدلول فقهاء: العلماء بالفقه» والمتفقهة : طلبة الفقه. 


من غير معرفة . 

(والفَراء الآن) أي: في عرف هذا الزمان (حَمًاظ القرآن» و)القَدَاء 
(في الصدر الأول : هم الفقهاء . 

وأعقل الاس : الرّهّاد) لأنهم أعرضوا عن الفاني للباقي (قال ابن 
الجوزي”'": وليس من الرهد ترك ما يُقيم النفسَ ويُصلح أمرها ويعينها 
على طريق الآخرة؛ فإنه زهد الجهّال» وإنما هو) أي : الزهد زك فضول 
العيش» و)هو (ما ليس بضرورة في بقاء النفس) أي: نفسه ونفس عياله 
(وعلى هذا كان النبي كك وأصحابه) ويؤيده قوله ل : «كفى بالمرء إثماً 
أن يضيّع من یعول»“. 

(واليتيم : من لم يبلغ ولا أب له) من ذكر أو أنثى: ولا يدخل فيه 
ولد زِنىَ (ولو جهل بقاء أبيه» فالأصل بقاؤه في ظاهر كلامهم . 

وإن وتف على أهل قريتهء أو) على (قرابته أو) على (إخوته 
ونحوهم) كأعمامه أو جيرانه (أو وضَّى لهم) بشيء (لم يدخل فيهم من 
يُخالف دينه) أي: دين الواقف» أو الموصي؛ لأن الظاهر من حال 
الواقف» أو الموصي أنه لم يرد من يخالف دينه» سواء كان كافراً» أو 
مسلما (إلا بقرينة) تدلٌ على دخولهم» فيدخلون (كالصريح) أي: كما لو 
صرح بدخولهم . 

ومن القرينة ما ذكره بقوله : (وإن كانوا كلّهم كفارا) دخلوا؛ لأن 


. 88 أنظر : صيد الخاطر صر/‎ )١( 
,)8( تعليق رقم‎ )١877 /0( (؟) تقدم تخريجه‎ 


كتاب الوق 





عدم دخولهم يؤدي إلى رفع اللفظ بالكلية ية (وفي) اي : أو كان فيهم 
(مسلم واحدء والباقي كفار» والواقف مسلم: دخلوا) لأن حمل اللفظ 
العام على واحد بعيد جداً . 

(وإن كان) الواقف كافراء و(فيهم كافر على غير دين الواقف 
الكافرء لم يدخل) الكافر المغاير لدينه» كما لا يرثه . 

(وإن وقف على جماعة يمكن حخصرهم واستیعابهم) كبنيه» أو بني 
فلان» وليسوا قبيلته» أو مواليه» أو موالي غيره (وجب تعميمهم) بالوقف 
(والتسوية بينهم) فيه ؛ لأن اللفظ يقتضي ذلك» وأمكن الوقاء به» فوجب 
العمل بمقتضاه (كما لو قر لهم) بمال. 

(وإن أمكن حصْرهم في ابتداته) أي : الوقف (ثم تعذّر) بكثرة أهله 
(كوقف ڪا رضي الله عنهء عَمّم مَنْ أمكن منهم) بالوقف (وسُوّي 
بينهم) فيه؛ لأن التعميم والتسوية كانا واجبين في الجميع ؛ > فإذا تعذّرا في 
بحض > وجبا فيما لم يتعدَّرا فيه » كالواجب الذي تعدّر بعضه . 

(وإن لم يمكن حصرهم ابتداء؛ كالمساكين » والقبيلة الكبيرة»؛ 
كبني هاشم وبني تميم» جاز التفضيل) بينهم (والاقتصار على واحد 
منهم) لأن مقصود الواقف عدم مجاوزة الجنس» وذلك حاصل بالدفع 
إلى واحد منهم» وإذا جاز الاقتصار على واحدء فالتفضيل أولى 
(وكالوقف على المسلمين كلهم؛ أو على) أهل (إقليم كالشام؛ و)على 
أهل (مدينة» كدمشق) فيجوز التفضيل والاقتصار على واحد . 





17( أخرج البيهقي )١171/5(‏ عن زيد بن علي أن فاطمة بنت رسول الله 4ة رضي الله عنها 
تصدقت بمالها على بتي هاشم» وبني المطلب» وأن عليَاً رضي الله عنه تصدق عليهم 
وأدخل معهم غيرهم . وانظر ما تقدم (* (oN‏ 





(وإن وقف على الفقراء؛ أو المساكين » تناول الآخر) فهما صنفان 
حيث اجتمعاء فإن افترقا اجتمعا. 

(و)متى كان الوقف على أصناف» كالفقراء» وأبناء السبيل» 
والغزاة ونحوهم فللمن وجد فيه صفات) بأن كان ابن سبيل غازيا 
غارماً (استحق بها) أي : بالصفات» كالزكاة . 

(ولو وقف على أصناف الزكاة؛ أو) على (صنفين» فأكثر) من 
أصتاف الزكاة (أو) وقف على (الفقراء» أو المساكين» جاز الاقتصار 
على صنف. كزكاة) لما تقدّم من أن مقصود الواقف عدم مجاوزتهم» 
وذلك حاصل بالدفع إلى صنف منهمء بل إلى شخص واحد. 

(ولا يُعطى فقير) ولا غيره من أهل الزكاة (أكثر مما يُعطاه من زكاة) 
إن كان الوقف على صنف من أصناف الزكاةء كالرّقاب والغارمين؛ لأن 
المُطلق من كلام الآدمي يُحمل على المعهود في الشرع» فَيُعطى فقير 
ومسكين تمام كفايتهما مع عائلتهما سئة» ومكاتب وغارم ما يقضيان به 
ديتهماء وابن سبيل ما يحتاجه لعوده لبلده» وغاز ما يحتاجه لغزوهء 
وهكذا. 

(وإن وقف على مواليه؛ وله موالٍ من فوق) فقط- وهم من أعتقوه - 
اختصنّ الوقف بهم (أو) وقف على مراليه» وله موال (من أسفل) فقط 
- وهم عتقاؤه - (اختصٌ الوقف بهم . 

وإن كان له موالٍ من فوق» و)موال (من أسفل» تناول) الوقف 
(جميعهم ؛ فيستوون فيه) لأن الاسم يتناولهم على السواء . 

ومتى أنقرض مواليه» فلعصّبّتهم (وإن عدم الموالي) بأن لم يكن له 
موالٍ حين قال: وقفت على مَوَاليَ (كان) الوقف (لموالي العصبة) لأن 


كتاب الوقف 





الاسم يشملهم مجازاً مع تعذّر الحقيقة» فإن كان له موال ثم انقرضواء 
لم يرجع من الوقف شيء لموالي عصبته ؛ لأن الاسم تناول غيرهمء فلا 
يعود إليهم اا بعقد جديدء ا قال في «الفروع»: ولا شيء 

(والشاب والفتى من البلوخ إلى الثلاثين: والكهل من حَدٌ الشاب) 
وهو الشلاثون (إلى الخمسينء والشيخ منها) أ 5 : ى: الخمسين (إلى 
السبعين» والهّرم منها) أي ي : السبعين (إلى الموت . 

وأبواب البرٌ: القن كلّها) لأن البرّ اسم جامع م الخير 
(وأفضلها الغزو) لما تقدم في صلاة لطر ع (ويبدا به) أى : بالغزو؛ 


لأنه الأفضل . 
(والوصية كالوقف في )ما ذكر في (هذا الفصل) لأن مبناها على 
لفظ الموصي أذ شبهت الوقفا. قال في «الفروع» : والأصح دخول وارثه 


في وصيته لقرابته؛ خلافاً ل«المستوعب»؛ ومن لم يجز من الورثة» بطل 
في نصيبه» ولو وصّى بعتق أْمَةٍ فأنه نثی» والعبد ذكر. ولو وصّى بأضحية 
ذكر أو أنثى: فضحوا بغیره خيراً منه» جاز. وعلله ابن عقيل بزيادة خير 
في المخرج (ويأتي في باب الموصى له ذكر ألقاظ لم تُذكر هناء كلفظ 
الجيران؛ وأهل السكة؛ وغير ذلك فليراجع هناك؛ لأن الوقف 
كالوصية) قال في «الإنصاف»: لكن الوصية أعدٌ من الوقف على ما 
يأتي . 
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نصسل 

(والوقف عقدٌ لازم) قال في التلخيص» وغيره: أخرجه مخرج 
الوصية أو لم يخرجه (لا يجوز فسخه بإقالة» ولا غيرها) لأنه عقد يقتضي 
التأبيدء فكان من شأنه ذلك . 

(ويلزم) الوقف (بمحرّد القول بدون حكم حاكم) اقول ا «لا 
اع أصلهاء ولا ُومَبُء ولا ور نث20. قال الترمذي”؟ : العمل على 

هذا الحديث عند أهل العلم» وإجماع الصحابة على ذلك وكالعتق . 

وقوله: «بمجرد القول» جرى على الغالب؛ وإلا؛ فالفعل مع 
الدال على الوقف يلزم بمجرده أيضاً. 

ويحرم (ولا يصح بيعه؛ ولا هبته » ولا المناقلة به) أى : إبدالهء ولو 
بخير منه (نضا) للحديث السابق» وقد كف یغ 
المرداوي”*؟' كتاباً لطيفاً في رد المناقلة بالوقف وأجاد وأفاد (إلا أن تتعطل 


)00 تقدم تخريجه )١ /١١(‏ تعليق رقم (5). 

(؟) في سنته» كتاب الأحكام؛ باب ۳٦‏ بعد حديث ۱۳۷١‏ . 

©) مسائل صالح (۱/ 550 - 551) رقم ۱1۹۷ء وكتاب الوقوف من الجامع للخلال 
(1/ ۹۷-۷ ) رقم (45-514ء {Tol‏ 

(i)‏ هو : يوسفا بن محمد بن عبدالله المرداوي المتوفى سئة 58 ل/اهء وكتابه هذا سمأءة: 
الواه ضح الجلي في نقض حكم | بن قاضي الجبل الحتبلي ؛ ؛ وقد طبع » وهو كتاب رد فيه 
على أحمد بن الحسن بن عبدالله بن أبي عمر المقدسي المشهور بابن قاضي الجبل الحنبلي 
[المتوق سنة (1/9/1)» أنظر: الدرر الكامنة ])١74/1(‏ في كتابه : المناقلة بالأوقاف وهو 
مطبوع ؛ حيث اختار جواز بيع الوقض للمصلحة وخکم به . لکن تعقب المرداويٌ 
حمزةٌ بن موسى ابن شيخ اللكلامية [المتوفى سنة (۷1۹)ء انظر: الدرر الكامنة 
79 بكتاب سمّاه : رفع المثاقلة في منع المناقلة» مؤيد؟ لابن قاضي الجيل. ثم 
جاء من بعده العلامة عز الدين أحمد بن أبي بكر بن عبدالرحمن المقدسي [المتوفى - 


كتاب الوقف 










مناقعه) أي : الوقف (المقصودة منه» بخراب) لهء أو لمحلَّته (أو غيره) 
مما يأتي التنبيه عليه (بحيث لا يَرْةٌ) الوقف (شيئاً) على أهله (أو يرد شيئاً 
لا بع نفعاً) بالنسبة إليه (وتتعدّر عمارته وعود نفعه) بألا يكون في الوقف 
ما يعمر به (ولو) كان الخارب الذي تعطّلت متفعتهع وتعدّرت إعادته 
(مسجداًء حتى بضيقه على أهله) المصلين به (وتعدّر توسيعه) في محله 
(أو) كان مسجداً وتعدّر الانتفاع به للخراب محلته) آي : الناحية التي 
بها المسجد (أو كان موضعه) أي : المسجد (قَذراً؛ فيصح بيعه) ويُصرف 
ثمنه في مثله ؛ للنَّهى عن إضاعة المال» وفي إبقائه إذاً إضاعة؛ فوجب 
الحفظ بالبيع؛ ولأن المقصود انتفاع الموقوف عليه بالثمرة لا بعين 
الأصل من حيث هوء ومع البيع إذاً مبطل لهذا المعنى الذي اقتضاه 
الوقف» فيكون خلاف الأصل ؛ ولأن فيما نقوله إبقاء للوقف بمعناه حين 
تعدَّر الإبقاء بصورته» فيكون متعيناً وعموم: ١لا‏ يُبا أصلها؛ مخصوص 
بحالة تأهّل الموقوف للانتفاع المخصوص ؛ لما ذكرتاه. 
": ويجوز في أظهر الروايتين عن أحمد 
ذلك المسجدء ويعمر بشمنه مسجد آخر في قرية أخرى؛ إذا لم يحتج إليه في القرية 
الأولى» والوقف على قوم بعينهم أحق بجواز نقله إلى مدينتهم من المسجد . 
(و)يصح (بيع شجرة) موقوفة (يبستء وابيع (جذع) موقوف 





زفق 


قال ابن رجب أن يُباع 


= سنة (851)» انظر: الضوء اللامع (1/ ١٠۲)]ء‏ فألف مؤلغاً بسط فيه القول» وفصّل 
أحكام الوقف»: وحقق المسألة» وذكر سبب تصنيف المرداوي لكتابه ومن وافقه ومن 
خالفه . اتظر: السحب الوابلة ١۳۷۹ 79/8/1١(‏ ۳/ 19/8١١)ء‏ والإنصاف (051/15) 
ومجموع في المناقلة والاستبدال بالأوقاف . 

. "٤١ انظر : القواعد الفقهية» القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائة: ص/‎ )١( 

(؟) مسائل عبدالل )١٠١١0//9(‏ رقم ۱۳۷۳ . 


(انكسر أو بليَّ؛ أو خيف الكسر أو الهدم) قال في «التلخيص»: إذا أشرف 
جذع الوقف على الانكسارء أو داره على الانهدام» وعُلم أنه لو أَخُرَ 
لخرج عن كونه منتفعاً به؛ فإنه يُباع رعاية للمالية» أو يُتقض تحصيلاً 
للمصلحة. قال الحارثي : وهو كما قال. 

قال : والمدارس» والربط والخانات المسبلة» ونحوهاء جائز 
بيعها عند خرابها على ما تقدمء وجهاً واحداً. 

(و)يصح (بيع ما فضل من نجارة خشبه» ونحاتته) أي : الموقوف؛ 
لما تقدم. 

(ولى شرط) الواقف (عدمه) أي: البيع (إذا) أي : في الحال التي 
قلنا باع فيها (فشرط فاسد) لحديث: «ما بال أقوام يشترطونٌ شروطاً 
ليست في كتاب الله . . . "٤‏ إلى آخره. ۰ 





(و)احيث”'' يُباع الوقف» فإنه (يُصرف ثمنه في مثله) لأن في إقامة 
البدل مقامه تأبيداً له وتحقيقاً للمقصودء فتعين وجوبه (أو بعض مثله) إن 
لم يمكن في مثله» ويُصرف (في جهته» وهي مصرفه) لامتناع تغيير 
المصرف مع إمكان مراعاته . 

(فإن تعطّلت) جهة الوقف التي عكنها الواقف (صَرف في جهة 
مثلهاء فإذا وقف على القّزاة في مكان» فتعطّل فيه الغزو» صرف) البدل 
(إلى غيرهم من القُّزاة في مكان آخرء كما سيأتي قريباً) تحصيلاً لغرض 
الواقف في الجملة حسب الإمكان . 

(ويجوز نقل آلة المسجد الذي يجوز بيعه) لخرابه» أو خراب 


26 تعليق رقم‎ )1 ٠١/0 تقدم تخريجه‎ )١( 
. زاد فى اذ : تقلنا؟‎ )۲( 


کتاب الوقف 





محلته» أو قذر محله (و)نقل (أنقاضه إلى مثلهء إن احتاجها) مثله. 
التّمَارين أي بالكوفة» , 

(وهو) آي : نقل آلاته وأنقاضه إلى مثله (أولى من بيعه) لبقاء 
الانتفاع من غير خلل فيهء وعلم من قوله: «إلى مثله» أنه لا يعمر بآلات 
المسجد مدرسة ولارباط» ولا بثر» ولا حوض» ولا قنطرة» وكذا آللات 
كل واحد من هذه الأمكنة لا يُعمر بها ما عداه؛ لأن جعلها فى مثل العين 
ممكن فتعيّن ؛ لما تقدم؛ قاله الحارثي . 

(ويصير حكم المسجد) بعد بيعه (للثاني) الذي اشتّري بدله؛ وأما 
إذا تقلت آلته من غير بيع ؛ فالبقعة باقية على أنها مسجد. قال حرب : 
قلت لأحمد: رجل بنى مسجداء فأذن فيهء ثم قلعوا هذا المسجدء وبنوا 
مسجداً آخر فى مكان آخرء ونقلوا خشب هذا المسجد العتيق إلى ذلك 
المسجد؟ قال: يَرَبُوا هذا المسجد الآخر العتيق ولا يُعطّلوه. قال 
الحارثي : فلم يمنع النقل منع البيع » وإخراج البقعة عن كونها مسجداً. 

(ويصح بيع بعضه) أي: الوقف (لإصلاح ما بقي) منهء لأنه إذا 
جاز بيع الكل عند الحاجة» فبيع البعض مع بقاء البعض أولى (إن انحد 
الواقف» كالحهة) الموقوف عليها (إن كان) الموقوف (عيئين) على جهة 
واحدة من واقف وأحدء فتباع إحداهما لإصلاح الأخرى؛ لما تقدّم (أو) 
كان الموقوف (عيئاً) فيجوز بيع بعضها لإصلاح باقيها؛ لما تقدم 
)١(‏ أخرجه صالح في مسائله (۱/ 27146 #/ 74) رقم ۲٤١‏ 01719 والطبراني في 
الكبير )١197/5(‏ رقم 8549 : وانظر: كتاب الوقوف من الجامع للخلال ٦1۳١/١(‏ - 


0) رقم ۳۰۷-۲۸۹. 
(؟) انظر : مسائل ابن هانىء (۸/۱٦؛‏ 59) رقم ۳۳۱ 71437 


A۸ 
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(و)محل ذلك إن (لم تنقص القيمة) أي: قيمة العين المبيع بعضها 
(بتشقيص) أي: يبيع بعضها (وإلا) بأن نقصت بذلك (بيع الكل) كبيع 
وصي لدَّيْن أو حاجة» بل هذا أسهل لجواز تغيير صفاته لمصلحة وبيعه 
على قول قاله في «الفروع». 

وإن توئّفت عمارة المسجد على بيع بعض آلاته؛ جازء لأنه 
الممكن من المحافظة على الصورة مع بقاء الانتفاع . 

ولا يُعمر وقف من آخر ولو على جهته (وأفتى عُبادة) من أئمة 


أصحابنا (بجواز عمارة وقف من آخر ‏ أي من ريعه ‏ على جهته) ذكره ابن 
0 





رجب في اطبقاته 

قال في «الإنصاف»: وهو قوي» بل عَمَل الناس عليه. لكن قال 
شيخنا - يعني ابن كُندس - في «حواشي الفروع»: إن كلامه في «الفروع» 
أظهرء أي : لا يعمر وقفاً من ريع آخرء وإن اتحدت الجهة . 

(ويجوز اختصار آنية) موقوفة متعطلة (إلى أصغر منهاء وإنفاق 
الفضل على الإصلاح) محافظة على بقاء عين الوقفء فإن تعذر 
اختصارها؛ بيعت» وصرف ثمنها في آنية مثلها؛ رعاية للنفع الذي لأجله 
وقفت. 

(ويحوز تحديد بناء المسحد لمصلحة) لحديث عائشة أن النبي ا 
قال لها: «لولا أنَّ قومكِ حديثٌ عهدٍ بجاهليّة لأمَرْتُ بالبيت فهدمَ» 


(1) هو عبادة بن عبدالغني بن منصور الحراني» ثم الدمشقي الحنبلي» تفقه على الشيخ 
زين الدين بن المنجاء ثم على الشيخ تقي الدين ابن تيمية؛ قال الذهبي: تقدم في 
الفقه وناظر وتميزه توفى سنة 4”الاه رحم الله تعالى . ذيل طبقات الحنابلة (۲/ 49 
(err‏ 1 

(7) ذيل طبقات الحتابلة (۲/ 1*8). 





آدْحَلْتُ فيه ما أخرج منه» وألرُّه بالأرض» وجعلث له بابَيْنِ بابآ شرقيّ 
وباباً غربیاًء فبَلَعْتُ به آساس إبراهيم» رواه البخاري . 


مختلفين) لأنه تغيير لغير مصلحة له . 

قال في «الاحتيارات»: وجوز جمهور العلماء تغيير صورة 
الوقف للمصلحةء» كجعل الدور حوانيت ؛ والحكورة المشهورة" . 

(ويجوز نقض منارته) أي: المسجد (وجعلها فى حائطه لتحصينه) 
من نحو كلاب ؛ نص عليه في رواية محمد بن الحك . 

(وحكم فرس حبيس) أي: موقوف على الغزو (إذا لم يصلح) 

الفرس (لغزوء كوقف» قَيباع ويشترى بثمنه ما) أي : فرسا (يصلح للغزو) 

قال فى رواية أبى داوو : الذي يَمْجَففٌ ‏ يعني من الدواب التي تحبس› 

فلا ينتفع به في بلاد الروم» لا ينفع إلا للطحن أو نحوه ‏ يُباع » ثم يجعل 

)0 في الحجء باب ٤۲‏ حدیث ۱۵۸7 . وأخرجه ‏ أيضا ‏ في العلم» باب ٤۸‏ ؛ حديث 
15 وقي الحجء باب ”4ع حديث 1689# 218282 وني أحاديث الأنياء؛ باب 
١‏ حديتث 7584 وفي التقفسيرء باب 61١١‏ حديث ٠ ٤4۸٤‏ وفي التمني» باب 4 »2 
حدیٹ ۷۲٤۳‏ ومسلم في الحج ؛ احديث ٣٣۳‏ بحو . 

(؟) الاختيارات الفقهية ص/ 557 . 

(۳) قال ابن قندس في حاشيته على الفروع (۷/ :)۳۸١‏ قوله: والحكورة المشهورة» يريد 
بذلك أن كثيراً من الأوقاف كان بساتين» فأحكروها وجعلت بيوتاً وحوانيت» ولم 
يتكر ذلك العلماء الأعيان» ومن ذلك وقف المسمارة بالشام» كان بساتين تأحكر 
وأعمل بيوتاً وحوانيت»؛ ولم ينكره علماء ذلك الزمان. 

(4) الفروع (/ ۳( والمبدع (521//5) . 

(5) مسائل أبي داود ص/ ۰٤٦‏ 777. وانظر ‏ أيضاً ‏ كتاب الوقوف من الجامع للخلال 
(0775-717/5) رقم 4°۸4« A-4‏ 5003509 
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«تنبيه؟: عبارة المصنف وغيره: يباع» أو: بيعء ونحوه فيما 
تقدم . قال الحارثي : وما في عبارة أحمد من ذلك كله يقتضي وجوب 
البيع حال التعطل . وبه صرح في «المغني» و«التلخيص». 

(وبمجرّد شراء البدل) أي : بدل ما بيع من الوقف أو أتلف» ونحوه 
(يصير) البدل (وقفأء كبدل أضحية؛ و)بدل (رهن أتلف) . 

قال ابن دس ذ في «حواشي المحرّر»: الذي يظهر أنه متى وقع 
الشراء لجهة الوقف على الوجه الشرعي» ولزم العقدء أنه يصير وقفاً؛ 
لأنه كالوكيل في الشراء» والوكيل يقع شراؤه للموكل» فكذا هنا يقع 
شراؤه للجهة المشترى لهاء ولا يكون ذلك إلا وققاً. انتهى. 

فيؤخذ منه أنه لو قصد الشراء لنفسه بمال الوقف» لم يكن ما 
اشتراه وقفآء ويطالب بالثمن ليشترى به ما يكون وقفآء وأنه لا يصير وقفاً 
إذا اشتراه للوقف إلا بعد لزوم البيع» بأن ينقضي الخيار (والاحتياط 
رتكا حل ينقد بعد مت من ا یری ويه يده ر 

(ويبيعه) أى : الوقف (حاكم) بلده (إن كان) الوقف (على سبل 
الخيرات) أنه فسخ لمقد لاز مختلف فيه اختلافاً قويء فتوقف على 
الحاكم» كما قيل في الفسوخ المختلف فيها. 

(وإلا) يكن على سبل الخيرات» بأن كان على شخص معيّن»؛ أو 
جماعة معينين» أو من يؤمء أو يؤذن في هذا المسجد ونحوه؛ قاله في 
«شرح المنتهى» (ف)سيبيعه (ناظرُه الخاصل) إن كان (والأحوط إِذْنْ حاكم 
له) أي : للناظر الخاص في بيعه؛ لأنه يتضمن البيع على من سينتقل إليهم 
بعد الموجودين الآن» أشبه البيع على الغائب . 

(فإن عَدم) الناظر الخاص (ف)يبيعه (حاكم) لعموم ولايته . 
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TER 
5-4 





(ويجوز بيع آلته) أي : الوقف (وصَرفها في عمارته) إن احتاج إلى 
ذلك؛ لما تقده . 

(وما فضل عن حاجة المسجد من حُصّرهء وزيته» ومغلّه 
وأنقاضهء وآلتهء وثمتها) إذا بيعت (جاز صرفه إلى مسجد آخر محتاج) 
إليه؛ لأنه صرف في نوع المعين (و)جازت (الصدقة بها) أي : 
بالمذكورات (على فقراء المسلمين) لأنه في معنى المنقطع؛ قال 
الحارثي : وإنما لم يرصدء لما فيه من التعطيل» فيخالف المقصودء ولو 
توفعت الحاجة في زمن آخرء ولا ريع يسد مسدّهاء لم صرف في 
غيرها؛ لأن الأصل الصف في الجهة المعيّة» وإنما سومح بغيرها حيث 
لا حاجة؛ حذراً من التعطيل» وخصٌ أبو الخطاب والمجد الققراءً بفقراء 
جيرانه؛ لاختصاصهم بمزيد ملازمته والعناية بمصلحته . قال الحارثي: 
والأول أشبه. 

(قال الشيخ): يجوز صرف الفاضل في مثله (وفي سائر 
المصالح» و)في (بناء مساكن لمستحق ريعه القائم بمصلحته . 

وفضل غلةٍ موقوفٍ على معيّن استحقائه مقدّرٌ) من الوقف"" 
(يتعينٌُ إرصاده؛ ذكره) القاضي حمر (أبو الحسين»ء واقتصر عليه 
الحارثي) . 


.)1 زعام‎ O) 

(۲) الاختيارات الفقهية ص/ 557 , 

(۳) في اذ : «الواقف؟. 

(4) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء ابن أبي يعلى» تفقّه؛ وبرعء 
رصتف » وأفتى وناظرء توفي سنة (0577ه) رحمه الله تعالى. ذيل طبقات الحتابلة 
(Y/Y)‏ 


7 [ اع 


















قال : وأما فضل غَنََّ الموقوف على معين» أو معينيْن أو طائفة 
معينة » فيتعين إرصاده؛ ذكره القاضي أبو الحسين في فضل غَلَّةَ الموقوف 
على تفقة إنسان» وإنما يتأتى إذا كان الصَّرْف مقذراء أما عند عدم التقدير 
فلا فضل» إذ الغلة مستغرّقة . قال في «الإنصاف؟: وهو واضح . وقطع به 
في «المنتهى؟ . 

(وقال الشيخ”؟: إن عَلم أن رَيعه يَفُضْل دائماً وجب صرفه؛ لأن 
بقاءه فساد) له (وإعطاؤه) أي: المستحق (فوق ما قدره'" الواقف جائز) 


لأن تقديره لا يمنع استحقاقه . 
رقال: ولا يجوز لغير الناظر صَرْف الفاضل) لأنه افتيات على من له 
ولايته . 


قلت : والظاهر لا ضمان» كتفرفة هدي وأضحية . 

(ومن وقف على تَغْرِ فاختلً) الثغر (صرف) الموقوف (في تعر 
مثله) أخذاً من مسألة بيع الوقف إذا حرب؛ إذ المقصود الأصلي هنا 
الصرف إلى المرابط فإعمال شرط الثغر المعيّن معطّل له» فوجب 
الصرف إلى ثغر آخر . 

قال في «التنقيح»: (وعلى قياسه. مسجد ورباط ونحوهما) وهو ما 
صرح به الحارثي . 

قال: والشرط قد يخالف للحاجة» كالوقف على المتفقهة على 
مذهب معين» فإن الصرف يتعين عند عدم المتفقهة على ذلك المذهب 
إلى المتفقهة على مذهب آخرء أخذاً من مسألة بيع الوقف إذا خرب . 


. ۲٦۳ الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 
في ۲ذ٤ : لاقدر له؟.‎ )۲( 


كناب الوقف 






قال: ولو وقف على مسجد أو حوض»› وتعطل الانتفاع بهماء 
صرف إلى مثلهماء ولو نذر التصدق بمال في يوم مخصوص من السنة؛ 
وتعدّر فیه» وجب متى أمكن . 

(ونصٌّ) أحمد“ (في من وقف على قنطرةء فاتحرف الماء» أو 
انقطع» يُرْصَدء لعله) أي: الماء (يرجع) فيحتاجون إلى القنطرة. وقذم 
الحارثي: يُصرف إلى قنطرة أخرى؛ لما تقدّم . 

(ويَحرمٌ حَفْر بثر) في مسجد؛ لأن منفعته مستحقة للصلاة» 
فتعطيلها عدوان . ونصصّ على المنع في رواية المرُوذي”" . 

(و)يحرم (غرس شجرة في مسجد) لما تقدم (فإن فعل) بأن حفرء 
أو غرس (تُلعت) الشجرة (وطْمّت) البئر؛ لما تقدم (فإن لم تُقلع) 
الشجرة (فثمرها لمساكين المسجد) وقال الحارئي: التقييد بأهل 
المسجد فيه بحث» والأقرب حِلَّه لغيرهم من المساكين أيضاً . 

(ويتوجه جواز حَفْرِ بئر) في المسجد (إن كان فيه مصلحة» ولم 
يحصّل به ضيق . قال في «الرعاية»: لم یکره أحمد”" حَرها فيه) أي : 
المسجدء لكن يره ما تقدم من رواية المروذي . 

(وإن كانت الشجرة مغروسة قبل بنائه) أي : المسجد (ووققها معه› 
فإن عيّن) الواقف (مصرقها؛ عمل به) كسائر الشروط»ء (وإلا) يعيّن 
مصرفها (فكوقف منقطع) تصرف ثمرتها لورثة الواقف نسباًء وقفأء فإن 
انقرضوا فللمساكين . 


1۳ 





40 كتاب التمام (۲/ ٩۳‏ - ۹4)؛ والفروع .)٦۳١/۶(‏ 
() الفروع (٤/1۳۲)؛‏ وانظر : مسائل عبداش )121١/1(‏ رقم ۱۹۸ . 
إفة الفروع (5/ 577)) والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .)0141١/15(‏ 


HE 


كتاب الوقف 





(ولا يجوز تقل المسجد) ولا بيعه (مع إمكان عمارته بدون العمارة 
الأولى) لأن الأصل المنع؛ ؛ فجوكز”'2 للحاجة وهي منتفية هنا . 

(ويجوز رَفْعُه) أي : المسجد (إذا أراد أكث؛ أهله ذلك) أي : رف 
(وجَغْل تحت شفله سقاية وحوانيت) نص عليه في روان ية أبي داوو 
ومنع منه الموقق واب بن حامد» وتأولا نصّ الرفع لأجل السقاية على حالة 
إنشاء المسعجد» وسموه مسجداً ب بما يؤول إليهء وصححه في «الشر ح٠‏ 
وردّه الحارئئٌ من وجوه كثيرة . 

(قال) ابن عقيل (في «الفنون»: لا بأس بتغيير حجارة الكعبة إن 
عرض لها مَرَئّة؛ لأن كل عصر احتاجت) الكعبة (فيه إليه) أي : إلى تغبير 
الحجارة (قد فُعلء ولم يظهر نكيرٌ» ولو تعيّت الآلة لم يجز) التغيير 
(كالحجر الأسود) فلا يجوز تغييره (ولا يجوز نقله) من موضعه إلى 
موضع آخر (ولا يقوم غيره مقامه) مع وجوده (ولا ينتقل الدّشكُ معه) إذا 
تقل من موضعه إلى آخر (ويُكره نقل حجارتها عند عمارتها إلى غيرها) 
أي : الكعبة؛ ولعل المراد «يحرم» لقوله: (كما لا يجوز صرب تراب 
المساجد لبن" في غيرها) أي: المساجد (بطريق الأولى) لما تقدم من 
أنه يتعين صرف الوقف للجهة المعينة . 

(قال) في «الفنون»: (ولا يجوز أن على أبنيئها زياد على ما جد 
من علوها) وأنه يُكره الصك فيها وفي أبنيتها إلا بقدر الحاجة . 

(قال في «الفروع»: ويتوجّه جواز البناء على قواعدٍ إبراهيم عليه 
(1) في اذ4: «فيجوز) . 


(۲) مسائل أبي داود ص/55 . 
(؟) في متن الإقناع (۳/ 55): البناء؟ . 





الصلاة والسلام ؛ يعني إدخال الحجر في البيت) وجعل بابين له (لأن النبي 
يل لولا المعارض في زمنه) وهو أنَّ قومه حديثٌ عهدهم بجاهلية 
(لَمَعَلَه» كما فى حديث عائشة) السابى“ (قال ابن شُبيرة فيه) أي: 
حديث عائشة : (يدلٌ على جواز تأخير الصواب لأجل قالة الناس» ورأى 
مالك" والشافعي”" تركه) أي: ترك البناء على قواعد إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام (لثلا يصير البيث ملعبة للملوك) وهو ظاهر. 

«خاتمة»: قال الشيخ تقي الديه؟؟: والأرزاق التي يقدذرها 
الواقفون ثم يتغير النقد فيما بعدء نحو أن يشرط مائة درهم ناصرية» ثم 
يحرم التعامل بها وتصير الدراهم ظاهرية› فإنه يعطى المستحق من نقد 
البلد ما قيمتّه قيمة المشروط. وقد أوسعنا العبارة فى ذلك في 
(الحاشية) . 


1١9 /۱۰( )1(‏ ) تعليق رقم .)١(‏ 
(۲) التمهيد .)۵١-٤4/١١(‏ 
(۳) الام (۲/ ۱۷۷). 

(4) الاختيارات الفقهية ص/ ٠٠٤‏ . 


الل 


ياب الهبة والعطية 





باب الهبة والعطية 


الهبة: مصدر وهب الشيء يَهّبه هبّة ووهباء ووّهباً ‏ بإسكان الهاء 
وفتحها ‏ ومؤهباً؛ والاسم المّوهبّة ‏ وعن بعضهم: والمَؤهب ‏ بكسر 
الهاء فيهما('2 وقد تُطلق الهية على الموهوب» كما في الخبر ١لا‏ يحل 
لرجل أن عطي عَطَيّةٌ أو يهب هبةء ثُمّ رج فيها إلا الوالده”“ وفي 


)١(‏ انظر: مختار الصحاح ص/ لا”الاء مادة (وهب)» والمطلع على أبواب المقنع 
ص/ ۲۹١‏ والقاموس المحيط عصس/ ٠٤١‏ ؛ مادة (وهب). 

(۲) أخرجه أبو داود في البيرع؛ باب ۸۳ء حديث 0794؛ والترمذي في البيوع» باب 
۲ حديث ۱۳۹۹؛ وفي الولاء والهبة» باب ۷ء حديث ۲٠۳۲‏ والشاثي في 
الهبةء باب ۲ 4)؛ حدیٹ ۳۹۹۲ ۴۷۰۵ وفى الكبرى (5/١؟١:‏ 5؟١)‏ حديث 
(OTe _ TOTT TAT TONY‏ وابن ماجه في الهبات؛ باب ۲ حديث ۲۳۷۷ 
وابن أبي شيبة 4۷1/١‏ وأحمد ۲۳۷/۱7 ۰ ۲۷/۲ ۷۸)ء وابن الجارود 
(۳/ ۲۰) حديث 2484 وأبو يعلى )٠١82/8(‏ حديث ۲۷۱۷؛ والطحاوي 
(8/5/,)) وابن حبان «الإحسان» (۱۱/ )۵۲٤‏ حديث 201578 والطيرائى فى الكبير 
(۳۹۹/۱۲) حديث 217455 والدارقطني 475/0 _ 45)ء والحاكم (15/5): 
والبيهقي (175/1: *18)غ من طريق حسين المعلم: عن عمرو بن شعيب؛ عن 
طاوس» عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. 
ووافقه الذهبي . وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (5/١١1؟):‏ رجاله ثقات. 
وأحرجه - أيفما ‏ النسائي في الهبة» باب ۲» حديث 5791؛ وفي الكبرى (٤/١١١)ء‏ 
حديث :561١5‏ وابن ماجه فى الهبات؛ باب ؟5) حديث ۲۳۷۸؛ وأحمد (؟/ ۱۷۵ ؛ 
185): وابن عدي (1783/5): والدارقطني »)٤۳/۳(‏ والبيهقي (115/5 
)١‏ من طرق عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جدهء بنحوه. قال الدار قطني 
في العلل كما في نصب الراية (5/ :)١75‏ ولعل الإسنادين محفوظان. وقال البيهقي- 





االمحكم»“: لا يقال: وهبكه. وعن السيرافي: أن بعض الأعراب 
قال: انطلق معي أمَّبْك نَبْلاً. وأصلها من هبوب الريح أي: مروره» 
والاتهاب : قبول الهبة» والاستيهاب: سؤالهاء وأوهبه له: أعده له. 

و(الهبة : تمليك جائز التصرف) وهو الحر المكلّف الرشيد (مالاً 
معلوماً) منقولاً؛ أو عقاراً (أو مجهولاً تعدّر علمه) بأن اختلط مال اثنين 
على وجه لا يتميز» فوهب أحدهما الآخر ماله (موجوداً مقدوراً على 
تسليمه» غير واجب في الحياة) متعلق باتمليك؛»» (بلا عوض) متعلق 
- أيضاً_به. 

فخرج بالمال: الاختصاصات» وتأتي. 

وبالمعلوم: المجهول الذي لا يتعذر علمه» فلا تصح هبته كبيعه . 

وبالموجود: المعدوم» كعبد في ذمته. 

وبالمقدور على تسليمه: الحمل . 

وبغير الواجب : الديون والنفقات ونحوها. 

وب «في الحياة» : الوصية . 

وبلا عوض : عقود المعاوضات . 

وقوله: (بما يُعدُ هبة» عُرفا) متعلّق ب«تمليك»» والباء للسببية (من 
لفظ هبة وتمليك ونحوهما) من كل قول وفعل دل عليها كما يأني؛ وهو 
بيان لما بعد هبة . 

(وتنعقد) الهبة (بإيجاب وقبول) بأيٌّ لفظ دل عليهما (وبمعاطاة 
بفعل يقترن بما يدل عليها) أي: الهبة (فتجهيز ابئته) أو أخته ونحوها 


(Y4 =‏ ويحتمل أن يكون عمرو بن شعيب رواه من الوجهين جميعاً. 
)١(‏ المحكم والمحيط الأعظم )۳١١۷ /٤(‏ مادة (وهب). 
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(بجها إلى) بيت (زوجهاا؟ تمليلك”!) لها (وتقدم) ذا ذلك ت (أول ال . 

والعطية : تمليك عين) مالية موجودةء مقدور على تسليمهاء 
معلومةٍ» أو مجهولة تعد ر علمها (في الحياة بلا عوض) ومحترز هذه 
القيود معلومٌ مما سبق . 

فالعطية على هذا مصدرء. وليس عند أهل اللّغة كذلك فيما 
علمت؛ قاله الحارثي» قال: بل نفس الشيء المُعطى» والجمع عطايا 
وأعطية» وجمعوا أعطية على أعطيّات . وأما المصدر فالإعطاء؛ والاسم 
العطاء؛ ويُقال ‏ أيضاً ‏ على الشيء المُعطى . 

(وهبة التلجئة باطلة» بحيث توهب في الظاهرء وتُقبض مع اثفاق 
الواهبٍ والموهوب له على أنه ينزعه منه إذا شاءء ونحو ذلك من الحيل 
التي تُجعل طريقاً إلى مَنْع الوارث أو الغريم حقوقّهم) لأن الوسائل لها 
حكم المقاصد. 

(وأنواع الهبة: صَدَقَه وهدية» ونخخلة ‏ وهي العطية ‏ ومعانيها 
متقاربة) وكلها تمليك في الحياة بلا عرض؛ قاله في «المنني) (تجري 
فيها أحكامُها) أي: أحكام كل واحدة من هذه المذكورات تجري في 
البقية. 


باب الهبة والعطية 





(فإن قصد بإعطائه ثواب الآخرة فقطء فَصَدَقة» وإن قصد) بإعطائه 
(إكراماً وتوداً ومكافأة) والواو بمعنى لأو؛؛ كما فى «المنتهى» (فهديةق 


220 في متن الإقتاع )11/7( تزوج؟. 

(؟) في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (۲/ )٤۷4‏ مانصه: «محل ذلك إذا 
كانت من أهل القبفى» أو قبض الأب ونحوه لها من نفسه؛ لما يأتي قريباً من قوله: 
ويقبض لطفل أبوه فقط . |.ه. من خط ابن العماد؟ . 

(TN) 5 





وإلا) بأن لم يقصد بإعطائه شيئاً مما ذكر (فهبة وعطية ونخلة . 

وهي) أي: المذكورات من صدقة وهدية وعطية (مستحية؛ إذا 
صد بها وَجْدُ الله تعالىء كالهبة للعلماء والفقراء والصالحين» وما صد 
به صِلَة الّجم) قال الحارثي : وجنس الهبة مندوب إليه؛ لشموله معنى 
التوسعة على الغير ونفي الشّح . قال: والفضل فيها يثبت بإزاء ما قُصد به 
وجه الله تعالى» كالهبة للصلحاء والعلماء ونحو ذلك ولا خير فيما قُصد 


و(لا) تُستحب إن قُصد بها (مباهاة ورياء وشمعة) الواو بمعنى «أو) 
(فذكره) لقوله :من يُسَمّعْ يُسَمّع الله به» ومن ياء راء الله به» متفق 
ول 1 

وتقده أن الصدقة على قريب" أفضل من عتق؛ لما في 
ا الصحيحين) عن ميمونة انها أعتقت وليذة في زمان رسول الله عليه 
فذّكرث ذلك لرسول الله ية فقال: لو أغطيتها لأخوالك كان اعظم 
لأخرك»”؟. 


)١(‏ البخاري في الرقاق» باب 5”: حديث 2.5445 وفي الأحكامء باب ٠4‏ حديث 
۲ ومسلم في الزهد والرقائق» حديث ۲۹۸۷ء عن جندب بن عبدالله البجلي 
العلقي رضي الله عنه . 
وأخرجه مسلم في الزهد والرقائق: حديث 1585: عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يقي : من سمّع سمّع الله به » ومن راءى راءى الله به. 

90 جع 1). 

(؟) في لاح) زيادة: محتاج؟ . 

(5) البخاري في الهبة» باب ۱٤‏ ١۱ء‏ حديث 5097: ٤۲۵۹ء‏ ومسلم في الزكاة؛ 


. ۹٩۹٩ حديث‎ 


باب الهبة والعطية 





(قال الشيخع''؟ : والصدقة أفضل من ١١‏ الهبة) لما ورد فيها مما لا 
يحصر (إلا أن يكون في الهبة معن تكون) الهبة (به أفضل من الصدقة› 
مثل الإهداء لرسول الله و محبة له » ومثل الإهداء لقريب يصل به رحمه؛ 
أو) الإهداء ل(أخ له في الله » فهذا قد يكون أفضل من الصدقة) أي: على 
غيره (انتهى . 

ووعاء هدية كهي) في أنها لا ترد (مع عُرف» كقَوْصَرَة(" التمر) 

فتتبعه اعتباراً بالعرف . 

(ومن أهدى) شيئا (ليْدَى له أكثر) منه (فلا يأس7") به (لغير النبي 
يك) فكان ممنوعاً منه؛ لقوله تعالى: #ولا تَمْئْنْ تشتكير »2 أي : لا 
تعط شيئاً لتأخذ أكثر منه. قال ابن عباس وغيره: هو خاصيٌ بالنبي 
25" ؛ لأنه مأمور بأشرف الأخلاق وأجلها. 


. ۲۹۹ الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 

(۲) القوصرة» بالتثقيل والتخفيف: وعاء التمر يُتخذ من قصب. «المصباح المنير؛ 
(59*/5) مادة (قصر). 

)۳( في مامش نسخة الشيخ حمره التويجري رحمه الله ما نصه (؟/ :)٤۷١‏ «إلا أن يكون 
سحاباة ونحوها فيحرم. 1.ه. من خط أبن العماد». 

(5) سورة المدثرء الأية: 5. 

(5) أخرج البيهقي )5١/7(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی : #وما آتيتم من 
ربا ليربو في أموال الناس قلا يربو عند الله [الروم: ۳۹]. قال: هو الربا الحلا! 
کان يهدي يريد أكثر منه» فلا أجر فيه ولا وزر؛ ونهي عنه النبي بهو خاصة: «ولا 
06 تمنن تستكثر» . 

وأخرج الطبري في التفسير )۱٤۹/۲۹(‏ من طريق سفيان: عن رجل» عن الضحاك بن 
مزاحم: «ولا تمنن تستكثر» قال: هي للنبي يكل خحاصة؛ وللناس عامة موسّع 
عليهم . 

وأورده السيوطي في الدر المنثور (5/ ۲۸۲) من قول عكرمة وعز اه إلى عبد بن حميد- 





(ويُعتبر) في الهبة (أن تكون من جائز التصرف) فلا تصح من 
صغيرء ولا سفيه» ولا عبد ونحوهم» كسائر التبرعات. 

(وهي كبيع في تراخي قبول) عن إيجاب» فتصح ما داما في 
المجلس» ولم يتشاغلا بما يقطعهاء فإن تفرّقا قبل القبول» أو تشاغلا بما 
يقطعهاء بطل . 

(و)هي كبيع - أيضاً ‏ في (تقدّمه) أي : تقدم القبول على الإيجاب» 
فتصح في الحال التي يصح فيها البيع » وتبطل فيما يبطل فيه . 

(و)هي كبيع - أيضاً ‏ في (غيرهما) كانعقادها بكل لفظ أدّى 
معناهاء وبالمعاطاة كما تقده؟. 

(ولا تقتضي) الهبة (عوضاًء ولو مع عُرف» كأن يعطيه) أي : يعطي 
الأدنى أعلى منه (ليعاوضه» أو يقضي له حاجة) ولم يصرح له بذلك؛ 
لأن مدلول اللفظ انتفاء العوض» والقرينة لا تساويه» فلا يصح إعمالهاء 
ولهذا لم تلجقه بالشرط . 

(وإن شرط) الواهب (فيها) أي: الهبة (عوضاً معلوماً: صارت) 
الهبة (بيعاً» فيثبت فيها خيار) مجلس ونحوه (و)يثبت فيها (شفعة) إن 
كان الموهوب شقصا مشفوعاآ (ونحوهما) كالرد بالعيب» واللزوم قبل 
التقابض» وضمان الدرّك» ووجوب التساوي مع التقابض قبل التق في 
الربوي المتحد؛ لأنه تمليك بعوض معلوم» أشبه ما لو قال: بعتّك» أو 
ملّكتك هذا بهذا. 

(وإن شَرّط) في الهبة (ثواباً مجهولاًء لم تصح الهبة) لأنه عرض 


ت وابن المنذر. 
OY 71 (O‏ 








نقذ ظ لاك الا ده 








مجهول في معاوضة»؛ فلم تصح كالبيع (وحكمها) أي : الهبة يثواب 
مجهول (حكم البيع الفاسد) فيضمنها الموهوب له إن قبضها وتلفت - 
بمثلها إن كانت مثلية» وقيمتها إن كانت متقرّمة (ويردّها الموهوب له) إن 
بقيت (بزيادتها المتصلة والمنفصلة) لأنها نماء ملك الواهب . 

(وإن اختلفا في شرط عِوض) بأن قال الواهب: شرّطنا العوض» 
وأنكره موهوب له (فقول منكر) بيمينه؛ لأن الأصل عدمه؛ وبرئت ذمته. 

(وإن قال) قابض: (وهبتني ما بيدي) و(قال) مُقيفس : (بل بعتکه» 
ولا بينة) لواحد منهما (حلف كلٌ) واحد (منهما على ما أتكرء ولا يصح) 
أي : لا يثبت (البيع ولا الهبة) لأن الأصل عدمهما . 

«تتمة»: قال في «المنتهى؟: وتصح وتّملك بعقد» فيصح تصرّف 
قبل قبض . انتهى. وهو الذي قدّمه في «الإنصاف»» وقال المجد في 
«شرح الهداية»: إن الملك في الموهوب لا يثبت بدون القبض» وكذا 
صرّح ابن عقيل بأن القبض ركنُ من أركان الهبة كالإيجاب في غيرها. 
وكلام الخرقي يدل عليه أيضآء وعن ابن حامد وجه : أن الملك في الهبة 
يقع مراعئٌّ» فإن وجد القبض تبيّنًا أنه كان للموهوب بقبوله» وإلا؛ فهو 
للواهب. قلت: وهو وجه حسن . 

(ويصح أن يهب شيئاً) من دارء أو عبد ونحوهما (ويستثني نفعه 
مدة معلومة) كالبيع والعتق . 

(و)يصح (أن يهب مه ويُستثني ما في بطنها) كالعتق . 

(وتلزم) الهبة (بقبضها بإذن واهب) . 

و(لا) تلزم (قبلّهما) أي: قبل القبض بإذن الواهب (ولو) كانت 
الهبة (في غير مكيل ونحوه) لما روى مالك عن عائشة أن أبا بكر تَحَلها 


rr‏ الهبة والعطية 





جا عشرينَ وَسْقَاً من ماله بالعالية» فلمًا مرضّ» قال: يا بُنَيَهُ؛ كنت 
َحلْتُكِ جذاذ'“ عشرينَ وَسْقآء ولو كنت جَدَدْتِيهه أو قَبَضْتِيهِ كان لكٍ» 
فإنّما هو اليوم مال وار فَاقَتَسِمُوهُ على كتاب الله تعالی؛ وروی ابن 
عيينة عن عمر”" نحوه. وروي أيضاً نحرّه عن عثمان؛ وابن عمرء وابن 
عباس“ ولم يُعرف لهم مخالف من الصحابة. واختار ابن عقيل 


)١(‏ «جذاذه بالذال المعجمة» كذا في الأصول! وفي الموطأ: «جادٌ؛» وفي بقية مصادر 
التخريج : #جداد؛ بالدال المهملة. والجاد: بمعنى المّجدودء أي : نخل جد منه ما 
يبلغ عشرين وسقاً. والجداد: بالفتح والكسرء صرام النخل» وهو قطع ثمرتها. 
النهاية في غريب الحديث .)114/١(‏ 

4 مالك في الموطأ (؟/؟92). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ عبدالرزاق (1/5١1١)رقم‏ ۱19۰۷ 
۸ وابن سعد (۳/ :)١54‏ واين أبي شيبة (1/ 47)؛ وأحمد في العلل ومعرفة 
الرجال (1۹1/۳) رقم ١4۲٤ء‏ والطحاري (04)88/4 واللالكائي في كرامات 
الأولياء ص/ ۱۷١۱ء‏ رقم ٦۳‏ والبيهقي (179/5: 017١‏ ۱۷۸)ء والبغوي في شرح 
السنة (۸/ )۳٠۲‏ رقم ١٠۲۲ء‏ من طرق عن عائشة رضي الله عنها مطرلاً» ومختصراً. 
وصححه ابن حزم في المحلى (۸/١١۳)؛‏ وابن كثير في إرشاد الفقيه (؟/ 22٠١4‏ 
والحافظ ابن حجر في الدراية (؟/ ۱۸۳). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة :)1١/5(‏ عن ابن عيينة؛ عن الزهريء عن عروة» عن 
عبدالرحمن بن عبد القاريّ» قأل: قال عمر رضي الله عنه: ما يال رجال يتحلرن 
أولادهم نحلاً؛ فإذا مات ابن أحدهمء قال: مالي» وفي يدي» وإذا مات هوء قال : 
قد كنت تحلته ولدي» لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولدء دون الوالد. 
وأخرجه - أيض؟ - مالك في الموطأ (۲/ 27/57 وعبدالرزاق )1١7/9(‏ رقم 01544 
عن معمر؛ والبيهقي (1/ ١7١)؛‏ من طريق مالك ويونس بن يزيد عن الزهري؛ به. 
وصحح إسناده الحافظ في الدراية (۲/ 187). 

(4) أخرج سحئون في المدونة )١٠١8/5(‏ عن أبي بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» 
وعثمان بن عفان» وعبدالله بن عمر ؛ وعبدالله بن عباس رضي الله عنهم قالوا: لا تجوز 
وأثر عثمان» وابن عباس رضي الله عنهم : أخرجه ‏ أيضا ابن أبي شيبة (5/ ٤١‏ 44). 





وغيره: تلزم في المتميز غير المكيل ونحوه بمجرد العقد (إلا ما كان في 
يد متّهٌبء كوديعة وعاريّة وغصب ونحوه) كشركة (فيلزم) عقد الهبة فيه 
(ب)-مجرد (عقدء ولا يحتاج إلى) مضي (مدة يتأتى قبضه فيهاء ولا إلى 
إذن) واهب (في القبض) لأن قبضه مستدام» فأغنى عن الابتداء» كما لو 
باعه سلعة بيده . 

(ولا يصح قبض) الهبة (إلا بإذن واهب) لأنه قبض غير مستحى 
عليه فلم يصح إلا بإذنه» كأصل العقد وكالرهن . 

(والإذن لا يتوقف على اللفظء بل المناولة) إِذْنَّ (والتخلية إذن) 
لدلالة الحالء وكذا الأمر بأكل الطعام الموهوب. 

(ولواهب) أذن لمُتّهب في قبض هبة (الرجوعٌ في إِذنِ) قبل 
القبض ؛ لبقاء الملك» وليس الرجوع عنه رجوعاً في الهبة؛ لأن إبطال 
الإذن إعدامٌ له» وعدمه لا يوجب رجوعاً؛ قاله الحارثي. 

(و)لواهب - أيضآً ‏ الرجوع في (هبةء قبل قبض) لأن عقد الهبة لم 
يتمّء فلا يدخل تحت المنع؛ قال الحارثي: وعتق الموهوب؛ وبيعه› 
وهبته قبل القبض رجوع؛ لحصول المنافاة (مع الكراهة) خروجاً من 
حلاف من قال : إن الهبة تلزم بالعقد. 

(ويبطل إذن الواهب) في القبض (بموت أحدهما) أي: الواهب أو 
الموهوب له؛ لأن إذنه فيه وكالة وهي تبطل بذلك . 

(ويقبض لطفل) وهبه وليه هبة (أبوه فقط من نفسه» فيقول: وهبت 
ولدي كذاء وقبضته له) فإن لم يقل: وقبضته له» لم يكنب على ظاهر 
رواية حرب؟؛ لتغاير القَنْضين» فلاب من تمييز؛ لأن اليد التي لجهة 





020 المغتي /A)‏ غة ؟). 
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المنّهّب هنا هي نفس يد الواهب» فلا يؤمن أن يدعيه في ثاني الحال» أو 
يدعيه الورثة تركة؛ فيذهب على الطفل (ولا يحتاج) أب وهب طفله (إلى 
قبول) للاستغناء عنه بقرائن الأحوال. 

(ولا يصح قبض طفل) أي : غير بالغ (ولو) كان غير البالغ (مميزاًء 
ولا قبض مجنون لأنفسهماء ولا قيولهما) الهبة؛ لانتفاء أهلية التصدّف 
(بل) يقبل ويقبض لهما (وليهما) لأنه المتصرّف عليهماء فالأب (الأمين) 
أي: العدلء ولو ظاهراً (يقوم مقامهما) في ذلك (ثم) عند عدم 
(وصيٌ ثم حاكم أمينٌ كذلك› أو من يقيمونه مقامهم» وعند عدمهم) 
أي : الأولياء (يقبض له من يليه؛ من أمٌ وقريب وغيرهما؛ نصا" ) قال 
ابن الحكم: سئل أحمد" : يعطى من الزكاة الصبي؟ قال: نعم» يعطي 
أباه» أو من يقوم بشأنه. وروى المرُوذي - أيضا - نحو“ . قال 
الحارثي : وهو الصحيح ؛ لأنه جلب منفعة ومحل حاجة (وتقدم آخر باب 
ذكر أهل الزكاة“ . 

لكن يصح منهما) أي: الصغير والمجنون (قبض المأكول الذي 
يدفع مثله للصغير) لحديث أبي هريرة: «كان الاس إذا رأوا أول الثمار 


)١(‏ في ذ٤:‏ لعدم1. 

0) الفروع (545/5): والمبدع (5/ »)51١‏ وانظر: مسائل صالح (۳۳۹/۲) رقم 
/الاة ؛ وقيها: «قال: لا أعرف الأم يكون لها القبض» ولا يكون إلا للآأب4: ومسائل 
إسحاق بن منصور الكوسج (؟/208) رقم ٠٠٤١‏ وليس فيها ذكر الأم . 

(۳) الفروع (۲/ 516), والؤنصاف مع المقنع والشرح الكبير (9/ 117). 

(6) وهو قوله: قلت لأحمد: يُعطي غلاماً يتيماً من الزكاة؟ قال: نعم؛ يدفعها إلى 
الغلام. قلت: فإني أخاف أن يضيعه؟ قال: يدفعه إلى من يقوم بأمره. المغني 
(917/4)» والؤنصاف مع المقنع والشرح الكبير 717/70). 

(م) (۵/¥). 





جاءوا به إلى رسول الله لادء فإذا أحذه» قال: اللهمّ بارك لنا في ثمرناء 
ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان» أخرجه مسلم . 

(وإن كان الواهب لهما) أي: للصغير والمجنون (أحد الثلاثة غير 
الأب) بأن كان الواهب الوص ؛ أو الحاكم (لم يتولٌ طرفي العقد) كالبيع 
(ووكّل من يقبل) بخلاف الأب ؛ لأن له أن يتولّى طرفي البيع (ويقبض 
هو) أي : الولي. قال في «المغني»: والصحيح عندي أن الأب وغيره في 
هذا سواء؛ لأنه عقد جاز صدوره منه ومن وكيله» فجاز له تولي طرفيه 
كالآاب» وقارق البيع؛ فإنه عقد معاوضة ومرابحةء فتحصّل الثّهمة في 
العقد لنفسه» والهبة محض مصلحة لا ثُّهمة فيهاء فجاز له توي طرفيها 
كالأب . قال الحارثي : وبه أقول. انتهى . 

والفيه فيما تقدم كالصغير. 

(وإن كان الأب غير مأمون) قبل الحاكم الهبة للصغير ونحوه (أو) 
كان الأب (مجنوناً) قَبلَ الحاكم الهبة لولده (أو) كان الأب قد مات و(لا 
وصي لهء قَبلَ له الحاكم) لأنه وليه إذاً. 

(ولوانَّخذ الأب دعوةً ختان» وحملت هدايا إلى داره» فهي له) لأنه 
الظاهر (إلا أن يوجد ما يقتضي الاختصاص بالمختون فيكون له» وهذا 
كثياب الصبيان ونحوها مما يختص بهم» وكذا لو وُجد ما يقتضي 
اختصاصٌ الأم) بشيء (فيكون لهاء مثل كون المُهْدِي من آقاربها أو 
معارفها) حمل على العرف . 

(وخادم الفقراء الذي يطوف لهم في الأسواق» ما حصل له لا 
يختصيٌ به) لأنه في الغرف إنما يُدفع إليه للشركة فيه» وهو إما كوكيلهم› 


. ۱۳۷۳ في الحج؛ حديث‎ )١( 





أو وكيل الدافعين» فينتفي الاختصاص . 

(وما يُدفع من صدقة إلى شيخ زاوية› أو) شيخ (رباطء الظاهر أنه 
لا يختصٌ به) لأنه في العادة لا يُدفع إليه اختصاصاً به» فهو كوكيل 
الفقراء» أو الدافعين» كما تقدم (وله النفضيل في القَّسْم بحسب الحاجة) 
لأن الصدقة يُراد بها سذ الخَلَةَ» مع أنه لم يصدر إليه ما يقتضي التسويةء 
والظاهر تفويض الأمر إليه في ذلك . 

(وإن كان الشيء يسيراً لم تجر العادة بتفریقه» اختصّ هو به) لأن 
الإعطاء صدر إليه؛ ولا قرينة تصرف" عنه (ذكره الحارثي . 

والهبة من الصبي لغيره باطلة) لأنه محجور عليه (ولو أذن فيها 
الولي) لم تصح؛ لأنه تبرع. 

(وكذا السفية) لا تصح هبته» ولو أذن فيها وليه . 

(وتجوز) الهبة (من العبد بإذن سيده) لأن الحَجْر عليه لحقّ سيد 
فإذا أذنه انقك» بخلاف الصغير ونحوه. 

(وله) أي : العبد (أن يُقبل الهبة» والهدية بغير إذنه) أي : سيده؛ 
لأنه تحصيل منفعة كالاحتشاش والاصطياد؛ وتكون لسيده إلا الجكائت . 

(وإن مات واهب قبل إقباض ورجوع) لم تبطل الهبة؛ لأنه عقد 
ماله إلى اللزومء فلم ينفسخ بالموت» كالبيع في مدة الخيارء و(قام 
وار مقامه في إذن) في قبض (و)في (رجوع) في الهبة . 

(وتبطل) الهبة (بموت مته قبل القبض) لقيام قبضه مقام القبول» 
أشبه ما لو مات من أوجب البيع ونحوه قبل القبول. قال الحارثي : وهو 


)١(‏ فى ذ1: اتصرفه؟. 
(؟) في متن الإقناع (۳/ 1 :)١٠١‏ «وارث؛. 
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مشکل» وقذم أنه كموت الواهب . 

(ولو وهب) إنسان (لغائب ٠‏ هبة» وأنفذها) الواهب (مع رسول 
الموهوب له أو) مع (وكيله؛ ثم مات الواهب» أو) مات (الموهوب له؛ قبل 
وصولها) إليه (لزم حكمهاء وكانت للموهوب له؛ لأن قبضهما) أي : قبض 
رسوله ووكيله (كقبضه) فيكون الموت بعد لزومها بالقبض» فلا يؤثر. 

(وإن أنفذها الواهب مع رسول نفسهء ثم مات) الواهب (قبل 
وصولها إلى الموهوب لهء أو مات الموهوب له» بطلت) الهبة (وكانت 
للواهب أو ورثته؛ لعدم القبض) لحديث آم كلثوم بنت أبي سلمة قالت : 
«لمًا ترج رسولٌ الله يك أمّ سلمةء قال لها: إِنّي قد أهديث إلى النُجاشي 
حُلَّه وأواقيّ مِسْكِء ولا آری التّجَاشِي إلا قد مات» ولا أرى هديّي إلا 
مردودة علىّ: فان رأث فهو لك» قالت: فكان كما قال رسول الله اة 
ردت عليه هديته َه فأغطى كل امرأةٍ من سانه أو من ينك وأعطى 
أمّ سلمة بق بقيّةَ المك و الخُلّة رواه أحمد" . 





)١(‏ في متن الإقناع (۳/ 5 :21١‏ «الغائب». 

(۲) (804/5). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ سعيد بن منصور )١19/1(‏ حديث 41486 ؛ وابن سعد 
(۸/ 58): وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (7/5؟؟) حديث ۹١٠۳ء‏ وابن 
المنذر في الأوسط )۳۹٦/۲(‏ حديث ۸۹ء والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(9/خ0*") حديث ۳٤۸ ۳٤۷‏ وأبن حبان #الإحان؟ )218/11١(‏ حديث ۵۱۱٤‏ : 
والطبراني في الكبير (۲۵/ 41م) حديث 708 07035 والحاكم (۹۸۸/۲)؛ والبيهقي 
(17-77/5)) وفي معرفة السئن والآثار (۸/ )7٠١‏ حديث 541١1غ؛‏ وابن الأثير في 
أسد الغابة (۷/ ۲۸۵) . 
قال الحأكم: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي : فقال: منكر: ومسلم الزنجي 
ضعيف. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (6/ )١58 - ۱٤۷‏ (589/48): وفيه 
مسلم بن خالد الزنجي» وثقه ابن معين وغيره؛ وضعفه جماعة؛ وأم موسى بن عقبة 
لم أعرفهاء وبقية رجاله رجال الصحيح . وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح = 





وبطلان الهبة إذا مات الواهب بعد بعث رسوله بالهدية؛ لعدم 
القَبول كما يأتي» بخلاف ما تقدم . 

(وليس للرسول حملها) أي: الهبة (بعد موت الواهب إلى 
الموهوب له إلا أن يأذن) له (الوارث) لأن الحق صار إليه ‏ 

(وكذا حكم هدية) وصدقة؛ لأنهما نوعان من الهبة . 

(وإن مات المُتّهَبِء أو الواهب قبل القبول» أو ما يقوم مقامه» بطل 
العقد) لأنه لم يتمء وكذا لو جُنَّ» أو أغمي عليهء كما يأتي في التكاح . 

اتتمة؛: إذا تفاسخا عقد الهبةء صحء ولا يفتقر إلى قبض 
الموهوب لهء وتكون العين أمانة في يد المُتَّهَب؛ قاله في 
«الاختیارات»'؟ . 


نصل 

(وإن أبرأ غريم غريمّه من ڌینه) صح (أو وهبه له) صح (أو أحلّه 
منه) صح (أو أسقطه عته) صح (أو تركه) له صح (أو ملّكه له) صح (أو 
تصدّق به عليه) صح (أو عفا عنه» صحء وبرئت ذمثه) وكذا لو قال: 
أعطيتكه » ونحوهء ويكون ذلك إبراءً وإسقاطاً. 

ولفظ الهبة» والصدقة» والعطية ينصرف إلى معنى الإبراء؛ لأنه لا 
عين موجودة يتناولها اللفظ. قال الحارثي: ولهذا لو وهبه دينه هبة 
حقيقية لم يصح؛ لانتفاء معنى الإسقاط وانتفاء شرط الهبة» ومن هنا 
امتنع هبته لغير من هو عليهء وامتنع إجزاؤه عن الزكاة لانتفاء حقيقة 
 -‏ ا(ه/؟؟57). 
)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/ 7١1‏ . 
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ويصح الإبراء من الذين بالألفاظ السابقة (ولو كان) الدّين (الجْيرَأ 
منه مجهولاً لهما) أي : لرب الذين والمدين (أو) كان مجهولاً (لأحدهما) 
و(سواء جهلا قذره» أو) جهلا (وصفه» أو) جهلا(هما) أي: القدر 
والوصف» ويصح الإبراء من المجهول (ولو لم يتعدّر علمه) لأنه إسقا 
حق» فينفذ مع العلم والجهل» كالعتق والطلاق . 

(أو) أي : ويصح الإبراء من الین ولو رلم يقبله المّدين) لأنه 
إسقاط حقء فلا يتوقف على قَبولٍ كإسقاط القصاص والشفعة (أو رده) 
أي: يصح الإبراء من الذين ولو رده المدين؛ لأنه لو ارتد بالردء للزم 
وجوب الاستيقاء» أو إبقاء الحق» وهو ممتنع (أو كان) الإبراء (قبل 
حلول الدّين) لأن تأجيله لا يمنع ثبوته في الذمة . 

(وإن أبرأه ونحوه) بأن وهبه لهء أو تصدّق به عليهء أو تركه له 
(و' يعتقد أنه لا شيء له عليه) كقوله : أب رأتك من مائةء يعمد عدمها (ثم 
تبيّن أنه كان (له عليه. صت البراءة) لمصادفتها الحق (كما تصح) 
البراءة (من المعلوم) وكذا لو أبرأ من دين أبيه مع ظن أنه حييٌ» فبان ميتاًء 
كبيع مال مورثه الميت مع ظن الحياة. 

(وظاهر كلامهم) أي: الأصحاب (عمومه) أي: عموم صحة 
الإبراء من المجهول (في جميع الحقوق المجهولة» وصرّح به في 
«الفروع» آخر القذف. لكن لو جهله رَبّه) أي: الذين (وعلمه من عليه 
الحق» وكتمه) المدين عن رب الدين (خوفاً من أنه) أي : ربة الدين (لو 
علمه) أي: الدين (لم يُبرئه) أي : رب الدين» منه (لم تصح البراءة) لأن 


2 في ذ٩‏ ومتن الإقناع (۳/ 5 )١١‏ دون واو. 













فيه تغريراً للمُبُرىء: وقد أمكن التحرّز منه . 
(وإن آبرآه) أي : أبرأ ربث الدين مديناً (من درهم إلى ألف» صح) 
الإبراء (فيه) أي : الألف (وفيما دوته) أي : دون الألف . 
(ولا يصح الإبراء من الدّين قبل وجوبه) لقوله يي : «لا طلاق إلا 
فيما تَمْلكُء ولا عى إلا فيما تملك والإبراء في معناهما . 





١ 1 أخرجه أبو دأود فى الطلاق؛ باب ۷ء حديث 2519 والترمذي في الطلاق» باب‎ )١( 
ء۲۲٠١ والطيالسي ص/95؟: حديث‎ :)415 /١( حديث ١۱۱۸ء وفي العلل‎ 
وعبدالرزاق ۷ ۷) حديث ١۵٤۱ء وسعيد بن منصور (۲۵۹۱/۱) حدیث‎ 
وأحمد (۱۸۹/۲ ۱۹۰ ۲۰۷)؛ واہن الجارود (9/؟5) حديث 475لا‎ ۰ 
ء)۲٠۵‎ 5١4 /5( والحاكم‎ ؛غ)١85‎ ١4 /٤( وابن عدي (۱۷۳۹/۵). والدارقطني‎ 
: ۱۵٤2 والبيهقتي (۳۱۸/۷) واين الجوزي في التحقيق (۲/ ۲۰۸ 88؟) حديث‎ 
عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه؛ عن جده» مرفوعاً.‎ ,:5 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح؛ وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. ولفظ‎ 
«اصحيح» ليس في تحفة الأشراف (714-718/5) وليس في مختصر سنن أبي داود‎ 
للمنذري أيضا. وقال الترمذي في العلل: سألت محمداً عن هذا الحديث‎ )١١7/( 
فقلت: أي حديث في هذا الباب أصح في الطلاق قبل التكاح؟ فقال: حديث‎ 
عمرو بن شعيب عن آبيه» عن جدءء وحديث هشام بن سعدء عن الزهري؛ عن‎ 
عروة؛ عن عائشة رضي الله عنها.‎ 
حديث حسن . وقال الذهبي في تلخيص‎ :)۲٤١ /۳( وقال الخطابي في معالم السنن‎ 
. صحيح‎ :)۲٠۵ /۲( المستدرك‎ 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم؛ منهم:‎ 

أ علي رضي الله عنه : أخرجه العقيلي (518/5)» والطبراني في الأوسط (1/ 27 ؟) 
حديث 25945 وفي الصغير )١54/1(‏ حديث 2155 وابن عدي (١/7524ء‏ 

4 ولفظه: «لا طلاق إلا من بعد نکاح » ولا عتاق إلا من بعد ملك؟ . 

قال الهيشمي في مجمع الزوائد (4/ 1۸۷): رواه الطبراني في الصغير: ورجاله ثقأات . 

ب - جابر رضى الله عنه: أخرجه الطبراني في الأوسط )۱٤١/١(‏ حديث 159»؛ 

و(8م/ 145» 0 حديث 04574 01 والحاكم (EY 218 T/1)‏ = 
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والبيهقي (۷/ 515)» ولفظه : «لا طلاق لمن لا يملك؛ ولا عتق لمن لا يملك؟. 


قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاءء وشاهده الحديث 
المشهور في الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ووافقه الذهبي في 
تصحيحه للحديث ؛ وقال: وشاهده أشهر منه. 

وقال ابن حجر في بلوغ المرام: حديث ٠١١4‏ : هو معلول. 

ج - معاذ رضي الله عنه : أخرجه عبدالرزاق (418/5) حديث ١١458‏ : والطبراني في 
الكبير )177/٠١(‏ حديث 514 - ١١‏ وفي الأوسط (۱/ ۳۵) حديث 288 
والدارقطني (4/5١)؛‏ والبيهقي (۷/ ۳۲۰)› وابن الجوزي في التحقيق (85/5؟) 
حدیث ۱۹۹۷ من طريق طاوس» عن معاذ؛ عن النبى كل ولفظه: دلا طلاق إلا 
بعد نكاح» ولا عتق إلا بعد ملك» . ۰ 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 775): رجاله ثقات إلا أن طاوساً لم يسمع من 
معاذ. وقال ابن حجر في الفح (9/ :)۴۸٤‏ رجاله ثقات إلا أنه منقطع بين طاوس؛ 
ومعاد. 

د اين عباس رضي الله عنهما: أخرجه الطبراني في الكبير (۱۱/ ۰۲۷ 49) حديث 
٠۴ ۳‏ وفي الأوسط (۲/ ۲۹۷) حديث ۲٠۲۹‏ والدارقطتي (215/1 
5 والبيهقي (۷/ :)57١‏ وابن الجرزي في التحقيق (۲/ ۳۸۱) حديث ۲٠۲١‏ . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (545/4): رواه الطبراني في الكبير والأوسط› 
ورجال الكبير ثقات . 

ه. المسور رضي الله عنه : أخرجه ابن ماجه في الطلاق» باب ۱۷ء حديث ۲٠٤۸‏ . 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)۴١٤ /1١(‏ هذا إستاد حسن. 

و عائشة رضي الله عنها: أخرجه الدارقطني (4/ :)١7- ١5‏ من طريق الزهري؛ عن 
عروة» عن عائشة مرفوعاً. والبيهقي )۳۲١/۷(‏ من طريق الزهري» عن عروةء عن 
عائشة موقوفاً. 

قال ابن عبدالبر في الاستذكار (۱۸/ :)١١١‏ وروي ذلك عن البي ية من وجوه كثيرة 
إلا أنها عند أهل الحديث معلولة؛ ومنهم من يصحح بعضهاء ولم يرو عن النبي يكن 
شيء يخالفها. 

وانظر: فتح الباري (۹/ ۳۸۲ ۳۸۳). 
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(ومن صور الإبراء”!؟ من المجهول». لو) كان له على ! إنسان دينان» 
و(أبرأه من آحدهما") لا بعينه (أو) كان له دینان على شخصين» و(أبرأ 
أحدهما) لا بعينه (ويؤخذ) أي: يرجع إلى المبرىء (بالبيان) قاله 
الحلواني رالحارئي. ا (و)المذهب زلا عع ا 

ر ف ما ی أذ لي 
تقتضي وجود معين؛ وهو منتف هنا (وتقدم آخر اللي" . 

وتصح هبة المشاع من شريكه. ومن غيره: منقولا كان) کجزء من 
نحو فرس (أو غيره) كجزء من عقار (ينقسم ؛ أو لا) كالعيد؛ لما في 
الصحيح «أنَّ وفد هوازن لما جاؤوا يطلبون من رسول الله يك أن يرد 
عليهم ما غنم منهم» فقال رسول الله ة: ما كان لي ولبني المطلب فهو 
لکہ»“ . 

)١(‏ في اذ؛ ومتن الإقناع (؟/ :)٠٠١‏ «البراءة!. 

(7) في حاشية نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (۲/ )٤۷۸‏ ما نصه: الظاهر أن هذه 
روايةء والمذهب التى بعدهاء ولذلك اقتصر عليها في المنتهى فقال : لاولا يصح مع 
إبهام المحل؛ ك: أبرأثُ ٿ أحد غريميّء أو من أحد ڌيني؛ . واقتصر عليها : فيكون قول 
و تال قلي الحاشية : «قال 
اما ١‏ #والمذهب لا يصح مع إبهام المحل» کک ا ااا ؛ انتهى فقول 
المصتف عقبه : ولا يصح مع إبهام المحل . . . إلى آخر كلام التتقيح . ولعلّ في كتابته 


سقط وأصل العبارة كعبارة التنقيح . انتهى . 
/A) 5‏ 114 - 1( 


)£( أخرج الإمام البخاري خير مجيء وفد هوازن مسلمين» وسؤالهم رسول أ الله 5ه أن 
يرد إليهم أموالهم وسبيهم في عدة مواضع : : في الوكالةء بأب ۷» حلیٹ ۲۳٣۹۷‏ = 
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(وإن وهب) أرضاً (أو تصدّق) بأرض (أو وَنفّ) أرضاً (أو وصّى 
ا e‏ ب 200 : 
سهماً من كذأ سهماً؛ لقوله في رواية صالح »> وسأله عن رجل بينه وبين 
- 5 3 5-5 032 . 3 7 
قوم بيت مُشاع غير مقسوم» فتصدق أحدهم على بعضهم بحصته مُشاعاً 
غير مقسوم» هل يجوز ذلك؟ قال: إذا كان سهم من كذاء وكذا سهماًء 
فهر جائزء فإن قال * ثلثهاء أو نحوه» صخ . قال في رواية أبي داوو؟: 
FA =‏ وفي العتق؛ باب ۱۳ء حديث ۲۳۹ , 224 رفى ألهبة» باب 5 ”57 
حديث ۲۵۸۳ ۲۵۸٤‏ ۲۱۰۷ ۲۱۸ وفى فرض الخمسء باب ۱۵ء حديث 
۱ ۳۱۳۲ وفي المغازي؛ باب ۵۵ حديث ٤۳۱۸‏ » ۳۱۹ وفي الأحكام» 
باب ۲٦‏ ۽ حديث 1۷1۷7 YY‏ عن مروان بن الحكم: والمسور بن مخرمة. 
وأما اللفظ الذي ذكره المؤلف فلم نقف عليه في المواضع المذكورةء وإنما أخرجه 
أبو داود فى الجهادء باب ۱۳۱ حديث 1547؛ والنساتى فى ألهبة: باب 237 
حاديث 15138 وفي الكبرى (4/ )١١١‏ حديث ٠٥٠١‏ والبخاري في التاريخ الصغير 
(إرمهف وابن هشام في السيرة (۲/ ٤۸۸‏ -1494): وأحمد (۲/ CTIA ۱۸٤‏ وان 
أبي الدنيا في مكارم الأخلاق ص/ 94: حديث ٠۳۸۲‏ والطبري في التاريخ (۳/ ۸٦‏ - 
۷ 5م 2425١‏ والطبراني في الكبير (597/6؟) حديث ٠۳٠۳١‏ وفي الصغير 
(1/ ۳۹6 ۳۹ حدیت 11ا والبيهقى (5/ 7*5 ۹/ ١۷)ء‏ والخطيب فى تأريخه 
:)١5١6- ٠٠١ /۷(‏ وابن الجوزي في التحفيق (۲/ ۲۲۷) حديث ١٠١٠ء‏ وابن الأثير 
في أسد الغابة (27557-777/1)» وابن حجر في لسان الميزان /٤(‏ ١١٠)ء‏ والسيوطي 
في تدريب الراوي (؟/15-757١):‏ من طريق عمرو بن شعيب؛ عن أبيه؛ عن جده 
مرفوعاً. 
قال أبن عبدالهادي في تنقيح التحقيق (۳/ :)4١‏ هذا حديث ثابت مشهور. 
وقال الهيشمي في مجمع الزوائد :)١88/5(‏ رواء أحمد ورجال أحد إستاديه ثقات . 
(2152/5. 
9( 9 )رقم °( 
02 مسائل أبي داود ص/ ۲۰۳ . 





وسُئل عمن يهب لرجل ربع داره؟ قال : هو جائز. و أيضاً ‏ قيل له" : 
وهبت منك نصيبي من الدار» قال: إن كان يعلم كم نصيبه فهو جائز. 

(ويُعتبر لقبضه) أي : المُشاع إن كان منقولاً (إذن الشريك) لأنه لا 
يمكن قبضه إلا بقبض نصيب شريكه» وهذا بالنسبة لجواز القبض لا 
للزوم الهبة» فتلزم بهء وإن لم يأذن شريكهء كما أشار إليه ابن نصر الله 
(وتقده(" آخر الخيار في البيع) مفصلاً. 

(ويكون نصفه) أي : القابض (مقبوضاً تملّكاًء ونصف الشريك) 
مقبوضاً (أمانة) هذا إذا كانت الهبة في نصفه ‏ ولو عَبّر بنصيبه لكان 
أوضح ‏ فإن أبى الشريك أن يُسَلَّم نصيبه» قيل للمتّهّب: وكل الشريك 
في قبضه لك ونقله» فإن أبى» نَصَبَ الحاكمٌ من يكون في يده لهماء 
فينقله » فيحصل القبض ؛ لأنه لا ضرر على الشريك في ذلك . 

(وإن أذن) شريكه (له في التصّف) أي : الانتفاع (مجاناًء فكعارية) 
في ضمانه إذا تلف ولو من غير تفريط . 

(وإن كان) أذن له في التصرّف (بأجرة ف)إن شقصه يكون في يد 
القابض أمانة (كمأجور) فلا ضمان فيه إن تلف بلا تعد ولا تفريط» ولو 
كانت الأجرة مجهولة كأن استعمله وأنفق عليه مثلاً بقصد المعاوضة؛ 
لأن فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه وتقدء”" . 

(وإن تصركف) الشر يك (بلا إذن) شريكه (ولا إجارة) نكغاصب (أو 
قبضه بغير إذن الشريك› فكغاصب) لأن يده عادية . 





)١(‏ المصدر السابق. 
(o EV) )9(‏ 
(0/A) 5‏ 


هذا يي 





(وتصح هبة مصحف) وإن قيل بمنع بيعه» قال الحارثي: ولا أعلم 
فيه تخلافاً . 

(و)تصح هبة (كل ما يصح بيعه فقط) لأنها تمليك في الحياةء 
فصحّت فيما صح فيه البيع؛ وما لا يصح بیعه» لا تصح هبته على 
المذهب ؛ اختاره القاضي » وقدمه في «الفروع؟. 

(واختار جمع : وكلب) أي: تصح هبتهء جزم به في «المغني» 
و«الكاني» (ونجاسة مباح نفعهما) أي : الكلب والنجاسة؛ جزم به الحارثي 
والشارح؛ لأنه تبرع» فأشبه الوصية به» قال في القاعدة السابعة والشمائين“: 
وليس بين القاضي وصاحب «المغني؟ خلاف في الحقيقة؛ لأن نقل اليد في هذه 
الأعيان جائز كالوصية» وقد صرح به القاضي في اخلافه؛ . 

(ولا تصح هبة مجهول لا يتعذر علمه» كالحمل في البطن» واللبن 
في الضرع» والصوف على الظهر) للجهالة وتعذر التسليم (ومتى أذن) 
رب شاة (له) أي: لإنسان (في جَرٌ الصوف» وحلب الشاةء كان إباحة) 
لصوفها ولبنهاء لا هبة. 

(وإن وهب دهن سمسمه) وهو الشيرج قبل عصره (أو زيت 
زیتونه"» أو جفته”" قبل عصرهما) آي : الزيتون والسمسم (لم يصح) 
كاللبن في الضرع وأولى ؛ لكلفة الاعتصار. 

(ولو قال : خد من هذا الكيس ما شئتٌ. كان له خد ما به جميعاً 
و)لو قال: (خَُدٌ من هذه الدراهم ما شئت. لم يملك أخدّها كلها) إذ 
)١(‏ القواعد الفقهية ص/١١7.‏ 
(0) في *ذ4 زيادة: قبل عصره» شرحاً. 
م20 الجفت : الزيتون المسحوق بعد أن يحب منه الزيت. معجم الألفاظ العامية 

صس/۲۸. 


1۳۷ باب کی له 





الكيس ظرف» فإذا أخذ سن الظرف0©: حش أن ب يقال: أخذ من الكيس ما 
فيه» ولا يحسن أن يقال : أخذت من الدراهم كلها؛ قاله ابن الصيرفي في 
لاالنوادر؟ . 

(ولا تصح هبة المعدوم كالذي تحمل أُمَنْهُ أو شجرته) لأن 
المعدوم ليس بشيء» فلا يقبل العقد (فإن تعدّر عِلّم المجهول) كزيت 
اختلط بزيت أو شيرج (صحت هبته كصلح) عنه للحاجة . 

(ولا) تصح (هبة ما لا يقدر على تسليمه) كآبق وشارد. وطير في 
الهواءء وسمك بماءء ومرهون؛ لأن ذلك لا يتأهل للقبض» والقبض من 
ماهية العقد» فلا يقع العقد عليه والمرهون يشار تسليعه شر عاً. 

(ولا) يصح (تعليقها) أي : الهبة (على شرط مستقبل) ك : إذا جاء 
رأس الشهرء أو قدم فلان» فقد وهيتّك كذاء ٠‏ قياس على البيع» وقول ل 
لأم سَلَمة في الحلة المُهداة إلى النجاشي : «إِنْ رَجَمَتْ إلينا فهي للى»"“ 
قال الموفّق : على معتى العدّة. وخرج بالمستقبل الماضي والحال» فلا 
يمنع التعليق عليه الصحة؛ ك:إن كانت ملكي» ونحوهء فقد وهبتكهاء 
فتصح (غير الموت) فيصح تعليق العطية به» وتكون وصية . 

وكالهبة الإبراء» فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل غير الموت 
(نحو: إن مس بفتح التاء - فأنت في حل) فلا يبرأ (فإن ضم التاء» صح) 
الإبراء عند وجود شرطه (وكان) الإبراء على الوجه المذكور (وصية) لأنه 
تبرع بمال بعد الموت» وهو حقيقة الوصية. 

(ولا) يصح _ أيضاً ‏ (شرط ما يُنافي مقتضاها) أي: الهبة (نحو) 


)١(‏ في «ذ»: #المظروف؟. 
(۲( تقدم تخريجه (۱۲۸/۱۰) تعليق رقم (۲) . 


باب ب الهبة والعطية 





شتراط الواهب على المتهب (ألا يبيعها) أي: العين الموهوبة (ولا 
)ا ألا يضم بي ذأ وهبه عيناً و(يَشَرُط أن يبيعهاء أو يهبها) فلا 

يصح الشرط» إذ مقتضى الملك التصرف المطلق» فالحَجّر فيه مناف 
لمقتضاه؛ وقوله: (أو) يهيه شيئآ بشرط (أن يهب فلاناً شيئاً) تبع فيه 
«المبدع» وغيره» قلت: والذي يظهر بطلان الهبة فيه؛ لأنه من قبيل 

(وتصح هي) أي: الهبة المشروط فيها ما يُنافي مقتضاهاء 
كالشروط الفأسدة ف ا 

(ولا يصح توقيتها) أ ي : الهبة (كقوله : وهبتك هذا سنة) أو شهراًء 
فلا تصح؛ لأنها تمليك عين فلا تونّت» كالبيع (إلا العُمْرَى والؤئبى) 
فيصحان (وهما نوعان من أنواع الهبة يفتقران إلى ما تفتقر إليه سائر 
الهبات) من الإيجاب والقبول والقبض» ويصح توقيتهماء 
عَمْرى؛ لتقييدها بالعمر» وسّميت رقبى؛ لأن كل واحد منهما يرقب 
موت صاحبهء قال أهل الغ“ : يقال : أعمرته وعكرته - مشدداً ‏ إذا 
جعلت له الدار مدة عمره أو عمرك (كقوله: أعمرتّك هذه الدارء أو) 
أعمرتك هذه الفرس: أو) أعمرتك هذه (الجارية؛ أو أرْقَبْتّكّها) قال ابن 
الماع" : أرقبتك: أعطيتك؛ وهي هبة ترجع إلى المرب إن مات 


)١(‏ النهاية (۳/ ۲۹۸). وتاج العروس (551/1؟) مادة (عمر). 

(9) هو أبو القاسم علي بن جعفر البغدادي الصقلي؛ ابن القطّاع المصري اللغوي؛ كان 
أحد أئمة الأدب واللغة» وله تصانيف نافعةء منها: كتاب «الأفعال4 ولأينية الأسماء؛» 
توفي سنة 216 ه رحمه الله تعالى . 
انظر : سير أعلام النبلاء (۱۹/ ٤۳۳‏ - 478): وشذرات الذهب (5/ .)۷٤‏ 

(۳) الأنعال لابن القطاع (؟/ )۲١‏ مادة (رقب). 





المرقب» وقد نهي عله (أو جعلتها) أي : الدار» أو القرس› أو الجارية 
(لك عَمُرّك» أو) جعلتها لك (حياتك» أو) جعلتها لك (ما حييت؛ أو ما 
عشت» أو نحو هذا) ك: أعطيتكها ما بقيثُ (أو) جعلتها لك (غمرى؛ أو) 
جعلتها لك (رُفِْىء أو) جعلتّها لك (ما بقيتء أو أعطيتكها عَمُرك 
ويقبلها) الموهوب له (فتصح) الهبة في جميع ماتقدم؛ وهي أمثلة العمُرى . 
(وتكون) العين الموهوبة (للمُعْمّر - بفتح الميم -) وللمرقّب 
- بفتح القاف ‏ (ولورثته من بعده) إن كانوا (كتصريحه) بأن يقول: هي 
لك ولعقبك من بعدك (فإن لم يكن له) أي: الموهوب له (ورثة» فلبيت 
المال) كسائر الأموال المخلفة؛ لقرله ية : «أمسكوا عليكم أموالكم» 
ولا تفسدوها؛ فال مَنْ أعمرَ عُمْرَىء فهي للذي أغمرّها حيّا وميتاً 
ولعقبه؛ أخرجه مسل . وفى المتفق عليه عن جابر: «قضى الس لا 
بِالعُمْرى لمن وُهبّث له»"' واللفظ للبخاري . 
ورج مسلم عن جابر: «الُمْرى ميراثٌ لأهلها»”" . 
وقوله يكله: «لا تُعْمِرُوا ولا تُرْقبُواء فمن أعمرٌ عْمْرى فهي للذي 
أغمرّها حيّا وميتاً ولعقبه»“ إنما ورد على سبيل الإعلام لهم بنقوذهاء 
)1( في الهبات» حديث 1578 (51)) عن جابر رضي الله عنه . 
222 البخاري في ألهبة باب TY‏ حديث TTT»‏ ومسلم في الهيات» سذ یه AY‏ 
(۵). 
فق مسلم في الهبات حديث ۱۹۲١‏ (۳۱). 
(4) لم نقف على من أخرجه بهذا السياق وإنما هو ملفق من حديثين عن جابر رضي الله 
يته ۲ فلفظ : لا تعمروا ولا ترقبوا. . .4 جزء من حديث جابر: آخرجه أبو داود في 
البيوع ؛ باب ۸۸ء حديث 2758685 والساثئي في العمرى؛ باب ۲ء حديث 259/514 


وفي الكبرى )17١ /٤(‏ حديث 23587177 والشافعي في الأم (/ ٠٦٤‏ 7 )2 وفي 
مسلله (ترتيبه (ITA /Y‏ والحميدي (9/ (of‏ حديث 4 والطحاوي = 


6 ظ باب الهبة والعطية 





ETTI 


بدليل السياق » ويؤيد بده الحديث الأول ولو أريد به حقيقة النهي لم بمنه 
الصحة؛ لأن الضرر فيها على فاعلهاء وما كان كذلك. النهي عنه لا 
تتفي نساد.ء كالطلاق في الحيضس : 


(وإن أضانها» أي لهبة (إلى عر غيره) بأن قال: وهبتك الدار 
القبى . 


(ونصه : لا يطأ) الموهوب له (الجارية المُعْمَرَّة) نقل يعقوب وأبن 
هانىء”': من يُعْمّر الجارية أيطأ؟ قال : لا أراه (وحمل) القاضي النصيّ 
المذكور (على الورع) لأن الوطء استباحة فرْجء وقد اختّلف في صحة 
الخرى» وجَعَلها بعضهم تمليك المنافع» فلم يّرَ الإمام له وطأها لهذا. 
وبَعّد ابن رجب ما ذكره القاضي» ثم قال" : «والصواب حمله على أن 
الملك بالعمْرى قاصرء ولهذا نقول على رواية: إذا شرط عودها إليه بعده 
صحء فيكون تمليكاً مؤقتاً». 


= (98/1): وفي شرح مشكل الآثار (57/154) حديث 45151١‏ وابن حبان «الإحسان؟ 
)659/1٠(‏ حديث 0۱۲۷ والبيهقي (5/ 40١75‏ والبغوي في شرح السنة 
(۸/ 97؟) حديث 158١5؛‏ وابن الجوزي في التحقيق (8/5؟؟) حديث 21519 
بلفظ : لا ترقبو اولا تعمروا فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته؛: وعند ابن حبان: 
فهو له). 
قال البغوي: هذا حديث صحيح. وصححه أبن دقيق العيد في الاقتراح ص/ ٤٥٥‏ 
على شرط الشيخين . وقال ابن عبدالهادي في المحرر (555): رجاله ثقات . 
ولفظ: «فمن أعمر عمرى. . .؛ جزء من حديث جابر رضي الله عنه: أخرجه مسلم 
كما تقدم أنفاً. 

. ١85 رقم‎ )0٩ مسائل ابن هانىء (؟/‎ )١( 

() القواعد الفقهية؛ القاعدة الخامسة والثلاثون بعد الماثة صص/771. 


باب ب الهية والعطية 





(وإن شرط) واهبٌ (رجوعها) أي: الهبة (بلفظ الإرقاب أو غيره 
إلى المُعْمر ‏ بكسر الميم -) أي : الواهب (عتد موته) أي : الموهوب له 
(أو) شرط الواهب رجوع الهبة (إليهء إن مات) الموهوب له (مَبلهء أو) 
شرط الواهب رجوعها (إلى غيره) إن مات الموهوب له قبله» نحو أن 
يقول: وهبتك هذه الدارء أو: هي لك عمرك على أنك إن مت قبلي 
عادت إلىّء أو إلى فلان؛ وإن مث أو مات قبلك استقرت عليك (فهي 
الوُنَى) لأن كلا منهما يرقب موت صاحبه . 

(أو) شرط الواهب (رجوعها) أي: الهبة (مطلقاً) أي: من غير 
تقييد بموت أو غيره إلى الواهب (أو إلى ورثتهء أو قال) الواهب 
(هي) أي : هذه الدار» أو الأمّة ونحوها (لآخرنا موتاً» صح العقد دون 
الشرط» و)معنى ذلك أن العين (تكون للمَعْمّر ‏ بفتح الميم ‏ ولورثته من 
بعده) فإن لم يكونوا فلبيت المال (كالأول) أي : كالمذكور أولاً من صور 
الْعَمْرى . 

(ولا ترجع) العين (إلى المُعْمِر) بكسر للبم لوالا إلى لمر 
بكسر القاف؛ لقوله ل : لا تَرْقَبُوا ولا تَعْمِرُوا فمن رقب شيعا | أو أَعْمِرَ 
فهو لورثته» قال الحارثي : والسند صحيح بلا إشكال» وخرّجه أبو داود 
والنسائي وغیرهما'» وروی أحمد وغيره نحوه من طرق مختلفة "2 


(1) تقدم تخريجه (۱۳۹/۱۰) تعليق رقم .)٤(‏ 

(۲) منها عن زيد بن ثابت رضي الله عنه : رواه أحمد (89/5١2؛‏ والنسائي في العمرى؛ 
باب ۰۲ حديث ۰۳۷۲۹ رفي الكبرى (117/4) حديث ٠٥٥١‏ ؛ والطبراني في انکر 
(ه/ 1١51١‏ -7؟57١)‏ حديث 43544 £46۸, 646٩4‏ واب بن الجوزي في التحقيق . 
(۲/ ۲۲۸) حديث 8١15ء‏ ولفظ أحمد لا ثرقيواء فمن أرقب؛ وجل ارا 
ومنها عن ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه أحمد (١/١٠۲)ء‏ والنسائي في = 





فهذه نصوص تدل ل على ملك المعتر والمرب + مع بطلان شرط العود؛ 
لأنه إذا ملك العين لم تنتقل عنه بالشرط» ولأنه شرط شرطا ينافي مقتضى 
العقد» نصح العقد وبطل الشرط؛ كشرطه في البيع ألا 

ولو جعل اثنان کل منهما داره للآخر على أنه إن مات قبله عادت 
إليه؛ بى من الجانبين. اا 

(ولا يصح إعمار المتفعة ولا إرقابهاء فلو قال) ربة دار: (شكنى 
هذه الدار لك عجُرَكَء أو) قال: (عَلَّه هذا البستان) لك عَمْرّك (أو) قال : 
(خدمة هذا العبد) لك عَمُرَك (أو) قال: (منحتك“) أي: ما ذكر من 
الدارء أو البستان أو العبد ونحوه (عَمْدَ مَرَك؛ فعاريةء له الرجوع فيها متى 
شاءء في حياته) أ ي : الممنوح (وبعد موته) لأنها هبة منفعة . 


(ویصح إعمار منقول› و )يصح - أيضاً ‏ (إرقابهء س حيوان كعبد 
وجارية ونحوهما) كبعير وشاة (و)من (غير حيوان) كثوبا وکتاب ؟ 


= العمرى؛ باب ۲؛ حديث ۰۳۷۱۱ ۳۷۱٤‏ وفي الكبرى )١11-15/5(‏ حديث 
1۵٤۳ ۰‏ والطبراني في الكبير )47//١١(‏ حديث ١١١١٠ء‏ ولفظه: الا ترقبوا 
أموالكم» فمن أرقب شيئاً؛ فهو لمن أرقبه؛ رفي رواية: ١لا‏ تحل الرقبى ولا العمرى» 
فمن أاقب شيئاً فهو له ومن أعمر شيئاً فهو لهه. 
ومنها عن أبي هريرة رضي الله عنه: أخرجه أحمد (701//1): والنسائي في العمرى؛ 
باب »٤‏ حديث ۴۷٣١‏ وفي الكبرى )١75/1(‏ حديث ٠٥۸٤‏ ؛ ولفظه : 1لا عمری؛ 
فمن أعمر شيا فهر له؟ . 
ومئها عن ابن عمر رضي الله عنهمأ : أخرجه أحمد (؟57/5؟)2 والنسائي في العمرى: 
باب ۲ء حديث 7/758 ۰۳۷۳١‏ وقي الکبری )١7 ٠ /٤(‏ حدیث 1٥٦1٤‏ ؛ ولفظه: دلا 
عمرى ولا رقبی» فمن أعمر شيئاً؛ أو أرقبه فهو له حياته ومماته». 
انظر ما تقدم (۱۰/ ۱۳۹) من حدیث جابر رضي الله عنه . 

60 في اذ) ومتن الإقناع )۱١۸/۳(‏ : املحتكها, 





لعموم ما تقد “© من قوله ا : وو 


فصل 
في التعديل بين الورثة في الهبة 


(ويجب على الأب و)على (الأم» و)على (غيرهما) من سا 

الأقارب (التعديل بين من يرث بقرابة › من ولد وغيره) كأب» وأمء وأخ»› 
وابنه» وعم وابنه (في عطيتهم) لحديث جابر» قال : «قالت امرأة بشير 
لبشير: أغط ابني غلاما وأشهذ لي رسول الله يلد فأتى رسول الله يك 
فقال : إنَّ ا لان ساني أنْ انحل اها عُلامي . قال : أله إِخْوَة؟ قال : 
نعم. قال : كُلَهُمْ أغطيت مل ما أغطيته؟ قال: لا. قال: ليس بل 
هذاء وإنّي لا أشهد إلا على ح٤‏ رواه أحمد ومسلم وأبو داود '؟ ورواه 
أحمد من حديث التعمان بن بشير› وقال فيه: «لا تشهدنى على جورء إن 
لبيك عليك من الحق أن تعدل بينهم»“» وفي لفظ لمسلم: «اتقوا الله 
واعدلوا في أولادكم؛ فرجع أبي في تلك الصدقة”*) . وللبخاري مثله لكن 
ذكره بلفظ بلفظ العطة( . فام مر بالعدل بينهم ؛ وسَمّى تخصيص أحدهم دون 
10 )1۳4/1( . 
(۲) أحمد »)۳۲٣/۳(‏ ومسلم في الهبات: حديث ١۲٦1ء‏ وأبو داود في البيوع؛ باب 

۵ حديث ۳۵٤۵‏ , 
(۳) أحمد /٤(‏ ۲۹۹). وأخرجه ‏ أيضا ‏ بهذا اللفظ أبو داود في البيوع رالإجارات؛ باب 

۵م حديث Tot‏ والبزار 1 حديث 752 وابن عبدالبر في | التمهيد 

ی تهذيب الست 2006/57 


(4) مسلم في الهبات؛ حديث 1577 (۱۳). 
)0 البخاري فى الهبة؛ باب ۳١ء‏ حديث ۲۵۸۷ . 





الباقين جورأء والجّور حرام ؛ فدلّ على أن أمره بالعدل للوجوب . وقيس 
على الأولاد باقي الأقارب بجامع القرابة» وخرح منه الزوجات 
والموالي» فلا يجب التعديل بينهم في الهبة. 

و(لا) يجب التعديل بينهم (في شيء تافه) لأنه يُتسامح به» فلا 
يحصل التأثر . 

والتعديل الواجب أن يعطيهم (بقذر إرثهم منه) اقتداء بقسمة الله 
تعالى» وقياساً لحالة الحياة على حال الموت» قال عطاء: فما كانوا 
يقسمون إلا على كتاب الله تعالى“. 

«فائدة٠:‏ نص أحمد في رواية صالح”' وعبدالله”؟ وحنبل في من 
له أولاد» زوج بعض بناته » فجهزها وأعطاهاء قال: يعطي جميع ولده 
مثل ما أعطاها. وعن جعفر بن محمد: سمعت أبا عبدالله0 22 يسأل عن 
رجل له ولدء يزْوّج الكبير وينفق عليه ويعطيه؛ قال: ينبغي له أن يعطيهم 
كلهم مثل ما أعطاه؛ أو يمنحهم مثل ذلك . وروی عنه المرُوذي وغيره 
معنى ذلك - أيضاً ‏ وقد استوعبها الحارثي رحمه الله . 

(إلا في نفقة وكسوة» فتجب الكفاية) دون التعديل» ونقل أبو 
طالب“ : لا ينبغي أن يفضل أحداً من ولده في طعام وغيره» قال 
)١(‏ أخرجه عبدالرزاق (۹۹/۹) رقم 15458: والطبراني في الكبير )۳٤۸/۱۸(‏ رقم 

5 وفيه قصة. 

(5) مسائل صالح (۱/ )٤۳۷‏ رقم 175 . 
(۳) مسائل عبدالله (۳/ ۹۹۸) رقم ۱۳۹۲ . 
(8) عسائل ابن هانىء (۲/ 8 4) رقم ۱٤١٤‏ . 
)٥(‏ الفروع (514/4) وانظر: مسائل صالح (۲۹۹/۱) رقم ۲٤١‏ و(۳/ 12) رقم 1501 


۳ ومسائل عبداش (۳/ ٩۹4۷‏ 4 رقم 1۳7° 1١77 Tg TTT‏ 
۵ رقم 1718 - ۱۷١۱ء‏ ومساثل أبي داود ص/ ۲۰٤‏ ومسائل ابن هانىء = 


ياب الهبة والعطية 





إبراهيم: كانوا يستحيون التسوية بينهم حتى في القْبّل. قال في 
(الفروع»: فدخل فيه نظر وقف . 

(قال الشيخ''2: لا يجب على المسلم التسوية بين أولاده [من 
أهل]”" الدّمة) أي: الذميين (انتهى) وكلام غيره لا يخالفه؛ لأنهم غير 
وارثين منه . 

(وله) أي: لمن ذكر من الأب» والأم» وغيرهما (التخصيص) 
لبعض أقاربه الذين يرثونه (بإذن الباقي) منهم؛ لأن العلة في تحريم 
التخصيص كونه يورث العداوة وقطيعة الرحم» وهي منتفية مع الإذن 
(فإن خصصٌ بعضّهم) بالعطية (أو قَضَّله) في الإعطاء (بلا إذن) الباقي (أثم) 
لما تقدّم (وعليه الرجوع) فيما حص أو فضل بهء حيث أمكن (أر إعطاء 
الآخرء ولو في مرض الموت) المخوف (حتى يستووا) بمن خصّهء أو 
فضّلهء قال في «الاختیارات»': وينبغي أن يكون على الفور. 

(كما لو زوج أحدّ ابنيه في صحته؛ وأدّى عنه الصّداق» ثم مرض 
الأب) مرض الموت المخوف (فإنه يعطي ابنه الآخر كما أعطى الأول) 
ليحصل التعديل بينهماء ولا يمكن الرجوع هنا؛ لأن الزوجة ملكت 
الصداق بالعقد. 

(ولا يُحسب) ما يعطيه الأب لابنه الثاني (من الثلث) مع أنه عطية 
في مرض الموت (لأنه تدارك للواجب”"' »2 أشبه قضاء الدّين) ويجوز للأب 


= (/ )رقم 1۹۸ . 

. ۲۹۷ الاختيارات الفقهية ص/‎ )١ 

(؟) ما بين المعقوفتين ليس في الأصول» واستدرك من الاختيارات . 
(؟) في ح٤‏ واذا ومتن الإقتاع :)1١8/7(‏ اللورجوربة. 


1 


باب الهبة والعطية 










تملك ما يعطيه للتسوية بلا حيلة؛ قدّمه الحارئي» وصاحب «الفروع؟. 
ونقل ابن هانیء: لا يُعجبني أن يأكل منه شيئاً . 

(وإن مات) المخصّص أو المفضل (قيل التسوية) بين ورثته (ثبت) 
أي : استقر الملك (للمعطى) فلا يشاركه فيه بقية الورثة؛ لأنها عطية لذي 
رحمء فلزمت بالموت» كما لو انفرد (ما لم تكن العطية في مرض 
الموت) المخوف» فحكمها كالوصية ويأتي. 

(والتسوية هنا) بين الأولادء والإخوة لغير أم ونحوهم (القسمة› 
للدّكر مثل حظ الأنثيين) وتقدّم ذلك" في قوله: بقدر إرثهم» وهو 
أوضح من هذا (والرجوع المذكور) آي : رجوع المخصّص» أو المفضل 
بعد القبض (يختصٌ بالأب دون الأم» وغيرها) كالجد والابن والإخوة 
والأعمام. 

(وتحرم الشهادة على التخصيص والتفضيل» تحخُّلاً وأداء - ولو) 
كان الأداء (بعد موت المخصّص والمفضّل - إن علم) الشاهد 
بالتخصيصء أو التفضيل؛ لما تقدم من قوله بي في حديث النعمان بن 
بشير: ١لا‏ تشهدني على جور . 

فإن قيل: فقد ورد بلفظ: «فأشهد على هذا غيري»» وهو أمرء 
وأقلٌ أحواله الاستحباب» فكيف تحرم الشهادة؟! فالجواب : أنه تهديد 
كقوله تعالى: عملا ما شكّم2*”84: ولو لم يفهم هذا المعنى بشيرء 


. ۱۲۱۷ مساتل اين هانىء (۱۲/۲) رقم‎ )١( 

(OEE (9 

(۱٤۳ /۱۰( )۳(‏ تعليق رقم (۳). 

(4) آخرجه مسلم في الهبات» حديث ۱٦۲۳‏ (17). 
(5) سررة فصلت» الأية: ٠١‏ . 


١ £۷ 


باب الهبة والعطية 





لبادر إلى الامتثال» ولم يرد العطية . 

(وكذا كل عقد مختلف فيه» فاسل عند الشاهد) كنكاح بلا ولي» 
وبيع غير مرئي» ولا موصوف؛ ونحوه» إن لم يحكم به من یراه» حرم 
على الحنبلي أن يشهد به تحمّلاً وأداء؛ قياس على ما سبق . 

(ونكره) الشهادة (على عقد نكاح) من (مُحْرِم بنسك) حج أو 
عمرة» والمراد: إذا كان النكاح صحيحاء بأن كان الزوجان والولي 
َلاَلأُء وإلا؛ حرمت الشهادة؛ لأن النكاح إذاً فاسد (وتقدم“ في 
محظورات الإحرام) بأوضح من هذا . 

ولا فرق في امتناع التخصيص› والتفضيل بين كون البعض ذا 
حاجة» أو رَمَانة» أو عميّ؛ أو عيال» أو صلاح» أو علمء أو لاء ولا بين 
كون البعض الآخر فاسقاء أو مبتدعاًء أو مبذّراء أو لاء وهو ظاهر كلام 
الأصحاب» ونصنٌ عليه في رواية يوسف بن موسى» في الرجل له 
الولد البار الصالح وآخر غير بار : لا ينيل البار دون الآخر. 

(وقيل: إن أعطاه لمعنىّ فيه» من حاجةء أو رَمَّانة» أو عمىٌّء أو 
كثرة عائلة» أو لاشتغاله بالعلم؛ ونحوه) كصلاحه (أو منع بعض ولده 
لفسقه: أو بدعته'"» أو لكونه يعصي الله بما يأخذهء ونحوه» جاز 
التخصيص) والتفضيل بالأولى (اختاره الموفّق وغيره) استدلالاً 
بتخصيص الصّدّيق عائشة رضي الله عنها»: وليس إلا لامتيازها 


OTE (O 

(؟) كما في بدائع الفوائد (۳/ ١٠٠)ء‏ وانظر ما سبق في )١54 /۱١(‏ تعليق رقم (5). 
(۳) في مشن الإقناع (9/9 :)١٠١‏ «البدعته؛ . 

(4) (١٠/7؟1١)‏ تعليق رقم (۲). 


۸ باب الهبة والعطية 





بالفضل . ولنا عموم الأمر بالتسويةء وؤثل البق يحتمل ا نه نحل معها 
غيرهاء أو أنه نحلها وهو يريد أن ينحل غيرهاء فأدركه المرض ونحوه. 

(ولا يُكره) للإنسان (قَسْم ماله بين ورّائه) على فرائض الله تعالى 
(ولو أمكن أن يولد له) لأنها قسمة ليس فيها جّور» فجازت في جميع ماله 
كبعضه . 


(فإن حدث له وارث) بعد قسم ماله (سوّى بيئه وبينهم) بما تقدم 
(وجوباً) ليحصل التعديل . 

(وإن وُلدَ له) أي: لمن قسم ماله بين ورّاثه في حياته (ولد بعد 
موته» استحب للمعطى أن يساوي المولوة الحادث بعد أبيه) لما فيه من 
الصلة وإزالة الشحتاء . 

(ويُستحتٌ) لمن أراد أن يقف شيئاً على أولادهء 1 غيرهم من 
أقاربه (التسوية بينهم في الوقف) بألا يُفضّل ذكراً على أنثى (وتقدہ) 
ذلك (في باب الوقف) موضّحاً. 

(وإن وقف) شخص (ثْللَهُ) فأقل (في مرضه) المخوف (على بعض 
ورَاثه) جاز (أو وَضَّى بوقفه) أي : الثلث (عليهم) أي: على بعض وراثه 
(جاز) قال أحمد”" في رواية جماعة منهم الميموني: يجوز للرجل أن 
يقفا في مرضه على ورثتهء فقيل له: أليس تذهب أنه لا وصية 
لوارث؟:”" فقال: نعمء والوقف غير الوصية؛ لأنه لا يُباع ولا يورث» 


(A YV 7/1) (O) 

(۲) كتاب الوقوف من الجامع للخلال (۱/ ۳۲۹ ۔ )۴۴١‏ رقم ۸۲ ۸٤‏ ۔ ۸۷ وکتاب 
الروايتين والوجهين (۱/ .)٤۳۸- ٤۳۷‏ 

.)1( تعليق رقم‎ )۲۰۵ /٠١( سيأتي تخریجه في كتاب الوصايا‎ (r) 


ياب ٠‏ الهبة والعطية 





ولا يصير ملكا للورثة» أى ي : ملكا طاتا واحت © في وواية أحمد بن 
الحسن بحديث عمر رضي الله عنه حيث قال: «هذا ما أوصى به عبدالله 
عمرٌ أميئ المؤمنين: إن حَدَث به حَدَث أنَّ نَّمَعْاً صدئَةٌ؛ والعبد الذي فيه 
والكهمٍ الذي بخيبر» ورقيقه الذي فيهء والمائة وَسْق الذي أطعَمّني 
محمد 2 يا تيه خفصة ما عاشت ؛ ثم يليه ذو الرّأي مِنْ وء » لا باع ولا 
ری تلفق حيثُ تَرى من الائ والمحروم وذوي القرْبَى » ولا حرج 
على من وليه إِنْ أكل أو اث شترى رقيقاً» رواه أبو داوو بتحو من هذا. 
(ويجري) الوقفٌ على بعض ورثته (مجرى الوصية) في أنه بنفذ إن 
خرج من الثلث» كالوصية به؛ لا في توقفه على الإجازة» كما تقدم'” . 
رولا يصحٌ ركف مريض) مرض الموت المخوف (على أجنبي) 
بزيادة على الثلث (أو) على (وارث بزيادة على الثلث) أي : ثلث مالهء 
كالعطية فى المرض› والوصية . قال في «التنقيح؟: ولو حيلة» ك: على 
نفسهء ثم عليه . انتهى ؛ لأن الحيل غير جائزة إذا كانت وسيلة لمُحرّم . 
(ولا يجوز لواهب؛ ولا يصح أن يرجع في هبته؛ ولو صدقةٌ وهدية 
ونحلةء أو نقوطا» د حمولة في عرس ونحره) لقوله کو : «العائد 
في هبته كالكلب يقيء» ثم يعود في قيئه» متفق عليه“ وفي رواية 
)١(‏ المغني (۲۱۸/۸). / 
(A1) 5‏ 
(4) التقوط: ما يقدم للعروس ونحوها من مال أو هدية عند زفافها . المعجم الو 
ص/ ٦۳١‏ مادة (نقط). 
(0) في متن الإقناع (۳/ :)١١١‏ «أوا. 
(7) البخاري في الهبةء باب ۰۱٤‏ ۳۰ حديث ۰۲۵۸۹ 07571 ۲۹۲۲؛ وفي الحيل» 
باب ٤أ‏ حديكث ولاق ومسلم في الهيات» حديث ۲ ۽ عن أبن عباس = 





لأحمد: قال قتادة: «ولا أعلم القيء إلا حراماً؛2'7 وسواء عرض عنها أو 
لم يعوّض ؛ لأن الهبة المطلقة لا تقنضي الثواب» وتقدم”" . 

(أو) أي: ولو (تعلّق بالموهوب رغبة الغير» بأن ناكح) إنسان 
(الولة) الموهوب لوجود ذلك الذي وهبه له والده» بأن زوّجه إن كان 
ذكراء أو تزكجه إن كان أنئى لذلك (أو دايّن) أي : باعه» أو أقرضهء أر 





أجره ونحوه (لوجود ذلك) الذي وهبه أبوه له فإن ذلك لا يمنع رجوع 
الأب فيما وهبه لولده. ولو أخره بعد قوله: «إلا الأب الأقرب» لكان 
أوضح . 
وقوله: (بعد لزومها) أي: الهبة بأنواعها بالقبضء» متعلق بقوله: 
دولا يجوز لواهب» ولا يصح أن يرجع». وأما الرجوع قبل لزومهاء 
فجائز مطلقاً (كالقيمة) أي : كما لا يجوز للواهب الرجوع في قيمة العين 
الموهوبة» ولو تلفت عنده (إلا الأب الأقرب) لحديث ابن عمر وابن 
عباس يرفعانه قال: «ليس لأحدٍ أن يُعْطي عطيّة ويَزْجع فيهاء إلا الوالد 
فيما يُعْطِي ولدَّةٌ» رواه الترمذي وحسّنه؟: وفي بعض ألفاظ حديث بشير 
المتقدم» من قوله ب لبشير : فار ذذ وروي : افارْجعة» رواه 
ا ۱ 
= رضي الله عنهما. 
)١(‏ المسند (۲۹۱/۱). وأخرجه ‏ أيضآ ‏ أبو داود في البيوع والإجارات» باب ۸۳ء 
حديث ۳۵۳۸ والطبراني في الكبير (۱۰/ ۲۹۰) حديث ۱١۹۹۲‏ . 
(5) )11/1°(. 
(۳) في حاشية نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (1/ 18) ما نصه: «قيدٌ لا بذ 
منه؛ ليخرج غير الأقرب كالجد والأم. !.ه. من خط ابن العماد؛. 
(4) تقدم تخريجه )١1١7/1١١(‏ تعليق رقم (۲). 
(5) أخخرجه مسلم في الهبات» حديث 1577 .)٠١(‏ 
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مالك ولا فرق بين أب يقصد برجوعه التسوية بين أولاده» وبين 
غيره. ولو وهب كافر لولده الكافر شيئاء ثم أسلم الولدء فلأبيه الرجوع 
في هبتهء خلافاً للشيخ تقي الدين" . 

(ولو أسقط) الأب (حقَّهُ من الرجوع) فله الرجوع ؛ لأنه حق ثبت له 
بالشرع» فلم يسقط بإسقاطهء كما لو أسقط الوليٌ حقه من ولاية النكاح . 
وقال في «المنتهى؟: يسقط رجوعه؛ لأنه مجرد حقه» وقد أسقطهء 
والفرق بينه وبين ولاية التكاح: أن ولاية التكاح حو عليه لله تعالى 
وللمرأة؛ بدليل إثمه بالعضل» بخلاف الرجوع؛ فإنه حقٌ للأب . 

(ولو اأعى اثتان مولودا) مجهول النسب» كل يقول: هو ابني 
(فوهباه» أو وهبه أحدهما شيئاًء فلا رجوع) لانتفاء ثبوت الدّعوى (وإن 
ثبت اللَّحَاقُ بأحدهماء ثبت) له (الرجوع) لثبوت الأبوة . 

(ويُشترط لرجوع الأب) أي: لجوازه وصحته فيما وهبه لولده 
(شروط ثلاثة : 

أحدها: أن تكون) الهبة (عيتاً باقية في ملك الابن) إلى رجوع أبيه 
(فلا رجوع) للأب (في دينه على الولد بعد الإبراء) منه؛ لأنه إسقاط لا 
تمليك (ولا في منفعة أباحها له) أبوه (بعد الاستيفاء» كسكنى دار 
ونحوها) لأنه إباحة» واستيفاء المنفعة بمنزلة إتلافها . 

(فإن خرجت العين) الموهوبة (عن ملكه) أي : الاين (ببيع - ولو مع 


)١(‏ الموطأ (۲/ ۷۵١‏ ؟هلا). وأخرجه - أيضاً ‏ البخاري في الهبة؛ باب ١‏ حديث 
55 ومسلم في الهبات»؛ حديث ۱۹۲۳ (4). 

(؟) في ذ٤‏ : دأن؟. 

(۳) الاختيارات الفقهية ص/ ٠۷١‏ . 
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خيار” 2‏ أو هبةء أو وقف) ظاهره: ولو على نفسه» ثم غيره» خصوصاً 
إذا قلنا: ينتقل في الحال لمن بعده (أو) حرجت ب(غير ذلك) بأن جعلها 
صداقاً لامرأة؛ أو عوضاً في صلح» ونحوه (ثم عادت) العين (إليه) أي : 
الابن (بسبب جديد» كبيع) ولو مع خيار (أو هبة؛ أو وصيةء أو إرثء أو 
نحوه) كأن أخذها عوضاً عن أرّش جناية» أو قيمة مُتلّف (لم يملك) الأب 
(الرجوع) فيها؛ لأنها عادت إلى الولد بملك جديد لم يستفده من قبل 
أبيه» فلم يملك إزالته» كما لو لم تكن موهوية . 

(وإن عادت) العين للولد بعد بيعها (كفسخ”") البيع بعيب) فيهاء أو 
في الثمن (أو) عادت ب(إقالة» أو) عادت بفسخ ل( قَلّس المشتري) 
بالثمن (أو بفسخ خيار الشرط» أو المجلس) ملك الأب الرجوع فيها؛ 
لعود الملك بالسيب الأول» فكأنه ما انتقل» وبه فارق العود ببيع؛ أو 
هبة» أو نحوهما (أو ديّر) الولد (العبد) الموهوب له من والده (أو كاتبه 
ملك) الأب (الرجوعَ) في العبد؛ لأن التدبير والكتابة لا يمنعان التصرف 
في الرقبة بالبيع ونحوه» فلم يمنعا الرجوعء كما لو زوّجه أو أجره. 

(وهو) أي: العبد الذي كاتبه الولدء ثم رجع أبوه فيه (مكاتب) 
أي : باق على كتابته؛ للزومهاء فإذا أدّى إلى الأب باقي مال الكتابة 
عتقء وإن عجز رقّء كما لو باعه الابن (وما أخذه الابن من دَيّْن الكتابة) 
قبل رجوع الأب (لم بأخذه منه أبوه) لاستقرار ملكه عليه. ٠‏ 

الشرط (الثاني : أن تكون العين باقية في تصرف الولد» فإن تلفت) 
العين (فلا رجوع) للأب (في قيمتها) وتقدم . 


20 ولو مع خيار» ساقطة من ١ذ٤‏ ومتن الإقناع (7/ .)١١١‏ 
(0) في لذ4: «الفسخ؛ وفي مش الإقناع (۳/ :)١١١‏ ابفسخ؟. 
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(وإن استولد) الابن (الأمّة) التي وهبها له آبوه» لم يملك الرجوع؛ 
لامتناع نقل الملك في أمٌ الولد (أو كان) الأب (وهبها له للاستعفاف» لم 
يملك) الأب (الرجوع) فيها؛ وإن استغنى الولدء أو لم يستولدها؛ لأن 
إعفافه واجب عليه . 

(وإن رهن) الابن (العين) التي وهبها له أبوه وأقبضهاء فكذلك (أو 
أفلس) الابن (وحُجرٌ عليه» فكذلك) أي: فلا رجوع لأبيه؛ لتعلّق حق 
المرتهن والغرماء بالعين» وفي الرجوع إبطال لذلك . 

لاتنبيه»: ما ذكره المصنف من أن الحجر عليه لفَلس مانع من 
الرجوع» قال الحارثي : إنه الصواب بلا خلاف» كما في الرهن ونحوه؛ 
وبه صرح في «المخني» وصاحب «المحرر» وغيرهما. انتهى . ومقتضى 
ما قدمه في «المقنم» أنه غير مانع» وتبعه في (المنتهى! ؛ لأنه لم يخالفه 
في «التنقيح؟ . 

فإن أفلس ولم يُحجر عليهء ففيه روايتان"“؛ أطلقهما في 
«الشرح۲» فإن حمل كلام «المقنع؟ و«المنتهى» على فلس لا حجر معه» 
وافق ما ذكره الحارثي والشارح . 

(فإن زال المانع) بأن انفكٌ الحَجُر والرهن (ملك) الأب (الرجوع) 
لأن ملك الابن لم يزل» وإنما طرأ معنى قطع التصرف مع بقاء الملك» 
فمنع الرجوعء فإذا زال؛ زال المائع. 


»)٤٤١ 415 /١( وانظر: كتاب الروايتين والرجهين‎ .)91١/19( الشرح الكبير‎ )١( 
والهداية 551/5 والمخني (555/4): ومسائل عبداللك‎ :)58 - ٩۷ /۲( والتمام‎ 
رقم ۰٣۱۳ء ومسائل صالم (۲۹۸/۲) رقم ۸۷۳؛ ومسائل الكوسج‎ ۷ 7 
. ٠١۷ والورع ص/‎ Teo رقم‎ )4585 A1 /۸) 





(وكلٌ تصرف لا بمنع الابنَ التصرفف في الرقبة» كالوصية» والهبة 
قبل القبض) والرهن قبل القبض (والوطء المجرّد عن الإحبال» 
والتزويج) للرقيق (والإجارة والمزارعة عليهاء وجعلها مضاربة في عقد 
شركةء لا يمنع) الأب (الرجوعً) لبقاء ملك الابن» وسلطنة تصرفه 
(وكذلك اليتق المعلّق) على صفة قبل وجودهاء فلا يمنع الرجوع . 

(وإذا رجع) الأب في العين (وكان التصرف لازماًء كالإجارةء 
والتزويج والكتابة» فهو) أي: التصرف (باق بحاله) كاستمراره مع 
المشتري من الولدء لكن تدم“ أن الأخذ بالشّفعة تنفسخ به الإجارةء 
والفرق أن للأب فعلاً فى الإجارة؛ لأن تمليكه لولده تسليطٌ له على 
التصرف فيه» ولا كذلك الشفيع . هذا ما ظهر لي» والله أعلم . 

(وإن كان) التصرف (جاثز كالوصية والهبة قبل القبض) 
والمزارعة والمضاربة والمشاركة (بطل) ذلك التصرف؛ لأن استمرار 
حكمه مقيد ببقاء المعقود عليه" » وقد فات» بخلاف الأول (والتدبير 
والعتق المعلَّق بصفة؛ لا يبقى حكمهما في حقٌّ الأب) لأنهما لم يصدرا 
مله , 

(ومتى عاد) الحُدَئّره أو المُعلّن عتقّه بصفة (إلى) ملك (الابن؛ عاد 
حكمهما) لعود الصفة (وإن وهب" الولد لولده لم يملك) الواهب الأول 
(الرجوع) لأن فيه إبطالاً لملك غير ابنه» وهو لا يملكه (إلا أن يرجع هو) 
أي : الواهب الثاني في هبته لابنه» فيملك الأول الرجوع حينغذ؛ لأنه 


.(FYA/) 1‏ 
(۲) في 7ح۲ وذ : لامعهة بدل اعلية؟ . 
(۳) في 7ذ ومتن الإقناع (۳/ :)١١١‏ #وهبها. 
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فسخ في هيته برجوعه» فعاد إليه الملك بسببه الأول . 

الشرط (الثالث : ألا تزيد) العين الموهوبة عند الولد (زيادة متصلة 
تزيد في قيمتهاء كالسّمن والكبر والحمل› وتعلّم صنعة» أو) تعلّم 
(كتابة » أو قرآن) لأن الزيادة للموهوب له؛ لكونها نماء ملكه» ولم تنتقل 
إليه من جهة أبيهء فلم يملك الرجوع فيهاء كالمنفصلة» وإذا امتنع 
الرجوع فيهاء امتنع في الأصل ؛ لئلا يفضي إلى سوء المشاركة وضرر 
التشقيص ؛ ولأنه استرجاع للمال بفسخ عقد لغير عيب في عوضه» فمنعه 
الزيادة المتصلة» كاسترجاع الصداق بفسخ التكاح» أو نصفه بالطلاق» 
أو رجوع البائع في المبيع لمَلس المشتري» ويفارق الردٌ بالعيب من جهة 
أن الوّدٌ من المشتري» وقد رضي ببذل الزيادة (وإن زاد) الموهوب (يبرئه 
من مرضء أو صمم؛ منع الرجوع) كسائر الزيادات. 

(وإن اختلف الأب وولده فى حدوث زيادة) بأن قال الولد: حدث 
فيه زيادة» فمنعت الرجوع › وأنكر الأب (فقول الأب) لأن الأصل عدم 
الزيادة . 

(ولا تمنع) الزيادة (المتفصلة) الرجوع (كولد البهيمة» وثمرة 
الشجرة» وكشب العبد) لأن الرجوع في الأصل دون النماء (والزيادة) 
المنقصلة (للولد) لأنها حادثة في ملكه» ولا تتبع في الفسوخ» فكذا هنا. 

(فإن كانت) الزيادة (وَلَدَ أَمَةِ) بان حملت الأمّةٌُ» وولدت عند الولد 
(امتنع الرجوع) في الأم (لتحريم التفريق) بين الأم وولدها. 

(وإن وهيه) أي : وهب الأب ولده أْمّهَ أو بهيمة (حاملاًء فولدت 
في بد الابن» فالولد زيادة متصلة) أي : باعتبار الكبر. 
(وإن وهبه) أمَةَ أو بهيمة (حائلاً» ثم رجع) الأب (فيها حاملاً» فإن 





زادت قيمتها) بالحمل (فزيادة مُتصلة) تمنع الرجوع . 

(وإن وهبه نخلاً فحملت» فقَّبل التأبير زيادة متصلة) تمنع الرجوع 
(وبعده) آي : التأبير - والمراد التشقق ‏ (منفصلة) لا تمنع الرجوعء نقله 
الحارئي عن الموفّق» واقتصر عليه. 

(وإن تلف بعضل العين) لم يمنع الرجوع في الباقي منها (أو نقصت 
قيمتها) لم يمنع الرجوع (أو أب العبدٌ) الموهوب لم يمنع الرجوع؛ لبقاء 
الملك (او ارت الولد) الموهوب له (لم يمنع الرجوع) لبقاء الملك . 

(ولا ضمان على الابن فيما تلف منهاء ولو) كان التلف (بفعله) 
لأنه في ملكه . 

(وإن جنى العبدٌ) الموهوب؛ للولد (جناية يتعلّق أرْشها برقبته» 
فللاب الرجوع فيه) لبقاء ملك ولده عليه (ويضمن) الأب (أَرْشَ الجناية) 
لتعلّقه برقبة العبد» فيفديه؛ أو يسلمه» أو يبيعه فيها (فإن جني على العبد) 
الموهوب للولد (فرجع الأب فيه؛ فَأرْضُ الجناية عليه للابن) لأنها زيادة 

(وصفة الرجوع) من الأب فيما وهبه لولده (أن يقول: قد رجعث 
فيها) أي: الهبة (أو) يقول: (ارْتَجَعْتْهَاء أو رَددنُهاء ونحوه) ك :عدت 
فيهاء أو أعدثّها إلى ملكي ونحو ذلك (من الألفاظ الدّالة على الرجوع) 
قال الحارثي : والأكمل: رجعث فيما وهبتّهُ لك من كذا. ومن الناس من 
قسمه إلى : صريحء وكناية بنية. ولا بأس بهء وسواء (علم الولدٌ) برجوع 
أبيه (أو لم يعلم) به. 

(ولا يحتاج) الرجوع (إلى حكم حاكم) لثبوته بالنص» كفسخ 
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(وإن تصرف الأب فيه) أي : فيما وهبه لولده (بعد قبض الابن) لم 
يكن رجوعاً بغير قول (أو وطىء) الأب (الجارية) التي وهبها لولدهء 
وأقبضها له (ولو نوى) الأب (به) أي: بالتصرف أو الوطء (الرجوعء لم 
يكن) ذلك (رجوعاً بغير قول) لأن ملك الموهوب له ثابت يقيناًء فلا 
يزول إلا بيقين» وهو صريح القول. 

(وإن سأل) زوج (امرأته هبة مَهرهاء فوهيتة) له» ثم ضرّهاء فلها 
الرجوع (أو قال) زوج لزوجته: (أنت طالق إن لم تبرئيني»› قأبرأته) من 
مهرها (ثم ضَرَّها بطلاق أو غيره؛ فلها الرجوع) فيما وهبته من المهر أو 
أبرأته منه؛ لأن شاهد الحال يدل على آنها لم تطب به نفساًء وإنما أباحه 
الله عن طيب نفسها بقوله : إفإِنْ طِبْنَ لكم عن شيء منه فسا فكلو هنيغا 
مريت“ وغير الصّداق كالصّداق؛ قاله في «شرح المنتهى؟. ويؤيده: 
قول عمر: (إِنَّ النساءً يعطين أزواجهن رغبة ورهبة» فأيما امرأة أعطت 
زوجها شيتاء ثم أرادت أن تعتصره فهي أحق به» رواه الأثرم"» وقال 
الحارثي : المشهور عنه ‏ أي : عن الإمام أن لا رجوع لواحد من الزوجين 
فيما وهب للآخرء إلا أن تهب المرأة مهرها لسؤال منه ونحوذلك» فترجه”" . 


. ٤ سورة النساءء الأية:‎ )1١( 

(7) لعله في سننه ولم تطبع . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ عبدالرزاق )1١6/5(‏ رقم 211071 وابن 
أبي شية )١151/5(‏ من طريق أبي إسحاق الشيباني: عن محمد بن عبيدالله الثقفي» 
عن عمر رضي الله عنه . 
قال ابن حجر في فتح الباري /٥(‏ ۲۱۷): آخرجه عبدالرزاق بسند متقطع . وذكره ابن 
حزم في المحلى )١77”/9(‏ معلقأ عن محمد بن عبيدالله الثقفي؛ عن شريح» عن عمر 
رضي الله عنه أنه قال في المرأة وزوجها: ترجع فيما أعطته؛ ولا يرجع فيما أعطاها. 
و صیجیحه . 
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(لا إن تبرتعت به) أي: بمهرها (من غير مسألة) الزوح" فلا 
ر جوع لھا ا وأحتبو”) في رواية أحمد بن إيرأهيم الكوفي بقوله 
تعالى : لفن طِبْنَ لكم عن شَّيءِ منه )0 . 


نصل 

(ولأب فقط إن كان) الأب (حرا- أن يتملّكَ من مال ولده ما شاء) 
قال في #الاختيارات76*): ما لم يتعلّق به حق كالرهن والقّلّس . وإن تعلّق 
به رغبة كالمداينة والمناكحةء وقلنا: يجوز" الرجوع في الهبة؛ ففي 
التملك نظر (مع حاجة الأب) إلى تملك مال ولده (و)مع (عدمهاء في 
صمّر الولد وكبرهء وشخطه ورضاه» وبعلمه وبغيره) لما روى سعيد 
والترمذي وحَكنهء عن عائشة قالت: قال رسول الله ية : إن أطيبَ ما 


أكشّم من کسیکم» واد أولادكم من كسيكم 7" وروى الطبراني في 


= ومسائل ابن هانیء )٥٤/۲(‏ رقم ۰۱٤١٤‏ ومسائل الكوسج )٤۳۸۳/۸(‏ رقم ۰۲۰۵۱ 
والورع ص/ ٠٠١‏ وكتاب الروايتين والوجهين .)٤٤٤/١(‏ 

)١(‏ زاد في «ذ٤:‏ الهاة. 

(۲) مسائل عبداش )۱۱٤۸/۳(‏ رقم ۹ وسائل صالح (555/0) رقم 4109: 
ومسائل الكوسج )٤۳/۸(‏ رقم ۳۱۱١‏ و(۵/۹٥۷٤)‏ رقم 245١‏ والورع 
ص/ ۱۱١‏ . 

(۳) انظر: الورع للإمام أحمد ص/ ٠٠١‏ . 

(4) سورة النساء الأية: 1 . 

. "۷١ الاخثيارات الفقهية ص/‎ )٠( 

() في لم4 : #بجواز؟. 

(۷) سعيد بن منصور )۱۱٤/۲(‏ حديث ۰۲۲۸۷ ۲۲۸۸ء والترمذي في الأحكام» باب 
۲ حديث ۱۳١۸‏ . وأخرجه - أيفاآً ‏ البخاري في التاريخ الكبير (125/1 = 


٠ ۰ 1۵۹‏ باب الهبة والعطية 








امعجمه) عن عمرو بن شعيباء عن أبيه» عن جدة) قال: جاء رجل إلى 
النبيّ يكل فقال: إن أبي اجتاح مالي فقال: «أنتَ ومالْكَ لأبيك». 
ولأن الولد موهوب لأبيه بالنصٌ القاطع » وما كان موهوباً لهء كان له أخذ 
ماله كعبده. يؤيده: أن سفيان بن عيينة”"2 قال فى قوله تعالى : #ولا على 


۷ وأبو داود في البیوع؛ باب ۷۹ء حديث ۰۳۵۲۸ ۳٥۲۹‏ والنسائي في 
البيوعء باب ١ء‏ حديث ٤4٦٤ 2445١‏ وفي الكبرى )٤/٤(‏ حديث ”504 
۷ وابن ماجه في التجارات» باب :١‏ حديث ۲۱۳۷ والطيالسي ص/ ۲۲۱ › 
حديث ۱۵۸۰ء وعبدالرزاق (۱۳۳/۹) حديث ۱٣۹٤۳‏ والحميدي )581١/1١(‏ 
حديث ۰۲٤۸‏ وابن أبي شيبة (۷/ ۰۱۵۷ ٤۱۹1/۱)ء‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده 
AAT LAA AA /T)‏ 0°( حديث CITOV. I100 CIO! IBA YOY‏ 
وأحمد ۳1/77 AY CITY cE!‏ ۷ 9 ۱ ۲ ۳ والعقيلي 
في الضعفاء ,)۱١٤/۲(‏ وابن حبان لالإاحسان؟ /۱١(‏ ۷۲ ۔ ۷۵) حدیث 1509 - 
١‏ , والطبرائي في الأوسط (5/ )٠٤١‏ حديث ٤٤4۳‏ : والرامهرمزي في المحدث 
الفاصل (۱/ ۳۲۷) حديث 757؛ والإسماعيلي في المعجم (503/1) حديث ۲۸۸ 
والحاكم (؟/55)»: والسهمي في تاريخ جرجان ص/5؟؟: والقضاعي في مسند 
الشهاب (5/١؟١١)‏ حديث ١١١٠ء‏ وابن حزم في المحلى (۸/١١٠)؛‏ والبيهقي 
4)48٠١٠ - ٤۷۹ /۷(‏ وفى معرفة السئن والآثار (۱۱/ ۲۹۹) حديث 158537ء والبغوي 
في شرح النة (۸/ (YA‏ حذيث ۲۳۹۸ , 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وصححه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان كما 
في العلل لابن أبي حاتم (458/1)؛ والحاكم؛ ووافقه الذهبي» وصححه ‏ أيضاً- 
أبن حزم . 

وقال الإمام أحمد ‏ كما في المنتخب من العلل للخلال ص/۸٠۳‏ -: حديث 
مضطرب . 


القسم الذي لم يطبع . وقد تقدم تخريجه في باب زكاة الفطر )١١ /١(‏ تعليق رقم .)١(‏ 


. 251/5 /۸( لم نقف عليه مسنداء وقد أورده أبن قدامة في المغني‎ )١( 





11 ياب الهبة والعطية 













أنفسكم أنْ تأكنُوا مِنْ بيوتكم» الآبة“: ذكر الأقارب دون الأولاد 
لدخولهم في قوله: من بيوتكم» لأن بيوت أولادهم کبیوتهم» ولان 
الرجل يلي مال ولده من غير تولية» كمال نفسه (دون أمّ وج وغيرهما) 
من سائر الأقارب؛ لأن الأصل المتع؛ خولف في الأب؛ لدلالة النص» 
وبقي ما عداه على الأصل (بشروط ستة) متعلق بايتملك؟ : 

(أحدها: أن يكون) ما يتملكه الأب (فاضلاً عن حاجة الولد؛ للا 
يضرًه) بتملکه» وهو منفي بقوله ل : الا ضرّرَ ولا ضرَّارَ""' (فليس له) 
أي : الأب (أن يتملك شريه » وإن لم تكن) سريته (أَمٌ ولد) للابن (لأنها 
ملحقة بالزوجات”©»: ولا) يتملك - أيضا ‏ (ما تعلّقت حاجته به) كآلة 
حرفة يتكتّب بهاء ورأس مال تجارة؛ لأن حاجة الإنسان مقدّمة على 
دنه » فلآن تقدم على أبيه بطريق الأولى . 

الشرط (الثاني: آلا بعطيه) الأب (لولدٍ آخر) فلا يتملك من مال 
ولده زيدء ليعطيه لولده عَمرو؛ لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده 
بالعطية من مال نفسهء فلأن يُمنع من تخصيصه بما أخخذ من مال ولده 
الآخر أولى. 

الشرط (الثالث: آلا يكون) التملك (في مرض موت أحدهما) أي : 
الأب» أو الولد؛ لأنه بالمرض قد انعقد السبب القاطع للتملك . 

الشرط (الرابع: ألا يكون الأبُ كافراً والابن مسلماء لا سيما إذا 
كان الابن كافراً ثم أسلم» قاله الشيخ!*؟') قال في «الإنصاف»: وهذا عين 
)١(‏ سورة النورء الآية: 1١‏ . 
(؟) تقدم تخريجه (۱۱۱/۲) تعليق رقم .)١(‏ 


 ؟ةجوزلابلل‎ : )۱۱۳ /9( في متن الإقناع‎ (r) 
. ۲۷١ الاختيارات الفقهية ص/‎ )4( 





الصواب . آنتھی ؛ لحديث : «الإسلام يَعلو ولا ي , 
(وقال) الشيخ”"؟ - أيضا - (:الأشبه(” أن الأب المسلمٌ ليس له أن 
يأخذ من مال ولده الكافر شيئاً) لانقطاع الولاية والتوارث. 





200 روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم؛ منهم : 
أ عائذ بن عمرو رضي الله عنه : أنعرجه الروياني في مسنده (۲/ ۳۷) حدیث ۷۸۳؛ 
والدارقطني (۳/ ۲٠٠)ء‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان »252/١(‏ والخليلي في فوائده 
كما في تغليق التعليق (۲/ 4۸۹٤)-؛‏ والبيهقي 0 ۰۵)» من طريق حشرج بن 
عبدالله بن حشرجء عن أبيهء عن جده» عن عائذ» به. 
حكن إسناده الحافظ في الفتح (۲۲۲/۳)؛ وقال في التغليق :)14٠/75(‏ قال 
الخليلي : عائذ ممن بايع تحت الشجرة؛ ولم يروعنه إلا حشرج؛ ولعائذ أحاديث عزيزة . 
قال أبو حاتم الرازي - كما في الجرح والتعديل (۴/ ۲۹١‏ 6/ ٠4)-؛‏ والدارقطني 
- كمأ في نصب الراية (1117/7)-: عبدالله بن حشرجء وأبره: مجهولان. 
ب عمر رضي الله عنه : أخرجه الطبراني في الأوسط (574/5) حديث 0۹۹۳+ وني 
الصغير (5/ 214 وأبو نعيم في دلائل النبوة (۲/ ۸۹٤)ء‏ والبيهقي في دلائل النبوة 
(7//)؛ في حديث الضب بلفظ : «.. . الدين. . . يعلو ولا يُعلى؟ . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ ۲۹۴): رواه الطبراني في الصغير والأوسط عن 
شيخه محمد بن علي بن الوليد البصري . قال البيهقي : والحمل في هذا الحديث عليه . 
وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (۳/ :)٠١١‏ صدق - والله ‏ البيهقي ؛ فإنه خبر باطل . 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير :)۱١١/6(‏ إسناده ضعيف جداً. 
ج ‏ معاذ رضي الله عنه: آلحرجه بحشل في تاريخ واسط ص/ 2156 بلفظ : (الإيمان 
يعلو: ولا يعلى عليه». وفى سنده عمران بن أبان. قال فيه الحافظ في التقريب 
(6۱۷۸): ضعيف. ١‏ 1 
د - ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً: ذكره البخاري في الجنائز؛ باب ۷۹ء قبل 
حديث ٠١١٤١‏ معلقاً بصيفة الجزم» وأخرجه الطحاوي (۳/ )۲١۷‏ موصولاًء وصحّح 
إستاده الحافظ قي الفح (۹/ ١١٤)ء‏ وني تغليق التعليق (۲/ .)٤۹١‏ 

(؟) الاختيارات الفقهية ص/ ۲۷٠‏ . 

(۳) في متن الإقناع :)١١١/۳(‏ «والأشبه». 





الشرط (الخامس: أن يكون) ما يتملّكه الأب (عيناً موجودة) فلا 
يتملّك دَيْنَ ابنه ؛ لأنه لا يملك التصرف فيه قبل قبضه . 

(ويحصّل تملكه) آي : الأب» لمال ولده (بقيض) ما يتملكه (مع 
قول): تملكته» أو نحوه (أو نيّه) قال في «الفروع»: ويتوجّه : أو قرينة ؛ 
لأن القبض أعمٌ من أن يكون للتملك» أو غيره فاعمّير القول أو النية؛ 
ليتعين وجه القبض (وهو) أي : القبض مع ما ذكر (الشرط السادس . 

ولا يصح تصلثه) أي: الأب (نيه) أي: في مال ولده (قبل ذلك) 
أي : قبل القبض مع القول» أو النية (ولو عتقاً) لأن ملك الابن تام على 
مال نفسهء يصح تصرّفه فيه» ويحل له وّطء جواريه» ولو كان الملك 
مشتركاً لم يحل له الوطء» كما لا يجوز له وطء الجارية المشتركة وإنما 
للأب انتزاعها منهء كالعين التي وهبها إياه. 

(ولا يملك) أب (إبراءَ نفسه) من دين ولده (ولا) يملك الأب 
- أيضا ‏ (إبراء غريم وَلَّدهء ولا) يملك الأب (تملكه ما في ذْنّة نفسهء 
ولا) تملك ما في (ذْمّة غريم ولده» ولا) يملك (قبضه) أي: الدين 
(منهما) أي : من نفسه؛ وغريم ولده (لأن الولد لم يملكه) قبل قبضه. 

(ولو أقر) الأب (بقبض دَيْن ولده) من غريمه (فأنكر الولد) أن 
يكون أبوه قبض (أو أقوٌ) بالقبض (رجع) الولد (على غريمه) بدينه؛ لعدم 
براءته بالدفع إلى أبيه (ورجع الغريم على الأب) بما أخذه منه إن كان 
باقيآء وببدله إن كان تالفاً؛ لأنه قبض ما ليس له قبضه لا بولاية ولا 


بوكالة» فقول الإمام في رواية مُهْنَا'؟: ولو أقرٌ بقبض ذَيْن ابنه» فأنكرء 


(1) الفروع (5/ 187). 





رجع على غریمه» وهو على أ الأب . لا يعوّل على مفهومه من أنه لو أقرٌ لا 
يرجع ؛ لأنه يمكن أن يكون جوابا عن سؤال سائل» فلا يحتج بمفهومه . 

(قال الشيخ : لو أخذ) الأب (من مال ولده شيئاء ثم انفسخ 
سبب استحقاقه) أي : الشيء المأخوذ (بحيث وجب رده إلى الذي كان 
مالكهء مثل أن يأخذ) الأب (صَداقَ ابتته» ثم يُطلّق الزوج) قبل الدخول» 
أو ينفسخ التكاح على وجه يسقط الصداق (أو يأخذ) الأب (ثمن الشلعة 
التي باعها الولدء ثم ترد السلعةء أو يأخذ) الأب (المبيع الذي اشتراه 
الولدء ثم يُقلس) الولد (بالثمن) ويُحجر عليه» ويفسخ البائع (ونحو 
ذلك) كما لو فسخ البائع لعيب الثمن بعد أخذ الأب المبيع من ولده 
(فالأقوى في جميع) هذه (الصور: أن للمالك الأول الرجوعٌ على الأب) 
لسبق حقه على تملك الأب . 

(ويآتي في الصَّدَاق: لو ت تزيّجها على أل لهاء وآلف لأبيها) أن 
ذلك م وأن الأب يملك بالقبض مع نية التملّكء وأنه إذا طلّقَها 
الزوج» أو انفسخ النكاح قبل الدخول على وجه يسقطهء رجع عليها لا 
على أبيهاء وهو يقتضي أن المذهب خلاف ما قاله الشيخ . 

(وإن وطىء) أب (جارية ولده) قبل تملكها (فأحبلهاء صارت أمّ 
ولد له) أي : للآب؛ لأن إحباله لها يوجب نقل الملك إليه؛ وحيتئذ يكون 
الوطء مصادفاً للملك» فإن لم تحبل» ٠»‏ فهي باقية على ملك الولد (وولده) 
أي : الأب من جارية ولده (خْبرٌ) لأنه من وَّطءِ انتفى فيه الحذ للشّبهة (لا 
يلزمه قيمته) لولده المنتقل عنه ملك الجارية؛ لصيرورتها آَم ولد للأب» 
ودخولها في ملكه بالإحبال» فلم تأت بالولد إلا في ملك الأب . 





(1) الاختيارات الفقهية ص/ ۲۷۰۹ . 





(ولا) يلزمه (مهرٌ) لأن الوطء سبب نقل الملك فيهاء وإيجاب 
القيمة للولدء والوطء الموجب للقيمة كالإتلاف» فلا يجتمع معه المهر 
(ولا حَدٌُ) لشبهة الملك (ويعرّر) لأنه وطىء وطثاً محرّماً» أشبه وَطء 
الأمّة المشتركة بينه وبين غيره. 

(ويلزمه) أي: الأب (قيمتها) أي: قيمة الأمّة التي أولدها لولده؛ 
لأنه أتلفها عليه» لكن ليس له مطالبته بهاء ومحل انتقال الملك فيها 
للأب (إن لم يكن الابن وطتها) لأنها بالوطء تصير كحلائل الأبناءء 
فتحرم على الأب . 

(ولا ينتقل الملك فيها إن كان الابن استولدهاء فلا تصير أَم ولدٍ 
للاب) إذ َم الولد لا ينتقل الملك فيها (وإن كان الابن وطتهاء ولو لم 
يستولدهاء لم يملكها الأب) بالإحبال (ولم تَصِرْ أمّ ولد له) لأنها بالوطء 
صارت ملحقة بالزوجة؛ فلا يصح أن يتملكها بالقول ‏ كما تقدم ‏ فلا 
يملكها بالإحبال. 

(وخردمت عليهما) أي : على الأب ؛ لأنها من موطوآت ابنه» وعلى 
الابن؛ لأنها موطوءة أبيه (ولا يُحِدٌ) الأب بوطته للأمّة فى هذه الحالء 
لشبهة : «أنت ومالك لأبيلك»0© . ۰ 

(وإن وطىء) الابنٌ (أَمَةَ أحد أبويه؛ لم صر أَمٌ ولد) له» إن حملت 
منه (وولده قن ويّحدٌ) إن علم التحريم؛ لأن الابن ليس له التملك على 
أحد من أبويه؛ فلا شبهة له في الوطء. 

(وليس لولدٍ ولا لورثته مطالبة أبيه بدَيْنِ فَرْضٍ» ولا ثمن مبيع؛ ولا 
قيمة مُتلفٍ»ء ولا أشي جناية؛ ولا) بأجرة (ما انتفع به من ماله) لما روى 


.)1١( تقدم تخريجه (1۱/۵) تعليق رقم‎ )١( 


باب الهية اله 





الخلال ان رجلا جاء إلى ! اني كك بأبيه تفتضيه دين عليه: فقال: أنت 
ومالك لأبيك»“؛ ولأن المال أحد نوعي الحقوق؛ فلم يملك مطالبة 
أبيه به؛ كحقوق الأبدان. 

(ولا) للابن (أن يُحيل عليه) أي : على الأب (بدينه) لأنه لا يملك 
طلبه بهء فلا يملك الحوالة عليه (ولا) مطالبة للولد على والده ب(لغير 
ذلك) من سائر الحقوق؛ لما تقدم (إلا بنفقته) أي: الولد (الواجبة) على 
الأب؛ لفقر الابن وعجزه عن التكشّبء فله الطلب بها (زاد في 
«الوجيز»: وَحَبْمُه عليها) لقوله بيا لهند: «خَذِي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف) . 

(وله) أي : الولد (مطالبته) أي: الأب (بعين مال له) أي الولد (في 
یده) أى : الأب . 

(ويجري الرّبا بينهما) أي : بين الوالد وولده؛ لتمام ملك الولد 
على مالهء واستقلاله بالتصرف فیه» ووجوب زكاته عليه؛ وحلّ الوطء 
وتوريث ورثته؛ وحديث: أت ومالّكَ لأبيك27 على معنى سلطة) 
التملك» ويدكٌ عليه إضافة المال للولد. 

(ويثبت له) أي: الولد (في ذمّته) أي: الوالد (الڏين) من بدل 
قرضص» وثمن مبيع» وأجرة ونحوها (ونحوه) كأرش”*' الجنايات» وقيم 
(ا) لم تقف عليه في مظاله من كنب الخلال المطبرعة؛ وقد تقدم تخريجه (1/6+) تعليق 

رقم (1). 
(؟) أخرجه البخاري في النفقات؛ باب 9: حديث 5854؛ وفي الأحكام؛ باب ٠۲۸‏ 
حديث ٠۷۱۸١‏ ومسلم في الأقضية» حديث 217915 عن عائشة رضي الله عنها . 

(۳) تقدم تخريجه )٦۱/٥(‏ تعليق رقم (۱). 
(4) في #ذة: اسلطنة؟. 
(5) في «ذ»: «كأروش». 
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المُتلفات؛ إعمالاً للسبب» فإن ملك الولد تام» والسبب: إما إتلاف» فلمال 
الغير» وإماقرضٌ ونحوه؛ فعقديدخل تحت قوله تعالى : «أزفوابالعقود. 

(قال في «الموجُة: لا يملك) الولد (إحضاره) أي: الأب (في 
مجلس الحكم» فإن أحضّرًه فادّعى) الولد عليه (تأقرَ) الأب بالدّين (أو 
قامت) به (بينَةَ لم يُحبس) لما تقدم من حديث الخلال" . 

(وإن وَجَّد) الولد (عينَ ماله الذي أقرّضَّه) لأبيه (أو ياعه) له 
(ونحوه) كعين ما غصبه منه (بعد موته» قله) أي : الولد (أخذه) أي: ما 
وَجده من عين ماله (إن لم يكن انتقد ثمنه) لتعدّر العوض؛ قاله في 
«التلخيص»» ولعله مبنعٌ على القول بأن الدّين لا يثبت في ذمة الأب 
لولده» فلما تعدّر عليه العوض» رجع بعين المال» والمذهب أنه يثبت 
فيطالب بالعوض . 

(ولا يكون) ما جد من عين مال الولد بعد موت أبيه (ميراثاً) لورثة 
الأب (بل) هو (له) أي: للولد الماخوذ منه (دون سائر الورثة) قال في 
«تصحيح الفروع»: هذا إذا صار إلى الأب بغير تمليك ولا عقد 
معاوضة» فأما إن صار إليه بنوع من ذلك» فليس له الأخذ قولاً واحداً. 
والله أعلم . انتهى . 

قلت : فكيف تصور المسألة حيتئذ مع قولهم: «عين ما أقرضه أو 
باعه»؟! وما قَدّمته آولی . 

(ولا يسقط ديه الذي عليه) أي: الأب (بموته» فيؤخذ من تركته) 
كسائر الديون. 


.١ سورة المائدق. الآية:‎ )١( 


.)1١( تعليق رقم‎ )158/1١( )9( 
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(وتسقط جنايثه) أي: أرشهاء بموت الأب. قال في «شرح 
المنتهى»: ولعل الفرق بينها وبين دَيْن القرض وثمن المبيع ونحوهماء 
كون الأب أخذ عن هذا عوضاًء بخلاف أرش الجناية» وعلى هذا ينبغي 
أن يسقط عنه - أيضاً ‏ دين الضمان» إذا ضمن غريم ولده. 

(ولو قضى الأب الدَّيْن الذي عليه لولده في مرضهء أو وضَّى 
بقضائه» فمن رأس ماله) لأنه حق ثابت عليه لا تّهمة فيه: فكان من رأس 
المال» كالدَّيْن لأجنبي7" . 

(ولولد الولد مطالبة جَدّه بما له في ؤمته) من دَيْنِء وأرش جناية 
وغيرهما كسائر الأقارب» إن لم يكن انتقل إليه من أبيه؛ لما تقدّم أنه 
ليس لورثة الولد مطالبة أبيه بدينه (وكذا الأم) تطالب بدين ولدها. 

(ولا اعتراضن للأب على تصرف الولد فى مال نفسه يعقود 
المعاوضات وغيرها) لتمام ملك الولد على ماله . ۰ 

(والهدية تُذُهِبٌ الحقد) لحديث أبى هريرة مرفوعاً: «تهادواء فَإِنَّ 
الهدايا تذُهبٌ وَحَرَ الصّدر9) والوحرٌ - بفتح الحاء المهملة -: الحقد 


)١(‏ في 2ذ4: «كدين الأجتبي؟. 

(؟) أخرجه الترمذي في الولاء والهبةء باب ٦ء‏ حديث ٠۲٠۴١‏ والطيالسي ص/ 27١7‏ 
حديث ۲۳۳۳ وأحمد (۲/ :)1١05‏ وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق ص//47: 
حديث ۳9۸ والقضاعي في مسند الشهاب (۱/ ١8؟)‏ حديث ٠»‏ واين عبدالبر في 
التمهيد (۱۹-۱۸/۲۱)ء من طريق أبي معشرء عن سعيد بن أبي سعيد المقبري؛ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . 
قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجهء وأبو معشر إسمه نجيح مولى بني 


هاشم » وقد تكلم فيه بعض آهل العلم من قبل حفظه . 
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والغيظ (و)الهدية (تجلب المحبة) لحديث أبى هريرة مرفوعاً: «تهادوا 
تحايو |70 , ١‏ 

(ولا ثْرهُ) أي: يكره رد الهدية (وإن قلت كذراع» أو كرّاع) 
- بضم الكاف» وتخفيف الراء؛ وآخره عين مهملة -: مستدق الساق من 
الرّجَلء ومن حد الرسغ في اليد وهو من البقر والغنم بمنزلة الوظيف 
من الفرس والبعيرء ووظيف البعير: حَفّه» وهو كالحافر للفرس؛ 
لحديث أبي هريرة عن النبي کي : «لو أهدي إلى ذراعٌ أو كراعٌ لقبلث»“ 
(خصوصاً الطّيِب) لحديث: «ثلاثةٌ لا رَد" فع منها الطيب» وقوله 


= وقال أبن حجر في التلخيص الحبير (5/ 59): في إسناده أبو معشر المدني» وتفرد 
به؛ وهو ضعیف . 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (5/ ۲۷١‏ مع الفيض) ورمز لضعفه. 
وجاء عند الطيالسي وأحمد: «وَغَرَ بدل وخر . 

)۹/١١( حديث 24544 وأبو يعلى‎ ۲٠۳ أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص/‎ )١( 
:)١151/1( وابن عدي‎ ؛)۷/١‎ ٠١٠١ /١( حديث ۸٤۱٨ء والدولابي في الكنى‎ 
وتمام في فوائده (۲/ ۳۳۲) حديث‎ ۲٤١ حديث‎ )١72/1( وأبو الشيخ في الأمثال‎ 
حديث 284195 والمزي‎ )٤۷۹ /١( ۲ء والبيهقي (59/5١)؛ وفي شعب الإيمان‎ 
.)۳۱٤ ۳۱۳ /۱۳( في تهذيب الكمال‎ 
.)٤١ /۲( وجوّد إسناده العراقي في المغتي عن حمل الأسفار‎ 
2194 وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (1۹/۳ - ١۷)ء وفي بلوغ المرام ص/‎ 
, حديث 1551 : إسناده حسن‎ 

(؟) أخرجه البخاري في الهبةء باب ۲» حديث ۸٦١۲ء‏ وفي النكاح» باب “الا حديث 
“BIYA‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في الأدب؛ باب ۳۷ء حديث ١۲۷۹ء‏ وفي الشمائل ص/ 21١١‏ 
حديث 5١5؟؛‏ وابن حبان فى الثقات (4/ 22١5١١‏ والطبرانى فى الكبير (۳۳۹/۱۲) 
حديث 0187174 وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (۳/ ۲۱۷) حديث ۷١۵٤ء‏ 
وأبو نعيم في آخبار أصبهان :)54/١(‏ والبغوي في شرح السنة (؟١88/1)‏ حديث = 
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(مع انتفاء مائع القبول) متعلق ب لا ترذ . 
(ويْسرث) لمن أهديت إليه (أن يتيب عليها) لحديث عائشة: «كان 
رسول الله لا يقبل الهدية؛ وَيُعِيبُ عليها» أخرجه البخاري”" . 
(فإن لم يستطع) أن يتيب عليها (قَلْيَدَدرْهاء و )ايفن على 
صاحبها) الذي أهداها (ويقول: جزاك الله خيرا) لحديث جابر: ا مَنْ 
أَعْطِيَ عطاءً» فوجد فليَجْزه(”) به فإن لم يجدء فين به» فمن أَنَنَى به 
فقد شكره» ومن كمه فقد كمّره» أخرجه أبو داود”" . 





= ۳۱۷۳ عن ابن عمر رضي الله عنهماء ولفظ الترمذي: ثلاث لا ترد: الوسائد؛ 
والدهن ؛ واللبنء والدهن يعني به الطيب, 
قال الترمذي: هذا حديث غريب , 
وقال أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه :)۳١۸/۲(‏ هذا حديث منكر. 
وقال أبن القيم قي زاد المعاد /١(‏ /ا/ا١):‏ معلول. 
وخالفهم الحافظ ابن حجر فقال في الفتح :)5١5/2(‏ إسناده حسن؛ إلا أنه ليس 
على شرط البخاري. وانظر: السلسلة الصحيحة (۲/ )١487‏ رقم 115 . 

. ۲٥۸۵ في ألهبة؛ باب ۱۱ء حديث‎ )١( 

(5) في لذ ؛ «فليَجْرِ به وكذا في سنن أبي داود. 

(۳) أبو داود في الأدب» باب ۰۱۲ حديث 4۸1۳ ٤۸۱٤‏ . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البخاري 
في الأدب المفرد ص/ ٤٠ء‏ حديث 5١5؛‏ والترمذي في البر والصلةء باب ۸۷؛ 
حديث ۲۰۳۲ وعيد بن حميد (۳/ ۷۷) حديث ١٤۱۱ء‏ وأبو يعلى )۱۰٤/٤(‏ 
حديث ۲۱۳۷ء وابن حبان «الإحسان؟ (۲۰۳/۸) حديث ٣٤٤١‏ رابن عدي 
(/255").؛ والقضاعي في مند الشهاب (۱/ )۲۹٤‏ حديث 41488 2485 والبيهقي 
:)١87/5(‏ وفي شعب اليماك (512/1) حديث 451١١ - ٩۱۰۸‏ والخطيب في 
تاريخه 4)١١5/1١(‏ وفي الموضح (۲/ ١۱۷)ء‏ كلهم من طرق عن جابر رضي الله 
نك . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية /١(‏ 2777 : 
صحيح . وذكره السيوطي في الجامع الصغير (7/ ۷١‏ مع الفيض) ورمز لصحته . 





ولحديث أسامة بن زيد مرفوعاً: امن صينع إليه معروفٌء فقال : 
جزاك ألله حيرا فقد بلغ في القناء» روآأة الترمذي”' . وقال: حسن 


١ غریب‎ 


(ويقدّم في الهدية الجارٌ القريبٌ بابه على) الجار (اليعيد) بابه؛ 
لحديث عائشة» قالت: «اقلت: يا رسول اللهء إِنَّ لى جارين» فإلى هما 
أهدي؟ قال : إلى أقربهما منك باباً»" . ٠‏ 

(ويجوز رذها) أي: الهدية (لأمور: مثل أن يريد أخذها بعقد 


)١(‏ في البر والصلة» باب ۰۸۷ حديث .۲٠٠۵‏ وأخخرجه ‏ أيضاً ‏ النسائي في الكبرى 
(3/ *27) حديث 230٠١١8‏ والبزار (؟/ 5 ©) حديث 5551غ واین حيان «الإحسان» 
۲۰۲) حديث 5417؛ والطبراني في الصغير (۸/۲٤۱)ء‏ وابن السني في عمل 
اليوم والليلة ص/ 47؟: حديث ۲۷١‏ وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 
(174/5) حديث ٩۳۰‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان (۲/ 75485)» والبيهقي في شعب 
الريمان )٥۲1/١(‏ حديث ۹۱۳۷ والضياء في المختارة (1/ )١١١- 1١١‏ حديث 
۱ ۱۳۲۲ كلهم من طريق سعير بن الخمس»؛ عن سليمان التيميء عن أبي 
عثمان النهدي ؛ عن أسامة بن زيد رضي الله عله . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن جيد غريب. وفي تحفة الأشراف :)01/1١(‏ حديث 
حسن صحيح غريب ؛ لا نعرفه من حديث أسامة إلا من هذ! الوجه. 
وقال في العلل ص/ ١٠ء‏ حديث 2885: سألت محمدا [يعتي البخاري]عن هذا 
الحديث فقال: هذا منكره وسعير بن الخمس كان قليل الحديث» ويروون عنه 
متأكير . 
وقال أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه (7757/5): هذا حديث عندي موضوع بهذا 
الإستاد. 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (5/ ١77‏ مع الفيض) ورمز لصحته. 

7( في لاح؟: ااصحيح» بدل اغريب؟ . 

(؟) آخرجه البخاري في الشفعة»ء باب ”ع حديث ۲۲۵۹؛ وفي الهبة» باب ١٠ء‏ حديث 
٥‏ وفي الأدب » باب لاء حديث 1٠۲١‏ . 
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معاوضة ؛ لحديث جابر فى جَمَّله) قال له النبي ب : «بغني جَمَلَكَ هذاء 


قال: قلت: لاء بل هو لكء قال: لاء بل بغنیه» رواه مسل . 

(أو يكون المُعطي لا يقنع بالثواب المعتاد) لما في القبول من 

(أو تكون) الهدية (بعد السؤال واستشراف النفس لها) لحديث 
عمر: (إذا جاءك من هذا المال شىء وأنت غير مُمْتشرفٍ ولا سَائل 
فخذه» وما لا؛ فلا يغه تَفسك:0" . وإشراف التفس فسّره إبراهيم 
الحربي”" بأنه : تطلّب للشيء» وارتفاع له» وتعوض إليه . 

(أو لقطع المنّ) إذا كان على الآخذ فيه مه . 

(وقد يحب الود كهدية صبد لمُحُرم) لأنه يك رَد على الصّعْب بن 
جَتَمَةَ هدية الجمار الوّخشي» وقال: «إنا لم تَرْدّهُ عليك إلا أنَا حر . 

وكذا إن علم أنه أهدى حياءً؛ حرم القبول؟ نقله في «الآداب00") 
عن ابن الجوزي» وجزم به في لالمنتهى؟. 


)١(‏ في المساقاة» حديث 6 يعد حديث ٠١۹۹‏ . وأخرجه - أيضاً ‏ البخاري في 
الوكالة) باب ۰۸ حديث 27704 وقد تقدم تخريج الحديث في (۷/ ۳۹۲) تعليق رقم 
(1(. 

(۲) أخرجه البخاري في الزكاةء باب ١0ء‏ حديث ۷۳٤۱ء‏ وفي الأحكام باب ۷١ء‏ 
حديث ۷1۹۳ ۷1۹٤‏ ومسلم في الزكاة؛ حديث ٠١٤۵‏ . 
وعندهما: «مشرف»۲ بدل: امستشرف؟. 

(۳) لم نقف عليه في القسم المطبوع من غريب الحديث له. 

(4) تقدم تخريجه )١57/7(‏ تعليق رقم (4). 

(ه) الآداب الشرعية (۲/ 589). 

(5) في كتابه منهاج القاصدين » كما في الفروع (255/5): ولم يطبعء وانظر : مختصر 
منهاج القاصدين لابن قدامة ص/ 41١‏ . 
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نصل 
في عطية المريض وما يلحق به 


(عطيةٌ المريض في غير مرض الموت» ولو) كان المرض (مَحُوفاً) 
كصحيح (أو في) مرض (غير مَحُوفٍء كرَمّدء ووجع ضرّس» وصُداع) 
أي : وجح رأس (وجَرّب» وححمّى يسيرة ساعة» أو نحوهاء والإسهال 
اليسير من غير دم ونحوه) بأن يكون منحرف”"' لا يمكنه منعه ولا إمساکه» 
فإن كان كذلك فهو مَخوف ولو ساعةء لأن من لحقه ذلك أسرع في 
هلاكه: ذكره في «المغني» (ولو مات) المعطي (به) أي : بذلك المرض 
(أو صار) المرض (مَحُوفاًء ومات به ك)عطية (صحيح) لأنه في حكم 
الصحة؛ لكونه لا يخاف منه في العادة. 

(و)عطيته (في مرض الموت المَحوف» كالبزسام) ‏ بكسر 
الموحدة : بخار يرتقي إلى الرأس» ويؤثّر في الدماغ» فيختل عقل 
صاحبه. وقال عياض" : ورم في الدماغ يتغير منه عقل الإنسان ويّهذي 
(ووجع القلب. و)وجع (الرّئة) فإنها لا تسكن حركتهاء فلا يندمل 
جرحها (وذات الجَّدْب) قروح بباطن الجنب (والطاعون في بدنه) قال في 
«شرح مسلم»: الطاعون وباء معروف» وهو بَثْر وورم مؤلم جدأء 


)¥( في احم؟ وذ : لبها , 

(؟) كذا في الأصول الخطية و«ذاء وجاء في المغني (۸/ :)٤۹١‏ #منخرقاً»؛ وفي الشرح 
الكبير (1۷/ 1؟١):‏ #متحركاًة ولعله الصواب . انظر : القانون لابن سيتا (1/ 2١78‏ 

(۳) مشارق الأنوار /١(‏ 88). 

(4) شرح مسلم للنووي .)1١8/١(‏ 
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يخرج مع لهب ويَسودٌ ما حوله ويخضرّء ويحمرٌ حمرة بنفسجيةء 
ويحصّل معه خفقان للقلب (أو وقع) الطاعون (ببلده) لأنه مخوف إذا 
كان به (أو هاجت به الصفراء) لأنها تورثه يبوسة (أو البلغم) لأنه يورثه 
شدة برودة (والقُولنج) بأن ينعقد الطعام في بعض الأمعاء» ولا ينزل عنه 
(والحُمّى المطبقة؛ والرُعاف الدائم) لأنه يصمّي الدم (والقيام المتدارك, 
وهو الإسهال المتواتر) الذي لا يستمسك وكذا إسهال معه دم؛ لأنه 
يُضعف القوة (والفالج) استرخاء لأحد شقي البدن» لانصباب خلط 
بلغمي» تقد منه مسالك الروح» فلج كمِنيَء فهو مفلوج؛ قاله في 
«القاموس»“ (في) حال (ابتدائه» والسّل) - بكسر السين المهملة : داء 
معروف (في) حال (انتهائه) ويأتي مقابله . 

(وما قال مُسْلمان عدلان من أهل الضَّبء لا) ما قال (واحدء ولو 
لعدم) غيره (عند إشكاله) أي : المرض: (إنه مَحُوف). 

قال في «الاختيارات»)9؟: ليس معنى المرض المَخُوف الذي 
يغلب على القلب الموت منهء أو يتساوى في الظن جانب البقاء 
والموت» لأن أصحابنا جعلوا ضَرْب المََخْاض من الأمراض المخوفة» 
وليس الهلاك غالباًء ولا مساويآ للسلامة؛ وإنما الغرض أن يكون سبباً 
صالحاً للموت» قيُضاف إليه» ويجوز حدوثه عنده» وأقرب ما يقال : ما 
يكثر حصول الموت منه. 

(نعطاياه ولو) كانت (عتقاًء ووقفاًء ومحاباة) بان باع بدون ثمن 
المثلء أو اشترى بأكثر (كوصيةء في انها لا تَصح لوارث بشيء غير 


220 ص/ ۲۵۸ . 
(5) صه/ ا ؟. 
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الوقف) للثلث فأقل (ولا لأجنبي بزيادة على الثُلثء إلا بإجازة الورثة 
فيهما) أي: فيما إذا كانت لوارث بشيء» وما إذا كانت لأجنبي بزيادة 
على الثلث؛ لحديث أبي هريرة يرفعه : إن الله تَصدّق عليكم عند وفاتكم 
علب أموالكم» زيادة لكم في أعمالكم؛ رواه ابن ماجه"'. فمفهومه : 


)١(‏ في الوصاياء باب ۵» حديث ۲۷۰۹ . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطحاوي (4/ ١۳۸)؛‏ وابن 
حزم في المحلى :7١1١/8(‏ 8/ 788): والبيهقي (42555/5: والخطيب في تاريخه 
)۳٤۹ /۱(‏ من طريق طلحة بن عمرو» عن عطاء؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
قال الزيلعي في نصب الراية (4/ :)4٠*‏ رواء البزار في مسنده؛ وقال: لا نعلم رواه 
عن عطاء إلا طلحة بن عمرو؛ وهو وإن روى عنه جماعة فليس بالقوي . 
وقال أبن حجر في التلخيص الحبير (41/۳)ء والبوصيري في مصباح الزجاجة 
:)۱٤۳ /۳(‏ إسئاده ضعيف. 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية (۳/ ۳۲۲ - ۳۲۳) من طريق عقبة» عن عطاءء عن أبي 
هريرة؛ وقال: غريب من حديث عطاء» لا أعلم له راوياً غير عقبة. 
وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم؛ منهم ! 

أ أبو الدرداء رضى الله عته: أخرجه أحمد (5/ :244١ - ٤٤١‏ واليزار «كشف 
الأستار» (۱۳۹/۲) حديث 01787 والطبراني في مسند الشاميين (1/+0*) حديث 
1 وأبو نعيم في الحلية :)١١4/7(‏ من طريق أبي بكر بن أبي مريم؛ عن 
ضمرة بن حبيب» عن أبي الدرداء. 

قال البزار: وهذا قد روي من غير هذا الوجه؛ وأعلى من روى في ذلك أبو الدرداءء 
ولا نعلم له طريقاً غير هذاء وضمرة وابن أبي مريم معروفان بالنقل للعلم: واحتمل 
عنهماأ الحديث . 

وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (6/ :)۲٠١‏ وفيه أبو بكر بن أبي مريم؛ وقد اختلط . 

ب - معاذ بن جبل رضي الله عنه: أخرجه الطبراني في الكبير (50/ )۵٤‏ حديث 514؛ 
والدارقطني (4/١9١)غ:‏ من طريق إسماعيل بن عياش » عن عتبة بن حميد الضبي› 
عن القاسم أبي عبدالرحمن؛ عن أبي أمامة؛ عن معاذ رضي الله عنه . 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/؟١5):‏ رواء الطبراني» وقيه عتبة بن حميد 
الضبي؛ وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه أحمد. 

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (۳/ 11): وفيه إسماعيل بن عياش ؛ وشيخه = 
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ليس لكم أكثر من الثلث» يؤيده: ما روى عمران بن حُصین: «أنَّ رجلاً 
أعتق في مرضه ستة أَعْيّدِه لم يكن له مال غيرهئ؛ فاستدعاهم النبي 4ة 
فجَرّأهم ثلاثة أجزاءء فأقرّعٌ بينهمء فأعتق اثنين» وأرق أربعة» رواه 
مسل ؟. وإذا لم ينفذ العتق مع سرايته فغيره أولى» ولأن هذه الحال 
الظاهر منها الموت» فكانت عطيته فيها في حق ورثته لا تتجاوز الثلث› 
كالوصية (إلا الكتابة) لرقيقه أو بعضه بمُحاباة. 

(فلو حاباه) سيده المريض مرض الموت (فيها) أي: الكتابة 
(جازء وتكون) المُحاباة حينئذ (من رأس المال) هذا معنى كلامه في 
«الإنصاف) و(التنقيح) و#المنتهىا لكن كلام (المحررة و«الفروع) 
والحارثي وغيرهم» يدل على أن الذي يصح من رأس المال هو الكتابة 


= عتبة بن حميذ؛ وهماضعيفان. 
ج - أبو بكر رضي الله عنه: أخرجه العقيلي (۱/ 7/8؟) وابن عدي (۲/ 227814 وابن 
حزم في المحلى (۸/ ۳۰۱)ء من طریق حفص بن عمر بن ميمون» عن ثور بن يزيد 
عن مكحرل» عن الصنابحي»؛ عن أبي بكر . 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (۳/ :)4١‏ وهو [أي حفص بن عمر] 
متروك. 
د خالد بن عبيدٍ ‏ وقيل عبيدالله - السلمي رضي الله عنه: أخرجه ابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني (۳/ ۷۰) حديث ۱۳۸١‏ والطبراني في الكبير )۱۹۸/٤(‏ حديث 
4 ؛ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/؟99) حديث ۲٤٠١‏ . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)75١7/5(‏ إسناده حسن . 
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (۳/ :)٩1‏ خالد بن عبيدٍ السلمي مختلف 
في صحبته ؛ رواه عته ابنه الحارث. وهو مجهول . وذكر الحافظ ابن كثير في إرشاد 
الفقيه )١١١/۲(‏ هذه الطرق» وضعفهاء ثم قال: ولكن قد يقوى الحديث بانضمام 
بعض هذه الطرق إلى بعض. وقال الحافظ في بلوغ المرام (505) بعد ذكره طرق 
الحديث : وكلها ضعيفة » لكن قد يقوي بعفها بعضاً. والله أعلم . 

. ۱٦٦۸ في الأيمان؛ حديث‎ )١( 
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نفسها؛ لأنها عقد معاوضة كالبيع من الغير. قال الحارثي : : ثم إن وُجدت 
محاباة فالمُحاباة من الثلث. وقد ناقش شارح الي صاحبٌ 
«الإنصاف»» وعارضه بكلام «المحرر؟» و«الفروع) وذكر أنه لم يقف 
على كلام الحارثي» وقد ذكرثه لك» فوقع 0 على صاحب 


«الإنصاف» و«التتقيح؛ وتبعه من تبعه» والحقٌ أحق 
(وكذا لو وَصََى بكتابة بمُحاباة) فتكون الما من ران ألمال» 


(وإطلاقها يكون بقيمته) أي: لو وصّى السید أن يُكاتّب عبده 
وأطلق» بآن لم يقل : على كذاء كوتب على قيمته؛ لأنه العدل. 
(ونئع في #المسنوعب» على المق. فقال: وينفذ العتق في مرض 
الموت في الحال؛ ويُمتبر خروجه) أي : العتيق (من الثلث بعد الموت؛ لا 
حين العتق» فلو أعتق في مرضه) المَخوف َة تخرج من الثلث حال 
سه لم يجز أن يتزوجها) لاحتمال آلا تخرج من الثلث عند الموت» 
تعتق كلها (إلا أن يصعٌ) المريض (من مرا فیح ر 
رد اق طم ون ریه ۲ ي: وهب المريض أُمَهٌ (حَرّم على المُتَهَب 
وطؤها حتى يبرأ الواهب» أو يموت) فيتبين أنها خرجت من الثلث . وذكر 
القاضي في «خلافه»: يجوز للمُتّهّبِ وطؤها. أي : قبل البرء والموت» 
واستبعده الشيخ تقي الدين”2؛ لأنه يتوقف على إجازة الورثة» فكيف 
يجوز قبلها؟ وقد يقال: هو في الظاهر ملكه بالقبض»؛ وموت الواهب 
وانتقال الحق إلى ورثته مظنون» فلا يمنع التصرّف؛ قاله في القاعدة 


)١(‏ في السم»: اتزويجها؛. 
(؟) الاختارات الفقهية ص/ ۲۷۷_۲۷٦‏ . 
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الثالثة والخمسير* . 

(والاستيلاد في المرض) المَخوف (لا يُعتبر من الثلث» فإنه من 
قبيل الاستهلاك في مهور الأنكحة؛ وطيبات الأطعمة» ونفائس الثياب» 
والتداوي» ودقع الحاجات» ويُقبل إقرار المريض به) أي: بالاستيلاد 
ونحوه؛ لتمكّنه من إنشائه . 

(ولو وهب في الصحة› وأقبض في المرض) لغير وارث (ف)ما 
وهبه يُعتبر (من القْلْث) اعتباراً بوقت القبض ؛ لأنه وقت لزومها. 

(فأما الأمراض الممتدة كالسّل) في غير حال انتهائه (والجذام» 
وححمّى الرّيْع) وهي التي تأخذ يوم وتذهب يومين» وتعود في الرابع 
(والفالج في دوامه» فإن صار صاحبها صاحبَ فراش. فهي مَحُوفة» وإلا) 
بأن لم صر صاحبّها صاحب فراش (فعطاياه كصحيح . 

والهّرم إن صار صاحبٌ فراش» فكمَّحُوف) أي : كالمريض مرضاً 
مخوقاً. 

(ومن كان بين الصَّفَّين عند التحام خرب هو فيه» واختلطت 
الطائفتان للقتال» سواء كانتا متفقتين في الدّين» أو لا) لوجود خوف 
التلف (وكانت كل واحدة متهما) أي: من الطائفتين (مكافئة للأخرى› 
أو) كانت (إحداهما مقهورةء وهو منهاء فكمرض مَحُوف) لأن توقع 
التلف هنا كتوقع المريض» أو أكثرء فوجب أن يلحق به. 

(فأما) مَّن كان من (القاهرة بعد ظهورهاء أو كان) من إحدى 
الطائفتين» و(كل من الطائفتين متميزة) عن الأخرى (لم يختلطوا) 
للحرب (وبينهما رمي سهام أو لاء فليس) حاله (ب)منزلة مرض 


)١(‏ القواعد الفقهية ص/88. 
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(مخوف) لأنه لا يتوقع التلف قريباً. 

(ومن کان في َة البحر عند هيجانه) أي : ثورانه بهبوب الريح 
العاصف» فكمرض مخوف؛ لأن الله تعالى وَضّف هذه الحالة بشدة 
الخوف بقوله: #وظوا أنّهم أحيطً بهم46”' (أو دم لقتل قصاصاً. أو 
غيره) فكمرض مَحُوف» وأولى؛ لظهور التلف وقُربه (أو أسر عند من 
عادته)م (القتل) فكمرض مخوف؛ لأنه يترقّبهء وإن لم تكن عادتهم 
القتلء فعطاياه كصحيح (أو حامل عند مخاض) أي: طَلْق (حتى تنجو 
من نقّاسهاء مع ألمء ولو) كان الطّلْق (بسِقْطٍ تام الخلق) فكمرض 
مخوف» للخوف الشديد (بخلاف المُضغة) إذا وضعتهاء فعطاياها 
كعطايا الصحيح (إلا أن يكون ثَمّ مرض» أو ألم) قاله في «المغني» 
فعطاياها إذاً كالمريض المرض المخوف (أو حبس ليُقتل) فنكمرض مخوف . 

(أو جرح جرحاً مُوَحُياً مع ثبات عقله» فكمرض مخوف) لأن عمر 
رضي الله عنه لما جرح سقاه الطبيب لبنآء فخرج من جرحهء فقال له 
الطبيب: اغهد إلى الناس» فعهد إليهم ووصّىء فاتفق الصحابة على 
قبول عهده ووصيته2. وعلئٌ رضي الله عنه بعد ضَرْبٍ ابن مُلجّم 
أوصىء وأمر ونهى» فلم يُحكم ببطلان قول" . ومع عدم ثبات عقله لا 
)١(‏ سورة يونسء الأية: ۲۲. 


زفق أخرجه البخاري في فضائل الصحابة » باب ۸> رقم ۳۷٠١‏ من طريق عمرو بن ميمون 
قال : رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة. . . الخبر. 
() أخرجه ابن أبي الدنيا في مقتل علي رضي الله عنه ص/ 15 - ۰0۷ رقم (10 - 950)؛ 
والطبري في تاريخه (5/ 147: ۹٤۱)ء‏ رفي تهذيب الآثار في مسند علي بن أبي 
طالب ص/ 5 لاء رقم ۱۳۷ والطبراني في الكبير (1/ 91 )١١86-‏ رقم ۰۱۹۸ 
من طرق عن علي ؛ به . 
وذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد (ق/ى 1464-١6٠١‏ وقال: رواه الطبراني؛ وهو = 
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حكم لعطیته» بل ولا لکلامه. 

(وحكم من ذُبح) كميت (أو أبينت شوه ؛ وهي أمعاؤه؛ لا خرقها 
فقط) من غير إبانة (كميت) فلا يُعتد بكلامه . 

قال الموفّق في افتاويه»23: إن حرجت حُشوته ولم تبن» ثم مات 
ولد ورِنّه . وإن أبينت» فالظاهر يرثه؛ لأن الموت زهوق النفس 
وخروج الروح» ولم يوجد؛ ولأن الطفل يرث ويورث بمجرد استهلاله» 
وإن كان لا يدل على حياة أثبت من حياة هذا . 

قال في «الفروع»: وظاهر هذا من الشيخ أنَّ من بح ليس كميت 
مع بقاء روحه. 

(ولو علق صحيحٌ عِنّْقَ عبلٍ) على صفة» كقدوم زيدء أو نزول مطر 
ونحوه (فوجد شَّرْطه) أي: ما عَلَّقَ العتق عليه (في مرضه) المَحُوف 
(ولو) كان وجوده (بغير اختياره» ف)عتق العبد يُعتبر (من ثلثه) اعتباراً 
بوقت وجود الصفة؛ لأنه وقت نفوذ العتق . 

(وإن اختلف الورثة: وصاحبٌ العطيةء هل أعطيها في الصّحة) 
فتكون من رأس المال (أو) أعطيها في (المرض) فتُعتبر من ثلشه 
(ف) القول (قولهم) نقله عن «الفروع] في شرح «المنتهى1!» وقال: نقله 
مها" في العتق؛ ذكره آخر العطية» وجزم به في «المبدع» في مسألة 
العتق في تعارض البينتين . وقال الحارثي : إذا اختلف الوارث والمعطى» 
هل المرض مَحُوف آم لا؟ فالقول قول المعطى ؛ إذ الأصل عدم الخوف» 
= مرسل؛ وإسناده حسن. 
)١(‏ ذكرها ابن رجب في ذيل الطبقات (۱۳۹/۲)؛ والعليمي في المنهج الأحمد 


)٠١١ /5(‏ ضمن مؤلفات الموقق ولم تطبع. 
(۲) الفروع (5195/54). 





وعلى الوارث البينة . انتهى . فمسألتنا أولئ . 

(وإن كانت) العطية (فى رأس الشهرء واختلفا) أي: الوارث 
والمعطى (في مرض المعطي فيه) أي: في رأس الشهر (فقول المعطى) 
بفتح الطاء: أن المعطي ‏ بكسرها ‏ كان صحيحا؛ لأن الأصل عدم 
المرض. 

(وإن عَجَرْ اثلث عن التبعات المنجزة» بدىء بالأول فالأول منها) 
لأن السابق استحقٌّ الثلث» فلم يسقط بما بعده» والتبع إزالة ملك فيما 
ليس بواجب بغير عوضء واحترز ب«المنجزة؟ عن الوصية بالتبرّع (ولو 
كان فيها) أي : التبرعات (عِتقٌ) فهو كغيره من التبرعات. وعنه: يقدم 
عتق . 

(فإن تساوت) التبأعات المنجزة (بأن وقعت دفعة واحدة) وضاق 
الث عنهاء ولم تُجزها الورثة (فيم الثلث بين الجميع بالحصص) لأنهم 
تساووا في الاستحقاق» فيقسم بينهم على تدر حقوقهم: كغرماء 
المفلس. 

قال في «المغني؟ : فإك كانت كلها عقا أقرعنا بيهم › فكملنا 
اليتق كله في بعضهم؛ لحديث عمران بن خصين”" ؛ ولأن القصد بالعتق 
تكميل الأحكام بخلاف غيره» وتبعه الحارثي وغيره. 

(وإذا قال المريض) مرض الموت المخوف: (إن أعتقتُ سعدا 
فسعيدٌ حر ثم أعتق) المريض (سعداًء عَتَقَ سعيدٌ إن خرج من الثلث) 
لوجود الصفة (وإن لم يخرج) من الثلث (إلا أحدهماء عَتق سعد وحده: 


)¥( الإرشاد ص/ ٠٤١۹‏ وكتاب الروايتين والوجهين 27/9 . 
(1) تقدم تخريجه (۱۰/ (۱۷١‏ تعليق رقم .)١(‏ 
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ولم يقرع بينهما) لسبق عتق سعد (ولو رق بعض سعدٍ لعجز الثلث عن) 
قيمة (كله؛ فات إعتاق سعيد) لعدم وجود شرطه (وإن بقي من الثلث بعد 
إعتاق سعدٍ ما يعتق به بعض سعيد؛ عَتق تمام الثلث منه) أي : من سعيد؛ 
لوجود شرط عتقه . 

(وإن قال) المريض: (إن أعتقثُ سعداء فسعيدٌ وعمرُو خُرّان» ثم 
أعتق سعدا ولم يخرج من الثلث إلا أحدهمء عَتَقَ سعد وحده) لما 
تقدم . 

(وإن خرج من الث اثنان» أو) حرج (واحدٌ وبعض آخرء عَسَن 
سعد) لما تقدم (وأقرع بين سعيد وعمرو فيما بقى من الثلث) لإيقاع 
عتقهما معاً من غير تقدم لواحد على آخر (ولو خرج من الثلث اثنان 
وبعضل الثالث) عتق سعد كاملاً بلا فرعة لما تقدم» و(أْفْرَعْنا بينهما) أي : 
بين سعيد وعمرو (لتكميل الحرية في أحدهماء وحصول التشقيص في 
الآخر) لما تقدم . 

(وإن قال) مريض : (إن أعتقت سعدا فسعيد حر) في حال إعتاقي› 
فالحكم سواء (أو) قال: إن أعتقتُ سعدا (فسعي وعمرو حُرّانَ في حال 
إعتاقي » فالحكم سواء) فيما تقدم من غير فرق؛ لجعله عتق سعد شرطاً 
لعتق سعيد وحذه أو مع عمرو. 

(ولو رق بعض سعد؛ لفات شرط عتقهماء فإن كان الشرط في 
الصحة؛ والإعتاق) أي: وجود الصفة (في المرض» فالحكم على ما 
ذكرناه) اعتباراً بوقت الإعتاق . 

(وإن قال) مريضٌ: (إن تزوّجتُ فعبدي حر فتزوّج في مرضه بأكثرٌ 
من مهر المثل » فالزيادة مُحاباة» فتعتبر من الثلث) لما تقدم (فإن لم يخرج 
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من الثلث إلا المُحاباةء أو العبدء قُدّمت المُحاباة) لسبقهاء إن لم ترث 
المرأة الزوج لمانع. أما إن ورثته؛ فعلى المذهب: نتبين أن المُحاباة لم 
تثبت إلا أن يجيزها الورثة» فيتعيّن تقديم العتق» للزومه من غير توقف 
على إجازة» فيكون سابقاً؛ قاله الحارثي والشارح . 

(وإن اجتمعت عطيةٌ ووصيةٌء وضاق الثلث عنهماء ولم تُجر) 
الورثة (جميعهما؛ قُدّمت العطية) لأن العطية لازمة في حق المريض» 
فقدمت على الوصية» كعطية الصحة. 

(ولو قَضَّى مريضلٌ بعض غرماله) ديه (صَعٌ) القضاء (ولم يكن 
لبقية الغرماء الاعتراض عليه) لأنه تصرف من جائز التصرف في محلهء 
وليس بتبرع (ولم يُزاحم المقضيّ الباقون) من الغرماء (ولو لم تف تركته 
ببقية الديون) لأنه أدى واجباً عليه» كأداء ثمن المبيع . 

(وما لزم المريض في مرضه من حقٌ لا يمكن''2 دفعه وإسقاطه؛ 
كأرش جناية عبده) وأرش جنايته (وما عاوض عليه بثمن المثل) بيعاًء أو 
شراء» أو إجارة ونحوها (ولو مع وارث) فمن رأس المال؛ لأنه لا تبرع 
فيها ولا تهمة (وما يَتَعَابنٌ الناس بمثله) عادة (فمن رأس المال) لأنه 
يندرج في ثمن المثل ؛ لوقع اتسار ب 

(ولا يبطل تبرقه) أي : المريض (بإقراره بعده) أي : التبرع (بدّين) 
لأن الحق ثبت بالتبرع في الظاهر . 

(ولو حابى) المريض (وارثهء بَطلت) تصرفاته (في قذرها) أي 
المُحاباة (إن لم جر الورثة) لأن المحاباة كالوصية؛ وهي لوارث باطلة» 
فكذا المُحاباة (وصحّت في غيرها) وهو ما لا محاباة فيه (بقشطه) لأن 


)1( في متن الإقناع (۳/ N٠‏ : ليمكنه4. 
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المانع من صحة البيع المحاباة؛ وهي هنا مفقودة . 

فعلى هذا: لو باع شيئاً بنصف ثمنه» فله نصفه بجميع الثمن؟ لأنه 
تبرع له بنصف الثمن» فبطل التصرف فيما تبرّع به (وللمشتري الفسخ) 
لأن الصفقة تبكّضت في حقهء فشرع له ذلك؛ دفعاً للضرر. فإن فسخ 
وطلب قَدر المحاباة» أو طلب الإمضاء في الكل» وتكميل حق الورثة من 
الثمن» لم يكن له ذلك . 

(وإن كان له) أي: الوارث المُحابى (شفيع» فله) أي: الشفيع 
(أخذه) أي: الشقص الذي وقعت فيه المُحاباة؛ لأن الشفعة تجب بالبيع 
الصحيح . وقد وجد (فإن أخذه) الشفيع (فلا خيار للمشتري) لزوال 
الضرر عنه؛ لأنه لو فسخ البيع رجع بالشمن» وقد حصل له من الشفيع . 

(ولو باع المريض أجنبياً) شقصا (وحاباه) في ثمنه (وله) أي : 
الأجنبي (شفيع وارثء أخذها) لما تقدم (إن لم يكن حيلة) على مُحاباة 
الوارث» فإن كان كذلك؛ لم يصح؛ لأن الوسائل لها حكم المقاصدء 
وقوله (لأن المُحاباة لغيره) آي : الوارث» متعلّق ب«أخذها» على أنه عله 
له» كما لو وصّى لغريم وارثه؛ ولأنه إنما منع منها في حق الوارث لما 
فيها من التهمة من إيصال المال إلى بعض الورثةء المنهي عنه شرعاًء 
وهذا معدوم فيما إذا أخذ بالشفعة. 

وإن أجر المريض نفسهء وحابى المستأجِرٌ؛ وارثاً كان أو غيره؛ 
صح مجاناء بخلاف عبيده وبهائمه. 

(ويُعتبر الثلث عند الموت) لأن العطية مُعتبرة بالوصية» والثلث في 
الوصية مُعتبر بالمرت؛ لأنه وقت لزومها وقبولها وردّهاء فكذلك في 
العطية . 
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(فلو أعتق) مريض (عبداً لا يملك غيره» ثم ملك) المريض (مالاً 
فخرج) العبد (من ثلثه» تبينا أنه عتق كله) لخروجه من الثلث عند الموت 
(وإن صار عليه) أي : المريض (دين يستغرقه) أي : العبد (لم يعتق منه 
شيء) لأن الذين مقدّم على الوصية؛ والعتق في المرض في معتاها . فإن 
مات قبل سيده» مات حرَاً؛ قاله في «المبدع». 


نصل 

حكم العطية في مرض الموت حكم الوصية في أشياء كما 
تقد : 

منها: أنه يقف نفوذها على خروجها من الثلثء أو إجازة الورثة . 

ومنها: أنها لا تصح لوارث إلا بإجازة الورثة . 

ومنها: أن فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة في الصحة. 

ومنها: أنها تتزاحم في الثلث» إذا وقعت دفعة واحدة» كتزاحم 
الوصايا. 

ومنها: أن خروجها من الثلث يُعتبر حال الموت» لا قله ولا بعذه. 

(وتفارق العطية) في المرض (الوصية في أربعة أشياء : 

أحدها: أنه يبدأ بالأول فالأول منها) لوقوعها لازمة (والوصية 
يُسوّى بين متقدّمهاء ومتأخّرها) لأنها تبرع بعد الموت» فوجد دفعة 
وإحدة . 

(الثاني : لا يصح الرجوع في العطية) بعد القبض؛ لأنها لازمة في 
حق المُعطي» ولو كثرت» وإنما مع من التبرع بزيادة على الثلث لحق 
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الورثة (بخلاف الوصية) فإنه يملك الرجوع فيها؛ لأن التبرع فيها مشروط 
بالموت» فقيل الموت لم يوجدء فهي كالهبة قبل القبول. 

(الثالث : يُعتبر قبوله للعطية عند وجودها) لأنها تمليك في الحال 
(والوصية بخلافه) فإنها تمليك بعد الموت» فاعتبر عند وجوده. 

(الرابع : أن الملك يثبت في العطية من حينها) بشروطها؛ لأنها إن 
كانت هبة فمقتضاها تمليكه الموهوب في الحال كعطية الصحة» وكذا إن 
كانت مُحاباة أو إعتاقاً» (ويكون) الملك (مراعيٌ) لأنا لا نعلم هل هو 
مرض الموت أو لا؟ ولا نعلم هل يستفيد مالأء أو يتلف شيء من ماله؟ 
فتوقفنا لنعلم عاقبة أمره لتعمل بها. 

قال في «الاختيارات276: ذكر القاضي أن الموهوب له يقبض 
الهبةء ويتصرف فيها؛ مع كونها موقوفة على الإجازة؛: وهذا ضعيف»؛ 
والذي ينبغي أن تسليم الموهوب إلى الموهوب له يذهب حيث يشاءء 
وإرسال العبد المعتي» أو إرسال المحابى لا يجوزء بل لا بد أن يوتف 
أمر التبأعات على وجه يتمكن الوارث من ردها بعد الموت» إذا شاء . 

(فإذا خرجت) العطية (من ثلثه عند موته تبينا أنه) أي : الملك (كان 
ثابتاً من حيئه) أي : الإعطاء؛ لأن المانع من ثبوته كونه زائداً على الثلث» 
وقد تبين خخلافه . 

(فلو أعّنّ) رقيقاً في مرضه (أو وهب رقيقاً) لغير وارثه (في 
مرضهء فَكَسَب) الرقيق (ثم مات سيده؛ فخرج) الرقيق (من الثلث؛ كان 
كشي له إن كان معتّقاً) لأنا تبينا حريته من حين العتق (و)كان كسب 
الرقيق (للموهوب له إن كان موهوباً) لأن الكسب تابع لملك الرقبة . 


. ۲۷۷-۲۷۹ / الاختيارات الفقهية ص‎ )١( 
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(وإن خرج بعضه) من الثلث (فلهما) آي : المعبّق والموهوب له 
(من كسبه بقذره) آي : بقدر ذلك البعض الخارج من الثلث (فلو أعتق 
عبداً لا مال له سواه» فَكْسَبَّ) العبد (مثل قيمته قبل موت سيده؛ فقد عَتَقَ 
منه شيء وله من كسبه شيء) لأن الكسب يتبع ما تنفذ فيه العطية دون 
غيره» فيلزم الدور؛ لأن للعبد من كسبه بقدر ما عتق» وباقيه لسيده» ثم 
التركة تتسع بحصة الرق؛ لأن حصة العتق ملك للعبد بجزئه الحرء فلا 
تدخل في التّركة» وإذا انّسعت التّركة اتسعت الحرية» فتزيد حصتها من 
الكسب؛ ومن ضرورة هذا نقصان حصة التّركة من الكسب» فتنقص 
الحريةء فتزيد التّركة فتزيد الحرية» فتدور زيادته على زيادته ونقصانه 
على زيادته”"2. ولاستخراج المقصود وانفكاك الدور طرق حسابية اقتصر 
المصنف منها على طريق الجبرء فتقول: عتق من العبد شيء وله من 
كسيه شيء . (ولورئة سَيّده شيئان» فصار العبدُ وكسبّه نصفين) لأن العبد 
لما استحق بعتقه شيئأء وبكسبه شيئأء كان له في الجملة شيئان وللورثة 
شيئان (فيعتق منه نصفه» وله نصف كشبه) غير محسوب عليه؛ لأنه 
استحقه بجزئه الحر لا من جهة سيده (وللورثة نصفهما) وذلك مثلا ما 
عتق . 

(فلو كان العبد يساوي عشرةء فَكَسَبَ قبل الوفاة مثلها) عشرة (عَتق 
منه شيءء وله من الكسب شيء» وللورثة شيئان؛ فيعتق نصفهء ويأخذ 
خَمسة) لا تحسب عليه (وللورثة نصفه) أي : العبد (وخمسة) من كسبه 
وذلك مثلا ما عتق . 

(وإن كسب ملي قيمتِه صار له) من كبه (شيئان» وعَتق منه 


. في لاح» جاءت العبارة هكذا: افتدور زيادته على نقصانه» ونقصانه على زيادته؛‎ )١( 


FAY‏ باب الهبة والعطية 





شيء» وللورثة شيئان» فيعتق منه ثلاثة أخماسه» وله ثلاثة أخماس من 
كسبه: والباقي) منه ومن كسبه (للورثة) وإن كسب ثلاثة أمثال قيمته» فقد 
عَنَقَ منه شي وله ثلاثة أشياء من كسبهء وللورثة شيئان» فيعتق منه 
ثلثاهء وله ثلثا كسبهء وللورثة الباقي . 

(وإن كسب نصف قيمټه» عَتق منه شيء؛ وله نصف شيء من 
كشبه» وللورثة شيئان) فالجميع ثلاثة أشياء ونصف» ابسطها تكون 
سبعة» له ثلاثة أسباعها (فيعتق منه ثلاثة أسباعه» وله ثلاثة أسباع كسبه› 
والباقي) أربعة أسباعه وأربعة أسباع كسبه (للورثة . 

وإن كان) العبد (موهوباً لإنسان» فله) أي : الموهوب له (من العبد 
بقذر ما عتق منه) في المسائل السابقة (وبقذره من كسبه) لأن الكسب يتبع 
الملكء ولو كانت قيمته مائة وكسب تسعةء فاجعل له من كل دينار 
شيئأًء فقد عق منه مائة شيءء وله من كل دينار شيء» فقد عتق منه مائة 
شيء» وله من كسبه تسعة أشياء» ولهم مائتا شيء» فيعتق منه مائة جزء 
وتسعة أجزاء من ثلاثمائة وتسعة» وله من كسبه مثل ذلك» ولهم مائتا 
جزء من نفسه وماثتا جزء من كسبه» فإن كان على السيد ديْنٌ يستغرق 
قيمته وقيمة كلبه""“ صرف من العبد ومن كسبه ما يُقضى منه الذين» وما 
بقي منهما يقسم على ما تعمل في العبد الكامل وكسبه . 

(وإن أعتق جاريةٌ» ثم وطئها بنكاح» أو غيره) كشبهة (ومهر مثلها 
نصف قيمتهاء فكما لو كسبت نصف قيمتها) لأن مهور النساء كسب لهن 
(يَغْتق منها ثلاثة أسباعهاء سبح بملكها له بمهرها) ولا ولاء عليها لأحد؛ 


)١(‏ زاد في الشرح الكبير /١(‏ 197) عبارة من تمام المعنى وهي : «صرفا في الذين» ولم 
بعتق منه شيء؛ لأن الدين مقدّم على التبرع» وإن لم يستغرق قيمته وقيمة كسبه؟. 
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قاله في «المبدع»ء ونقله الحارئي عن بعض الأصحاب» ولم يسمه 
(وشبعان) يعتقان (بإعتاق المُتوفَّى) قال في «المبدع؟: وفي التشبيه نظرء 
من حيث إن الكسب يزيد به ملك السيدء وذلك يقتضي الزيادة في 
العتق» والمهر ينقصهء وذلك يقتضي نقصان العتق» ونقله الحارثي عن 
بعض متأخري الأصحاب» وقال: وهو كما قال. 

(ولو وهبها) المريض (لمريض آخر لا مال له» فوهيها الثاني 
للأول) وماتا (صحت هبة الأول في شيء» وعاد إليه بالهبة الثانية ثلثه؛ 
َي لورثة الآخر ثلثا شيء؛ وللأرل) أي: ورثته (شيئان) فاضربها في 
ثلاثة» ليزول الكسرء تكن ثمانية أشياءء تعدل الأمّة الموهوبة (فلهم) 
أي : لورثة الأول (ثلاثة أرباعها) ستة (ولورثة الثاني ربعها) شيئان؛ وإن 
شئت قلت : المسألة من ثلاثة؛ لأن الهبة صحت في ثلث المال» وهبة 
الثاني صحت في ثلث الثلث» فتكون من ثلاثة» اضربها في أصل المسألة 
تكن تسعة» أسقط السهم الذي صحت فيه الهبة الثانية» بقيت المسألة من 
ثمانية . 

(ولو باع مريض ثفيزاً لا يملك غيره؛ يساوي ثلاثين؛ بقفيز يساوي 
عشرة» وهما) أي : القفيزان من (جنس واحد» فيحتاج إلى تصحيح البيع 
في جزء منه» مع التخلّص من الربا) لكونه يحرم التفاضل بينهما (فأسقط) 
عشرة (قيمة الرديء من) ثلاثين» قيمة (الجيدء ثم انيب الثلث إلى الباقي 
- وهو عشرةٌ من عشرين - نجده نصفهاء فيصح البيع في نصف الجيد؛ 
بنصف الرديء) لأن ذلك مقابلة بعض المبيع بقسطه من الثمن عند تعذر 
أخل جميعه بجميع الثمن» أشبه ما لو اشترى سلعتين يثمن» فانفسخ البيع 
في إحداهما بعيب أو غيره (ويبطل) البيع (فيما بقي) لانتفاء المقتضي 
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لاصحةء ولم يصح في الجيد بقيمة الرديء» ويبطل في غيره (حذارا من 
ربا الفضل) لكونه بيع ثلث الجيد بكل الرديء» وذلك ربا (ولا شيء 
للمشتري سوى الخيار) لتفريق الصفقة. 

(وإن شئت في عملها) أي: عمل الأخيرة (فانسب ثلث الأكثر) 
وهو ثلاثون» وثلئه عشرة» فانسبها (من المحاياة) وهي عشرون؛ تكن 
النصف (فيصح البيع فيهما بالنسبةء وهو هنا نصف الجيد بنصف 
الرديء . 

وإن شئت فاضرب ما حاباه) به» وهو عشرون (في ثلاثة) مخرج 
الثلث (يبلغ ستين» ثم انسبُ قيمة الجيد) ثلاثين (إليهاء فهو نصفه. 
فيصح بيع نصف الجيد بنصف الرديء . 

وإن شئت فقل : قذر المُحَاباة الثلثان» ومخرجهما ثلاثة فخذ 
للمشتري سهمين منه) أي : من المخرج» وهو ثلاثة (وللورثة أربعة) مثلا 
ما للمشتري (ثم انسب المُخْرّج) وهو الثلاثة (إلى الكل) وهو الستة 
تجده (بالنصف» فيصح بيع نصف أحدهما بنصف الآخر . 

وبكطريق (الجبر) يقال : (يصح بيع شيء من الأعلى بشيء من 
الأدنى» فقيمته''' ثلث شيء من الأعلى» فتكون المُحاباة بثلي شيء منه) 
أي : الجيد (فألقها منه يبقى قفيز إلا ثلثي شيء» يعدل مثل المحاباة منه» 
وهو شيء وثلث شيء . فإذا جَبرْتَ وقابلت عِدْل شيئين» فالشيء نصف 
تفيز) فإن كان الأدنى يساوي عشرين» صحت في جميع الجيد بجميع 
الرديء» وإن كان الأدنى يساوي خمسة عشرء فاعمل على ما تقدم» 
يصح بيع ثلثي الجيد بثلثي الرديء؛ ويبطل فيما عداه. 


)١(‏ فى 137 ومتن الإقناع (۳/ :)١77‏ (قيمته؛. 
في ذ٩‏ ومتن الإقناع 





(فلو لم يُقْضِ إلى ربآء كما لو باعه عبداً يساوي ثلاثينَ لا يملك 
غيرّه بعشرة» ولم تجز الورثة) المحاباة (صح بيع ثلثه) أي: العبد 
(بالعشرةء والثلثان كالهبةء فيد الأجنبيئٌ نصفهما وهو عشرة» ويأخذ 
عشرةً بالمُحاباة» وإن كانت المُحاباة مع وارث» صح البيع في ثلثه) أي : 
العبد بالعشرة (ولا محاباة) حيث لم تجز الورثة (ولهما) آي: الأجنبي 
والوارث (فسخه) آي : البيع ؛ لتفريق الصفقة . 

(وإذا أفضى إلى إقالة بزيادة» أو) أفضى إلى (ربا فضل» فكالمسألة 
الأولى) فلو أسلف عشرة في كر حتطةء ثم أقاله في مرضه وقيمته 
ثلاثون» صخت في نصفه بخمسة» وبطلت فيما بقي؛ لئلا يُفضي صحتها 
في أكثر من ذلك إلى الإقالة في السّلْم بزيادة؛ إلا أن يكون وارثا . 

(وقدّم في «الفروع» وغيره في المسألة الأولى) وهي ما إذا باع 
المريض قفيزاً يساوي ثلاثين» بقفيز يساوي عشرة (أن له) آي : المشتري 
(ثلثه) أي : الجيد (بالعشرة» وثلثه بالمحاباةء لنسبتهما من قيمته: فيصحٌ 
بقذر النسية . 

وإن أصدق) مريض (امرأءٌ عشرءً؛ لا مال له غيذهاء وصَدَاقٌ يثلها 
خمسة» فماتت قبلهء ثم مات) فيدخلها الدور (ف) تقول : (لها بالصّداق 
خمسة) وهي مهر مثلها (وشيء بالمحاباة» رجع إليه نصف ذلك) إرثاً 
(بموتها) إن لم يكن لها ولد (صار له سبعةٌ ونصفتُ إلا نصفَ شيء) لأنه 
كان له خمسة إلا شيئً» وورث اثنين ونصفاً ونصف شيء (يعدل شيئين) 
لأنه مثلا ما استحقته المرأة بالمحاباةء وذلك شيء (اجبرها بنصف شيء) 
ليعلم (وقابل) أي: يزاد على الشيئين نصف شيء ليقابل ذلك النصف 
المزادء أي : يبقى سبعة ونصف يعدل شيئين ونصفاً (يخرج الشيء ثلاثة ؛ 
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فلورثته ستة) لأن لهم شيئين (ولورثتها أريعة) لأنه كان لها خمسة وشيء؛ 
وذلك ثمانية؛ رجع إلى ورثته نصفهاء وهي أربعة. والطريق في هذا: أن 
تنظر ما بقي في يد ورثة الزوج» فحُمساه هو الشيء الذي صت المحاباة 
قيه» وذلك لأنه بعد الجَبْر يعدل شيئين ونصفاء والشيء هو خمساهاء 
وإن شعت أسقطت خمسة» وأخذت نصف ما بقي (وإن مات قبلا ورا 
لأنها زوجته (وسقطت المحاباة) لأنها لوارث؛ فلا تصحء فإن قام بها 
مانع نحو كفر» لم تسقط؛ لعدم الإرث. 

(ولو وهبها) أي : وهب المريض زوجته (كلّ ماله فماتت قبله) ثم 
مات (فلورثته أربعة أخماسه؛ ولورثتها خمسه) وطريق ذلك بالجبر أن 
تقول: صحت الهبة في شيء» وعاد إليه نصفه بالإرث» يبقى لورثته 
المال كله إلا نصف شيءء يعدل ذلك شيئين» فإذا جَبَتَ وقابلتَ خرج 
الشيء حمسي المال» وهو ما صكّت فيه الهبة» فيحصل لورثته أربعة 
أخماس » ولعصبتها حمسه (ويآتي في الخُلْع له تتمة إن شاء الله تعالى . 

وللمريض لن الناعم وأكلٌ الطّيب؛ لحاجة) لأن حق وارثه لم 
بتعلق بعين ماله (وإن فعله لتفوبت الورثة؛ مُنع من ذلك) لأنه لا 
يستدرك؛ كإتلافه . قال في «الاختیارات»' : ودعوة المريض فيما خرج 
عن العادة ينبغي أن تعتبر من الثلث . 

فصل 


(لو ملك) في صحته (ابنَ عمّهء فاق في مرضه أنه) كان (أعتقه في 
صحته) عَتّق من رأس ماله (أو مَلَّك) المريض (من يَعْتِق عليه) كأبيه وعَمّه 


(0) ص/ ۲۷۷ . 





(بهبة؛ أو وصية؛ عَتق من رأس ماله) لأنه لا تبرع فيه؛ إذ التبرع بالمال 
إنما هو بالعطية» أو الإتلاف» أو التسبب إليه» وهذا ليس بواحد منهاء 


والعتق ليس من فعله ولا يتوقف على اختياره» فهو كالحقوق التي تلزم 
بالشرع» وتبول الهبة ونحوها ليس بعطيةء ولا إتلاف لماله» وإنما هو 
تحصيل لشيء تلف بتحصیله» فأشبه قبوله لشيء لا يمكنه حفظه» وفارق 
الشراءء فإنه تضييع لماله في ثمنه (ووّرث) لأنه لا مانع به من موانع 
الإرث. 

(فلو اشترى) مريض (ابته) ونحوه (بخمسمائة» وهو يساوي ألفاً 
فقّذر المحاباة) الحاصلة للمريض من البائع» وهو خمسمائة (من رأس 
ماله) أي : فلا يحتسب بها في التركة ولا عليهاء ويحسب الثمن من ثلثه؛ 
وكذا ثمن كل من يعتق عليه ؛ لأنه عتق في المرض . 

(ولو اشترى) مريض (مَن) أي: قريبه الذي إن مات (يعتق 
وارٹه) كمريض يرثه ابن عَمٌ له» فوجد آخا ابن عمه يُباع» فاشتراه (صح) 
الشراء (وعَسّقَ على وارثه) أخيه عند موت المشتري . 

(وإن دبرّ) مريض لابن عمّه) أر ابن عم أبيه ونحوه (عَتق) بموته 
(ولم يرث) لأن الإرث شرطه الحريةء ولم تسبقهء فلم يكن أهلاً 
للإرث . 
(ولو قال: أنت حر آخر حياتي) ثم مات السيد (عَتق ووّرث) لسبق 
الحرية الإرثَ (وليس عتقه وصية له) أي : فلا يتوقف على إجازة الورثة؛ 
لأنه حال العتق غير وارث؛» وإنما يكون وارثاً بعد نفوذه. 

(ولو اشترى) مريض (مَنْ يعتق عليهء ممن يرث) منه» كأبيه وابنه 
وعمه» عتق من الثلث وورث؛ لما تقدم (أو أعتق) بمباشرة أو تعليق (ابن 





عَمّه) ونحوه (في مرضه» عَتَقَ) إن خرج (من الثلث؛» ووّرث) لعدم المانع 
وتقدم (وإن لم يخرج) تن من يعتق عليه » أو قيمة من أعتقه (من الثلث› 
عت منه بقذره) أي: بقدر الغلث؛ لأنه تبرع (ويرث بقذر ما فيه من 
الحرية) لما سيأتي في إرث المبعّض . 

فلو اشترى أباه بكل ماله» وترك ابناء عتق ثلث الأب“ على 
الميتء وله ولاؤه» ووّرث من نفسه بثلثه الحر ثلث سدس بافيها 
المرقوق» ولا ولاء على هذا الجزء لأحدء وبقية الثلثين تعتق على 
الابن» وله ولاؤها. ولو كان الثمن نسعة دنانير» وقيمته ستةء فقد حصل 
منه عطيتان: محاباة البائع بثلث المال» وعِّق الأبء فيتحاصّان؛ 
لتقارنهما؛ لأن ملك المريض لأبيه مقارن لملك البائع لثمنهء فللبائع 
ثلث الثلث مساباة» وثلثاه للأب عتقاً يَعتق به ثلث رقبته» ويرد البائع 
دينارين» وثلثا الأب مع الدينارين تركة. وقوله في شرح المنتهى؟: 
«اللابن» فيه نظرء بل للأب بثلثه الخُر ثلث السدس» والباقي للابن على 
ما تقدم. 

(ولو أعتق) مريض (أمّته. وتزّجها في مرضه) المخوف ثم مات 
(وَرئته) لعدم المائع (وتعتق إن خرجت من الثلث» ويصح النكاح؛ وإلا) 
بأن لم تخرج من الثلث (عَتق) منها (قذره» وبطل التكاح) أي: تبينا 
بطلانه؛ لأنه نكح مبعّضةً يملك بعضهاء فيبطل إرثها لبطلان سببه» وهو 
التكاح . 

(ولو أعتقها) في مرضه (وقيمتها مائة» ثم تزوّجها وأصدقها 
مائتين: لا مال له سواهماء وهما مهر مثلهاء ثم مات؛ صم العتق) 


)١(‏ في همة: «الابن!. 





والنكاح (ولم تستحق الصَّدَاق؛ لئلا يفضي إلى بطلان عتقهاء ثم يبطل 
صَدَاقها) لأنها إذا استحقت الصداق؛ لم يبق له سوى قيمة الأَمَة المقدّر 
بقاؤهاء فلا ينفذ العتّق في كلهاء للحجر عليه فيما زاد على الثلث؛ وإذا 
بطل العتق في البعض» بطل النكاح» وإذا بطل النكاح ؛ بطل الصَّداقٌ. 

ولو أعتقها وأصدق الماثتين أجنبية» وهما مهر مثلهاء ومات قبل 
أن يتجدّد له مال؛ صح الإصداق» وبطل اليتق في ثلثي الأمّة؛ لأن 
الخروج من الثلث مُعتبر بحال الموت» وحال الموت لم يبق له مال» 
وكذا لو تلفت المائتان قبل موته . 

(وإن تبرّع) مريض (بثلث مالهء ثم اشترى أباه من الثلثين؛ صح 
الشراء؛ ولم يَعتق) منه شيء؛ لسبق التبرع بالثلث (فإذا مات) المشتري 
(عَتق) أبوه (على الورثة؛ إن كانوا ممن يَعتق عليهم) كالأولاد والإخوة 
لآب ؛ لأنهم ملكوا من يَعتّق عليهم (ولا يَرث) الأب من ابنه شيئاً (لأنه لم 
يعتق في حياته'“) ومن شرط الإرث حرية الوارث عند الموت. 


)١(‏ زاد في متن الإقناع (۳/ :)١75‏ اوالله سبحائه وتعالى أعلم؛. 
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كتاب الوصايا 


يقال: وصّى توصية» وأوصى إيصاءء والاسم الوصيّة» والوّصاة» 
والوّصاية» والوصاية؛ بفتح الواو وكسرهاء والوصايأ: جمع وصيةء 
كقضايا جمع قضية» وأصله وصَائِيٌ بهمزة مكسورة بعد المد يليها ياء 
متحركة هي لام الكلمة» فُتحت هذه الهمزة العارضة في الجمع؛ وقلبت 
الياء ألفاً لتحركها وانفتاح مأ قبلهاء فصار وصاآء فكرهوا اجتماع ألفين 
بينهما همزة» فقلبوها ياء صار وصايا. قال في «المبدع»: ولو قيل: إن 
وزنه فعالى» وإن جمع المعتل خلاف جمع الصحيح؛ لكان حسناً. 
انتهى. وهي مأخوذة من وصيث الشيء أصيه» إذا وصلته» فإن الميت 
وَصّل ما كان فيه من أمر حیاته» بما بعده من أمر مماته . 

(الوصية) لغةً: الأمرء قال تعالى: #ووّصى بها إبراهيم بنيد 
ويعقوب»”' وقال: «ذلكُم وصّاكُم به ومنه قول الخطيب: 
أوصيكم بتقوى الله وطاعته . 

وشرعاً: (الأمر بالتصرف بعد الموت) كأن يوصي إلى الإنسان 
بتزويج بناته» أو غسلهء أو الصلاة عليه إمامآء أو الكلام على صغار 
أولاده؛ أو تفرقة ثلثئهء ونحوه. 

والأصل فيها: الكتاب» والسّنةء والإجماع. 

أما الكتاب؛ فقوله تعالى : كب عليكم إذا حَضر أَحَدَكمٌ الموث 


. ٠١١ سورة البقرة الآية:‎ )١( 
. ٠١١ (؟) سورة الأنعام؛ الآية:‎ 





إن ترك خيراً الوصيّهٌ للوالدين والأقربين 4 . 

وأما الشّنة؛ فقوله يكةِ: اما حن امرىءٍ مسلم له شيء يُوصي فيه ؛ 
بيت ليلتين إلا ووصيّه مكتوبةٌ عندة» متفق عليه" . 
وأوصى أبو بكر بالخلافة لعمر ووضَّى بها عُمر إلى أهل 


. ٠۸١ سورة البقرة؛ الآية:‎ )١( 

() البخاري في الوصايا» باب »١‏ حديث 47778 ومسلم في الوصية؛ حديث ۱۹۲۷ ؛ 
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 

(7) رواه جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - والتأبعين - رحمهم الله -. منهم: 
أ - ابن مسعود رضي الله عنه : أخرجه ابن أبي شيبة /١5(‏ 07/4)» والطبري في تفسيره 
(۷١ ۱۷۵ /15(‏ والخلال في السنة (1/ ۲۷۷) رقم .٤١‏ 
ب أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: أخرجه عبدالرزاق (6/ 414) رقم ٩۷1٤‏ ؛ 
والأزرقي في أخبار مكة (؟/ ١١٠)ء‏ والفاكهي في أخبار مكة (59//5) رقم 1804: 
والطبري في تاريخه (۳/ .)٤۳۳‏ وفي تهذيب الآثار في مسند عمر (458/9) رقم 
65؛ والخطابي في غریب الحديث (۳۷/۲)؛ واپن عساكر فى تاريشه 
(YAD‏ ۰ 
ج عائشة رضي الله عنها: أخرجه ابن سعد (۳/ ,)۲۷٤‏ 
د - قيس بن أبي حازم رحمه الله: أخرجه ابن أبي شييبة /١5(‏ 0۷۳): والطبري في 
تاريخه (2518/7)» والخلال في السنة (119/7/1) رقم 758. 
ها أبو السفر سعيد بن يحمد رحمه الله: أخرجه الطبري فى تاريخه (478/6)) 
والخلال في السنة (١19577/1؟)‏ رقم 774, وأبن عساكر في تاريخه /٤٤(‏ 0187 . 
و - زبيد اليامي رحمه الله: أخرجه ابن أبي شيبة (0177/14): وهناد في الزعد 
(184/5) رقم 2457 وعمر بن شبّة في تاريخ المدينة (؟/ 791): والخلال في السئة 
(1/ )رقم ۳۳۷. 
ز - عبدالرحمن بن عبدالله بن سابط رحمه الله : أخرجه سعيد بن منصور (۱۳۳/۵) 
رقم ٠۹٤١‏ وأبو نعيم في الحلية (1/١۳)ء‏ وفي معرفة الصحابة /١(‏ 4 7) رقم ٠١١‏ . 
ح _-عبدالله البهي رحمه الله : أخرجه ابن سعد (۳/ ۱۹۸). 





الشورى7) 


وخرج بقوله : بعد الموت» الوكالة . 

(ولا تحب) الوصية الأجنبي ؛ لعدم دليل وجوبهاء ولا لقريب» 
وآية : کب عَليكُم إذا > حَضر أحدكمٌ الموث#“ منسوخة؛ أخرجه أبو 
داوو "© عن ابن عباس . (إلا على من عليه دَيْن) بلا بينة (أو عنده وديعة) 
بلا بينة (أو عليه واجبٌ) من زكاة؛ أو حج؛ أو كفارة؛ أو نذرء فيجب 
عليه أن (يوصي بالخروج منه) لأن أداء الأمانات والواجبات واجب 
وطريقه الوصية. 

والحد السابق لأحد نوعي الوصية» وذكر الثاني بقوله: (والوصية 
بالمال: التَبرِعٌ به) أي : بالمال (بعد الموت) أخرج به الهبة . 

(وتصخ) الوصية (من البالغ التشيدء سواء كان عدلاً أو فاسقاًء 
رجلا أو امرأة مسلماً أو كافراً) لأن هبتهم صحيحةء فالوصية أولى. 


200 أخرجه البخاري في الجنائز؛ باب ٦۹ء‏ رقم ٠۱۳۹۲‏ وفي فضائل الصحابة؛ باب ۸> 
رقم ۳۷٠١‏ وفي الأحكام؛ باب ٤۳‏ » رقم 7717. 

(؟) سورة البقرةء الأية: .18٠‏ 

(۳) في الوصاياء باب ١؛‏ رقم 8. وأترجه ‏ أيضاً ‏ سعيد بن منصور (557/5) رقم 
+ وأحمد ‏ كما في تفسير أبن كثير (1/1١1؟)‏ -» والدارمي في الوصاياء باب 
٨۸‏ رقم ٣۲٣۵‏ والطبري في تفسيره (118/7: 119).: والحاكم (۲۷۳/۲)؛ 
والبيهقي (؟5/ مكحت لا 1 1)ء وابن عبدالبر في التمهيد /۱٤(‏ ۲۹۷)؛ وابن الجوزي 
في ناسخ القرآن ومتوخه ص/ ۱۸۸ . قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين . 
ووافقه الذهبي. 
وأخمرجه البخاري في الوصاياء باب ٠٦‏ رقم ۲۷٤۷‏ وفي تفسير سورة النساء» باب 
2 رقم ۵۷۸٤ء‏ وفي الفرائشره بأب ١٠ء‏ رقم 1۷۳۹ عن ابن بن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ بلفظ : كان المال للولدء وكائت الوصية للوالدين؛ فسخ الله من ذلك ما 
أحبء فجعل للذكر مثل حظ الأثثيين. . . الحديث. _- 
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as 
والمراد: ما لم يُعاين الموت؛ قاله فى «الكافى»؛ لأنه لا قول له‎ 
والوصية قول.‎ 


قال في «الآداب الكبرى»"“: ولعله أراد ملك الموت» فيكون 
كقول «الرعاية»: وتقبل - أي التوبة ‏ ما لم يُعاين التائبُ المَّلّك . وقيل : 
ما دام مكلا وقيل: ما لم يُغرغر. أي: تبلغ روحه حلقومه. 

(و)تصح الوصية (من المحجور عليه لفلس) وتقدم في السحجرة" ؛ 
لأن الْحَجُر عليه لحظ الغرماء» ولا ضرر عليهم ؛ لأنه إنما تنفذ وصيته في 
ثلثه بعد وفاء دیونه . 

(و)تصح (من العبدء والمكاتب» والمُدَبَرٌء وأمٌ الولد في غير 
المال) لأن لهم عبارة”") صحيحة وأهلية تامة (و)أما وصيتهم (في المال) 
ف(إن ماتوا على الرّق؛ فلا وصيّه لهم) لانتفاء ملكهم . 

(ومَنْ عَتَقَّ منهم؛ ثم مات ولم يمير وصيّته» صگت) وصيته (لأنَّ 
الوصيّة تَصحٌ مع عدم المال» كالفقير إذا أوصى ولا شية) من المال (لهء 
ثم استفنى) صخت وصيته . 

(وتصحٌ) الوصية (من المحجور عليه لسفهٍ بمال) لأنها تمحضت 
نفعاً له من غير ضررء فصحّت منه كعياداته؛ ولأنه إنما حجر عليه لحفظ 
مالهء وليس في الوصية إضاعة له؛ لأنه إن عاش كان ماله له وإن مات 
كان ثوابه لهء وهو أحوج إليه من غيره. 

و(لا) تصح الوصية من المحجور عليه لسفه (على أولاده) لأنه لا 


.)178/1( الآداب الشرعية‎ )١( 
«(FTA /A) ١ 
. في «ذ»: العبادة» وهو الأقرب‎ )۳( 





يملك أن يتصرف عليهم بنفسه فوصيته أولى . 

(و)تصح الوصية (من مُمَيّرَ عاقل) للوصية؛ لأنها تصدّفٌ تمض 
نفعاً لهء فصمّ منهء كالإسلام والصلاة. 

و(لا) تصح الوصية (من سَكرانَ ومَجِنُونِ) مطبق (ومُبَرَسَمه وطفل 
دون التَّمييزِ) لأنه لا حكم لكلامهم . 

(ولا) تصح الوصية (ممن اعْتَقَل لسائه بإشارةٍ ولو قُهمت. إذا لم 
يكن مأيوساً من تُطقه كقادر) على الكلام. 

وفي «مصنف'؟ ابن أبي شيبة بسند صحيح » عن قتادة» عن خلاس : 
«أنَّ امرأة قيلَ لها في مرضها: أوصي بكذاء أوصي بكذاء فأومأت 
برأسهاء فلم يزه علي بن أبي طالب" . 

(ولا) تصح الوصية (مِنْ خرس لا مهم إشارثه. فإن فُهِمَت) 
إشارته (صحّت) لأن تعبيره إنما يحصل بذلك عرفاء فهي كاللفظ من 
قادر عليه » وفيه تنبيه على صحتها منه بالكتابة . 

(وتصح) الوصية (في إفاقة من ينق" في) بعض (الأحيان) لأنه 
في إفاقته عاقل . 

(والضعيففُ في عقله إن مَنَمّ) ضعفّه (ذلك رشدّه في ماله فكسَفيه) 
تصح وصيته في ماله لا على ولدهء وإن لم يمنع رشدهء فهو جائز التصرف . 

(وإن جت وصيئه بخطه الثابت) أنه خطه (بإقرار ورثته» أو بين 
تعرف خطه» صَكَّت) الوصية (وعُمل بها). 


.)19/7 /١١( ابن أبي شيبة‎ )١( 
. الحُتاق» والحتاق: داء يأخذ في حلوق الناس والدواب؛ يمنع نفو التَّمّس إلى الرثة‎ )( 
تاج العروس (7554/55): ومعجم متن اللغة (۲/ 15؟) مادة (خنق).‎ 
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قال في «الاختيارات2071: وتنفذ الوصية بالخط المعروف» وكذا 
الإقرار إذا ؤجد في دفتره» وهو مذهب الإمام أحمد" . انتهى . 

لقوله ية : «ما حق أمرىءٍ مسلم يبيثُ ليلتين إل ووصيته مكتوبة 
عند ولم يذكر أمراً زائداً على الكتابة ؛ فدلٌ على الاكتفاء بها . 

واستّدلَ - أيضا - بأنه ي كنب إلى عَمّاله وغيرهم مُلزماً للعمل 
بتلك الكتابة» وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده؛ ولأن الكتابة تنبىء 
عن المقصودء فهي كاللفظ . 

قال القاضي في «شرح المختصرا: ثبوت الخط يتوقف على معاينة 
البينة أو الحاكم لفعل الكتابة. 

وقال الحارثي : وقول أحمد" : إن كان عرف خطه» وكان مشهورٌ 
الخطّء ينفدٌ ما فيها. يخالف ما قال؛ فإنه أناط الحكم بالمعرفة 
والشهرة» من غير اعتبار لمعاينة الفعل» وهو الصحيح . . . إلى أن قال : 
ولا شك أن المقصود حصول العلم بنسبة الخط إليه» وذلك موجود 
بحيث يستقر في النفس استقراراً لا تردد معه» فوجب الاكتفاء به. 

(ما لم يُمْلَم رجُوعه عَنْها) أي : الوصية » فتبطل ؛ لأنها جائزة ‏ كما 
يأتي - فله الرجوع عنهاء وإذا لم يُعلم رجوعه عنها عمل بها (وإن 
تطاولت مدته » وتَغيّرت أحوال الموصي» مثل أن يُوصيّ في مرض» فيبرأ 
منهء ثم يموت بعد) ذلك (أو يُقتل؛ لأن الأصل بقاؤه) أي : الموصي على 
وصمينة . 
)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/ ۲۷٣‏ . 
(؟) مسائل ابن هانىء (۲/ 211 )2١‏ رقم ۲١۱۳ء‏ ۱۳۸۳ . 
)( تقدم تخريجه )198/1١(‏ تعليق رقم (۲)۔ 





(وعكسشها) آي : عكس المسألة (خَتمها) أي : الوصية (والإشهاد 
عليها؛ ولم يُعرف أنه خطَه) فلا يُعمل به (لكن لو تحقّق أنه خط من 
خارج» عمل به) أي : بالخط (لا بالإشهاد عليها) مختومة؛ لأنه كتاب لا 
يَعلم الشاهد ما فيه؛ فلم يجز أن يشهد عليه» ككتاب القاضي إلى 


القاضي . 
(وعكسنٌ الوص الخكم؛ فإنه لا يجوز) للقاضي الحكم (برؤية خط 
الشاهد) إحتياطا للحكم . 


(ولو رأى الحاكم حكمه بخطّه تحت تيه ولم يَذكر أنه حَكم 
بهء أو رأى الشاهد شَهادته بخطه؛ ولم يذكر الشّهادة» لم يجُز للحاكم 
إِنَقَادُ الحكم بما وجّده) بخطه تحت حَنْمه (ولا للشّاهد الشّهادة بما رَأى 
خَطَّه به) على الصحيح احتياطا. والفرق بين ذلك والوصية أنها سومح 
فيها بصحتها مع الغْرّر والخطرء وبالمعدوم والمجهول» فجازت 
المسامحة فيها بالعمل بالخط كالروايةء بخلاف الحكم والشهادة (ويأتي) 
ذلك (في باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي » و)يأتي أيضاً (آخر الباب 
الذي قبله) مفصلاً . 

(ويّسن أن يكتبٌ الموصي وصيته) للحديث السابق (و)يُسن أن 
(يُشهد) الموصي (عليها) بعد أن يسمعوها منه أو ثُقرأ عليه» فيقرٌ بها 
تطعا للتزاع. 

(ويُستحب أن يكتب في صدرها: هذا ما أوصى) به (فلان) بن فلان 
(أنه يشهد أنْ لا إله إلا الله؛ وحده لا شريك لهء وأنَّ محمداً عبڈه 
ورسولّه» وأنَّ الجنة حق» والنار حق» وأن الساعة آتيةٌ لا ريب فيهاء وأن 
الله يبعث من في القبورء وأوصي أهلي أن يتقوا الله » ويصلحوا ذات 
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بينهم؛ ويُطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين» وأوصيهم بما أوصى به 
إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدّين فلا تَمُوتُنَ إلا وأنتم 
مسلمون#”؟ لما ثبت عن أنس بن مالك قال: «هكذا كانوا يوصون» 
أخرجه الدارمي» وخرّجه ‏ أيضاً ‏ سعيد بن منصور وفي أوله: «كانوا 
يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما 
أوصى)”" . 


نصل 


(والوصية يبعض المال ليست واجية) لما قدمنا ابل مستعيةة لأنها 
بر ومعروف . وعن معاذ بن جبل أن النبي يك قال: « إن اله تصدَّقَ عليكم 
لث أموالكم عند وفاتكم» زيادةٌ في إحسانكم”"؛ ليجعلّها لكم زكاة في 
أعمالِكَةْ» رواه الدارقطني”) (لمن ترك خيرء وهو) أي: الخير (المال 
الكثير عُرفاً) فلا يتقدّر بشيء؛ لأنه لا نص في تقديره (بحُمْس ماله) روي 
عن أبي بكر وعلي" رضي الله عنهما. قال أبو بكر: «رَضيتٌ بما 


. ٠١١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(0) الدارمي في الوصاياء باب »٤‏ رقم ۷ وسعيد بن منصور )۸٤/۱(‏ رقم ۲۹۷. 
وأخرجه ‏ أيضاً- عبدالرزاق )٥۳/۹‏ رقم 215519 والبزار «كشف الأستارة 
)١16/5(‏ رقم ۱۳۷۵ء والدارقطني (4/ 814١)ء‏ والبيهقي (741//5). 

(۳) في سنن الدارقطني :)٠٥١ /٤(‏ حسناتكم . 

(8) تقدم تخريجه )1١1/4 /1١6(‏ تعليق رقم )١(‏ فقرة اب٤‏ . 

(0) أخرجه عبدالرزاق (55/9) رقم 17557 والبيهقي (5/ )۲۷١‏ عن قتادة والطبري 
في التفسير /١١(‏ ”) عن الحسن» وكلاهما لم يدرك أبا بكر رضي الله عنه . 

(7) أخرجه عبدالرزاق (55/9) رقم 217751 وابن أبي شيبة /1١(‏ 42707 والبيهقي = 





رضى الله تعالى لنفسه» يعنى فى قوله تعالى : #واعلمُوا أنّما غنمتم من 
شيء فان لله خُمْسَهُ ولسو ل . 


(لقريب فقير لا يَرث) لأن الله تعالى كتب الوصية للوالدين 


والأقربينء فخرج منه الوارثون بقوله #: الا وصيّة لوارثِ*” 


2000 


:)77١ /7(‏ عن أبي إسحاق؛ عن الحارث؛ عن علي قال: لأن أوصي بالخمس أحب 
إلي من أن أوصي بالريع› ولأن أوصي بالريع أحب إلي من أن أوصي بالثلث» ومن 
أوصى بالثلث فلم يترك . وعند عبدالرزاق : فلم يترك شيئاً. 

قال ابن حجر في التلخيص الحبير (۳/ 585): والحارث ضعيف . 

وأخرج سعيد بن منصور (۸۸/۱) رقم 2774 وابن أبي شيبة .)7١١/11(‏ عن 
جويبرء عن الضحاك» أن أبا بكر وعليا أوصيا بالخمس من أموالهماء وزاد سعيد بن 
منصور: لمن لا يرث من قرابتهما. 

وجويبر هو ابن سعيد . قال الحافظ فى التقريب :)۹۹٤(‏ ضعيف جداً. 

سورة الأنقال» الآية: ١ . ٤١‏ 

روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ٠‏ متهم : 

أ- أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه: أخرجه أبو داود في الوصاياء باب ٠١‏ حديث 
٠‏ وفي البيوع ٠‏ باب ۹۰ء حديث ۳٠٠۵‏ والترمذي في الوصاياء باب 2ء 
حديث ۲۱۲۰ء وابن ماجه في الوصاياء باب ٦‏ حديث 2791 والطيالسي 
ص/ ۰۱٥٤‏ حديث ۱۲۷ وعبدالرزاق (118/54 4:84/84) حديث ۷۲۷۷ء 
4 :»:؛ وسعيد بن منصور )1١//1(‏ حديث ۰٤۲۷‏ وابن أبي شيبة (۹/۱۱٤۱)ء‏ 
وأحمد (319/0؟), وابن الجارود (715/6) حديث 24444 والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار (774/9): حديث ۳۳۳ والطبراني في الكبير (۸/٤١1ء )٠١١‏ 
حديث ۷۵۳۱ ۷11۵ وفى عسكك الشاميين )4/0 حديث ٥٤١‏ وأبن عدي 
(۱/١۲۹)ء‏ والدارقطني »)4١/6(‏ والبيهقي (5/ 2515: وابن عبدالبر في التمهيد 
/١(‏ ۲۳۰ 588/14). قال الترمذي: حديث حسن صحيح . وحسله ابن الملقن في 
البدر المنير (9/ 515”). وقال الحافظ في بلوغ المرام (551): وحسته أحمد 
والترمذي» وقواه ابن خخزيمة » وابن الجارود. 

ب أنس بن مالك رضي الله عنه: أخرجه ابن ماجه في الوصاياء باب ٦‏ حديث = 





۲۷۱١ =‏ والطبرانى في مسند الشاميين )””5*/١(‏ حديث 255١‏ وابن عدي 
(:/ م1 والدارقطني (Ye70‏ وتمام في قوائذه )51٠/5(‏ حذيث ۰۷۱۸ 
والبيهقي (554/5 - »)٠٠١‏ والخطيب في الموضح (۷/۲١۱)؛‏ والضياء في 
المشختارة (5/ 148 )١8١‏ حديث 1٤۷ 751١4571١45‏ . 
وجوّد إسناده ابن التركماني في الجوهر النقي . وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 
:)۱٤٤ /۳(‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 
ونقل الزيلعي في نصب الراية (4/ )8١4‏ عن صاحب التنقيح أنه لا يحتج براويه. 
وانظر: تحفة الأشراف ومعه الكت الظراف (1/ 8؟5؟)؛ وتهذيب التهذيب (۲/ ۲۲). 
ج ‏ عمرو بن خارجة رضي الله عنه: أخرجه الترمذي في الوصاياء ياب 8: حديث 
TIT‏ والنسائي في الوصايا» باب ۵ء حديث 075147 وفي الكبرى )١١۷/٤(‏ 
حديث 54748 _ 1٤4۷١‏ وابن ماجه في الوصاياء باب ۰٦‏ حديث ۲۷۱۲ء والطيالسي 
ص/ ۹۹٦۱ء‏ حديث 1۲۱۷ء وعبدالرزاق (۹/ )۷۰١ ٤۷‏ حديث Y1 ۱۹۳۰١‏ 
وسعيد بن عنصور (١/57؟١)‏ حديث ۲۸٤؛‏ وابن سعد (۱۸۳/۲)ء وأين أبى شيبة 
)۱۹/1١(‏ حديث 1٨4۷11‏ وأحمد )1۸1/8 (AY-‏ < 1/1 ؟ ‏ 4( والدارمى 
)5١١/9(‏ حديث ۳۲٣۰‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۲/ 4۰ 20-0 
حديث ۷۸۸؛ ۲٤۸۲ ۰۲٤۸۱‏ وبحشل في تاريخ واسط ص/7١١»‏ وأبو يعلى 
(۳/ ۷۸) حديث 215١48‏ وابن قانع في معجم الصحابة (5148/5-.15١25؛‏ والطبراني 
في الكبير (4/؟١7.‏ ۳۲/۱۷ )۳١‏ حديث +414 1١‏ - 1۸ء وقي الأوسط 
(FAA /A)‏ حديث ۷۷۸۷ والدارقطني )/ 1o‏ 4298 والبيهقي (TE /Y‏ 
وابن عبدالبر فى التمهيد /۱٤(‏ ۲۹۹)؛ والخطيب في تاريخه /٩(‏ ۳۳۷) . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
د ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه أبو داود في المراسيل ص/+70: حديث 
۹ وابن عدي (۳۰۷/۱)؛ والدارقطني (99//4)ء والبيهقي (557/5)؛ وابن 
عبدالبر في التمهيد (٤۲۹۹/۱)ء‏ من طريق ابن جريج› عن عطاء؛ عن اين عباس 
رضي الله عنهما. قال أبو داود» وابن عبدالهادي في التتقيح :)1١7/(‏ عطاء 
الخراساني لم يدرك ابن عباس؛ ولم يره. 
وأخرجه الدارقطني :)١87 »۹۸/٤(‏ والبيهقي )۲٦۳ /٦(‏ من طريق يونس بن 3 





ت راشد؛ عن عطاء الخراساني» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال 
اليهقي: عطاء الخراساني غير قوي؛ وقال الذهبي في المهذب (2478/5): بل هذا 
حديث صالح الإسناد؛ وعطاء صدوق. 
وأخرجه الدارقطني (48/5) - أيضاً - من طريق ابن طاوسء عن أبيه؛ عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ قال ابن الملقن في البدر المنير (۷/ 25194 : وهذا إستاد جيد. 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (7/ 47): رواء الدراقطني عن ابن عباس بسند 
حسن . وقال في الدراية (۲/ :)۲۹١‏ أخرجه الدارقطني ورجاله لا بأس بهم . 
ه ‏ جابر رضي الله عنه : أخرجه ابن عدي (507/1)ء والدارقطني (91//5)؛ وأبو 
الشيخ في طبقات المحدثين (۱۷۲/۳)ء وأبو نعيم في أخبار أصبهان (۲۲۷/۱)» 
والبيهقي (5/ 80): والخطيب في تاريخه (TTY‏ 
قال الدارقطني : الصواب عرسل . 

و علي بن آبي طالب رضي الله عنه : أخرجه ابن أبي شيية (۹/۱۱٤۱)ء‏ وابن عدي 
(۲۵۱۱/۷. 1544)./ والدارقطني 4۷/0 والبيهقي (5519/5). والخطيب في 
الموضح (19/1/5). 

ضعفّه ابن الملقن في البدر المئير (779/9). وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 
(۳/ ۹۲): إسئاده ضعيف . 

وائظر: نصب الراية /٤(‏ 1*8). 

ز - معقل بن يسار رضي الله عنه: أخرجه ابن عدي (8/ 18487) وقال: هذا حديث 
باطل بهذا الإستاد. ٠‏ 

ح ‏ عبدالله بن عمرو رضي الله عتهما: أخرجه ابن عدي (8117//9)» والدارقطني 
48/5 )2. 

قال ابن حجر في الدراية: وفي إسناد الدارقطني سهل بن عمار وهو ساقط. وحسن 
الشيخ الألباني في الإرواء :)5١/1(‏ إسناد ابن عدي . 

ط ‏ خزيمة بن ثابت رضي الله عنه: أخرجه عبدالله أبن الإمام أحمد في العلل ومعرفة 
الرجال (۳۱۸/۳ - ۳۱۹) قال عبدالله: عرضت على أبي أحاديث سمعتها من 
إسماعيل بن عبدالله بن زرارة السكري الرقي عن شيخ يقال له: عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن القرشي البالسي» عن خصيف؛ عن أبي صالح؛ عن أسماء بنت يزيد» = 


كتاب الوصايا 





وبقي سائر الأقارب على الوصية لهمء وأقل ذلك الاستحباب؛ ولأن 
الصدقة عليهم في الحياة أفضل» فكذا بعد الموت. 

(فإن كان القريب غنياًء فلمسكين. وعالم؛ ودَيّنِء ونحوهم) 
كالغراة. 

(وتكره) الوصية (لغيره) أي: غير من ترك مالا كثيراً (إن كان له 
وارث) محتاج كما في «المغني»؛ لقوله يَكيْ: «أن تترك ورك أغنياء خيرٌ 


= عن خزيمة قال: إني لقائم تحت جران ناقة. . . فقال أبي : عبدالعزيز - وهو الذي 
يروي عن خصيف - اضرب على آحاديثه» هي كذب» أو قال: موضوعة. 
ي ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً: أخرجه ابن أبي شيبة .)19٠ /1١(‏ 
وروي عن جماعة من التابعين مرسلاً منهم : 
أ عمرو بن دیتار : أخرجه سعید بن منصور (١//ا١1)‏ حديث 875 . 
ب جعقر بن محمد عن أبيه: أخرجه الدارقطني (4/ »)١5١‏ والبيهقي (5/ 88). 
ج - مجاهد: أخرجه الشافعي في الأم (35/4: ۸١٠؛ »)1١١‏ وفي الرسالة 
ص/ ۱٤١‏ وفي مسنده (ترتيبه 184/7): وسعيد بن منصور )۱١۷/١(‏ حديث 
٥‏ والبيهقي (5/ 2514» وفي معرفة السنن والآثار (۹/ ۱۷۳) حديث 17105 . 
قال الشافعي في الرسالة ص/ ١75‏ : وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنه من أهل العلم 
بالمغازي من قريش وغيرهم؛ لا يختلفون في أن النبي ب قال عام الفتح: لا وصية 
لوارث؛ ويأثرونه عمن حفظوا عنه ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي» فكان هذا نقل 
عامة عن عامة؛ وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن واحدء وكذلك وجدنا 
آهل العلم عليه مجمعين . وانظر: الأم (75/4) . 
وقال البيهقي (1/ :)۲٠١‏ وقد روي هذا الحديث من أوجه أخرء كلها غير قوية» 
والاعتماد على ما ذكره الشافعي من نقل أهل المغازي مع إجماع العامة على القول 
به . 
وقال ابن حجر في الفتح :)۳۷۲/١(‏ ولا يخلو إسناد كل منها من مقال؛ لكن 
مجموعها يقتضي أن للحديث أصلاًء بل جنح الشافعي إلى أن هذا المتن متواتر. 
وانظر: الدراية (۲/ ۲۹۰), 


كتاب الوصايا 





من أن تدعهم عالة»"'“ء قال: «ولأن إعطاء القريب المُحتاج» خير من 
إعطائه الأجنبي» فمتى لم يبلغ الميراث غناهم» كان تركه لهم» كعطيتهم 
إياهء فيكون ذلك أفضل من الوصية به لغيرهم؟» فعلى هذا يختلف الحال 
باختلاف الورثة في كثرتهم وقلتهم ؛ وغناهم وفقرهم. 

(ومن لا وارث له بفرض؛ أو عَصّبة» أو رم تجوز وصيّة بكل 
ماله) روي عن ابن مسعود”" ؛ لأن مُنْعَ مجاوزة الثلث ثبت لحق الورثة› 
بدليل قوله يَكه: «إنك أن تدع ورك أغنياء حير من أن تدعَهُم عالةً› 
فحيث لا وارث ينتفي المنع لانتفاء علته . 

(فلو مات وترك زوجاًء أو زوجة لا غيرء و)كان قد (أَوْصَى بجميع 
ماله) لزيدء أو الفقراء (وَرَدٌ) الوصية أحد الزوجين (بطلّتِ) الوصية (في 
قذر قرضه من الشين). 

فإن كات الراةٌ زوجاء بطلت في الثلث؛ لأن له نصف الثلثين» وإن 
كان زوجة» بطلت في السدس؛ لأن لها ربع الثلثين (فيأخذ الموصّى له 
الثلث) لأنه لا يتوف على إجازة (ثم يأخذ أحد الزوجين فرضه من 


600 تقدم تخريجه /۱١(‏ ۳۱) تعليق رقم (5). 

(؟) أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الحجة (4/ ۳٤۲)؛‏ وعبدالرزاق (318/4) رقم 
51/1 ,؛ وسعید بن منصور (۸۱/۱ 2 475) رقم 6 _ ۰۲۱۸ وابن أبي شيبة 
(١۱۹3/1)؛‏ والطحاوي (0*/4١5)؛‏ والطبراني في الكبير )7/9 (TEV‏ رقم ٩۷۲۳‏ › 
عن عمرو بن شرحبيل قال: قال لي عبدالله بن مسعود: إنكم من أحرى حي بالكوفة 
أن يموت أحدكم ولا يدع عصبة» فما يمنعه إذا كان كذلك أن يضم ماله في الفقراء 
والمساكين . وفي رواية: فليضع الرجل ماله حيث شاء. 
صححه ابن حزم في المحلى (7119//9) . 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ :)۲٠١‏ رجاله رجال الصحيح . 





الباقي» وهو الثلثان فيأخذ ربعهما) وهو سدس (إن كان) الراد (زوجة 
ونصفهما) وهو ثلث (إن كان) الراد (زوجاًء ثم يأخذ الموصّى له الباقي 
من الثلثين) لأن الزوجين لا يرد عليهماء فلا يأخذان من المال أكثر من 
فرضيهما. 

(ولو أوصى أحد الزوجين للآخر بماله كلهء وليس له) أي: 
الموصي (وارث غير أخذ) الموصّى له (المال كله إرثاً ووصية) لما 


(وتحرم الوصيّة) على الصحبح من المذهب؛ نص عليه" ؛ قاله 
في «الإنصاف» (وقيل : تُكره) قال في «الإنصاف:: (وهو الأؤلى) ولو 
قيل بالإباحة لكان له وجه (اختارَهٌ جموع) وجزم به في «التبصرة»» 
و#الهداية4؛ و(المذهس»»؛ و#مسوك الذهبي»» واالمستوعب)؛ 
و«الخلاصة»ء و«الرعاية الصغرى!» و«الحاوي الصغيرا» والنظم»» 
وغيرهم (على من له وارث غير أحد الزوجين بزيادة على الثلث لأجنبي› 
وبشيء) مطلقاً (لوارث) سواء وجدت في صحة الموصي أو مرضه؛ 
لقوله كل: لسعد حين قال: أوصى بمالى كله؟ قال: «لا». قال: 
فالشطر؟ قال: «لا». قال : القّّث؟ قال : «القَدّتْء والشّث كنية. إنك أن 
تدر ورئتكَ أغنياءً ميد من أن تدعهم عالةً يتكمّفُون النّاس» متفق عليه" . 
ولقوله يك : إن الله قد أعطى کل ذي حق حقدٌ» فلا وصيّةَ لوارث؛ رواه 
الخمسة إلا النسائي”" . 
)١(‏ مسائل عبدالله (7/ )١181‏ رقم ٠‏ ومسائل الكوسج )۸/ KAA AY‏ رقم 
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000 تقدم تخريجه (۱۰/ ۳۱) تعليق رقم (۲). 
م تقدم تخريجه (۱۰/ ۲۰۵) تعليق رقم (۲) فقرة ٤2‏ . 


2 كتاب الوصايا 








(وتصح) هذه الوصية المُحرّمة (وتقفٌ على إجازة الورثة) لحديث 
ابن عباس مرفوعاً: «لا تجو وصيّةٌ لوارث» إلا أن يشاءً الورتّةة. وعن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده مرفوعاً: الا وصية لوارث إلا أن 
يجيز الورثة» رواهما الدارقطني”!؟: والاستثناء من النفي إثبات؛ فيكون 
ذلك دليلاً على صحة الوصية عند الإجازة ولو خلا عن الاستشتاءء 
فمعناه: لا وصية نافذة أو لازمةء وما أشبه ذلك وهذان الحديثان 
مخصّصان لما تقدم من العموم؛ ولأن المنع من ذلك إنما هو لحق 
الورثة» فإذا رضوا بإسقاطه؛ سقط . (إلا إذا أوصَّى بوقف ثُلئه على بعض 
الورثة؛ فيجوز. وتقدم في الباب قبل" . 

وإن أسقط) مريض (عن وارثه ديناً) فكوصية (أو أوصى بقضائه) 
أي: قضاء دَيْن عن وارثه (أو أسقطت المرأة صَدَاقها عن رَوْجها) 
فكوصية (أو عفا عن جتاية مُوْجَيْها المال) في مرضه المخوف 
(فكالوصية) يتوقف على إجازة باقي الورثة؛ لأنه تبرع في المرض» فهو 


كالعطية فيه . 
(وإن أوصى لولد وارثه) بالثلث فما دون (صح) ذلك؛ لأنها وصية 
لغير وارث . 


(فإن قصد بذلك نقع الوارثء لم يجز فيما بَيْنَه وبين الله) لأن 
الوسائل لها حكم المقاصد» وتنفذ حكماً؛ لما تقدم . 

(وتصح وصية) من صحيح ومريض (لكل وارث بمعين) من المال 
(بقذر إرثه» ولو لم جز الورثةء كرجل خلب ابن وبنتاًء و)خلّف (عبداً 


220 لحف ال وتقدم تخريجهما (۱۰/٦۲۰۷-۲۰)ء‏ فقرة LEY‏ والحمة. 
.(VEA/1) )50(‏ 


۲ كتاب الوصايا 





قيمته مائةء وأمّة قيمتها خمسون» فوصّى له به) أي: للابن بالعبد 
(و)وصّى (لها بها) أي : للبنت بالأمّة» فيصح ؛ لأن حق الوارث في القدر 
لا في العين» بدليل ما لو عاوض المريض بعض ورثته» أو أجنبياً جميع 
ماله بشمن مثله» فإن ذلك يصح» ولو تضمن فوات عين جميع المال. 

(وكذا وقفه) أي: المريض الثلث» فأقل على بعض ورثته» وكذا 
وصيته بوقف الثلث» فأقل على بعض ورثته» وتقدم في الوقف» فإن 
وقف أكثر من الثلث» صح (لكن بالإجازة فيما زاد على الثُلْثِء ولو كان 
الوارث) الموقوف عليه (واحدا) لأنه يملك رده إذا كان على غيرهء 
فأحرى إذا كان على نفسه. 

(وإن لم يف الثلث بالوصاياء ولم تجز الورثة» تحاصّوا فيه) أي : 
الثلثء فيدخل النقص على كل منهم بقّدْر وصيته (ولو) كانت وصية 
بعضهم (عتقاًء كمسائل العَؤْل) لأنهم تساووا في الأصل» وتفاوتوا في 
المقدار» فوجب أن يكون كذلك . 

(والعطايا الجُعلّقة بالموت» كقوله؛ إذا مث فأعطوا فلاناً كذاء أو) 
إذا مت ف( أعتقوا فلاناًء ونحوه؛ وصايا كلّها) لأنها تبرع بعد" الموت» 
وهذا معنى الوصية كما تقدم"“ (ولو كانت) الوصايا أو العطايا المعلّقة 
بالموت (في حال الصحة) أو بعضها في الصحة وبعضها في المرض؛ 
فیسوی بينهم . 

و(يُسوَّى بين مقدمها ومؤخّرها) لأنها تبرع بعد الموت» فوجد 


(IEA) O) 
(؟) في «ذ4: «عند» بدل «بعد». وأشار إلى أنه في نسخة : #بعد).‎ 
.)1 51/1 5 


1۴ 


كتاب الوصايا 





دفعة واحدة» وتقده؟. 


(و)يُسكى ‏ أيضاً - بين (العتق وغيره) فلا يتقدّم على غيره» كما 
تقدم في العطايا" . 

(وإذا أوصى بعتق عبده) المعيّن» وخرج من الثلث (لزم الوارث 
إعتاقه) لصحة الوصيةء ولزوم الوفاء بهاء ولا يعتق قبل إعتاقه (ويجبره 
الحاكم عليه) آي : إعتاقه (إِنْ أبى) أن يعتقه كسائر الحقوق عليه (وإن 
أعتقه الوارث» أو الحاكم) عند عَدَّمِء أو امتناعه (فهو) أي: العبد (خرٌ 
من حين أعتقه) لا من المرت. 

قال في «الفروع»: ويتوجّه مثله في موصى بوقفه. وفي 
«الروضة»: الموصى بعتقه ليس بِمُدبّره وله حكم المُدبّر في كل 
أحكامه . 

(وولاؤه للموصي) لأنه السبب (فإن كانت الوصية بعتقه إلى غير 
الوارث» كان الإعتاق إليه) أ ي: إلى مَّن عيّنه الموصي (ولم يملك ذلك) 

الإعتاق (غيره) أي: غير من عيّنه الموصي (إذا لم يَمْتنع) من 
الإعتاق» فإن امتنع فالظاهر أن الوارث يقوم مقامهء فإن امتنع فالحاكم . 

(وما كسب الموصّى بعتقه بعد الموت وقبل الإعتاق؛ قله) أي 
للموصّى بعتقه؛ لاستحقاق الحرية فيها استحقاقا لازماً. قال في 
«الإنصاف؟: على الصحيح من المذهبء وذكره القاضي» وابن عقيل» 
وصاحب «المحرر؟» وغيرهم» وتدّمه في القاعدة الثانية والثمانيه9؟ع 
(AE) (YY‏ 


CIYA) (O 
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وقال في «المغني» في آخر باب العتق : كسبه للورثة كأمٌ الولد. انتهى . 
والثاني جزم به في «المنتهى» في آخر باب الموصّى له» قال الحارثي : 
وهو الصحيح . 

(وإن رة الورثة ما يقف على إجازتهم) كالزائد على الثلث لأجنبي› 
أو لوارث بشيء (بطلت الوصية فيه) أي : فيما توقف على الإجازة فقطء 
دون غيره» فلو أوصى لأجنبي بالنصف فردوهاء بطلت في السدس 


خاصة؟ لما تقدم» ونفذت فى الثلث . 


نصل 

(وإجازتهم) أي : الورثة » لما زاد على الثلث؛ للأجنبي» وللوارث 
بشيء (تنفيذ) لقول الموصي (لا هبة) أي: ليست إجازتهم هبة مبتدأة؛ 
كما يقوله من قال بيطلان الوصية (فلا تفتقر) الإجازة (إلى شروطها) أي : 
الهبة» والمراد بالشروط هنا: ما تتوئّف عليه الصحةء وإن كان داخل 
الماهية فيتناول الأركان» بدليل قوله: (من الإيجاب». والقبولء 
والقبض»› ونحوه) كالعلم بما وقعت فيه الإجازةء والقدرة على تسليمه 
(ولا تنيث أحكامّها) أي : الهبةء فيما وقعت فيه الإجازة (فلو كان المجيز 
أباً للمجاز له» لم يكن له الرجوع) فيما أجازه لابنه؛ لأن الأب إنما يملك 
الرجوع فيما وهبه لابنه» والإجازة تنفيذ لما وهبه غيره لابنه (ولا يحنت 
بها) أي: بالإجازة (مَنْ حَلَف لا يهب) شيئاء فأجاز الوصية به؛ لأن 
الإجازة ليست بهبة (ولا يُعتبر) لصحة الإجازة (أن يكون المُجاز معلوماً) 
لأنه ليس هبة. 

(ولو كان المُجاز عِتقاً. كان الولاء للموصي» تختصنٌ به) أي : 
بالإرث به (عصبته) دون باقي ورئته ؛ لأن الإجازة تنفيذ لفعل الميت . 
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(ولو كان الموصّى بعتقه آمَةّء فولدت قبل اليتق وبعد الموت» 
تيعها الولد) في العتق (كأمٌالولد) والحُدبّرة . 

(ولو قبل الموصّى له الوصية المفتقرة إلى الإجازة) لمجاوزتها 
النلث» أو لكونها لوارث (قبل الإجازة؛ ثم أجيزت) الوصية بعد قبولها 
(فالملك ثابت له يمن حين قَبُوله) الوصية» ولا يحتاج إلى قبول الإجازة؛ 
لأنها تنفيذ لقول الموصيء لا ابتداء عطية . 

(وما جاور اثلث من الوصاياء إذا أجيز) للموصى له (زَاحَم به من 
لم يجاوز الشُلْتَّء كوصيتين: إحداهما مجاوزة الثلتٌ. والأخرى غير 
مجاوزة» ك)وصية ب(سنصفيء و)وصية بالثلث» فأجاز الورثة الوصية 
المُجَاورَة للثلث خاصة) وهي وصية النصف (قإن صاحب النصف يُزاحم 
صاحبٌ الثلثِ بنصف كامل» فيقسم الثلث بينهما على خمسة) وهي بسط 
النصف والثلث من مخرجهما وهو ستة (لصاحب النصف ثلاثة أخماسه) 
أي: الثلث (وللآخر) صاحب الثلث (خمساه؛ ثم يُكَمّل لصاحب 
النصف) نصفه (بالإجازة) . 

وإن قلنا: هي عطية»ء فإئما يزاحمه بثلث خاصة؟ إذ الزيادة عليه 
عطية محضة من الورثة لم تتلق من الميت» فلا يزاحم بها الوصاياء 
فيقسم الثلث بينهما نصفين» ثم يكمل لصاحب النصف بالإجازة» وإنما 
مل المصنف لهذه لإشكالها على كثير» ولذلك تممت بذكر المقابل . 

(ولو أجاز المريض في مرض موته وصيّة مَوروثه» جارّت غير 
معتبرة من مُلئه) لأنها تنفيذ لا عطية» هذه طريقة أبي الخطّاب» وخالف 
في «المنتهى» تبعا للقاضي في اخلافه» وصاحب «المحرر» فقال: تعتبر 
من ثلثه؛ لأنه بالإجازة قد ترك حقا ماليّآ كان يمكنه آلا يتركهء فهو 


1 كتاب الوصايا 





ار 
سر اکر 


كمُحاباة صحيح في بيع خيار له ثم مرض زمنه. 

(وإن كان) المجاز (وقفاً على المحيزين؛ صح ولزم) لأن الوقف 
ليس صادراً من المجيز ولا منسوباً إليه» وإنما هو منفذ له. 

(ويكفي فيها) أي: الإجازة (قول الوارث: أجزث؛ أو: أمضيث» 
أو: أنفذث» ونحو ذلك) ك: رضيت بما فعله (فإذا قال) الوارث (ذلك» 
لزمتٍ الوصيّة) لأنها ليست بعطية» وإلا؛ لانعكست هذه الأحكام. 

(وإن أَوْصَىء أو وَهَب لوارث) ظاهراً كأخ (فصار عند الموت غير 
وارث) لتجدد ابن (صكّت) الوصية والعطية » إن خخرجتا من الثلث؛ لأن 
الاعتبار في الوصية بحال الموت؛ لأنه الذي يحصل به الانتقال إلى 
الوارث والموصى له» والعطية ملحقة بالوصية في ذلك . 

(وعكسه) بأن أوصى له وهو غير وارث» كأخيه مع وجود ابنهء 
فصار عند الموت وارثاً لنحو موت ابنه (بعكسه) أي : فتتوقف على إجازة 
باقي الورثة (لأن اعتبار الوصية بالموت) لما تقدم» والعطية مُلحقة بها. 

(ولا تصح إجازتهم) أي : الورثة حيث اعتّبرت» إلا بعد الموت”© 
(و)لا يصح (رذّهم) حيث سام إلا بعد موت الموصي) لأنه حق لهم 
حينئذ» فيصح منهم الإجازة والرد كسائر الحقوق. 

(فلو أجازوا قبل ذلك) أي : موت الموصي (أو رَدُوا) قله (أو أذنوا 
لمورثهم في صكته» أو) في (مرضه بالوصيّة بجميع ماله) ولو (لأجنبي» 
أو) أذنوا له بالوصية بشيء (لبعض ورثته» فلهم الرَدٌ بعد موته) ولا عبرة 
بما صدر منهم قبلّه؛ لأن الحق لم يكن له" وقتهء كالمرأة تُسقط مهرها 


)١(‏ في لاح؛ و#ذ۲: #إلا بعد موت الموصي؟. 
زفق في 1ذ٩‏ : الهم؟. 
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قبل النكاح» والشفيع يُسقط شفعته قبل البيع . 

(ومن أجاز الوصيّة) لوارث؛: أو أجنبي (إذا كانت) الوصية (جزءاً 
مُشاعاً من التّركة كنصفهاء ثم قال: إنما أجزث لأنني ظننت المال قليلاً) 
بأن كانت ستة آلاف» فقال: ظننته ثلاثة آلاف (فالقول قوله) أي: 
المُجيز؛ لأن الغالب أن المجيز إنما يترك الاعتراض للموصّى له في 
الوصية؛ لأنه لا يرى المنازعة في ذلك القذر ويستخفهء فإذا اذَّعى أنه 
إنما أجاز لظنه قَلّة المال» كان الظاهر معهء فصدق (مع يمينه) لأنه 
يحتمل كذبه. 

(وله) أي : المجيز (الرجوع بما زاد على ظَنَّهُ) لأن ما هو في ظنه قد 
أجازه» فلا اعتراض له فيه؛ فبقي ما ليس في ظنه» فيرجع به. ففي المثال 
يرجع بخمسمائة ويحصّل للموصّى له ألفان وخمسمائة (إلا أن يكون 
المال ظاهراً لا يخفى) فلا يُقبل قول المجيز أنه ظلّه قليلاً؛ لأنه لاف 
الظاهر (أو تقوم بينة بعلمه) أي: المجيز (بِقَدْره) أي: المالء فلا يُقبل 
قوله ولا رجوع له عملاً بالبيئة . 

(وإن كان المُجاز عيناًء كعبد أو فرس» أو) معيّن (يزيد على 
الثلث) وَصّى به أو وهبه المريض فأجاز الوارث (وقال) بعد الإجازة : 
(ظننت المال كثيراً تخرج الوصية من ثلثهء فبان) المال (قليلاً: أو ظهر 
عليه دين لم أعلمه) لم يُقبل قوله. 

(أو كان المجاز مبلغاً معلوماً) كماثة درهم أو عشرة دثائير» أو 
خمسة أوسق من بر تزيد على الثلث. أوصى بها وأجازها الوارث» ثم 
قال: ظندت البافي كثيراً فبان قليلاً» أو ظهر عليه دين لم أعلمه (لم يُقبل 
قوله) ولم يملك الرجوع ؛ لأن المجاز معلوم لا جهالة فيه. 
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وقال الشيخ تقي الديه”" : وإن قال : ظننتٌ قيمته ألا فبان أكثرء 
قبل . وليس نقضاً للحكم بصحة الإجازة ببينة أو إقرار. وقال": وإن 
أجاز وقال: أردت أصل الوصية؛ قبل . 

(ولا تصح الإجازة إلا من جائز التصرف) بخلاف الصبي 
والمجنون؛ لأنها تبوُع بالمال أشبهت الهبة (إلا المفلس والسفيه) فتصح 
الإجازة منهماء لأنها تنفيذ لا ابتداء عطية . 


نصل 


(ولا يثبت الملك) في الوصية (للموصّى له إلا بقبوله بعد الموت» 
إن كان) الموصّى له (واحدا) كزيد (أو جمعاً محصوراً) كأولاد عمرو؛ 
لأنه تمليك مال» فاعثّير قَبوله كالهبة» قال أحمد": الهبة والوصية 
واحدة (فوراً أو تراخياً) أي : يجوز القبول على الفور والتراخي . 

.(ولا عبرة بقبوله) الوصية قبل الموت (و)لا عبرة ب(سرده) الوصية 
(قبل الموت) لأنه قبله لم يثبت له حق . 

(ويحصّل القبول باللفظ) ك: قبلتُ (وبما قام مقامه من الأخذ 
والفعل الدَالٌ على الرضا) كالبيع والهبة (ويحصّل الردٌ بقوله) أي: 
الموصّى له: (رددث الوصية» أو: ما أقبلهاء أو ما أدّى هذا المعنى) 
نحو: أبطلتها. 

(ويجوز التصؤف في الموصّى به بعد ثبوت”" الملك بالقبول وقبل 


. ۲۷۸ الاختيارات الفقهية ص/‎ )1١( 
.)٤۱۸/۸( رقم 270457 والمغني‎ )٤۲۷۷ /۸( إفة مسائل الكوسج‎ 
في «ح۲: اتمام» بذل لاثبوت؟.‎ )۳( 
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القبض) ولو كان مكيلا ونحوه؛ لأن الملك استقرٌ فيه بالقبول» فلا 
يخشى انفساخه» ولا رجوع ببدله على أحد» كالوديعة؛ بخلاف المبيع ؛ 
أنه يخشى افخ ابيع ف 

(وإن كانوا) أي: الموصّى لهم (غير محصورين. کالعلماء 
والمساكين» ومن لا ايمكن حصرهم؛ كبني تميم» أو على مصلحة؛ 
كمسجد وحج» لم يُشترط القبولء ولزمت) الوصية (بمجرّد الموت) لأن 
اعتبار القبول منهم متعذّرء فسقط اعتباره كالوقف عليهم» ولا يتعين 
واحد منهم فيكتفى به . 

(ولو كان فيهم”" ذو رَحم من الموصّى بهء مثل أن يوصي بعبدٍ 
للفقراء » وأبوه) أي: العبد (فقيرء لم يَعتّق عليه) لأن الملك لم يثبت لكل 
منهم إلا بالقبض . 

(وإن مات الموصّى له قبل موت الموصي) بطلت؛ لأنها عطية 
صادفت المُعطى ميتآء فلم تصحء كما لو وهب ميتآء إلا أن يكون أو 
بقضاء دينه» فلا تبطل» كما يأتي (أو رَد) الموصى له (الوصية بعد موته) 
أي : الموصي (بطلت) الوصية؛ لأنه أسقط حَقّه في حال يملك قَبوله 
وأخدذ أنه عفر الشفيع عن الفمة بعد ال 

(وإن رَدّها) أي: الموصى له (بعد موته) أي : الموصي (وبعد 
قبوله) لم تبطل (ولو) كان الرد (قبل القبضء ولو في مكيل ونحوه) 
كموزون ومعدود ومذروع؟ لأن الملك يحصّل فيه بالقبول من غير 
قبضصء فلا يملك رده كسائر أملاكه (أو مات الموصى له بقضاء دَيْنه قبل 


)١(‏ في لح» وذ ومتن الإقناع (9/ ٣‏ زيادة: اوالفقراء؟. 
(۲) أشار في «ذ: إلى أنه في نسخة: «منهم؟. وكذا هو في متن الإقناع (177/1). 
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موت الموصي» لم تبطل) الوصية؛ لأن تفريغ ذمة المدين بعد موته 
كتفريغها قبله ؛ لوجود الشُخل في الحالين» كما لو كان حيا . 

(وإذا لم يقبل) الموصّى له الوصية (بعد مونه) أي : الموصي (ولا 
رَد) الوصية (حكم عليه بالوّدٌء وبطل حََقّه من الوصية) لأنها إنما تنتقل 
إلى ملكه بالقبول» ولم يوجد. 

(وكلّ موضع صح فيه الردٌ؛ بطلت فيه الوصية؛ ويرجع الموصى به 
إلى التّركة» ويكون للوارث» ولو حص به الرادٌ واحداً منهم) لم يتخصص » 
وكان بين الكل ؛ لأن المردود عاد إلى ما كان قبل الوصية» فلا اختصاص . 

(وكل موضع امتنع الردٌ فيه) أي : الموصّى به (لاستقرار ملكه) أي : 
الموصّى له (عليه) أي : الموصّى به (فله أن يخصنٌ به بعض الورثة) فيكون 
ابتداء تمليك؛ لأن له تمليكه لأجنبي» فله تمليكه لوارث» وإذاً لو قال: 
أردت الوصية لفلان» فلا أثر لذلك» إلا أن يقترن به ما يفيد تمليك فلان؛ 
فيصح . وفي «المغني! و«المجرد : يقال له: ما أردت؟ فإن قال: أردت 
تمليكه إياها وتخصيصه بهاء فقبلهاء اختصنٌّ بها. وإن قال: أردث رَدّها 
إلى جميعهم ليرضى فلان» عادت إلى جميعهم إذا قبلوهاء فإن قبلها 
بعضهم فله حصته . انتهى» وفيه بحثٌ؛ قاله الحارثي. 

(ويستقد الضمان على الورثة بمجرد موت مورثهم إذا كان المال) 
المتروك (عيئاً حاضرة يتمكن) الوارث (من قبضها) وتلفت . 

(فلو ترك) الميت (مائتي دينارء وعبداً قيمته مائة) دينار (موصىّ به 
لرجل) كزيد (فشرقت الدنانير بعد موت الموصي) وتمكن الورثة من 
قبضها (فقال) الإمام (أحمد) في رواية ابن منصور”١2:‏ (وجب العبد 


(1) مسائل الكوسج (۸/ 1772 1575) رقم ۳۰۹۲ . 
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للموصى له» وذهبت دنانير الورثة) لأن ملكهم استقرٌ بثبوت سببهء إذ هو 
لا يخشى انفساخهء ولا رجوع لهم بالبدل على أحدء فأشبه المودع 
ونحوهء بخلاف المملوك بالعقود. 

«تنبيه»: أركان الوصية أربعة: موصء وتقدم الكلام عليه"؟› 
وموصىّ به» وموصى لهء ويأتيان» وصيغةء وتقدمت الإشارة إليها“ . 
وذكره أيضاً بقوله: (وتنعقد الوصية(" بقوله : وضَّيتٌ لك) بكذا (أو) 
وصَّيتُ (لزيد بكذاء أو: أعطوه من مالي بعد موتي كذاء أو: ادفعوه إليه) 
بعد موتي (أو: جعلته له) بعد موتي (أو: هو له بعد موتي» أو: هو له من 
مالي بعد موتي» ونحو ذلك) مما يؤدي معناهاء ك: مله له بعد موتي . 

(وتصحٌ الوصية مطلقةٌ ومقيدة؛ فالمُطلقة: أن يقول: إن مث فثلثي 
للمساكين» أو: لزيدء والمقئدة: أن يقول: إن مٿ من مرضي هذاء أو 
في هذه البلدة؛ أو في هذه السفرة» فثلثي للمساكين) كالوكالة والجعالة. 

(فإن برىء) الموصي (من مرضه» أو قَدِم) الموصي (من سفره» أو 
خرج من البلدة؛ ثم مات» بطلت) أي: لم تنعقد (الوصية) لعدم وجود 
شرطها. 

(وإن مات الموصّى له بعد موت الموصيء وقبل الردٌ والقبول) 
للوصية (قام وارثه مقامه في القبول والرة) للوصية؛ لأنه حى ثبت 
للموروث» فينتقل إلى الوارث بعد موته؛ لقوله كِ: «مَن ترك حقاً 
فلورثته»› وكخيار العيب؛ ولأن الوصية عقد لازم من أحد الطرفين» 
(YLT (7‏ 
(t1) )0‏ 


(©) في متن الإقتاع (5/ :)١١١‏ «الوصية له؟. 
(4) لم نقف على من أخرجه بهذا اللفظ مسنداء وقال الحافظ في التلخيص الحبير = 


ننه | كتاب الوصايا 









فلم تبطل بموت من له الخيار؛ كعقد الرهن والبيع؛ إذا شرط فيه الخيار 
لأحدهماء وبهذين فارقت الهبةً والبيمّ قبل القبول. 

وأيضاً: الوصية لا تبطل بموت الموجب لهاء فلم تبطل بموت 
الاخر. 

(فإن كان وارثه جماعة اعتبر القبول والرد من' جميعهم: فمن قبل 
منهم) فله حكمه من لزوم الوصية في نصيبه (أو ردً) منهم (فله حكمه) من 
سقوط حقه من نصيبه» وعوده لورثة الموصي . 

(فإن كان فيهم من ليس له التصرف) وهو المحجور عليه (قام وليه 
مقامه) في ذلك (فيفعل ما فيه الحظ) للمحجور عليه كسائر حقوقه (وإن 
قعل) الولي (غيرّه) أي : غير ما فيه الحظ (لم يصح) فإذا كان الحظ في 
قبولهاء لم يصح الردء وكان له قبولها بعد ذلك وإن كان الحظ في 
رَدّهاء لم يصح قبوله لها؛ لأن الولي لا يملك التصرف في مال المولى 
عليه بغير ما له الحظ فيه . 

(فلو وصّى لصبي) ذکر» أو أنثىء أو مجنون (بڏذي رحم يعتق 
بملكه له) كأبيه وابنه وأخيه وعمه (ركان على الصبي ضرر في ذلك) أي : 
في بول الوصية له (بأن تلزمه نفقة الموصّى به؛ لكونه) أي: الموصى به 
(نقيرا لا كنب لهء والجُوَلّى عليه موسر) قادر على الإنفاق عليه (لم يكن 
له) أي : الولي (قَّبول الوصية) لأنه لا حَظٌ لمحجوره في قبولها . 

(وإن لم يكن عليه) أي: المحجور (ضرر لكون الموضى به ذا 





:(o/) =‏ «ولم أره كذلك۲. 
والحديث في الصحيحين وغيرهما بلفظ : «من ترك مالا فلورثته؟ وقد تقدم تخريجه 
(۸/ ۳۹۷) تعليق رقم (). 


كشبء أو لكون المولّى عليه فقيراً لا تلزمه نفقته» تعيّن القّبول) لأنَّ فيه 
منفعة بلا مضرّة» وتقدّم في الحَجر 20 . 

وحيث تقرّر أنه لا يغبت الملك للموصّى له المعيّن إلا بقبوله بعد 
الموت (فما حصل من كشب» أو نماء منفصل» فيه) أي : في الموصى به 
(بعد موت الموصي» وقبل القبول) والنماء المنفصل (كالولد والثمرة 
والكسب؛ فللورثة؛ لأنه) أي : الموصى به (ملكهم) فتماؤه له وتتبعها 
الزيادة المتصلة . 

(ولو كانت الوصية) لزيد مثلاً (بأمَةء فوطئها الوارث) للموصي 
(قبل القبول» وأولدهاء صارت أ ولد له) بمجرّد الإحبال؛ لأنها ولدت 
من مالكها (ولا مهر عليه؛ وولده حر لا تلزمه قيمته) لأنه من مالك . 

(وعليه) أي: الواطىء (قيمتها للموصّئ له إن قبلها) بعد ذلك» 
كما لو أتلفهاء وإنما وجبت له تيميّها بإتلافها ‏ قبل دخولها في ملكه 
بالقبول ‏ إذا قبلها بعد ذلك؛ لثبوت حق التملك له فيها بموت 
الموصي . 

فن قيل: كيف قضيتم بكونها ام ر له» وهي لا تعتق بإعتاقه؟ 

أجيب : بأن الاستيلاد أقوى» ولذلك يصح من المجنون والشريك 
المعسر» وإن لم يصح إعتاقهما. 

(وإن وطثها) أي : الآمّة (الموصّى له) بها بعد موت الموصى (كان 
ذلك قبولاً) لأنه إنما يُباح في الملك» فتعاطيه دليل اختيار الملك 
(كالهبة » فيثبت له الملك به) كقبوله باللفظ (وكوطء الرجعية) تحصّل به 
الرجعة . 





(TATA) )١( 


ré‏ كتاب الوصايا 
سس سس سسا اسه ااا سس 00 0 اى 


(ولو وضّى له) في نسخة: حبر (بزوجته". فقبلها) الموضّى له 
(انفسخ التكاح) لأن التكاح لا يجتمع مع ملك اليمين (فإن تت بولد 
كانت حاملاً به وقتَ الوصيةء فهو موصى به معها) تبعا لها. (وإن حملت 
به بعد الوصيةء وولدته في حياة الموصي فهو) أي: الولد (له) أي : 
للموصي؛ تبعا لأمّه (و)إن ولدته (بعد موته قبل القبول) فالولد (للورثة) 
لأنه نماء ملكهم (و)يكون الولد (لأبيه» إن ولدته بعده) أي : بعد القبول: 
تبعا لأمّه . 

(وكل موضع كان الولد للموصى له فإنه يعتق عليه) بالملك ؛ لأنه 





أبئة . 

(وإن حملت) الموصى بها (به بعد موت الموصي» ووضعته قبل 
القبول ف)الولد (للورثة) لأنه نماء ملكهم (و)إن حملت" (بعده) أي : 
بعد القبول» فالولد (لأبيه) حر الأصل (وأمُه أم ولد) لأنها كانت مملوكة 
له حال إحباله . 

(هذا كله إن خرجت من الثلث»ء وإن لم تخرج) كلها من الثلث 
(مَلَكَ) الموصّى له (منها بقذره) أي: الثلث» إن لم تجز الورثة (وانفسخ 
النكاح) لحصول الملك في البعض . 

(وكل موضع يكون الولد لأبیه» فإنه يكون له منه ههنا بقذر ملكه 
من أمّهء ويسري العتق إلى باقيه إن كان) الموصّى له (موسراً) بقيمة باقيه 
(وإلا) بأن لم يكن موسراً بقيمة باقية عتق (ما ملك منه فقط) ولا سراية؛ 
00 في 1ذ4: لاوفي نسخة؟ . 
(۲) أشار في هامش «ذ؛ إلى أنه في نسخة ابروجة»؛ وفي متن الإقناع (175/9): «ولو 


وصى لحر بزوجته). 
(۳) في ٤5‏ : حملت بها . 


ro‏ كتاب الوصايا 








لعدم وجود شرطها. 

(وكل موضع قلنا: تكون أم ولد) هناك (فإنها تصير أمّ ولد هناء 
موسراً كان) الموصّى له (أو معسراً) لأن الاستيلاد من قبيل الاستهلاك 
وتقدء”"" . 
(وإن وضّى له) أي: لزيد مثلاً (بأبيه» فمات) زيد (قبل القبول) 
والرد (فقبل ابنه) الوصية (صح) القبول؛ لقيامه مقامه (وعتق عليه الجد) 
بالملك (ولم يرث) العتيق (من ابنه شيئاً) لأن حريته إنما حصلت حين 
القبول بعد أن صار الميراث لغيره. ولو كان الموصّى به ابن أخ للموصى 
له» وقد مات بعد موت الموصي» فقيل ابنه لم يعتق عليه ابن عَمّه؛ لأن 
القابل إنما تلقّى الوصية من جهة الموصي لا من جهة أبيه» ولذا لا تقضى 
دیول موصئ له مات بعد موص وقبل قَبولٍ من وصيته إذا قبلها وارثه. 

(ولو وضّى له) أي : لزيد مثلاً (بأرض» فبنى الوارث فيها وغرس 
قبل القبول» ثم قبل الموصّى له؛ فكبناء المشتري الشّقصّ المشفوع› 
وغرسه) فيكون محترماً يتملكه الموصى له بقيمته» أو يقلعه ويغرم 
نقصه؛ لأن الوارث بنى وغرس في ملكهء فليس بظالم» فلعرقه حقٌء 
سواء علم بالوصية أو لا. 

(ولو بيع شفُص في شركة الورثة» و)شركة (الموصّى له) على تقدير 
قبوله» وكان البيع (قَبلَ قبوله) الوصية (ثم قبل » فلا شفعة له) لأنه لم يكن 
مالكأ للرقبة حال البيع »> وتختص الورثة بالشفعة» لاختصاصهم بالملك . 

(ولو كان الموصّى به) نِصَاباً (رَكُويّاء وتار القبول مد تجب 
الزكاة فيها في مثله) بأن يكون نقداًء فيحول عليه الحول» أو ماشية» 


(OYY?) (VY 
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فتسوم الحول» أو زرعلٌ أو ثمراً فيبدو صلاحه قبل قبوله (فلا زكاة فيه) 
على الموصى له؛ لأنه لم يكن في ملكه وقت الوجوب . وظاهر كلامهم : 
ولا على الوارث؛ قال فى «الإنصاف»: وهو أولى؛ لأن ملكه عليه غير 
تام » وتردّد فيه این رجب . 

(وأما اعتبار قيمة الموصّى به) عند تقويمه (ف)تعتبر (يوم الموت) 
لأن حق الموصّى له تعلّق بالموصّى به تعلقاً قطع تصرف الورثة فيه 
فيكون ضمانه عليه كالعبد الجاني» وزيادثه المتصلة تابعة له كسائر 
العقرد والفسوخ (ويأتي في باب الموضّى به) . 

نسل 

(ويجوز الرجوع في الوصية؛ وفي بعضهاء ولو بالإعتاق) لقول 
عمر رضي الله عنه: يعي الوَجلّ ما شاءً فى وصيته»"ء ولأنها عطية 
تنجز بالموت» فجاز له الرجوع عنها قبل تنجيزهاء كهبة ما يفتقر إلى 
القبض قبل قبضه» وتفارق التدبيرء فإنه تعليق على شرط» فلم يملك 
تغييره» كتعليقه على صفة في الحياة. 

(فإذا قال) الموصي : (قد رجعث في وصيتي» أو: أبطلتهاء أو: 
غَيَرَنُها) أو : فسختهاء بَطْلت؛ لأنه صريح في الرجوع . 

(أو قال) الموصي (في الموصّى به: هو لورثتي» أو) هو (في 
ميراثي » فهو رجوع) عن الوصية؛ لأن ذلك ينافي كونه وصية . 
)١(‏ القواعد الفقهية» المسائل الملسقة بالقواعد؛ المسألة الحادية عشرة ص/ 457 . 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۱/ 1/7). 


وأحرجه الدارمي في الوصاياء باب ۰۱١‏ رقم ۳۲۱۲ء ٠۳۲۱١‏ بلفظ : يحدث الرجل 
في وصيته ماشاءء وملاك الوصية آخرها. وانظر ما يأتي .)177/1١(‏ 


۷ هه 


ی 

(وإن قال : ما آوصیت به لزید فهو لمرو ؛ کان لعمروء ولاشيء) منه 
(لزيد) لرجوعه عنه» وصرفه إلى عمروء أشبه ما لو صرح بالرجوع . 

(وإذا أوصى لإنسان) كزيد (بمعيّن من ماله) كعيده سالم (ثم 
أوصى”' به لآخر) فهو بينهما؛ لتعلّق حق كل واحد منهما على السواء؛ 
فوجب أن يشتركا فيه» كما لو قال: هو بينهما (أو وَصَّى له) أي: لزيد 
(يثلثه) مثلاً (ثم وَضَّى لآخر بثلثه) فهو بينهما عند الردٌ؛ للتزاحم: وإن 
أجيز لهما أخذ كل الثلث لتغايرهما (أو وَضَّى له بجميع ماله؛ ثم وَصَّى 
به) أي : بجميع ماله (لآخر» فهو بينهما) للتزاحم. 

(ومن مات منهما) أي : من الموصى لهما بشيء واحد (قبل موت 
الموصي) كان الكل للآخر (أو رَد بعد الموت) أي : موت الموصي (كان 
الكل للآخر ؛ لأنه اشتراك تزاحم) وقد زال المزاحم . 

وعلم من قوله: «قبل موت الموصي» أنه لو مات بعده» قام وارثه 
مقامه» وتقدم”" , 

وعُلم من قوله : «رد بعد الموت» أن رده قبلّه لا أثر لهء وتقدم”” . 

(وإذا أوصى بعبد لرجّلء و)أوصى (لآخر يثلثه» فهو) أي: العبد 
(بينهما أرباعا) بقَدْر وصيتهماء كما يأتي في عمل الوصايا . 

(وإن وضّى به) أي : بالعبد ونحوه (لاثنين» رَه أحدهما وصيته) 
وثّيل الآخر (فللآخر نصفه) آي : العبد؛ لأنه الموصى له به . 

(وإن وضّى لاثنين بثلثي ماله فردً الورثة ذلك) لمجاوزته الثلث 





)١(‏ في اذ ومتن الإقتاع (/ 17097 ): (وصى؟. 
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(ورَة أحد الوصيين وصيتهء فللآخر الثلث كاملاً) لأنه موصي له به» ولا 
مزاحم له فيه . 

(وإذا أقرٌ الوارث أن أباه وصّى بِالشُّلْث لرجل » وأقام آخر بيئة أن أباه 
وصّى له بالثّلث» فر الوارث الوصيتين» وكان الوارث رجلا عدلاً» 
وشهد بالوصية» حلف معه الموصى لهء واشتركا في الثلث) لأن المال 
یثبت بشاهد ويمين (وإن كان) الوارث (المُقر ليس بعدل» أو كان) المقر 
(امرأة؛ فالثلث لمن شهدت له البينة) لثبوت وصيته؛ دون المُّقر له. 

(وإن لم يكن لواحد منهما بينة» فأقر الوارث أنه أقر لفلان بالثلث: 
أو) أترّ له (بهذا العبدء وأقر لآخر بهء بكلام مُتٌصلء فَالمُّقَر به بينهما) 
لقيام المقتضي . وإن كان منفصلاً؛ فإما أن يكون في مجلسين؛ فلا يقبل 
للمتأخر؛ لتضمنه رفع ما ثبت للمتقدم بإقراره» وإن كان في مجلس واحد 
فالألف”'' بينهما؛ قدّمه في «المغني؟. 

(وإن باع الموصي ما أوصى بهء أو وَهَبه؛ أوتصدّق به) فرجوع ؛ 
لأنه إزالة ملك وهو ينافي الوصية (أو رهنه) فرجوع ؛ لأنه يراد للبيع (أو 
أكلهء أو أطعمهء أو أتلفه. أو أوجبه في بيع أو هبة» ولم يقبل) المبتاع أو 
المتّهب (فيهما) فرجوع (أو عرضه) الموصي (لبيع أو رهن؛ أو رصَّى 
ببيعه؛ أو) وصّى بلعتقه وهيته”"؟) فرجوع؛ لدلالته عليه (أو أصدقه) 
لامرأة تكحها لنفسه» أو غيره (أو جعله عوضاً في خُلع) أو صلحء أو 
جعالة» أو عتق» ونحوها (أو) جعله (أجرة في إجارة) فرجوع؛ لما فيه 


)١(‏ «فالألف» كذا في الأصولء والصواب: «فالمقرٌ به» كما في مطالب أولي النهى 
(456/4)؛ لأنه لم يتقدم ذكر للألف هناء وانظر: المغني (4/ 455 -/4510). 
(۲) في متن الإقناع (۳/ ۱۳۸): «أو هبته؛» . 
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من إزالة ملكه عنه (أو كان) الموصّى به ( قطنا تَحَشى به فراشاًء أو) كان 
(مسامير فسمّر بها باباً) فرجوع (أو قال: ما أوصيث به لفلان» فهو حرام 
عليه) فرجوع (أو كاتب العبد) الموصّى به (أو دبره) فرجوع (أو خَلَطه) 
أي : الموصى به (بغيره على وجو لا يتميز) كزيتٍ بزیت» أو شيرج (ولو) 
كان الموصى به (صبرة) فخلطها (بغيرها) على وجه لا تتميزء فرجوع . 

(أو أزال اسمه: أو زال هو) أي: زال اسمه بغير فعله (أو بعضه) 
أي: أزال اسم بعضهء أو زال اسم بعضه (قطيكن الحنطةء أو خبر 
الدقيقٌ؛ أو عَجّنهء أو جعل الخبز فتيتاًء أو غزل القطن والكتان» أو نسح 
الغزل؛ أو عمل الثوب قميصاًء وفصّله) أي : الثوب (أو كان) الموصى به 
(جارية فأحبلهاء أو ضرب الثّقْرة) الموصّى بها (دراهمء أو ذبح الشاة) 
الموصّى بها (أو بنى أو غرس) ما أوصى بهء بأن كان حجرأ أو اجراًء 
فبناه» أو نوی ونحوه فغرسه» فرجوع . 

ولو غرس الأرض الموصّى بها أو بناهاء فرجوع - أيضاً ‏ في أصح 
الوجهين ؛ لأنه للدوام» فيشعر بالصرف على" الأول» بخلاف الزراعة» 
ذكره الحارثي . 

(أو تُر الخشبة) الموصّى بها (باباً) أو نحوه (أو انهدمت الداز) 
الموصّى بها (أو) انهدم (بعضهاء وزال اسمّها) فرجوع . 

(أو أعادها) أي: أعاد الموصي داراً انهدمت (ولو بآلتها القديمة) 
أو جعلها حَمَّاماً ونحوه (فرجوع) لأن ذلك دليل على اختيار الرجوع . 

(لا إن جَحَد) الموصي (الوصية) فإن ذلك ليس رجوعاً؛ لأنها 
عقدء فلا تبطل بالجحودء كسائر العقود. 


)0( في 7ذ : عن. 
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(أو أجر) الموصي العينَ الموصى بها (أو رَّوّج) الأمّة الموصّى بها 
(أو زرع) الأرض الموصّى بها (أو وطىء الأمّ) الموصّى بها (ولم تحمل) 
من وطثه» فليس رجوعاً؛ لأنه لا يزيل الملك . 

(أو خَلَطه) أي : خلط الموصي الموصّى به (بما يتميز منه) كبْرٌ 
بباقلاء (أو لبس) الموصي الثوب الموصى به (أو سكن) الموصي المكان 
(الموصّى به) فلا رجوع ؛ لأنه لا يريل الملك ولا الاسم ولا يمنع التسليم . 

(أو أوصى بثلث ماله؛ فتلف المال) الذي كان يملكه حين الوصية 
بإتلافه وغيره (أو باعه» ثم ملك مالاً) غيره» فلا رجوع؛ لأن الوصية 
بجزء مُشاع من المال الذي يملكه حين الموت» فلم يتر ذلك فيها. 

(أو انهدمت) الدّار الموصّى بها (ولم يزل اسمهاء أو غسل الثوب) 
الموضّى بهء أو عَلَّم الرقيق الموصّى به صنعة» ونحو ذلك مما لا يزيل 
الملكء ولا الاسم» ولا يمنع التسليم . 

(وإن وصّى له بقفيز من صّبرة» ثم خلط) الموصي (الصّبرة 
ب)صّبرة (أخرى» لم يكن ذلك رجوعاً؛ سواء خلطها بمثلهاء أو بخير 
منهاء أو) ب(لدونها) مما لا تتميز منه؛ لأن القفيز كان مُشاعاً وبقي على 
إشاعته . 

(وإن زاد) الموصي (في الدار عمارةء» لم يستحق الموصى له 
العمارةء وتكون) العمارة (للوارث) لأن الزيادة لم توجد حين العقدء 
فلم تدخل في الوصية (لا المتهدم'' المنفصل منها) أي: من الدار قبل 
بول الوصيةء فإنه يكون للموصّى له عند قبول الوصية (لأن الأنقاض 
منها) فدخحلت في الوصية . 





(0) في لاذ»: «المتهدم؟. 
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البيع) وتقدم في بيع الأصول والثمار''" . 
أ 

(وإن علق الوصية على صفة بعد موته؛ إذا كان يرتقب وقوعهاء 
كقوله: أوصيث له بكذاء إذا مَدٌ شهر بعد موتي) صح . 

(أو) قال: وصَّيتٌ (لفلانة بكذاء إذا وضعت بعد موتی › صح) 
التعليق ؛ لقوله يلِ: «المسلمون على شروطهم:”' وثبت عن غير واحد 
من الصحابة تعليقها"؛ ولأن الوصية لا تتأثر بالغرّرء فأولى ألا تتأثر 

0 

بالتعليق؛ لوضوح الأمر وقلة الغرر. فإن كانت الصفة لا يرتقب وقوعها 

بعد الموت» ففي التعليق عليها نظرء والأولى عدم جوازه؛ لما فيه من 

إضرار الورثة بطول الانتظار؛ لا إلى أمد يعلم. 

(وإن وضّى لزيد) بمعيّن (ثم قال) الوصي“: (إن قدم عَمروء 

(V/A) O) 

زفق تقدم تخريجه (۷/ ۱۰۷) تعليق رقم (۳) . 

(۳) أنرج أبو داود في الوصاياء باب : رقم ۲۸۷۹؛ والبيهتي (5/ :)١١‏ عن یحی بن 
إن حدث بي حدث؛ أن ثمغاً. . . لا يباع ولا يشترى. . . وصحح إسناده أبن كثير في 
إرشاد الفقيه (۲/ .)٠٠١‏ وأخرج سعيد بن منصور )41/1١(‏ رقم ۴۷۳ وابن أبي شيبة 
»)١72/11(‏ والدارقطني »)١8١/4(‏ والبيهقي (181/5) عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : ليكتب الرجل في وصيته: إن حدث بي حدث موت قبل أن أغير وصيتي هذه. 
و صعحح اسئاده أبن الملقن في البدر المنير (۲۹۲/۷). 
وأخرج ابن أبي شيبة (11/ 170) عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أوصى ؛ فكتب في 
وصيته : بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا مأ أوصى به ابن مسعود في وصيته: إن حدث 
به حدث في مرضه هذا . 
وأخرج ابن أبي شيبة )١1/2 /1١١1(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يشترط: إن 
حدث بي حدث قبل أن أغيّر كتابي هذا . 

(4) في للذ»: «الموصي؟. 


rr‏ كتاب الوصايا 
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نهو) أي: ما وصّى به لزيد (له) أي: لعمرو (فقدِم) عمرو (في حياة 
الموصي» فهو له» عاد) عمرو (إلى الغيبة» أو لم يعد) لوجود الشرط . 

(وإن قدم) عمرو (بعد موته) أي: الموصي (ف)الموصى به (لزيد) 
لثيوته له بالموت والقبول؛ لأنه لم يوجد إذ ذاك ما يمنعه» فلم يؤثر 
وجود الشرط بعد ذلك» كما لو عَلَّقَ إنسان عتقاء أو طلاقا على شرطء 
فلم يوجد إلا بعد موته . 

(وإن أوصى له) آي : لعمرو مثلاً (بثلثه» وقال) الموصي لعمرو: 
(إن مت قبلي ؛ أو رددته ف)هو (لزيد. ومات) عمرو (قبله) أي : الموصي 
(أو رَةٌ) الوصية (فعلى ما شّرّط) الموصيء فتكون لزيد عملاً بالشرط . 

نصل 

(وتخرج الواجبات التي على الميت من رأس المال» أوصى بها) 
قبل موته (أو لم يوص» كقضاء الدّينء والحج؛ والزكاة) والذر 
والكقّارة؛ لحديث علي رضي الله عنه: «أنَّ النبيّ هة قضى بالدّين قبل 
الوصئّة؛ رجه الإمام أحمد في «المسند»» والترمذي» وابن ماج4 
وروى نحوه أو الشيخ في كتاب «الفرائض والوصاياأ» عن عبدالله بن 
بدرء عن أبيه مولى رسول الله ب . ولقوله ا : #اقضوا الله فالله أحق 
بالوفاء؛ رواه البخاري”" مختصراً. 








0( تقدم تخريجه )5١ /٤(‏ تعليق رقم .)1١(‏ 

(0) لم نقف على كتاب الفرائض والوصايا لأبي الشيخ» وقد رواه من طريقه ابن الأثير في 
أسد الغابة :2١78/١(‏ وفي سئده محمد بن جاير الحلفي قال الحافظ في التقريب 
(2814): صدوق ذهبت كتبهء نساء حفظه» وخلط كثيراً» وعمي فصار يلقن. وفي 
سنده - أيضا - ابن أعين» قال الذهبي في ميزان الاعتدال (5/ 5): لينه الدارقطني , 

(۳) تقدم تخريجه )0١/5(‏ تعليق رقم (5). 


rr‏ كناب الوصايا 








والحكمة في تقديم ذكر الوصية في الآية قبل الذَِّينَء أنها(" لم 
أشبهت الميراث في كونها بلا عوض» فكان في إخراجها مشقة على 
الوارث» فقَدّمت حًا على إخراجها. قال الزمخشري”؟: ولذلك جيء 
بكلمة «أو؛ التي للتسوية. أي: فيستويان في الاهتمام وعدم التضييع › 
وإن كان مقدماً عليها. وقال ابن عطية0" : الوصية غالباً تكون لضعاف› 
فقوي جانبها بالتقديم في الذَّكْر؛ٍ لعلا يُطمع ويتساهل فيها بخلاف الدّين. 
وتقدّم”*2 أن مؤنة التجهيز تمذم مطلقاً. 

(فإن وى معها) أي : الواجبات (بتبرّع ؛ اعتبر الثلث من الباقي 
بعد إخراج الواجب» کمن تكون تركته أربعين؛ فوضّى”*؟ بثلث ماله 
وعليه دَيْن عشرة» فتخرج العشرة أولأء ويدفع إلى الموضّى له عشرة» 
وهي ثلث الباقي بعد الدّين) لما تقدم من تقديمه عليها . 

(وإن لم يف ماله) أي : الميت (بالواجب الذي عليه» تحاصّوا) 
أي : ورّع ما تركه على جميع الديون بالحصصء سواء كانت ذَيْنَ آدمي» 
أو لله أو مختلفة. 

(والمخرج لذلك) أي: الواجبات والتبرّعات (وصيّه) إن كان (ثم 
وارثه) إن كان أهلاً (ثم الحاكم) إن لم يكن وارث؛» أو كان صغيراٌء ولا 
وصي لهء أو أبى الوارث إخراجه . 


(1) فى «ذ؟: «لأنها؟. 

(۲) الكشاف عن حقائق التنزيل (۱/ /1") . 

(۳) المحرر الوجيز (*/ /2)218-211. 

(T/0 O 

(©) في #ذ» واح» ومتن الإقناع (5/ :)٠٤١‏ افيوصى؟. 





(وإن أخرجه) أي : الواجب (مَن لا ولاية له من ماله؛ أجزأ) كقضاء 
الدّيْن عن حي بلا إذنه (كما لو كان) القضاء (بإذن حاكم . 

وإن قال) الموصي : (أخرجوا الواجب من ثلثي» أخرج من الثلث» 
رنمّم) الواجب (من رأس المال) لما تقدم من وجوب إخراج الواجبات 


من رأس ماله" . 

(فإن كان معها) أي : الواجبات (وصية تبرُع» فإن فضل منه) آي : 
الثلث (شيءء ف)هو (لصاحب التبؤع) لأن الدّيْن تجب البداءة به قبل 
الميراث والتبرّع» فإذا عيّنه في الثلث وجبت البداءة به» وما فضل للتبوّع 
(وإلا» بأن لم يفضل شيء من الثلث بعد إخراج الواجب منه (بطلت 
الوصية) بالتبرّع: كما لو رجع عنهاء إلا أن تجيز الورثة» فيُعطى ما 
أوصى له به. 


)1( في الح : «المال؟. 
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باب الموصى له 


وهو الرّكن الثالث للوصية . 
مسلم وكافر مُعَيّن) لقوله تعالى: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم 
معروفاچ . قال محمد ابن الحنفية: لهو وصية المسلم لليهودي 
والنصراني»"“ ولأن الهبة تصح لهمء فصكت لهم الوصية (ولو) كان 
الكافر (مرتدآء أو حربيء ولو) كان (بدار حَحرْب) كالهبة له. قال في 
«المغني»: الآية - أي: لا ينهاكم الله عن الذْينَ لم يقاتلوكم في 
الدين. . . €" إلى آخرها - حجة لنا في مَن لم يقاتل» فأما المقاتل فإنما 
نهي عن وليه لا عن بره والوصية له. وقال الحارثي: الصحيح من 
القول أنه إذا لم يتصف بالقتال» أو المظاهرة؛ صكّحت» وإلا؛ لم تصح . 

(فلا تصح) الوصية (ل)كافر (غير المَعَبّن » كا)لوصية ل(ليهود. 
والنصاری › ونحوهم) كالمسجوس › أو لفقراء اليهود ونحوهمء كالوقف 
عليهم. 

(ولا) تصح الوصية (لكافر بمْصْحَف› ولا بعبد مسلمء ولا بسلاح) 
لأنه لا يصح تمليكه ذلك. 

(ولا) تصح الوصية لكافر (يحَدٌ قذفي) يستوفيه للمسلم المقذوف؛ 


.5 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(۲) أخحرجه الطبري في تفسيره /7١(‏ 4؟١42‏ وابن أبي حاتم واين المنذر - كما في الدر 
المنثرر (5/ 185)-, 

(0) سورة الممتحنةء الآية: ۸. 


كتاب الوصايا - باب الموصى له 


An 
. لأنه لا يملك استيفاءه لنفسهء فلغيره أولى‎ 

(فلو كان العبد) الموصّى به لكافر (كافرء ثم أسلم) العبد (قبل 
موث الموصى»› أو بعده) أي : بعد موت الموصي (قبل القبول» بطلت) 
الوصية ؛ لأنه يمنع من تعاطي ملكه . ۰ 

(وتصح) الوصية (للمُكاتب) لأنه يصح تمليكه (ولو) كان الموصى 
له (مكائبه) أي: مكاتب الموصي (بجزء شائع) كثلث ماله وربعه (أو) 
بشىء (مُمَيّن) كعبد وثوب؛ لأنه معه كأجنبي في المعاملة» ولهذا جاز 
دفع زكاته إليه. 0 

(فإن قال) لورثته : (ضعوا عنه بعض كتابته» أو) قال: ضعرا عنه 
(بعض ما عليه . وضعوا ما شاؤوا) لأن اللفظ مطل (فإن قال : ضعوا عنه 
َجُماًء فلهم أن يضعوا) عنه (أي نجم شاؤوا) سواء (اتفقت النجومٌء أو 
اختلفت) لصدق اللفظ بذلك . 

(وإن قال) الموصي: (ضعوا عنه ما شاء . فالكُلُ) يوضع عنه (إذا 
شاء) ذلك؛ لدخول الشرط على مطلق» ولو قال: ضعوا ما شاء من مال 
الكتابة. لم يوضع الكل ؛ لأن «من» للتبعيضص؛ قاله القاضي والموقق. 
ونظر فيه الحارثي بأنه لا يمتنع أن تكون لبيان الجنس» فيوضع الكل . 

(وإن قال: ضعوا عنه) أي: المُكاتب (أيّ نجم شاء. رُجِعَ) 
بالبناء للمفعول -(إلى مشيئته) عملاً بقول الموصي . 

(وإن قال: ضعوا عنه) أي : عن المُكاتب (أكبر نجومه. وضعوا 
أكثرها مالاً) لأنه أكبرها قدراً. 

(وإن قال: ضعوا) عنه (أكثرّها - بالمثلة - وضعوا عنه أكثر من 
نصفهاء فإن كانت النجوم خمسة» وضعوا) منها (ثلاثةء وإن كانت) 


۷ كتاب الوصايا - باب الموصى له 








جوم (ستةء وضعوا) منها (أربعة) لأن أكثر الشيء يزيد على نصفه . 

(ولو أوصى له بأوسط تُجومهء وكانت النجوم شفعاً متساوية 
القَذْرء تعلق الوضع بالشفع المتوسطء كالأربعة) النجوم (المتوسط 
منها: الثاني والثالث» والستة المتوسط منها: الثالث والرابع) لأنه 
الأوسط . 

(وإن كانت) النجوم (وِثْراً متساوية القذر والأجل» ك)ما لو كانت 
النجوم (خمسة» تعيّن) النجم (الثالث» أو سبعةء ف)النجم (الرابع) لأنه 
أوسطها. 

(وإن كانت) النجوم (مختلفة المقدار: فبعضّها مائة» وبعضها 
ماثتان» وبعضها ثلاثمائة» فأوسطها المائتان» فيتعيّن) وضعهء وإن 
تعدّد. 

(وإن كانت متساوية القَدُرء مختلفة الأجل» مثل أن يكون) نجمان 
(اثنان إلى شهر شهر؛ و)نجم (واحد إلى شهرين » و)نجم (واحد إلى ثلاثة 
أشهرء تعيّنت الوصية في الذي إلى شهرين) لأنه الأوسط . 

(وإن اتفقت هذه المعاني) أي : معاني الأوسط (في واحد) بأن اتفق 
أنه أوسط في العدد والقدر والأجل (تَعيّن) وضعه بلا إشكال . 

(وإن كان لها أوسط في القذرء وأوسط في الأجل» وأوسط في 
العددء يُخالف بعضها بعضاًء رُجع إلى قول الورثة) فيتعيّن ما يضعونه 
عنه؛ لصدق الكلام بكل منها. 

وإن اختلف المُكاتب والورثة في مراد الموصي» فالقول قولهم 
(مع أيمانهم ؛ لايعلمون ما أرادالموصي منها) لأن الأصل عدم علمهم به . 

ولو قال: ضعوا ما يخفء أو ما يكثرء أو ما يثقل» اعتّبر تقدير 


5 كتاب الوصايا - باب الموصى له 








الورثة؛ لأن القليل كثير بالنسبة إلى ما دونهء والكثير قليل بالنسبة إلى ما 
فوقه» فهو كالإقرار بمال عظيم» أو جليلء أو قليل؛ يُعتبر له تفسير 
الحّقر. 

قال الحارثي : وفيه نظرء فإن الْمُّقرّ أعلم بمراده» فتفسيره معتبر› 
وتقدير الوارث يتعلق بمراد غيره» وهو لا يعلم مراده بدون إعلامه؛ 
وإعلامه غير معلوم . 

وقد يُجاب عنه: بأنه لما كان اللفظ محتملاًء وتعدّر العلم بالمراد 
منه» رجع إلى تقدير الورثة بأقل ما يحتمله؛ لأنه المتيقن"» وما زاد 
مشكوك فيه . 

وإن قال: ضعوا عنه أكثر ما عليهء ومثل نصفهء فذلك ثلاثة 
أرياع ا أدنى زيادة . 

وإن قال : ضعوا ما عليه ومثلهء فذلك الكتابة كلها وزيادة عليهاء 
فتصح في الكتابة» وتبطل في الزيادة؛ لعدم محلها. 

(وتصح الوصبة لمُديره) لصيرورته حرّاً عند لزومهاء فيقبل 
التمليك (لكن لو ضاق الثلث عن المُدبرء» وعن وصيته بدى2) بالبناء 
للمفعول (ب) المُدبّر (نفسه» فيقدّم عتقّه على وصيته) لأنه آهم» وبطل ما 
عجز عنه الثلث . 

(وتصح) الوصية (لأمٌ ولده) لوجود الحرية عند الموت» فتقبل 
التمليك (كوصيته : أن ثلث قريته وقفٌ عليها ما دامت على ولدها) أي : 
ما دامت حاضنة لولدها منه؛ نقله المؤوذي" . 
(۲) في «ذ٤:‏ «وأدنى». 
(۳) الفروع (518/54). 


۹ كتاب الوصايا - باب الموصى له 
لك 


(فإن) وصّى لها بشيء و(شرّط عدم تزويجهاء فلم تتزوّج؛ وأخذت 
الوصيةء ثم تزوّجت, ردت ما أخذت من الوصية) لبطلان الوصية بفوات 
شرطهاء وفرق بينه وبين العتق بتعذر رفعه. 

(ولو دفع لزوجته مالاً على ألا تتزوّج بعد موته ۰ فتروجت › ردت 
المالٌ إلى ورثته» نصا“ ) نقله أبو الحارث؛ لفوات الشرط . 

(وإن أعطته مالا على ألا يتزوّج عليهاء ردّه إذا تزوّج) نقله أبو 
الحارث7”© . 

(وإذا وضّى بعتق أمَته على ألا تتزوئج» فمات) الموصي (فقالت) 
بطل عِبْقّها) لأن العتق لا يمكن رفعه بعد وقوعه. 

وبحث فيه الحارثي : بأنا لا ُسلّم الوقوع» فإن الحكم بوقوعه لا 
يستلزم الوقوع في نفس الأمرء ألا ترى أنه لو حكم بعتق عبد في وصية ؛ 
ثم ظهر دين يستغرقء لر إلى الرّق. وقال عن الرد إلى الرق: هو 
الأظهر؛ لأن شرط ألا تتزوج نفيٌ يعمٌ الزمان كله» فإذا تزوّجت تبين 
انتفاء الشرطء فيتبين انتفاء الوصية . 

(وتصح الوصية لعبد غيره ؛ ولو قلنا: لا يملك) صرح به أبن 
الزاغوني في «الواضح؛ وهو ظاهر في كلام كثير من الأصحاب؛ قاله في 
«الإنصاف4» وهو مقتضى ما نقله الحارثي عن الأصحاب. من أن الوصية 
للسيد؛ لأنها من إكساب العبدء وإكسابه لسيده؛ وسواء استمر في رف 





(1) بدائع الفوائد »)17١/4(‏ والفروع (5/ 4١515-7)؛‏ والإنصاف (۲۲۳/۷). 
(5) بدائع الفوائد (5/ 02١71‏ والفروع (ه/4١*‏ - 555)ء وانظر: مسائل الكوسح 
(/1387) رقم ۱۰٥۴‏ . 
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الموجود حين الوصية» أو انتقل إلى آخر . 

ودم في «الفروع»: أنها لا تصح إلا إذا قلنا: يملك» وتبعه في 
«التنقيح» و«المنتهى». وما قاله المصنف ظاهر كالهبة» ولم يَحك 
الحارثي فيه خلافا مع سعة اطلاعه؛ وكذا الشارح لم يحك فيه خلافاًء 
وي فرق بين الوصية والهبة؟ ! ٠‏ 

(ويُعتبر قبوله) أي: قبول العبد للوصية؛ لما تقدم (فإذا قبل ولو 
بغير إذن سيده) لأنه نوع كسبء فلا يفتقر إلى إذن» ككسب المباح (فهي) 
أي : الوصية (لسيده) وقت القبول (ككسيه) المباح . 

(وإن قبل سيذه) الوصية (دونه» لم يصح) قبوله؛ لأن الخطاب لم 
يجر مع السيد» فلا جواب له. 

(وإن كان) العبد الموصّى له (حرّاً وقت موت الموصيء أو بعده 
قبل القبول» ثم قَيلَء فهي له) أي: العتيق (دون سيده) لأن العتيق هو 


المقصود بالوصية . 
(ووصيته لعبد وارثه» كوصيته لوارثه) فتقف على إجازة باقي 
الورثة . 


(و)وصيته (لعبدٍ قاتله ك)وصيته ل(قاتله) لما تقدم من أن 
الوصية إذا قبلها ‏ لسيده. 

(وتصح) الوصية (لعبده) أو أمته (بمُشاع يتناوله) أي: العبد (فلو 
وصّى له بربع ماله) صح؛ لأنه ربع المال أو بعضه» فالوصية تنحصر فيه 
اعتباراً للعتق» فإنه يعتق بملكه نفسه. وإذا أوصى له بالربع (وقيمته مائة؛ 
وله) أي: الموصي (سواه) أي: العبد (ثمانمائةء عَتَقَء وأخذ مائة 
وخمسة وعشرين) لأن مجموع المال تسعماثة» وربعها مائتان وخمسة 
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وعشرون» عت منها العبد بمائة؛ يبقى له ما ذكرء فيأخذه. 

وإن كانت الوصية بالربع» وله سواه ثلاثماثة» عى فقط . 

وإن كان له سواه مائتان؛ عَنَّىَ منه ثلاثة أرباعه» وهكذا . 

والحاصل: أنه إن كانت الوصية وَفْقَّ قيمته» عَنّقَء أو أزيدء 
فالزيادة له» أو أنقص» فيعتق بقدره منه. 

(وإن وصّى له) أي: لِقنّه (بنفسه. أو برقبته» عَتق بقبوله إن خرج 
من ثلثه) كما لو وصّى له بعتقه. وعلم منه: أنه إن لم يقبل لم يَعتق؛ 
لاقتضاء الصيغة القبول» كما لو قال: وهبتٌُ منك نفسكء أو ملّكتّك 
نفسك» فإنه يحتاج إلى القبول في المجلس (وإلا) بأن لم يخرج من ثلث 
عَم منه (بقذره) أي : الثلث» إن لم تجز الورثة . 

(وإن وصّى له بمُعّن لا يتناول شيئاً منه» كثوب. ومائة) دينار أو 
درهم (لم يصح) لأنه يصير للورثة» فكأنه وصى لهم بما يرثونه . 

(ولو وی بعتق نَسّمة بألفء فأعتقوا) أي : الورثة (نسمة 
بخمسمائة» لزمهم عتق) نسمة (أخرى بخمسمائة) حيث احتمل الثلث 
الألف؛ استدراكاً لباقي الواجب . 

(وإن قال) الموصي : أعتقوا (أربعة) أعبد (بكذا) كخمسمائة (جاز 
الفضل بينهم) بأن يشترى واحد بمائة» وآخر بمائتين وآخر بمائة 
وعشرين» وآخر بثمانين؛ لأن لفظه يحتمل ذلك (ما لم يُسَمٌ) الموصي 
(ثمناً معلوماً) لكل واحد منهم» فيتعيّن على ما قاله. 

(وتصح) الوصية (للحَمُل) لأنه يرث: وهي في معنى الإرث من 
جهة الانتقال عن الميت مجاناً (إن كان موجوداً حال الوصية) لأنها 
تمليك» فلا تصح لمعدوم (بأن تضِعَهُ حيّا لأقل من ستة أشهر من حين 
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EF 
الوصية» فراشاً كانت لزوجء أو سيدء أو بائنا) لأن أقل مدة الحمل ستة‎ 
أشهرء كما يأتي؛ فإذا وضعته لأقل منهاء وعاش» لزم أن يكون موجوداً‎ 
حينها (أو) تضعه (لأقل من أربع سنين؛ | إن لم تكن فراشاء أو كانت فراشاً‎ 
لزوج أو سيد إلا أنه لايطؤهاء لکونه غاا في بل بعيد» دسي م‎ 
يمنع الوطىء أو كان أسيراًء أو محبوساً؛ أو عَلِمَ الورثة ئة أنه لم يطأهاء أو‎ 
ا إقراراً (بذلك) للحاقه بأبيه» والوجود لازم له» فوجب ترب‎ 

الاستحقاق» ووطء الشّبهة نادرء وتقدير الزنى إساءة ظن بمسلمء 
والأصل عدمهاء فإن وضعته لأكثر من أربع سنين لم يستحق؛ لاستحالة 
الوجود حين الوصية . 

«تنبيه»: قوله: «أو أُقَدُوا» صوابه: «وأقروا» لأن علمهم مع عدم 
اقرا ر 

(ويثبت الملك له) أ ي: الحَمْل (من حين قبول الوليٌ) الوصية (له) 
أي : لحل (بعد موت الموصي) هذا أحد قولي ابن عَقيل» وقال تارة 
أخرى ‏ تبعا لشيخه القاضي -: إن الوصية له تعليق على خروجه حيّاء 
والوصية قابلة للتعليق بخلاف الهبة . انتهى. ومقتضاه: أن الملك إنما 
يغبت بعد الولادة. قال الحارثي : وقبول الولي يُعتبر بعد الولادة لا قبل؛ 
لأن أهلية الملك إنما تثبت حينئذ. 

(وإن انفصل) الحَمْل الموصّى له (ميتًء بَطَلت الوصية) لانتفاء 
أهلية الملك ولا فرق بين موته بجناية جان وغيرها؛ لانتفاء إرثه . 





ع« 


(ولو'“ وصّى لحَمْل امرأة من زوجها أو سيدهاء صحّت الوصية 
له» إن لَحِقَ به) أي : بالزوج أو السيد (وإن كان) الحَمْل (منفيا يلعَانء أو 





(1) في «ح٤‏ ومتن الإقناع (۳/ :)١44‏ «وإن» . 
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دعوى الاستبراء» فلا) تصح الوصية؛ لعدم شرطه المشروط في الوصية . 

(ولو وصّى لحمل امرأة) بوصية (فولدت ذكرا وأنثى» تساويا فيها) 
آي: الوصية؛ لآن ذلك عطية وهبة» أشبه ما لو وَهَّبها شيئاً بعد الولادة 
(وإن فاصّل بينهما) بأن جعل لأحدهما أكثر من الآخر (فعلى ما قال) 
كالوقف (وإن ولدت أحدهما منفرداًء فله وصيته) لتحقق المقتضي . 

(ولو قال) الموصي : (إن كان في بطنكِ ذَكَرٌء فله كذاء وإن كان 
فيه أنثى ف) لها (كذاء فكانا فيه) بأن ولدت ذكراً وأنثى (فلهما ما شرط) 
لأن الشرط وجد فيهما. 

(وإن كان) حملها (حُنثى؛ ففي «الکافي»: له ما للأنثى) أي: إن 
كان أقل مما جعل للذَّكّر؛ لأنه المتيقن (حتى يتبين أمره) وتتبين ذكوريته 
فيأخذ الزائد. 

(وإن ولدت دکرین» أو) ولدت (أنثيين: فللذّكرين ما للك 
وللأنثيين ما للأنثى) إذ لا ميّة لأحدهما على الآخر. 

(وإن قال) الموصي: (إن كان حملكء أو ما في بطنك ذكرأء فله 
كذاء وإن كان) حملكء أو ما في بطنك (أنثى» فله كذاء فولدت أحدهما 
منفردأء فله وصيته) لوجود شرطه. 

(وإن ولدت ذكراً وأنثى: فلا شيء لهما؛ لأن أحدهما ليس هو كل 
الحمل» ولا كلّ ما في البطن) بل بعضهء فلم يوجد الشرط . 

(وإن وصّى لمن تحمل هذه المرأة؛ لم تصح) الوصية (لأنه وصية 
لمعدوم. 

وكذا المجهول) لا تصح الوصية له (كأن يوصي بثلثه لأحد هذين) 
الرجلين» أو المسجدين ونحوهما. 
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(أو قال): أوصيت بكذا (لجاري) فلان (أو) ل(سقريبي فلان»‎ 
باسم مشترك) لأن تعيين الموصى له شرطء فإذا قال: لأحد هذين» فقد‎ 
أبهم الموصى لهء وكذا الجار والقريب؛ لوقوعه على كل من المسكيين‎ 
(ما لم تكن قرينة تد على أنه أراد معيئاً من الجارء والقريب) فيُعطى من‎ 
. دلت القرينة على إرادته‎ 
(فإن قال: أعطوا ثلثي أحدهما؛ صَمٌ) كما لو قال: أعتقوا أحد‎ 
عبديّ (وللورثة الخيرة) في من يعطوه الثلث من الاثنين» والفرق بين هذه‎ 
والتي قبلهاء أن قوله: أعطوا ثلثي أحذهماء أمر بالتمليك» فصح جعله‎ 
إلى اختيار الورثة» كما لو قال لوكيله : بع سلعتي من أحد هذين» بخلاف‎ 
توله: یت ونحوه؛ انه تمليك سملن بالموت» فلم بصع ل‎ 
(وإن قال : عبدي غاتم حر وله مائةء وله) أ ي : الموصي (عبدان‎ 
بهذا الاسمء تق أحدهما بقّرعة) لأنه عق استحقّه واحد منهماء احرج‎ 
بالقوعة. كما لو أعتقهماء فلم يخرج من الثلث إلا أحدهماء ولم تجز‎ 
ثة عتقهما (ولا شيء له) أي : لمن خرجت له القرعة من الدراهم.‎ 
ول رجت ال2 أن الوية بها وقعت لغير ممن قم تصح.‎ 
قال. في «الاختيارات»": وإن وصف الموصّى له أو الموقوف‎ 
عليه بخلاف صفته؛ مثل أن يقول: على أولادي السودء وهم بيضء أو‎ 
العشر» وهم اثنا عشر؛ فههنا؛ الأوجه: إذا علم ذلك أن يعتبر الموصوف‎ 
. دون الصفة‎ 








(1) في اذ : امن الغلث؟. 
(؟) الاختيارات الفقهية ص/ 778 . 
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نمل 


(وإن تل الوصئٌ) أي: الموصّى له (المُوصي) تتلا مضمونا 
بقصاص » أو ديق أو كمّارة كما قال ابن نصر الله (ولى) كان القتل 
(خطأء أو ق مد سيّدَه؛ بطلت الوصية) والتدبير ؛ أن القتل يمنم 
الميراث الذي هو آكد منهاء فالوصية أولى» ومعاملة 20 له بتقيض 
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قصله . 

(وإن أوصى لقاتله؛ لم تصح) الوصية؛ لما تقدم. 

(وإن جرّحه؛ ثم أوصى لهء فمات من الجرح ؛ لم تبطل) وصيته ؛ 
لأنها بعد الجرح صدرت من أهلها في محلهاء لم يطرأ عليها ما يبطلهاء 
بخلاف ما إذا تقدّمت» فإن القعل طرأ عليها فأبطلها . 

(وكذا فعل مُدَيْر بسيده) فإن جنى على سيده؛ ثم دبّره» ومات 
السيد؛ لم يبطل تدبيره؛ لما تقدم. بخلاف مالو دَبّره ثم جنى عليه» فإنه 
يبطل تدبیره» وتقدم . 

قال الحارثي : وكذلك العطية المنجزة في المرض» إذا وُجد القتل 
من المُعطى . 

(وإن وصّى لصنف من أصناف الزكاةء أو لجميع الأصناف) 
الثمانية (صح) الإيصاء؛ لأنهم من أبواب البر؛ ولأنهم يملكون؛ بدليل 
الزكاة والوقف (ويُعطون بأجمعهم) بخلاف الزكاة» والفرق بينهما حيث 
يجوز الاقتصار في الزكاة على صنف واحد؛ أن آية الزكاة أريد بها بيان 
من يجوز الدفع إليه» والوصية أريد بها من يجب الدفع إليه. قال في 


)1١(‏ في للح1: «ومعاقية». 
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10 n 
«المغني؟: (وينبغي أن يُعطى كل صنف) حيث أوصى لجميعهم (ثُمنَ‎ 
. الوصية» كما لو وصّى لثمان قبائل‎ 

ويكفي من كل صنف) شخص (واحد) لتعذّر الاستيعاب» بخلاف 
الوصية لثلاثة عُيّنواء حيث تجب التسوية؛ لإضافة الاستحقاق إلى 
أعيانهم . 

(ويُستحبٌ إعطاء من أمكن منهم) والدفع على قَدْر الحاجة 
(وتقديم أقارب الموصي) لما فيه من الصلة. 

(ولا يُعطى إلا المستحق من أهل بلده) أي: الموصي» كالزكاأة» 
فإن لم يكن بالبلد فقير تقيّد بالأقرب إليه . 

(ولا تجب التسوية) بينهمء فيجوز التفضيل» كما لا يجب 
التعميم . 

(ويُعطى کل واحد منهم القَدْر الذي يُعطاه من الزكاة) على مدر 
الحاجة . 

(وإن وصَّى للفقراء» دخل فيه المساكين» وكذا العكس) فإذا وصّى 
للمساكين» دخل فيه الفقراء؛ لأنهم“ كنوع واحد فيما عدا الزكاةء 
لوقوع كل من الاسمين على الآخر (إلا أن يذكر الصنفين جميعاً) فعلى ما 
تقدّء”'" في الزكاة . 





(ويُستحبٌ تعميم من أمكن منهم ) و)يُستحتٌ (الدفع إليهم على 
قَدّر الحاجة» والبداءة يأقارب الموصيء كما تقدم). 


)١(‏ في «ذ٤:‏ «لأنهماة. 
(ه/ 1 1). 
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والوصية في سبيل الله المشهور عنه('؟: اختصاصها بالغزو. 
وعنه" : دخول الحج في ذلك . قال الحارثي : وهو الصحيح . 
(وإن وضّى لكَنْبِ القرآن؛ أو) كتب (العلم) النافع (صح) لأنه جهة 
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قربة . 

(وتصحٌ) الوصية (لمسجدٍء وتُصرف في مصالحه) وكذلك الوصية 
لقنطرة» وسقاية ونحوها؛ لأنها قربة. 

(وإن وضّى بشراء عَيّن) كعبد وثوب (وأطلق» أو) وصّى (ببيع 
عبده. وأطلق) فلم يقل: لزيد ونحوه» ولا بشرط عتق (فالوصية باطلة) 
لخلوها عن فربة. 

(فإن وصّى ببيعه بشرط العتقء صكّت الوصية) لأن عتقه قربة 
(وبيع كذلك) أي : بشرط العتق (فإن لم يوجد من يشتريه كذلك؛ بَطّلت) 
الوصية؛ لتعذّر الوفاء بها. 

(وإن وی ببيعه لرجّل بعينه بثمن معلوم. بيع به) أي: بالثمن 
الذي عيّنه لذلك الرجل ؛ لأنه يقصد الرّفق» إما بالعبد؛ لحسن معاشرة 
الرجل» أو بالرجل؛ لنفع العبد له. 

(وإن) وصّى ببيعه لجل معيّنء و(لم يسم ثمناً؛ بيع) له (بقيمته) 
لأنه العدل (فإن تعذر بيعه للرجل) لمانع ما (أو أبى) الرجل (أن يشتريه 
بالثمن) المعين (أو بقيمته إن لم يعين) الموصي (الثمن؛ بطلت الوصية) 
لتعذّر الوفاء . 


)١(‏ المغني (5/9/8): وانظر: مسائل صالح (77/5 - 75) رقم 21774 ومسائل أبي 
داود ص/ 5١7؟.‏ 
إفة مسائل عبدالله (۲/ )۵۱٤‏ رقم .71١‏ 
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(وإن وضّى في أبواب الب صرف في القَرَب كُلّهاء ويُبدأ بالغزو) 
لأنه أفضلها. 1 

(وإن قال: صح ثلني حيث أراك الله فله صَرْفه في أي جهة من 
جهات القّبء والأفضل) صَرّفه (إلى فقراء أقاربه) لأنها صدقة وصلة 
(فإن لم يجد) الوصييٌ أقارب فقراء غير وارثين للموصى له (فإلى محارمه 
من الرضاع) كأبيه» وأخيهء وعمّه» ونحوهم من رضاع (فإن لم يجد) له 
محارم من رضاع (فإلى جيرانه) الأقرب فالأقرب» ولا يجب ذلك؛ لأنه 
جعل ذلك إلى ما يراه» فلا يجوز تقييده بالتحكم . 

«ولو وصّى بقكاك الأسرى» أو وقف مالاً على تكاكهمء صرف من 
يد الوصي أو وكيلهء وله أن يقترض عليه» ويوفيه منه» وكذلك في سائر 
الجهات: . 

ومن افتلكٌ أسيراً غير متبرع › جاز صرف المال إليه . 

وكذلك لو اقترض غير الوصي مالاً فك به أسيراً» جاز توفيته منه . 

وما احتاج إليه الوصي في افتكاكهم من أجرة؛ صرف من المال. 

ولو تبرّع بعض أهل الثغر بفدائه» واحتاج الأسير إلى نفقة الإياب» 
صرف من مال الأسرى» وكذا لو اشترى من المال الموقوف على 
افتكاكهم: أنفق عليه منه إلى بلوغ محله» قاله في «الاختيارات70'" . 

(ويأتي في باب الموصى إليه إذا قال: ضع ثلثي حيث شت . 

وإذا قال : يخدم عبدي فلاناً سند ثم هو حر صت الوصية) على 
ما قال الموصي (فإن لم يقبل الموصّى له بالخدمة) الوصية (أر وهب له) 
أي : العبد (الخدمة» لم يعتق إلا بعد السنة) قاله في «المغني؟ 


. ۲۷۹ الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 
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و«الشرح»» وفي «المنتهى» وغيره: يعتق في الحال. 

«فرع»: قال أبو بكر: لو قال الموصي : أعتق عبداً نصرانيكء فأعتق 
مسلماء أو ادفع ثلثي إلى نصراني» فدفعه إلى مسلم؛ ضين. قال أبو 
العباس2'0 : وفيه نظر. 

(وإذا أوصى أن يشترى عبد زيل بخمسمائة: فيُعْتقء فلم يبعه 
سيده» أو امتنع) سيده (من بيعه بالخمسمائة » أو تعدّر شراؤه بموته) أي : 
العبد (أو لعجز الثلث عن ثمنه؛ فالخمسمائة للورثة) وبَطلت الوصية؛ 
لتعذّر الإيفاء بها (ولا يلزمهم شراء عبد آخر) لأن الوصية تعلّقت بعين 
الموصّى به (وإن اشتروه) أي : العبد (بأقل) مما قال الموصيء كما لو 
اشتروه بأربعمائة (فالباقي) من الشمن (للورثة) لأنه لا مصرف له. 

(وإذا أوصى أن يُشترى عبد بألف فيُغْتق؛ فلم يخرج من ثلثه» 
اشتريّ عب بالثلث) إن لم تجز الورثة . 

(ولا يُشترط في صكّة الوصية القربة) كالهبة؛ بخلاف الوقف؛ لأنه 
للدوامء بخلافهما. 

(قال الشيخ": لو جعل الكفرء أو الجهل شرطاً في الاستحقاق› 
لم تصح) الوصية (فلو وصَّى لأجهل الناس ؛ لم يصح) انتهى . 

(وإن وضَّى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف» صرف) الوص 
(من ثلثه مؤنة حجة بعد أخرى) لمن يحج (راكباً أو راجلاًء يدفع) الرصي 
(لكل واحد قَدْر ما يح به) من النفقة (حتى ينفد) أي : يفرغ الألف؛ لأنه 
وصَّى بجميعه في جهة قربة» فوجب صَرْفهِ فيهاء كما لو وضّى به في 


. ۲۷۹ الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 
.)۳١/۳۱( مجموع الفتاری‎ )۳( 
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سبيل الله . 

ولا يجوز أن يدفع إلى واحد أكثر من نفقة المثل؛ لأنه أطلق 
التصرف في المعاوضة؛ فاقتضى ذلك عوض المثل »؛ كالتعويض في البيع 
والشراء. 

(فلو لم يكف الألث) للحج» حم به من حيث يبلغ (أو) صرف منه 
في حجة بعد أخرى وبقي بقية» ولم تكف (البقي) للحج (ححجٌ به) أي 
الباقي (من حيث يبلغ) لأن الموصي قد عين صرف ذلك في الحج› 
فصرف فيه بقدر الإمكان. 

(ولا يصح حج وص بإخراجها) أي: الألف» في الحج (لأنه 
منقُذٌ»ء فهو كقوله) لإنسان: (تصدق عني) بكذا (لم) يجز للمأمور أن 
(يأخذ منه) شيئاًء كما تقدم في الوكالة!'" . 

(ولا) يصح - أيضاً ‏ حج (وارث) لأن ظاهر كلام الموصي جعله 
لغيره» فإن عيّن الموصي أن يحج عنه الوارث بالنفقة» جاز (ويجزىة أن 
يحج عنه) أي: عمن أوصى بالحج ولا حج عليه (من الميقات) حملاً 
على أدنى الحالات» والأصل عدم وجوب الزائد؛ ولأن اللفظ إنما تناول 
الحجء وفعله إنما هو من الميقات» وقطع ما قبله من المسافة ليس منه. 

(وإن قال: حجُوا عني بألف» ولم يقل: واحدة» لم يُحجّ عنه إلا 
ححة واحدة» وما فضل للورثة) هكذا في «الونصاف»» وهو مشكل على ما 
تقدم . ولو أسقط «بألف» لكان موافقاً لنصوص الإمام . قال في رواية عبدالله”) 


EAN (0‏ 
(0) مسائل عبدالل (۲/ ۸۰۸) رقم 8 وانظر: مسائل صالح )رقم (IVY‏ 
و(۳۲/۳) رقم ۱۲۹۶١‏ . 
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وحرب : إن قال : حجواعني » ولم يسم دراهم» فمافضل رده إليهم . 

قال الحارثي : أما إيجاب المثل» فلان الإطلاق يقتضيه كما في 
نظائره. وأما أن الفضل للوارث» فلحصول الموصى به» وهو الحج 
والإنفاق فيه» فوجب كونه للوارثء وأما وجوب حجة واحدة عند 
الإطلاق» فلأن اللفظ إنما اقتضى وجود الماهية» وهو حاصل بالمرةء 
والأصل عدم إرادة الموصي الزيادة . انتهى . 

ويمكن تخريج كلام المصنف على اختيار أبي محمد الجوزي: أنه 
إن أوصى بالف بُح بها يصرف في كل حجة قَدر نفقته» حتى ينفد. 
ولو قال: حجوا عني بألف. فما فضل للورثة؛ لكن صاحب الإنصاف» 
حكاه مقابلاً لما قم أنه الصحيح . 

(وإن قال) : حجُوا عني (حَجّة بألف. دقع الألف إلى من يحج عنه) 
حجة واحدة؛ عملاً بمقتضى وصيته» وتنفيذاً لها (فإن''2 عيّنه) الموصي 
(أو لا في الوصية» فقال: يحج عني فلان) حجة (بألف» فهو وصية له إن 
حج) وله أخذه قبل التوجه؛ لأنه مأذون في التجهز به» ومن ضرورته 
الأخذ قبلهء لكن لا يملكه بالأخذ؛ لأن المال جعل له على صفةء فلا 
يملك بدون تلك الصفة» فلا يضمنه إن تلف أو ضاع بلا تفريط . 

(ولا يعطى) المال (إلا أيام الحج) احتياطا للمال؟ ولأنه معونة في 
الحج» فليس مأذوناً فيه قبل وقته . 

(فإن أبى) المُعَيّن (الحجمّء وقال: اصرفوا لي" الفضلء لم بُعْطَه 
وبطلت الوصية في حَََّه) لأن الرصية به إنما هي بصفة الحج» فلا بستحن 


. «عينه أو لا)‎ :)١54 /۳( زاد قبلها في متن الإقناع‎ )١( 
#إلي».‎ :)١ 448 /۳( (؟) في متن الإقناع‎ 


of 





بدونهاء وسواء فيه حج الفرض ونفله (ويْحَحٌ عنه بأقل ما يمكن من 
النفقة) لمثله (والبقية للورثة) لأنه لا مصرف لها. 

(وله تأخيره) أي : للنائب تأخير الحج (لعُذر) كمرض ونحوه. 

(ولو قال مَنْ عليه حمٌ) أي: قال: حجُوا عني بألف» أو حجة 
بألف (صُرِف الألف كما سبق) إن لم يقل: «حجة٠‏ صرف في حجة بعد 
أخرى» حتى ينفد» وإن قال: «حجة» وكان أوصى لمعيّن» دفع إليه إن 
قبل (ومحسب من الثلث الفاضل عن نفقة المثل) لحجة الفرض؛ لأنه 

(وإن قال: «حَجُوا عني حجة؛ ولم يذكر قَدْراً من المال» دفع إلى 
من يحج قَدْر نفقة المثل فقط) لأن الإطلاق لا يقتضي الزيادة عليها . 

(فإن تلف المال في الطريق) بيد النائب (فهو من مال الموصي) غير 
مضمون على النائب؛ لأنه مؤتمن بالإذن في إثبات يده» أشبه المودع . 
والتصرف بالإنفاق لا يوجب ضمانا ولا يزيل اثتماناً؛ لأنه مأذون فيه. 
كما في إنفاق المضارب بالإذن (وليس على النائب إتمام الحج) ولا 
يضمن ما كان أنفق» لوجود الإذن» وكذا لو مات» أو أحصرء أو مرض» 
أو ضل الطريق ؛ للإذن فيه . 

وإن رجع خشية أن يمرض» وجب الضمان؛ لأنه صحيح» والعذر 
موهوم؛ وللمعذور ممن ذكر نفقة الرجوع . 

وإن مضى من ضاعت منه النفقة» فما أنفق من مالهء أو مال 
استدانه» رجع به على التركة إذا عاد؛ إن كان واجباً. وإن مضى ‏ هذا 
الضائع منه النفقة ‏ للحج عن آخر بنفقة يأخذهاء جاز؛ لانقطاع علقه عن 
الأول بنفاد نفقته؛ ولانتفاء اللزوم . 
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وعلى الوصي استنابة ثقة؛ لأن في الحج أمانة» فإن مما تتوقف الصحة 
عليه النية» ولا تعلم إلاامن جهته ء فما لم يكن ثقة لا يبر أبه عن العهدة. 

(ولو وضّى بثلاث حِجّج إلى ثلاثةء صم صرفها) إلى ثلاثة (في 
عام واحد) لإطلاق الوصية» وإمكان الفعل. قال القاضي وابن عقيل : 
وكان أولى من التأخير (وأحرم النائب بالفرض أولاً» إن كان عليه) أي : 
الموصي (فرض) لتقدمه» فإن أحرم بغيره قبله وقع عن الفرض؛ وتقدم 
في الح . 

(وكذا إن) رصى بثلاث حجج» و(لم يقل: إلى ثلاثة) وكذا لو 
قال: حجوا عني بألف. وأمكن أن يستناب بها جماعة في عام» ويكون 
معنى قولهم: صرف في حجة بعد أخرى. أي: بعد الصرف في حجة 
أخرى؛ كما يميل إليه كلام الحارثي» وإنما لم يحصّل بالمباشرة إلا حجة 
واحدة؛ لأنه لا يتسع لأكثر» ولا يستلزم ذلك ألا يحصل بالنائب أكثر؛ 
لأن النائب إذا تعدد أمكن الاتساع؛ فأمكن تعدد الوقوع . 

(والوصية بالصدقة) بمال (أفضل من الوصية بحج التطوع) لما 
تقدم في صلاة التطوع”"؟: أن صدقة التطوع أفضل من حجه. 

(وإن وصّى لأهل سكّته) بكسر السين (أو) وصّى (لقرابته أو) 
وصّى (لأهل بيته» أو لجيرانه؛ ونحوهء لم يدخل من ميحد بين الوصية 
والموت؛ كمن وُجِدَ بعد الموت. 

وإن أوصى بما" في كيس معين » لم يتناول المتجدّد فيه) بعد الوصية . 


(ov O? 
.)1 ١/50 O 
(؟) في «ذ»: «بمال» وأشار في الحاشية إلى أنه في نسخة: «يما».‎ 
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(وأهل سكته: هم أهل دربهء أي: رُقاقه) بضم الزايء والجمع : 
أزئّةء قال الأخفش والفراء2'0: أهل الحجاز يؤتّون الزقاق والطريق 
والسبيل والصراط والسوق» وتميم تذَكّر. 

قال الحارثي : والوصية لأهل خط" - بكسر الخاء» وكثير من 
أهل العرف يقوله بالضم - يستحقها أهل دربهء وما قاربه من الشارع الذي 
يكون به؛ لأنه العرف. 

والوصية لأهل محلته؛ كالوصية لأهل حارته. 

«تتمة»: أهل العلم من اتصف بهء وأهل القرآن حفظته» ذكره في 


لاحاشيهه) . 


(و)لو وصّى (لجيرانه» يتناول أربعين داراً من كل جانب) لقوله 
ية : «الجار أربعون داراًهكذ!؛ وهكذاء وهكذاء وهكذا» رواء أحمد" . 


.)١151/8( أنظر: معاني القرآن للأخفش (۱/ ۱۷)ء والصحاح‎ )١( 
الخطّة: أرض يختطها الرجل لم تكن لأحد قبله» وحذف الهاء لغة فيها فيقال: هو‎ )1( 
0 

خط فلان؛ وهي خطته. المصباح المنير (۱/ ۲۴۷) مادة (خطط) . 
- رضي الله عنهم ‏ وغيرهم بتحوهء منهم: 
أ أبو هريرة رضي الله عنه : أخرجه أبو يعلى /٠١(‏ ۳۸۵) حديث 0۹۸۲ : ومن طريقه 
أبن حبان في المجروحين (\o* /Y}‏ عن محمد ين جامع العطار» عن محمد بن 
عثمانء عن عبدالسلام بن أبي الجنوبء. عن أبي سلمة بن عيدالر حمن» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : اح الجوار أريعون دارا هكذا وهكذا وهكذا. . .»> 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد :)۱٦۸/۸(‏ روا أبو يعلى عن شيخه محمد بن جامع 
العطار» وهو ضعيف. 
وقال ابن حبان: عبدالسلام بن أبي الجنوب منكر الحديث؛ يروي عن الثقات ما لا 


يشبه حديث الأثبات. - 


5" كتاب الوصايا - باب الموصى له 








(ويّقسم المال) الموصّى به (على عدد الڈور» وكل حصة دار تُقسم 
على سكانها) لأن مطلق الإضافة يقتضي التسوية. 

(وجيران المسجد من يسمع النداء) لحديث: لا صلاة لجار 
المسجد إلا في المسجد؛ رواه الدارقطني*'“ عن جابرء وأبي هريرة» مع 
قوله یه للأعمى - لما سأله أن يرخص له فى الصلاة فى بيته -: «هل 
تسمع النداء؟ قال: نعم . قال: فأجب؛ رواه مس۳ . ۰ 

(و)إن وصّى (لأقرب قرابته» أو) وصَّى بشيء ل(أقرب الئاس 
إليه؛ أو) وصّى بشيء ل(لأقربهم به رَحماًء لا يدفع إلى الأبعد مع وجود 
الأقرب. فأبٌ وابنٌ سواء) لأن كلّ واحدٍ منهما يدلي بنفسه من غير 
واسطة (وآخ من أبوين أولى من آخ لأب) لان من له قرابتان أقرب ممن له 
قرابة واحدة . 

(وكل من قُدُم) على غيره (تُدُم ولده) فيقدّم ابن آخ لأبوين على ابن 
أخ لأب (إلا الجَدّ فإنه يقم على بني إخوته) أي: الموصيء مع أنه 


= ب-_كعب بن مالك رضي اللهعنه : أخرجه الطبراني في الكبير(9١/‏ ۷۳) حديث 147 . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١79/4(‏ فيه يوسف بن السفرء وهو متروك. وقال 
الحافظ في التلخيص الحبير (۳/ ۹۳): وينظر في إسناده . 
ج - عائشة رضي الله عنها: أخرجه البيهقي (575/5؟) بإسنادين» وقال: في هذين 
الإسنادين ضعف وإنما يعرف من حديث ابن شهاب الزهري؛ عن النبي ية مرسلاً: 
أربعين دارا جار . 
د الزهري مرسلاً: أخرجه آبو داود فى المراسيل ص/ /ا2 7 حديث ٠٠١‏ . 
ه - الحسن البصري مرسلا: أخرجه البخاري فى الأدب المفرد ص/78: حديث 
0 ۰ 

.)١( تعليق رقم‎ )۱٤١/۳( في سنته (513/1 -470). وقد تقدم تخريجه‎ )١( 
. 1٥۳ في المساجدء حديث‎ )0( 


۳۵ كتاب الوصانا - باب الموصى لله 








يستوي مع آبائهم (و)إلا (أخاه لأبيه) فإنه يدم على ابن أخيه لأبويه) كما 
في الإرث» مع أن الأخ لأبوين مقدّم على الأخ لأبء كما تقدّم . 

(والذكور والإناث فيها) أي: القرابة (سواء) قابن وبنت سراءء 
وأخ وأخخت سواء» وعم وعمّة سواءء وعلم مما تقدّم : أن الأب أولى من 
ابن الابن» ومن الجدء ومن الإخوة على الصحيح؛ قاله في اشرح 
المنتهى) . 

(وأخ) لأبوين» أو لأب (وجَدٌ) لأب (سواء) لأن كلا منهما يُدلي 
بالأب بلا واسطة . 

(ولا يدخل في القرابة من كان من جهة الأم) كالإخوة لأم» والجد 
لهاء والخال والخالة (وتقدّم) ذلك (ني الوقف”') بأوضح من هذا . 

(وبْقدّم الابن على البجَدٌ والأب على ابن الابن) لأن من يُدلي بلا 
واسطة أقرب ممن يُدلي بواسطة . 

(والطفل: من لم يُميّر) قال في «البدر المنير؛”'" : الطفل: الولد 
الصغير من الإنسان والدواب . قال بعضهم: ويبقى هذا الاسم للولد حتى 
يمير ثم لا يقال له بعد ذلك : طفل » بل صبي » وحرَوّر» ومراهق» وبالغ . 

(وصبيء وځلام» ويافع؛ ويتيم: من لم يبلغ) قال في شرح 
المنتهى»: يعني أن هذه الألفاظ تطلق على الولد من حين ولادته إلى حين 
بلوغهء بخلاف الطفل ؛ فإنه يُطلق إلى حين تمييزه فقطء فهذه الأسماء 
أعمٌ من لفظ الطفل . 


(4£) (O 
ء0٠١١ فك كذا في الأصول: (البذر المثير؟! وصوابه: #المصباح المنير؟ والنص فيه صر/‎ 
. هادة (طفل)‎ 


55 كتاب الوصايا - باب الموصى له 


د 

قال في «فتح الباري»“ في حديث: اعلّموا الصبي الصّلاة ابن 
سبع : يؤخذ من إطلاق الصبي على ابن سبع؛ الردٌ على من زعم أنه 
لا يُسئَى صبياً إلا إذا كان رضيعاً؛ ثم يقال له غلام إلى أن يصير أبن تسع 
سنين» ثم يصير يافعاً إلى عشرء ويوافق الحديث قول الجوهري" : 
الصبي : الغلام . انتهى . 

وقوله: «ويتيم من لم يبلغ». يعني؛ ولا أب له وفي غير الناس: 
من لا أم لهء فإن مات الأبوان» فالصغير لطيم» فإن ماتت أمّه» فالصغير 
جي“ ؛ قاله في «الحاشية . 

(ولا يشمل اليتيم ولد) ال(سزنى) ولا منفيّآ بلعانء لأن اليتيم من 
فقد أباه بعد أن كان وهذا لم يكن له أب . 

(ومراهق: من قارب البلوغ) قال في «القاموس»**2: راهق الغلام: 
قارب الحلم. 

(وشات وفتىٌ: منه) أي : البلوغ (إلى الثلاثين) سئة . 

(وكهل : منها) أي: الثلاثين (إلى خمسين) سنة . 

(وشيحٌ: منها) أي: الخمسين (إلى سبعين) سنة . 

(ثم هَرِم) إلى آخر عمره. 

قال في االقاصموس]"؟: الكهل: من 





(TE (0) 

(؟) تقدم تخريجه (۱۸/۲) تعليق رقم (۱). 

(۳) الصحاح (5998/5). 

(4) انظر لسان العرب (١٠/۲۹)ء‏ والقاموس المحيط ص/ 21588 مادة (عجي). 
(5) القاموس المحيط ص/ ۸4۸۹ء مادة (رهق) . ٠‏ 
(5) القاموس المحيط ص/ ٤١٠٠ء‏ مادة (كهل). 


۸ لطا ااه ا 








وحَط الشيبٌء ورؤيت له بَجالة"» أو من جاوز الثلاثين» أو أربعاً 
وثلاثين إلى إحدى وخمسين. انتهى. والبجالة: مصدر بجل» كعظم 
(وتقدم) ذلك (في الوقف7") أيضاً. 


نصل 


(ولا نَصِمٌ الوصية لكنيسة» ولا لخصرها وقتاديلها ونحوهء ولا 
ل(سبيت نار و )لا لاسبيعة› وصومعة» ولا (ذَيرء ولا لإصلاحهاء 
وشعلهاء وخدمتها.: ولا لعمارتها) ولو من ذمي؛ أن ذلك إعانة على 


ا تسةه 


(ولا لكَنْب التوراةء والإنجيل؛ والزبورء والصّحفء ولو) كانت 
الوصية (من ذمي ؛ لأنها كتب منسوخة» والاشتغال بها غير جائز) لما فيها 
من التغيير والتبديل . 

(وإن وصّى ببناء بيت يسكنه المجتازون) أي: المارون (من أهل 
المةء وأهل الحرب» صَعٌ) لأن بناء مساكنهم ليس بمعصية . 

(ولا) تصح الوصية (لملك) - بفتح اللام - أحد الملائكة (ولا 
لميت؛ ولا لجني» ولا لبهيمة؛ إن قصد تمليكها) لأنه تمليك» فلم يصح 
لهم كالهبة. 

(وتصح) الوصية (لفرس ححبيس) لأنه جهة قربة (ما لم يرد تمليكه) 
)١(‏ وعخطّه: خالطه. القاموس المحيط ص/ ٦۹١‏ مادة (وخط). 
(0) رجل بَجَال: أي مبجّلء وقد بَجُل بجَالة وبُجولاً: وبجّلته تبجيلاً عظّمته 


ووقرته. |( باح المنير ص/ * 8 ؛ والقاموس المحيط ص/ ١٤١١ء‏ مادة (يجل). 
(T/1 (DD‏ 


64 كتاب الوصايا 3 باب الموصى له 


فلا تصح الوصية لاستحالة تمليكه (وينقق المُوصّى به) للفرس الحبيس 
(إليه200) لأنه مصلحته (فإن مات الفرس) الحبيس (رُدٌ الموصى به) إن لم 
يكن أنفق منه شيء (أو) رد (باقيه على الورثة) لأنه لا مصرف له . 

(وإن شّرّه) الفرس العُوصّى له (أو شرق ونحوه) بأن عُصِب (انثظر 
مَوْدُه) لأنه ممكن (وإن أيسَ منه) أي: من عوده (55) الموصّى به (إلى 
الورثة) إذ لا مصرف له. 

(ولو وصّى بشراء فرس للغزو ب)قدر (معيّن) كألف (وبمائة تفقة 
لهء فاشتري) الفرس (بأقل منه) أي: مما عيّنه (فباقيه نفقة) للفرس (لا 
إرث) لأنه أخرج الألف والمائة في وجه واحد وهو الفرس» فهما مال 
واحد» بعضه للثمن وبعضه للنفقة عليهء وتقدير الثمن لتحصيل صفة› 
فإذا حصلت فقد حصل الغرضص» فيخرج الثمن من المال» وتبقى بقيته نفقة . 

(وتصح) الوصية (لفرس زيدء ولو لم يَقبله) ‏ أي : الموصّى به - 
زيل (ويصرفه) أي: الموصّى به للفرس (في علفه) رعاية لقصد 
الموصي . 

(فإن مات) الفرس قبل إنفاق الكل عليه (فالباقي للورثة) أي: ورثة 
الموصي ؛ لا لمالك الفرس؛ لأنها إنما تكون له على صفة» وهي الصرف 
في مصلحة دابته؛ رعاية لقصد الموصي . قال الحارثي : بحيث يتولى 
الوصي» أو الحاكم الإنقاق لا المالك. 

(وإن وى لحيٌ وميت يُعلم) الموصي (موتّهء أو لم يَعلم) موته 
(نللحي النصف» ولو لم يقل) الموصي : إن الموصى به (بينهما) لأنه 
أضاف الوصية إليهماء فإذا لم يكن أحدهما محلاً للتمليك» بَطل في 








)0 في «ذ؛ ومتن الإقناع (7/ 6) اعليهة, 





5 كتاب الوصايا -- باب الموصى له 








نصيبه » وبقي نصيب الحي» وهو النصف (وكذا إن وصَّى لحيّين؛ فمات 
أحدّهما) قبل موت الموصي . قال في «المبدع)' : بغير خلاف نعلمه. 

(وإن وضّى لوارثه؛ وأجنبئٌ بثلث ماله» فأجاز سائر الورثة وصية 
الوارث؛ فالثلث بينهما نصفين) لأن مطلق الإضافة يقتضي التسوية. 

(وإن وصَّى لكل واحد منهما) أي : من وأرثه وأجنبي (بمعيّن › 
قيمتهما الثلث» فأجاز سائر الورثة وصية الوارث» جازت الوصيتان لهما) 
على ما قال الموصي؛ لعدم المانع . 

(وإن رَدُوا؛ بتطلت وصية الوارث) لعدم إجازة الورثة (وللأجنبي 
المُّعيّن له) لأنه لا اعتراض للورثة عليه . 

(وإن وصَّى لهما) أي: لوارثه وأجنبي (بثلثي مالهء فر الورثة 
نص الوصية» وهو ما جاوز الثلثء فللأجنبي السدس) وللوارث 
السدس؛ لأن الوارث يُراحم الأجنبي مع الإجازة؛ فإذا ردُواء تعيّن أن 
يكون الباقي بينهماء كما لو تلف بغير رد . 

(ولو رأرا نصيبٌ الوارث وأجازوا للأجنبي؛ فله الغلث؛ كإجازتهم 
للوارث) فيكون له الثلث؛ لأن لهم أن يجيزوا لهما ويردوا عليهماء فلهم 
أن يُجيزوا لأحدهما ويردوا على الآخر. 

(وإن ردُوا وصية الوارث ونصف وصية الأجنبيء فله) أي : 
الأجنبي (السدس) لأن لهم أن يجيزوا الثلث لهما فيشتركان فيه» فإن 
رجعوا فيما للوارث» لم يزد الأجنبي على ماله حال الإجازة للوارث» 
ولو أرادوا نقص الأجنبي عن نصف وصيته» لم يملكوا ذلك أجازوا 


للوارث أو ردوا. 


200 في ذ٤‏ : «الفروع» بدل: لالمبدع؟؛ وهو في المبدع (ET‏ 


۳۹۱ كتاب الوصايا - باب الموصى له 
OOOO‏ ا ا ا 


(ولو وضَّى له ولجبريل) بثلث ماله (أو له ولحائط بئلث مالهء فله 
جميع الثلث) لأن من أشركه معه لا يَمْلكء فلم يصح التشريك . 

(ولو وضّى له وللرسول ب بثلث مالهء كسم بينهما نصفين» 
ويُصرفُ ما للرسول ية في المصالح العامة) كخمس خمس الغتيمة . 

(ولو وصَّى له ولله) سبحانه وتعالى (أو لهء ولإخوته) بشيء (قُيِم 
نصفين) وضرف ما لله في المصالح العامة. 

(ولو وضَّى لزيدء وللفقراء به قسم) الثلث (بين زيد والفقراء 
نصفين» نصفه له) أي : لزيد (ونصفه للفقراء) لأنه قابل بینه وبينهم» 
فاستويا في قَدر الاستحقاق» كما في قوله: لزيد وعمروء ولو قال: لزيد 
والفقراء والعلماء . فلزيد الثلث ولهما الثلثان لذلك . 

(ولو كان زيدٌ فقيراًء لم يستحق من نصيب الفقراء شيئاً) لاقتضاء 
العطف المغايرة» وكذا لو وصّى لزيد وجيرانه بشيء؛ لم يشاركهم زيد 
بكونه جاراً. 

ولو وصى لقرابته والفقراء» فلقريب فقير سهمان؛ ذكره أبو 
المعالي؛ لأن المراعى في الاستحقاق وصفه فجاز تعدد استحقاقه 
بتعدد وصقة. ۰ 

(وإن وصى به) أي : بالثلث (لزيد وللفقراء والمساكين» فله) أي : 
زيد (نُسمٌ فقطء والباقى لهما) أي: الفقراء والمساكين (ولا يستحق معهم 
بالفقر والمسكنة) شيئاء لما تقدم . 





(ولو وصّى بماله لابنيه وأجنبي) ولا وارث غير ابنيه (فردًا وصيته 
فله) أي: الأجنبي (الشسع). لأنه بالرد رجعت الوصية إلى الثلثء 
والموصى له ابنان وأجنبي» فيكون للأجنبي التسع؛ لأنه ثلث الثلث . 


1 كتاب الوصانا - ياب الموصى له 








(ولو وضّى بدفن كش العلم» لم تدفن) قاله أحمد'. ولعل وجهه 
أن الغرض نشر العلم لا إخفاؤه. 

(ولو وضَّى بإحراق ثلث ماله؛ صح» وصرف في تجمير الكعبة 
وتنوير المساجد . 

ولو وصى بجعل ثلثه في التراب» صرف في تكفين الموتى . 

و)لو وصّى (بجعله) أي: الثلث (في الماء» صرف في عمل سفن 
الجهاد) محافظة على تصحيح كلام المكلّف مهما أمكن . 

وإن أوصى بجعله في الهواء» قال ابن نصر الله: يتوجّه أن يعمل به 
بادهنج”"' لمسجد ينتفع به المصلون. قال تلميذه صاحب «المبدع»: 
وفيه شيء. انتهى . ولو قیل : يعمل به نبل ونُشَّابِ للجهاد» لم يبعد. 

(ولو وضّى بكتب العلم لآخرء صح) لأنه إعانة على طاعة (ولا 
تدخل كتب الكلام) في كتب العلم (لأنه) أي: الكلام (ليس من العلم) 
قال أحمد في رواية أبي الحارث”" : الكلام رديء لا يدعو إلى خيرء لا 
يفلح صاحب كلام» تجنبوا أصحاب الجدال والكلام» وعليك بالسنن 
وما كان عليه أهل العلم؛ فإنهم كانرا يكرهون الكلام . 

وعنه”؟ : لا بلح صاحب كلام أبداء ولا ترى أحداً نظر في الكلام 
إلا وفي قلبه دغل . 


. ٠٥۴۳ مسائل صالح (۹۸/۲) رقم‎ )1١( 

(؟) ادهج : المتفذ الذي يجيء منه الريح. اه. أي: للتهوية. شفاء الغليل للخفاجي 
ص/ ١117لا‏ 

(۳) انظر: مسائل صالح (؟157/9١-157)‏ رقم ١٤۷۳ء‏ والآداب الشرعية /١(‏ 5؟1). 

(4) درء تعارض العقل والنقل (۷/ ,)۱٤۷‏ وانظر: مسائل أبي داوه ص/ 2071780 وطبقات 
الحتابلة (1/ ١۷)ء‏ والآداب الشرعية ٠ .)۴۲٤/(‏ 





Sl‏ كتاب الوصايا - باب الموصى له 








وكذلك روى ابن مهدي عن مالك فيما حكى البغوي”2: لو كان 
الكلام علماء لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام 
والشرائع ولكنه باطل . قال ابن عبدالبر”" : أجمع أهل الفقه والآثار من 
جميع الأمصار أن أهل الكلام لا يعدون في طبقات العلماء» وإنما 
العلماء أهل الفقه والأثر. 

(ولا تصح الوصية لكتبه) أي : الكلام (ولا) الوصية (لكتب البدع 
المضلةء ولا لكتب (السحرء والتعزيم» والتنجيم» ونحو ذلك) من 
العلوم المحرّمة؛ لأنها إعانة على معصية . 

(وتصح) الرصية (بمصحف ليُقّرأ فيه) لأنه قربة (ويوضع بجامع› 
أو موضع حريز) ليحفظه . 


)١(‏ شرح السنة للبغوي )۲۱۷/١(‏ معلقاً. وأخرجه أبو عبدالرحمن السلمي في اذم 
الكلام ؛ انتخاب أبي الفضل المقرىء؛ ص/ ٩1‏ - 57؛ وعنه الهروي في اذم الكلام؛ 
(6/4١15-1١1)رقم804.‏ 

زفق جامع بيان العلم وفضله (5/ 947). 


e‏ كتاب الوصايا - باب الموصى به 








باب الموصى به 


وهو المتمم لأركان الوصية الأربعة. ' 

(يُعتبر فيه) آي : الموصّى به (إمکانه» فلا تصح بمدبّره) ولا بأ 
ولده؛ لأنهما يعتقان بالموت؛ فلا يمكن دخولهما في ملك الموصى له. 

(و) يعتبر فيه - أيضاً ‏ اختصاصه» أي : الموصي بالمُوصى به 
فللا) تصح الوصية (بمال الغيرء ولو ملكه بعد) بأن قال: وصيت بمال 
زيدء فلا تصح الوصية» ولو ملك الموصي مال زيد بعد الوصية؛ لفساد 
الصيغة بإضافة المال إلى غيره. 

(وتصح) الوصية (بما لا يقدر على تسليمه» وللوصي السعي في 
تحصيله» كآبق: وشارد» وطير في هواءء وحمل في بطن؛ ولَبَنٍ في 

قال الحارثي : وعلى التمثيل ههنا بِاللَّبن في الضَّرْع مناقشة؛ فإنه 
يمكن التسليم بالحليب“» لكنه من نوع المجهولء أو المعدوم؛ 
لتجدده شيئاً فشيئاً . 

(و)تصح الوصية - أيضاً - (بمعدوم كالذي تحمل أُمّته) قال أبو 
العباس”"2 في «تعاليقه القديمة»: ويظهر لي أنه لا تصح الوصية بالحمل 
نظراً إلى علة التفريق ؛ إذ ليس التفريق مختصاً بالبيع» بل هو عام في كل 
تفريق إلا العتق وافتداء الأسير. 





)١(‏ فى للذة: ابالحلب؟. 
(۲) الاختيارات الفقهية ص/ ۲۸٠-۲۷۹‏ . 


۵ كتاب الوصايا - باب الموصى به 
ااانا اط تالالطا الى ەا 


(أو) تحمل (شجرته أبداً أو مدّة معيّنة) كسَنّة وسنتين (قإن حصل 
شيء؛ فله) لأن الوصية أجريت مجرى الميراث: وهذا يُورّث؛ فصت 
الوصية بهء إلا حَمْل الأمّة فيُعطى مالك الأمّة قيمته؛ لحرمة التفريق» 
فإن وُطنت بشبهة؛ فعلى الواطىء قيمةٌ الولد لو“ وصّى له به» وإن لم 
تحمل حتى صارت حَرّة؛ بطلت الوصية؛ ولا يلزم الوارث السقي؛ لأنه 
لم يضمن تسليمهاء بخلاف بائع (وإلا) بأن لم يحصل شيء مما وصّى به 
(بطلت) الوصية لفوات ميحلها. 

(ومثله) أي: ما تقدّم في الصحة؛ الوصية (بمائة لا يملكهاء فإن 
قدر) الموصي (عليها عند الموت» أو) قدر (على شيء منها) صحّت» 
واعتّبرت من الثلث (وإلا) بأن لم يقدر على شيء منها (بطلت) الوصية ؛ 
لما تقدم . 

(وتصح) الوصية (بإناء ذهب وفضة) لأنه مال باح الانتفاع به على 
غير هذا الوجهء بأن يكسره ويبيعه» أو يغيره عن هيئته بأن يجعله حلياً 
يصلح للنساء» أو نحو ذلك» فصكّت الوصية بهء كالأمّة المُغمّية. 

(و)تصح الوصية لإنسان (بزوجته) الأَمَة» وينفسخ التكاح بقبوله 
بعد الموت . 

(و)تصح الوصية (بما فيه نفع مباح من غير المالء ككلب صيد› 
و)كلب (ماشية؛ و)كلب (زرع وحرث” لما بباح اقتناؤه منها) لأن فيه 
نفع مباحاء ونَقَرٌ اليد عليه» والوصية تبرع» فصكّمت في غير المال» 
كالمال (ويأتي في الصيد) بأوضح من هذا . 





000 في 631 : المن1. 
(؟) في الذ؟ ومتن الإقناع (۳/ :)۱١۳‏ #جرو؛ بدل #شحرث؛ . 
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(وكزيت متنجّس) فتصح الوصية به (لغير مسجد) لأن فيه نفعاً 
مياحاء وهو الاستصباح به» ولا تصح الوصية به لمسجد؛ لأنه لا يجوز 
الاستصباح به فيه . وتقده . 

(وله) أي : الموصّى له بالكلب المباح» أو الزيت المتنجس (ثلث 
الكلب» و)ثلث (الزيت) المتنجّس الموصى به (إن لم تجز الورثة» ولو 
كان له مال كثير) لأن موضوع الوصية على أن يَسْلِم ثلثا التركة للورثة» 
وليس من التركة شيء من جنس الموصى به . 

(وإن وضَّى لزيد بکلابه» و)وصّى (لآخر بثلث ماله» فللموصى له 
بالثلث ثلث المال» وللموصى له بالكلاب ثلثها إن لم يُجرْ الورثة) لأن ما 
حصل للورثة من ثلثى المال قد جازت الوصية فيما يقابله من حق 
الموصّى له» وهو ثلث المال» ولم يحتسب على الورثة بالكلاب؛ لأنها 
ليست يمال. 

(ولو وصّى بثلث ماله» ولم بوص بالكلاب دفع إليه) أي : 
الموصى له بالثلث (ثلث المال» ولم تُحتسب الكلاب على الورثة) لأنها 
ليست بمال. 

(وتقسم) الكلاب (بين الوراث) بالعدد (و)تقسم - أيضاً ‏ بين 
الوراث وبين (الموصّى له) بها - إن لم تجز الورثة كلها أو بعضها - 
بالعدد (أو) آي : وتقسم الكلاب (بين اثنين) فأكثر (موصىّ لهما بها على 
عددها؛ لأنه لا قيمة لها. 

فإن تشاحُوا في بعضها) بأن طلب كل منهم أن يكون له (فينبغي أن 
يُقرّع بينهم) قاله في «الشرح»؛ لأنه لا مجح لأحدهم على غيره. 
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وعبارته في «المبدع» و«الإنصاف» وغيرهما: فإن تشاحوا؛ أقرع بينهم . 

(ولا تصح) الوصية (بما لا يُباح اتّخاذه منها) كالأسود البهيم› 
والعقورء وما لا يصلح للصيدء ولا للزرع» ولا للماشية (ولا بالخنزير» 
ولا بشيء من السباع) من البهائم والطيور (التي لا تصلح للصيد) لعدم 
نفعها (ولا بما لا نَفُمَ فيه مباح» كالخمر والميتة) المُحَرّمة (ونحوها“) 
كالدم؛ لأن الوصية تمليك؛» فلا تصح بذلك» كالهبة» وقد حث الشارع 
على إراقة الخمر وإعدامه» فلم يُناسب صحة الوصية به. وظاهره: ولو 
قلنا: يُباح الانتفاع بجلدها بعد الدباغ . 

(وتصح) الوصية (بمجهول) كعبد وثوب؛ لأن الموصى له شبيه 
بالوارث من جهة انتقال شيء من التركة إليه مجاناء والجهالة لا تمنع 
الإرثء فلا تمنع الوصية (ويُعطى ما يقع عليه الاسم) لأنه مقتضى اللفظ 
(فإن اختلف الاسم بالحقيقة) الوضعية (والعرف» كالشاة» هي في) 
الحقيقة للذّكر والأنثى من الضأن والمعز ‏ والهاء للواحدة ‏ وفي (العُرف 
للأنثى الكبيرة من الضأن والمعز) غلب العُرفء كالآيمان. (والبعير 
والثور هو في العُرف للذّكر الكبير) من الإبل أو البقر (وفي الحقيقة للذكر 
والأنثى» عُلَّبٍ العُرف» كالأيمان) اختاره الموقّق» وجزم به في «الوجيز؛ 
و«التبصرة»؛ لأن الظاهر إرادته؛ ولأنه لو حوطب قوم بشيء لهم فيه 
عرف» وحملوه على عرفهم؛ لم يعدوا مخالفين. 

(وصحح المُتمّح أنه علب الحقيقة) وهو قول القاضيء وأبي 
الخطاب» وابن عقيل» وغيرهم من الأصحاب» وجزم به في «المنتهى» ؛ 
لأنها الأصل» ولهذا يحمل عليها كلام الله وكلام رسوله ية (فيتناول) 


)١(‏ في 2ذ؟: انحوهما'. 
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اللفظ مما ذكر (الذكور والإناث» والصغار والكبار» فيعطى ما يقع عليه 
الاسم من ذكر وأنثى » كبير وصغير) لصلاحية اللفظ له . 

(وحصان) بكسر الحاء المهملة؛ لذكر (وجَمّل) بفتح الميم 
وسكونهاء لذَّكَر (وحمار» وبغل؛ وعبدء لذكر) فقط قال تعالى: 
«وأنكحُوا الأيامى منم والصَّالحينَ ن عِبادِكُمٍ وإمائكم74" و 
يقتضي المغايرة ؛ ولأنه المفهوم من إطلاق اسم العبدء فلو وكله في شراء 
عبد» فليس له شراء أمّة. 

(وأتان) الحمارة» قال في 0 والأتانة قليلة (وناقة» 
وخر" وقلوصر)) الأننى 2 (وحجر)) بكسر الحاء وسكون 
الجيم الأنثى من الخيل » قال في ارس وبالهاء لحن (وبقرة 
لأنثى ؛ وكبش للذّكر الكبير من الضأن» وتيس للذّكر الكبير من المعزء 
وفرس) لذكر وأنثى (ورقيق لذكر وأنثى) قال في «شرح المنتهى؟ : 
ويكونان للخنثى أيضاً. 

(والدابة: اسم للذّكر والأنثى من الخيل؛ والبغال» والحمير) لأن 
ذلك هو المتعارف» قال الحارثي: والقائلون بالحقيقة لم يقولوا ههنا 
بالأعم كأنهم لحظوا غلبة استعماله في الأجناس الثلاثة» بحيث صارت 





(1) سورة النورء الآية: ٠۲‏ . 

(۲) القاموس المحيط ص/ ١٠١٠ء‏ مادة (أتن). 

() البكرة: الفتية من الإبل» القاموس المحيط ص/ ٠۴۳‏ مادة (بكر). 

(4) القلوص من الإبل: بمنزلة الجارية من الناء» وهي الشابة؛ المصباح المثير 
ص/ 21۳ . 

(5) في ١ذ؟:‏ «الأنثى؟ . 

)١(‏ في 7ذ٤‏ : الحجرة؟. 

(۷) القاموس المحيط ص/ ١٥۷٤ء‏ مادة (حجر) . 
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الحقيقة مهجورة. 

(فإن قرن به) أي: بِذِكْر الذّابة في الوصية (ما يصرفه إلى أحدها) 
أي : أحد الأجناس الثلاثة (كقوله) : أعطوا له (دابة يُقاتل عليهاء انصرفٌ 
إلى الخيل) وكذا لو قال: دابة يُسهم لها؛ لاختصاصها بذلك. 

(وإن قال): أعطوا له (دابة ينتفع بظهرها ونسلهاء خرج منه البغال 
والذّكر) لانتفاء النسل فيهما. 

(ولو قال :) أعطوه (عشرة) أو عشراً (من إبلي. أو غنمي: فللذّكر 
والأنثى) لأنه قد يلحظ في التذكير معنى الجمع» وفي التأنيث معنى 
الجماعة . و أيضاً ‏ اسم الجنس يصح تذكيره وتأنيثه . 

(وإن أوصى له بعيدٍ مجهول) بأن أوصى له بعبد (من عبيده) ولم 
يعينه (صحء ويعطيه الورثة ما شاؤوا منهم) لأن لفظه تناول واحداً» فيلزم 
الموصّى له قَبول ما يدفعه الوارث من صحيح أو مَعيبٍ» جيد أو رديء؛ 
لتناول الاسم له 

فان لم يكن له عيد؛ لم تصح الوصية إن لم يماك المومي مر 
قبل الموت) لأن الوصية تقتضي عبداً من الموجودين جن ا مرت أشبه 
مالو أوصى له بما في الكيس » ولا شيء فی أو بشازة ولا دار 

(فلو ملك) الموصي شيعا من العبيد (قَبْله) أي: الموت (ولو 
واحدء أو كان له) عبد (واحد» صحت) الوصية وتعيّن كونه للموصى 


له؛ لان لم يكن للوصية محل شیر 
(وإن كان له) أى : : الموصي (صبید فماتوا قبل موت الموصي 
بطلت) الوصية لفوات محلها 


(ولو تلفوا بعد موته من غير تفريط) من الورثة (فكذلك) أي : 
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بطلت الوصية» بمعنى أنه فات على الموصّى له؛ إذ لا موجب للضمان» 
لحصول التركة في أيديهم بغير فعلهم . 

(وإن ماتوا) أي : العبيد (إلا واحداً؛ تعيّت الوصية فيه) لأنه لم يبق 
غيره» وقد تعر تسليم الباقي . وهذا إن حمله الثلث؛ قاله في «الرعاية». 

(وإن قُتلوا) أي: العبيد (كلّهم فله) أي: الموصّى له (قيمة 
أحدهم ؛ وهو من يختار الورثة بذله للموصى له على قاتله) كما يلرم 
القاتل قيمته» وإن لم يكن موصىّ به . 

(ومثله) أي: العبد في الوصية (شاة من غنمه) وثوب من ثيابه؛ 
وأمّة من إماثه» وأتان من حميره» وفرس من خيله» ونحوها على ما سبق 
تفصيله بلا فرق . 

(ولو وضّى أن يُعطى) زيد مثلاً (مائة من أحد كِيْسَيَء فلم يوجد 
فيهما شيء؛ استحق مائة) اعتياراً للمقصودء وهو أصل الوصية لا 
صفتهاء بخلاف ما لو وصّى له بعبد من عبيده؛ ولا عبد له؛ فتبطل . 

قال الحارثي : وقد يفرق بينهما بان القدر الفائت في صورة الماثة 
صفة محل الوصية» لا أصل المحلء فإن كيساً يؤخذ منه مائة موجود 
ملكاء فامكن تعلق الوصية به» والفائت في صورة العبد أصل المحل» 
وهو عدم العبيد بالكلية فالتعلّق متعدٌّر. انتهى . وقد ذكرت في «الحاشية؛ 
الفرق بينهما عن ابن نصر الله أيضاً. وإن قال : أعطوه عبداً من مالي ولم 
يكن له عبد» اشتّري له . 

(وإن وضّى له بقوس» وله أقواس؛ قوس نشاب - وهو الفارسي - 
وقوس تبل - وهو العربي - أو قوس بمّجرئٌ؛ وهو) القوس (الذي يوضع 
السهم) الصغير (في مجراه» فيخرج) السهم (من المّجرى) ويقال له: 
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قوس حنبّان» وهي السهام الصغيرة» قاله الحارثي. (و “)قوس 
(جَرخ) وهو الذي يرمي به الروم (أو) قوس (بندق»ء وهو قوس 
جلاهق) بضم الجيم وكسر الهاء» وهو اسم للبندق» وأصله بالفارسية : 
جلهء وهي كبة غزل؛ والكبير جلها (أو) قوس (تذف) يندف به القطن 
(فله) أي: الموصّى له بقوس مطلق (قوس الشاب بغير وَثَّرِ؛ِ لأنه 
أظهرها) أي : أسبق إلى الفهم» فله واحد من المتعارف يعينه الوارث . 

(فإن لم يكن له) أي: الموصي (إلا قوس واحد من هذه القسيّ 
تعيّتت الوصية فيه) إذ لا محل لها غيره. 

(وإن كان فى لفظه) أي : الموصي (أو حاله قرينةٌ تصرقه إلى 
أحدها) آي : الأقواس (انصرف إليه › مثل أن يقول: قوس يندف به أو) 
قوس (يتعيش) به (أو نحو ذلك» فهذا يصرفه إلى قوس التّدف) عملاً 
بالقرينة (وإن قال: قوس يغزو به. خرج قوس التدف والبندق) لأنهما لا 
يُقاتل بهما. 

(وإن كان الموصّى له) بقوس (نَدَافاً لا عادة له بالوّمي» أو بُدُقانيا 
لا عادة له بالرّمي عن سواه أو يرمي بقوس غيره؛ ولا يرمي بسواه. 
انصرفت الوصية إلى القوس الذي يستعمله عادة) لأن ذلك قرينة تخصص 
ذلك النوع؛ لأن الظاهر إرادة الانتفاع . 

(فإن كان له) أي: الموصي (أقواس من النّوع الذي استحق 
الوصي) قوسا (منها أعطي أحدها بقرعة) قياس ما تقدم: أنه يعطى ما 
)١(‏ في اذ؛ ومتن الإقناع (1820/0): (أو؟. 
9) قال ابن القيم في الفروسية ص/۲۹٤:‏ هي قوس تستعمل بالرّجل؛ لها جوزة 


ومفتاح؛ وأهل المغرب يعتنون بها كثيرآء ويفضلونها على قوس اليد . وانظر: الألفاظ 
الفارسية المعربة لأدي شير ص/ ۳۹. 
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يختاره الورلة. 

(وإن وصّى له بطبل حَرّْب» صحت) الوصية؛ لأن فيه نفعاً مباحاًء 
ومثله على ما ذكره الحارثي: طبل صيدء وطبل حجيج لنزول وارتحال. 

و(لا) تصح الوصية (بطبل لهوء ولا تصلح للحرب وقت الوصية) 
لأنه لا منفعة فيه مباحةء فإن كان الطبل يصلح للحرب واللهو معأ 
صخت الوصية به؛ لقيام المنفعة المباحة به. 

(وإن كان) الطبل (من جوهر نفيس ينتفع برُضاضه) بضم الراء أي : 
فتوته» وکل شيء كسرته فقد رضضته (كالذهب والفضة» صححّت) 
الوصية به (نظراً إلى الانتفاع بجوهرهما دون جهة التحريم) كآنية الذهب 
والفضة. وقياس ذلك : صحة بيعه. 

(فإن كان له طبلان أحدهما مباح) والآخر مُحَرّم؛ ورصّى بطبل» 
انصرفت الوصية إلى المباح . 

(أو وی له بکلب» وله كلبان» أحدهما مباح) والآخر مُحَرَّم 
(انصرفت الوصية إلى المباح) لأن وجود المُحَرّم كعدمه شرعاء فلا 
يشمله اللفظ عند الإطلاق. 

(وكذا الدّف) أي: لو كان له ذف مباح» ودف مُحَرّم بلق أو 
صُنوج: وأوصى بدفٌ» انصرف إلى المباح دون المُحَرّم؛ لما تقدم . 

(وتصح الوصية يالبوق لمنفعته في الحرب) قاله القاضي . 

(وإن كان له) أي : الموصي (طبول تصح الوصية بجميعها) لكونها 
كلها تصلح للحربء ووصى بأحدها وأطلق (فله) أي: الموضى له 
(أحدها بالقّرعة) . 

قياس ما تقدم: له أحدها باختيار الورثة. قال الحارثي : وإن تعدد 
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المباح» فله أحدها إما بالقرعة أو اختيار الورثة على الاختلاف فيه. 

(ولا تصح) الوصية (بمزمارء وطنبورء وعود لهوء وكذا آلات 
اللهو كلهاء ولو لم يكن فيها أوتار) لأنها مُهيّأة لفعل المعصية؛ أشبه ما 
لو كانت بأوتارهاء وقياس ما تقدم: إن كانت من جوهر نفيس ينتفع 
برضاضه كالذهب والفضة» صحت؛ نظراً إلى الانتفاع بجوهرها دون 
جهة التحريم . 

(وتنفذ الوصية فيما علم) الموصي (من ماله» وما لم يعلم) منه؛ 
لعموم اللفظ» فإن المال يعم معلرمه ومجهوله» وقياسا على لر الصدقة 
بالثلث . 

(فإذا أوصى بثلثه) لنحو زيدء أو مسجد (فاستحدث مالأء ولو 
بنصب أحبولة قبل موته. فيقع فيها صيد بعد موته› دخل ثلئه) أي : 
المستحدث (في الوصية» ويقضى منه دينه . 

وإن يِل وأخذت ديه دخلث) ديه (في الوصية؛ فهي) أي : الدية 
(ميراث تحدٌّثُ على ملك الميّت) لأنها بدل نفسه» ونفشه لهء فكذلك 
بدلهاء ولأن ديّة أطرافه في حال حياته له» فكذلك ديّة نفسه بعد موته 
(فيقضى منها) آي : الذيّة (دَيْنهء ويُجهّر منهاء إن كان) أخذها (قبل 
تجهيزه) وإنما يزول ملكه عما يستغني عنه» فأما ما تعلقت به حاجته فلاء 
ووصيته من -حاجته . 

(ولو وضّى ب)-نحو عبد (معيّن بقدذر نصف الدّية حسبت الية على 
الورئة من ثلثيه) لأنها تركة ويأخذ العبدٌ الموصى له به. 
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نصل 


(وتصح الوصية بالمنفعة المُفَرَدَة) عن الرّقبة؛ لأنه يصح تمليكها 
بعقد المعاوضة» فصحت الوصية بهاء كالأعيان؛ وقياساً على الإعارة 
(ك)ما لو أوصى لإنسان بالسخدمة عبدِء وغلّة دار» وثمرة”2 بستان؛ 
أو) ثمرة (شجرة» سواء وصَّى بذلك) أي : بما ذكر من المنفعة (مدةٌ 
معلومة؛ أو) وصّى (بجميع الثمرة والمنفعة في الزمان كله) لأن غايته 
جهالة القذرء وجهالة القدذر لا تقدح. ولو قال: وصَّيتُ بمنافعهء 
وأطلق» أفاد التأبيد ‏ أيضاً ‏ لوجود الإضافة المُعئّمة» ولو وفّت شهرا. 
أو سنة وأطلق؛ وجب في أول زمن لظهور معنى الإبهام بقوله من 
السنين . 

(و)إذا كانت الوصية بثمرة بستان؛ أو شجرة أبداً» أو مدة معينة (لا 
يملك واحد من الموصّى له والوارث إجبار الآخر على السقي) لعدم 
الموجب لذلك. 

(فإن أراد أحدهما سقيها بحيث لا يضرٌ بصاحبه» لم يملك الآخر 
منعه) من السقي» فإن تضرر؛ مُنع ؛ لحديث الا ضرّرَ ولا ضرار”" . 

(وإذا ببست الشجرة) الموصّى بشمرتها (فحطبها للوارث) إذ لا حق 
للمرصى له في رقبتها . 

(وإن لم يحمل) الشجر الموصّى بثمرته لزيد سنة مثلاً (في المدة 
المعينةء فلا شيء للموصى له) لفوات محل الوصية . 


)١(‏ في متن الإقناع :)١948/9(‏ ابثمرة؟. 
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(وإن قال) الموصي لزيد: (لك ثمرتها أول عام تُثمرء صح وله 
ثمرتها ذلك العام) تنفيذاً للوصية . 

(وإن وی له بلبن شاته وصوفهاء صح) كسائر المنافع . 

(ويُعتبر خروج ذلك من الثلث) كسائر الوصايا (وإلا) بأن لم يخرج 
من الثلث (أجيز منها بِقَدْر الثلث) إن لم تجز الورثة الباقي . 

(وإذا أريد تقويمُها) أي : المنفعة (وكانت الوصية) بالمنفعة (مقيدة 
بمُدَة) معلومة (فُوّم الموصّى بمنفعته مسلوب المنفعة تلك المدّة» ثم ثُقوّم 
المنفعة في تلك المُّدّة فينظر كم قيمتها) مثاله: لو وصّى له بسكنى دار 
سند فتقرم الدار مستحقة المنفعة سنةء فإذا قيل: قيمتها عشرة مثلاء 
مومت بمنفعتهاء فإذا قيل: قيمتّها اثنا عشرء فالاثنان قيمة المنفعة 
الموصّى بهاء إن خرجا من الثلث» نفذت الوصية» وإلا فبقدر ما يخرج 
منهماء وهذا أحد الوجهين. واختاره فى «المستوعب» وقال: هذا 
الصحيح عندي . ۰ 

والوجه الثاني : يُعتبر ختروج العين بمنفعتها من الثلث» وجزم به 
المصنف فيما يأني. قال في «الإنصاف»: وهو الصحيح. وقال في 
لاتصحيح الفروع»: حكمها حكم المنفعة على التأبيدء وعليه الأكثرء 
منهم القاضي. وقدمه في «الخلاصة» و«النظم» و«الرعايتين» و«الحاوي 
الصغير» و«الفائق» و«شرح الحارثي» وغيرهم من الأصحاب . 

(وإن كانت الوصية) بالمنفعة (مطلقة في الزمان كله فإن كانت 
منفعة عبدٍ ونحوه فتَقَوّم الرقبة بمنفعتها؛ لأن عبد لا منفعة له لا قيمة لهء 
وإن كانت) المنفعة الموصى بها (ثمرة بستان» قُوّمت الرقبة على الورثة: 


"0 


و)تقرم (المنفعة على الوصي؛ لأن الشجر ينتفع بِحَطَبهِ إذا ييس» فإذا 
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قيل : قيمة الشجرة عشرة» وبلا ثمرة درهم . علمنا أن قيمة المنفعة تسعة) 
فيعتبر حرو جها من الثلث . 

(ولو وضّى بمنافع عبده» أو) بمنافع (أمّته أبدأ أو مده معينة) كسنة 
(صح) لما تقدّم (وللورثة عتقها) لأنها مملوكة لهم (لا عن كقّارة) 
لعجزها عن الاستقلال بنفعها فهي كالزمنة (ومنفعتها ياقية للموصى لهه 
ولا يرجع على المعتق بشيء) لأنه لم يفوت عليه شيئاً . 

(وإن أعتقه صاحبٌ المنفعة» لم يعتق) لأن العتق للرقبةء وهو لا 
يملكها (فإن وهب صاحب المنفعة) وهو الموصى له بها (منافعه للعبدء 
أو أسقطها) عنه (فللورثة الانتفاع به؛ لأن ما يوهب للعيد يكون لسيده) 
فعلى هذا إن كان ذلك بعد العتق» فليس لهم الانتفاع به. 

(ولهم) أي : الورثة (بيعها) آي : الرقبة (من الموصى له) بمنافعها 
وللغيره؛ لأن المشتري قد يرجو الكمال بحصول منافعها له من جهة 
الموصي”!؟: إما بهبةء أو وصية» أو مصالحة بمال» وقد يقصد تكميل 
المصلحة لمالك المنفعة بتمليكها له) أي : تمليك الرقبة للموصى لهء 
وفي نسخة : بتكميلها (وقد يعتقها فيكون له الولاء) ولأن الرقبة مملوكة 
لهمء فصح بيعها كغيرهاء وتباع مسلوبة المنفعة» ويقوم المشتري مقام 
البائع فيما له وعليه . 

(وإن جَنَّت) الأمّة الموصّى بمنافعهاء أو العبد (سلّموها) لولي 
الجناية مسلوبة المنفعة (أو فَدَوها مسلوبة) المنفعة (ويبقى انتفاع الوصيّة 
بحاله) لأن جنايتها تتعلّق برقبتها لا بمتفعتها. 

(ولهم) أي: الورثة (كتابتها) أي : الأمّة الموصى بمنافعهاء وكذا 


(1) في «ذ» ومتن الإقناع :)٠١۹/1(‏ «الوصي». 
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العبد الموصى بمنافعه كبيعه . 

(و)لهم (ولاية تزويجهاء وليس لهم تزويجها إلا بإذن مالك 
المنفعة) لأنه يتضرّر بهء فإن اتفقا على ذلك جاز. 

(ويجب) تزويجها (بطلبها) لأنه حق لها (والمهر في كل موضع 
وجب) سواء کان بتكاح؛ أو شبهةء أو زِنىَ (للموصى له) لأنه بدل 
بُضعها» وهو من منافعها . 

(وإن وطئت) الأمَهُ الموصّى بنفعها (بشبهة» فالولد خَةٌ) لاعتقاد 
الواطىء أنه وطىء في ملك» كالمغرور بِأمّة (وللورثة قيمته) أي: الولد 
(عند الوضع على الواطىء) جبراً لما فاتهم من رقّه ؛ لأنه فوته عليهم . 

(وإن قتلها) أي : الأمّة (وارثٌ أو غيره» فلهم) أي : الورثة (قيمتها) 
درن الموصى له؛ لأن الإتلاف صادف الرقبةء وهم مالكوهاء وفوات 
المنفعة حصل ضمناً (وتبطل الوصية) لفوات محلهاء كالإجارة. 

(ويلزم القاتل قيمة المنفعة) أي : فقوم العين غير مسلوبة المنفعة» 
ويغرم قيمتها للورثة» كما تقدم . وليس معناه: يغرمها للموصّى له» كما 
قذّميّه لك فلا مخالفة فيه لكلام الأصحاب . 

وفي «الانتصار»: إن قتلها وارثّهاء فعليه قيمة المنفعة. قال في 
«الإنصاف»: وعموم كلام المصنف وغيره من الأصحاب: إِنَّ 1 
الوارث كقَيْلٍ غيره . وقطع في «المنتهى» بما في «الانتصار». 

(وللموصّى له) بخدمة أمّة ونحوها (استخدامها حَضرأ وسفراًء 
و)له (المسافرة بهاء وإجارتهاء وإعارتها) لأنه إذا ملك النفع» جاز له 
استيفاؤه بنفسه» وبمن يقوم مقامه» وكذا حكم العبد الموصى بنفعه . 

(وليس لواحد منهما) أي: الوارث والموصّى له بالتفع (وَطوْها) 
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لأن مالك المنفعة ليس بزوج ولا مالك للرقبة» والوطء لا يُباح بغيرهماء 
ومالك الرقبة لا يملكها ملكا تاماً» ولا يأمن أن تحمل منه» وربما أفضى 
إلى هلاكها . 

(فإن وَطئها أحذهما؛ أَِم؛ ولا حَدٌ عليه) لأنه وَطْءٌ شبهة ؛ لوجود 
الملك لكل منهما (و)إن ولدت من أحدهما ف( ولده خرٌ) لما تقدم. 

(فإن كان الواطىء صاحب المنفعة) وأولدها (لم تصر أ وَلَدٍ له) 
لأنه لا يملكها (وعليه قيمة ولدها يوم وَضعه) للورثة؛ لما تقدم (ولا مهر 
عليه) لأنه لو وجب لكان له (وحكمها على ما ذكر فيما إذا وَطئها أجنبيٌّ 
بشبهة) على ما سبق . 

(وإن كان الواطىء مالك الوّقبة» صارت أَمّ ولد له) لأنها علقت منه 
بحر في ملكه (وعليه المهر) للموصى له بالنفع (وتجب عليه قيمة الولد؛ 
يأخذ شركاؤه حصتهم منها) لكونه فوته عليهم . 

(وإن كان) الواطىء (هو الوارث وحدّه سقطت عنه) قيمةٌ الولدء إذ 
لو وجبت لكانت لهء ولا يجب للإنسان على نفسه شيء . 

(وإن ولدت) الموصى ينفعها (من ذوج) لم يشرط الحرية (أو 
زنىّ» فالولد لمالك الرّقبة» لأنه جزء منها) وليس من النفع الموصى به. 

(ونفقئها على مالك نفعها) لأنه يملك نفعهاء فكانت النفقة عليه 
كالزوج (وكذلك سائر الحيوانات الموصى بمنفعتها) تكون نفقتها على 
الموصى له بمتفعتها . 

(ويُعتبر خروج جميعها) أي: الأمّة الموصى بنفعهاء وكذلك كل 
عين موصي بنفعها (من الثلث) سواء كانت الوصية أبداًء أو مدة معيّنة: 
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1 manan 
وهذا الصحيح» كما تقدّمت الإشارة إليه"'“ (فتقوم) الأمّة (بمنفعتها) فما‎ 
بلغت اعتبر من الثلث» فإن ساواه أو نقص نفذء وإلا؛ فبقدره» ويتوقف‎ 
. الزائد على الإجازة‎ 

(وإن وضَّى لرجلٍ برقبتهاء و)وصّى (لآخر بمتفعتهاء صح) ذلك 
(وصاحب الرقبة كالوارث فيما ذكرنا) من الأحكام؛ لأنه مالك الرقبة. 

(ولو مات الموصّى له بنفعهاء أو) مات (الموصى له برقبتها) أو 
ماتا (فلورثة كل واحد منهما ما كان له) لأن من مات عن حق» فهو 
لورثته . 

(وإن وى لرجّل بحب زرعه» ولآخر بيه صحء والنفقة بينهما) 
على قَدْر المالين (ويُجبر الممتنع منهما) على الإنفاق مع الآخر؛ لأن 
الترك ضرر عليهماء وإضاعة للمال (وتكون النفقة) بينهما (على فر قيمة 
حق كل واحد منهما) في الحَبٌ والتَّبْنِء كالشريكين في أصل الزرع . 

(وإن وصّى له) أي: لزيد (بخاتم» و)وصّى (لآخر بفصّهء صح) 
ذلك؛ لأن فيه نفعاً مباحاً (وليس لواحد منهما الانتفاع به) أي : بالخاتم 
(إلا بإذن الآخر) كالمشترك (وأيهما طلب قلع القْصٍّ من الخاتم؛ أجيب 
إليه» وأجبر الآخر عليه) لتمييز حَقّه . 

(وإن وصّى له بمُكَائبهء صح) لأنه يصح بیعه (ويكون) الموصّى له 
به (كما لو اشتراه) لأن الوصية تمليك»› أشيهت الشراءء فإن أدّى» عتق 
والولاء لهء كالمشتري» وإن عَجَر عاد رقيقاً له» وإن عَحََرْ في حياة 
الموصي لم تبطل الوصية؛ لأن رقّه لا ينافيهاء وإن آدّى إليهء بطلت. 

فإن قال: إن عَجَرْ ورق» فهو لك بعد موتي» فعجز في حياة 





j1) (O)‏ عا ؟). 
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الموصي» صّكَتء وإن عجر بعد موته» بطلت . 

وإن قال: إن عَجّز بعد موتي فهو لك ففيه وجهان» لكن قياس ما 
تقدّم الصحة. 

(وإن وصّى له بمال الكتابة) كله (أو بتجُم منهاء صح) لأنها تصحّ 
بما ليس بمستقر» كما تصح بما لا يملكه في الحال كحَمْل الجارية 
(وللموصى له الاستيفاء) عند حلوله (والإبراء) منه (ويعتق) المُكاتب 
(بأحدهما) أي : بالاستيفاء أو الإبراء (والولاء للسيّد) لأنه المنعم عليه . 

(فإن عَجَرْ) المكاتب (فأراد الوارث تعجيزه؛ وأراد الموصى له 
إنظارّه» أو عكسه) بأن أراد الموصى له تعجيزهء وأراد الوارث إنظاره 
(فالحكم للوارث) لأن حق الموصى له إنما يثبت عند قيام”2 العقد 
والقدرة على الأداء» فإن عجز كان العقد مستحق الإزالة» فيملك الوارث 
القسخ والإنظار (ونقدّم في الباب قبله ذِكرُ الوصية للمكاتّب”"') مفصّلة . 

(وإن وضَّى برقبته) أي : المُكاتب (لرجل و)وصّى (بما عليه لآخر. 
صمّ) على ما قاله؛ لأن كلا منهما تصح الوصية به مفرداً» فجاز مجتمعاً . 

(فإن أذّى) المُكائب (لصاحب) وصية (المالء أو أبرأه منهء عتق» 
وبطلت الوصية برقبته) لانتفاء شرطها. 

(وإن عَجّز) المُكاتب عن أداء مال الكتابة كله أو بعضه (فسخ 
صاحب الرقبة كتابته» وكان رقيقاً له) عملاً بالوصية (وبطلت وصية 
صاحب المال) لفوات محلها. 

(وإن كان) الموصّى له بالمال (قَبَض من مال الكتابة شيثاًء فهو له) 


)١(‏ في «ذ: «تمام وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة «قيام؟. 
(T11) (©)‏ 
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ولا يرجع به عليه . 
(وإن كانت الكتابة فاسدة؛ فأوصى لرجل بما في ذْمَّة المُكاتب؛ لم 


يصح) لأنه لا شيء في ذمته . 
(فإن قال : أوصيث لك بما أقبضه من مال الكتابة؛ صح) لأن الأداء 
في الفاسدةء كالأداء في الصحيحة من تريب اليتق عليه» وإن أوصى 
برقبته » صح ؛ لأنه إذا صح في الصحيحة ففي الفاسدة وى . 
(وإذا قال: اشتروا بثلثي رقاباًء فأعتقوهم؛ لم يجز صَرفه إلى 
المُكائبين) لأنه أوصى بالشراء» لا بالدفع إليهم» وإن انّسع الثلث لثلاثة ؛ 
لم يجز شراء أقل منهاء فإن قدر أن يشتري أكثر من ثلاثة فهو أفضل» وإن 
أمكن شراء ثلاثة رخيصة» وحصة من رابع» فثلاثة غالية أولى . ودم من 
به ترجيح ) من عِنَّة ودين» وصلاح» ولا يجزىء إلا رقبة مسلمة› 
سالمة من العيوب كالكمًارة. 
وإن وصَّى بكقّارة أيمان» فأقله ثلاثة؛ نقله حنبل©؛ لأنها أقل 
الجمع . 
نصل 
(ومن أوصي له بشيء معيّن) كعبدٍ وثوب (فتلف قبل موت 
الموصى » أو) تلف (بعده قبل القّبول؛ بطلت الوصية) حكاه ابن المنذر“" 
إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم؛ لأن الموصى له إنما يستحق 
(1) انظر: مسائل عبدالله (1117/8/5) رقم 1778 . 


(۴) الإجماع لابن المنذر ص/۸۹؛ وانظر: الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان 
)/ 18). 
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المعيّنء فإذا ذهب زال حقهء كما لو تلف في يده» والتّركة في يد الورثة 
غير مضمونة عليهم؛ لأنها حصلت في أيديهم بغير فعلهم» ولا تفريط 
منهم» فلم يضمنوا شيا . 

(وإن تلفت المال كله غيرَه) أي : غير المعيّن الموصى به (بعد موت 
الموصي: فهو للموصّى له) لأن حقوق الورثة لم تتعلّق به لتعييته 
للموصّى لهء بدليل أنه يملك أخذه بغير رضاهم» فتعيّن حقه فيه دون 
سائر ماله. قال ابن حمدان: إن كان عند الموت قدر الثلث أو أقل» 
وإلا؛؟ ملك منه بقذر الثلث . 

(وإن لم يأخذه) أي: يأخذ الموصّى له الموصّى به (زمانأء قُوْم 
وقت الموت) لأنه حال لزوم الوصيةء فيعتبر قيمة المال فيه. قال في 
«المبدع؟: بغير خلاف نعلمه (لا وقت الأخذ) هو تأكيد فيُنظر كن كان 
الموصّى به وقت الموت» فإن كان ثلث التّركة أو دونه استحقه المورصى 
له» وإن زادت قيمته حتى صارت مثل المال أو أكثرء أو هلك المال سواه 
اختص به» ولا شيء للورثة؛ وتقده . 

وإن كان حين الموت زائداً على الثلث» فللمرصى له كدر الثلث› 
وإن كان نصف المالء فله ثلثاهء وإن كان ثلثيه فله نصفهء وإن كان نصف 
المال وثلثه فله حمساه» ولا عبرة بالزيادة أو النقصان بعد ذلك . وكذا لو 

(وإن لم يكن له) أي: الموصي (سوى المال المعيّن إلا مال 
غاثب» أو) لم يكن له سوى المال المعين إلا (دَيْن في ذِئّة موسرء أو) 
ذئة (ُعيرء فللموصّى له ثلث الموصّى به) لأن حقه في الثلث متيقّن» 


(O)‏ ا اي 
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فوجب تسليم ثلث المعيّن إليه» وليس له أخذ المعيّن قبل قدوم الغائب 
وقبض الدّين» لأنه ربما تلف» فلا تنفذ الوصية في المعين كله“ . 

(وكلما افتضى من الدّين شيء» أو حضر من الغائب شيء؛ ملك) 
الموصّى له (من الموصّى به قدْر ثلثه» حتى يملكه كله) لأنه موصي له به 
يخرج من ثلثه » وإنمامنع قبل ذلك لأجل حق الورثة» وقد زال. فلو خلّف ابنآ 
وتسعة عيناً» أوصى بها لشخص» وعشرين ديناراً دينآ» فللوصي ثلثها 
ثلاثة» فإذا اقتضى ثلاثة» فله من التسعة واحدء وهكذا حتى يقتضي 
ثمانية عشر» فتكمل له التسعة» وإن تعذر استيفاء الدين» فالستة الباقية 
للابن» ولو كان الدين تسعة» فالابن يأخذ ثلث العين؛ والوصي ثلثهاء 
ويبقى ثلثها موقوفآء كلما استوفى من الدين شيئاً فللوصي من العين قدر 
ثلثه» فإذا استوفى الدين» كمل للوصي ستة؛ وهي ثلث الجميع . 

وإن كانت الوصية بنصف العين » أخذ الوصي ثلثهاء والابن نصفهاء 
ويبقى سدسها موقوفآء فمتى اقتضى من الدين ثلثيه» كملت وصيته. 

(وكذلك الحكم في المدير) أي : يعتق في الحال ثلثهء وكلما 
اققضي من الدين شيءٌ» أو حضر من الغائب؛ عى منه بقذر ثلثه » حتى 
يعتق جميعه » إن خرج من الثلث . 

(وتعتبر قيمة الحاصل بسعر يوم الموت) لأنه وقت لزوم الوصية» 
لا يوم القبض (على أدنى صفته من يوم الموت إلى حين الحصول) لأنه 
غير مضمون على الورثة قبل قبضه؛ وكذا إن وصّى بعتق عبد معين. 

(وإن وضَّى له بثلث عبد فاستحقٌّ ثلثاه» فله) أي: الموصى له 
(ثلثه الباقي؛ إن خرج من الثلث) لأنه موصئ به حرج من الثلث»ء 





)١(‏ في «دح؟ وذ زيادة: «وكما لو لم يخلف غير المعين؟. 
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فاستحقّهء كما لو كان معيّنا (وإلا) بأن لم يخرج من الثلثء فلم يكن له 
مال غيره (فله تُسعّه) أي : العبد (إن لم تجز الورثة . 

ومثله لو وضَّى بثلث صُبرة» من مكيل أو موزون؛ فتلف) ثلثاها (أو 
استحق ثلثاها) فللموصى له الثلث الباقي إن خرج من الثلث» وإلا؛ 
فالتسع . 

(وإن وضصَّى له بثلٹ ثلاثة أعبّدء فاستحق اثنان» أو ماتاء فله ثلث) 
العبد (الباقي) لأنه لم يوص له منه بأكثر من ثلثه» وقد شرك بينه وبين 
ورثته في استحقاقه . 

(وإن وضّى له) أي : لزيد مثلاً (بعبد قيمته مائة» و)وصّى (لآخر) 
كعمرو مثلاً (بثلث مالهء وملكه غير العبد مائتان) أي : إذا وصّى لشخص 
بمعرّن من ماله» ولآخر بجزء مشاع منهء كثلثهء فأجيز لهما؛ انفرد 
صاحب المشاع بوصيته من غير المعين» ثم شارك صاحب المع فيهء 
فيقسم بينهما على كدر حقهما فيه: ويدخل النقص على كل واحد منهما 
ّدر وصيته» كمسائل العول. وقد نَبّه عليه بقوله: (فأجاز الورثة) 
الوصيتين (فللموصّى له بالثُّلّث ثلث المائتين) وهو ستة وستون» وثلثان 
لا يزاحمه الآخر فيها (وربع العبد) لدخوله في المال الموصى له بثلثه» 
فابسط الكامل من جنس الكسر وهو الثلث» يصير العيد ثلاثة» واضمم 
إليها الثلث الذي للآخرء تصير أربعة» ثم اقسم عليهاء فيصير الثلث ربعاً 
كمسائل العول» فيخرج لصاحب الثلث ربع (وللموصى له بالعيد ثلاثة 
أرباعه) . 

ثم انتقل إلى حال الرد فقال: (وإن ردُوا؛ فللموصّى له بالثلث 
سدس المائتين وسدس العبد» وللموصّى له بالعبد نصفه) لأن الوصيتين 
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متساويتان؛ لأن العبد قيمته مائة؛ وثلث جميع المال ماثة» فيكون الثلث 
بينهما نصفين» إلا أن الموصى له بالعبد يأخذ نصيبه كله منه» والموصى 
له بالثلث يأخذ من جميع المال سدسه. 

(وإن كانت الوصية بالنصف مكان الثلث» فأجازواء فلصاحب 
النصف مائة) لأنها نصف الماثتين اللتين لا مزاحم له فيهما (وثلث العبد) 
لأنه موصي له بنصفه لدخوله في جملة المال» وموصى للآخر بكلّه 
وذلك نصفان ونصف» فاقسمه على ثلاثة يرجع النصف إلى ثلث 
(ولصاحب العبد ثلثاه) لما تقدم . 

(وفي الرد) تقسم الثلث على وصيتهماء وهي مائتان وخمسونء 
قيمة العبد مائة» ونصف المال ماثة وحمسون» يكون (لصاحب النصف 
حمس المائتين وخمس العبد) ستون من ثلاثمائة» وذلك خمسا وصيته 
(ولصاحب العبد خمساه) أربعون من ثلاثمائةء وذلك خمسا وصيته . 

(والطريق فيهما) أي : في المسألتين (أن تنسب الثلث) وهو مائة 
(إلى وصيتهما جميعاً. وهما) أي: الوصيتان (في) المسألة (الأولى 
مائتان) لأنهما بالعبد وقيمته مائة» وبثلث المال وهو مائة فيكون نصفاً. 

(وفي) المسألة (الثانية مائتان وخمسون) لأنهما بالعبد وقيمته 
مائة؛ وبنصف المال وهو مائة وخمسون» فيكون خمسين (ويعطى كل 
واحد) من الموصى لهما (مما له في الإجازة مثل تلك التسبة) يخرج له ما 
تقدم . 

(وإن وصَّى له) أي : لزيد مثلاً (بثلث ماله» و)وصَّى (لآخر بمائة: 
و)وصّى (لشالث بتمام النلث("2: فلم يزد الثلث على المائة) 


. زيادة: لاعلى الماثة؛‎ :) ١77/5 في «ح؟ ود٤ ومتن الإقناع‎ )١( 
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ا ااا١ ١‏ ا ا ا ا ير فتهت شيم 





بان“ المال ثلاثمائة (بطلت وصيّة صاحب التَّمام) لأنه لم يوص له 
بشيء» أشبه ما لو وضّى له بداره» ولا دار له (وقسم الثلث بين الآخرين 
على قَدْر وصيّتهما) بالمحاصّة (لكل واحد) منهما (خمسون) إن رد 
الورثة. ولو كان الثلث خمسين» كان كأنه أوصى بمائة وبخمسين» 
فيقسم الثلث بينهما أثلاثاً. ولو كان الثلث أربعين؛ فسم بينهما أسباعاً. 
للموصّى له بالمائة خمسة أسباعه» وللموصى له بالثلث سبعاه. 

(وإن زاد) الغلث (على المائة) بأن كان المال أكثر من ثلائمائةء 
صخت وصية صاحب التمام ‏ أيضآ ‏ ثم ينظر (ف) إن (أجاز الورثة) لهم 
(نفذت الوصية على ما قال الموصي) لأنه لا مانع من ذلك فلو كان 
الثلث مثلاً مائتيه.ء أخذهما الموصّى له بالثلث: وأخذ كل واحد من 
الآخرين مائة. 

(وإن ردوا) أي: الورثة (فلكلٌ واحد) من الموصّى لهم (نصف 
وصكّته) سواء جاوز الثلث مائتين» أو لا؛ لأن وصية الماثة» وتمام 
الثلث مثل الثلثء وقد أوصى مع ذلك بالثلث» فصار كأنه وَصَّى 
بالثلثين: فيرد ذلك إلى الثلث لرد الورثة ما زاد عليه» فيدخل النقص 
بالتصف على كل واحد من الأوصياء بقدر وصيته» فترد كل وصية إلى 

(وإن ترك ستّمائة» ووضَّى لأجنبي بمائة» ولآخر بتمام الثلث؛ 
فلكل واحد منهما مائةء وإن رد الأول وصيته» فللآخر مائة) كما لو لم 
يرد. 

(وإن وضَّى للأول بمائتين » وللآخر بباقي الثلث ؛ فلا شيء للثاني) 


(1) في «ذ»: «بأن کان». 
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لأنه لا يبقى بعد المائتين من الثلث شيء» فلم يوص له بشيء (سواء رة 
الأول وصيتهء أو قبلها. 

وإذا أوصى لشخص بعبد» ولآخر بتمام الثلث عليه) أي: العبد 
(فمات العبد قبل الموصي» قُوّمت التركة بدونه) أي: العبدء اعتباراً 
بحال موت الموصي (ثم ألقيت قيمته من ثلنها) أي: التّركة؛ لأن 
الموصي جعل له تتمة الثلث بعد العبد (فما بقي) من الثلث (فهو 
ل)صاحب (وصية التمام) وإن لم يبن شيء؛ فلا شيء له . 

ولو وضّى لشخص بثلث ماله ويعطى زيد منه كل شهر مائة حتى 
يموت» صح ؛ فإن مات وبقي شيء» فهو للأول؛ نص عليه(" ؛ ذكره في 
(المبدع؟. 


.)٤۷١ /۸( مسائل الحسن بن ثواب كما في المغني‎ )١1( 
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باب الوصية بالأنصباء والأجزاء 


الأنصباء: جمع نصيب» كالأنصبة؛ وهو الحظ من الشيء. 
وأَنْصَبّهُ: جعل له نصيباً. وهم يتناصبونه: أي : يقتسمونه . 

والأجزاء: جمع جزء؛ وهو الطائفة من الشيء. والجَرْء ‏ بالفتح - 
لغة» وجزآت الشيءَ جزءاًء وجزأته تجزئة» جعلته أجزاء. وقال ابن 
سید : جرٌّأ المال بينهم ‏ مشدّد لا غير : قسمه . 

وعبّر عن هذا الباب في «المحرّر» بباب حساب الوصايا. وفي 
#الفروع بباب عمل الوصايا. والغرض منه: العلم بنسبة ما يحصل لكل 
واحد من الموصى لهم إلى أنصباء الورثة؛ إذا كانت الوصية منسوبة إلى 
جملة التّركة» أو إلى نصيب أحد الورثة: ولذلك طرق نبيّن ما تير منها. 

وتنقسم مسائل هذا الباب ثلاثة أقسام : قسم في الوصية بالأنصباءء 
وقسم في الوصية بالأجزاءء وقسم في الجمع بين النوعين» وتأتي مرتبة . 

فالقسم الأول: هو المُشار إليه بقوله: (إذا أوصى له) أي: لزيد 
مثلاً (بمثل نصيب وارثِ معيّن) بالتسمية أو الإشارة ونحوهاء كقوله: 
أوصيتٌ لفلان بمثل نصيب ابني فلان» أو ابني هذاء أو أختي» ونحوه 
(أر) وصّى له (بتصيبه) أي: الوارث المعيّن (فله) أي : الموصى له (مثل 
نصيبه) أي : الوارث المعيّن (مضموماً إلى المسألة) أي : مسألة الورثة لو 
لم تكن وصية. وغلم منه: صحة الوصية؛ لما روى ابن أبي شيبة» عن 
أنس «أنّه أوصّى بمثل نصيب أحدٍ ولده»"“ ولأن المراد تقدير الوصية» 





, 2774 /7( المحكم والمحيط الأعظم في اللغة‎ )١( 
.)1077/5( أيضا البيهقي‎  هجرخأو‎ .)۱۷١ /۱١( ابن أبي شيبة‎ )9( 
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ااا 
فلا أثر لذكر الوارث» وفيما إذا أوصى بنصيب ابئه ونحوه» المعنى : 
بمثل نصيبه» صونا للفظ عن الإلغاء؛ فإنه ممكن الحمل على المجاز 
بحذف المضافء وإقامة المضاف إليه مقامه» ومثله في الاستعمال كثير: 
و أيضاً ‏ فيبعد حصول نصيب الابن للغيرء فيتعيّن الحمل على إضمار 
لفظة المثل . 

(فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه؛ أو بنصيب ابنه) بإسقاط لفظة «مثل 
(وله ابنان) وارثان (فله) أي: الموصى له (الثلث) لأن ذلك مثل ما 
يحصّل لابنه؛ لأن الثلث إذا خرج بقي ثلثا المال» لكل ابن ثلث . 

(وإن كانوا) أي: البنون (ثلاثةء فله) أي : الموصّى له (الربع) لمأ 





تقلع . 

١‏ (فإن كان معهم) أي : البنين الثلاثة (بنت» فله تشعان) لأن المسألة 
من سبعة» لكل ابن سهمان وللبنت سهمء وياد عليها مثل نصيب أبن 
فتصير تسعة» والاثنان منها تسّعان . 

(و)إن وصّى له (بمثل نصيب ولده» وله ابن وبنت؛ فله مثل نصيب 
البنت) لأنه المتيقن . 

(و)إن أوصى لزيد مثلاً (بضعف نصيب ابنه» فله مله مرتين) لقوله 
تعالى : «لأذقناك ضعف الحياة وضعب المماتِ) وقوله: «فاولئكَ 
لهم جزاءٌ الضّعفٍ بما عملوا4 وقوله: وما آنيتم من زكاة تُريدون 
وجه الله فأولئكَ هم المضعفُون4””» ويُروى عن عمر أنه أضعف الزكاة 


2 سورة الإسراء الآية: ةك 
(؟) سورة سبأء الآية: ۳۷ . 
(F)‏ سورة الروم؛ الآية: ۳۹ 
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على نصارى بني تغلب» فكان يأخذ من المائتين عشرة”" . 

قال الأزهري”'2: الضعف: المثل فما فوقهء فأما قوله: إن 
الضعقين المثلان» فقد روى ابن الأنباري عن هشام بن معاوية النحوي 
قال: العرب تتكلم بالضعف مثنى» فتقول: إن أعطيتني درهماً فلك 
ضعفاه» أي : مثلاه» وإفراده لا بأس بهء إلا أن التثنية أحسن . 

(و)إن وصّى (بضعفيه) أي: ضعفي نصيب ابنه» فللموصى له 
(ثلاثة آمثالهء و)إن وصَّى له بالثلاثة أضعافه) فله (أربعة آمثالهء وَل 
جرًًّ) أي: كلما زاد ضعفاً زاد مثلاً؛ لأن التضعيف: ضَهٌ الشيء إلى 
مثلهء مرة بعد أخرى» قال أبو عبيدة مَعْمَر بن المثنى" : ضعف الشيء 
هو ومثلهء وضعفاه هو ومثلاه. وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله» ولولا أن 
ضعفي الشيء ثلاثة أمثاله» لم يكن فرق بين الوصية بضعف الشيء 
وبضعفيه» والفرق بينهما مراد ومقصودء وإرادة المثلين من قوله تعالى : 
ليْضاعَفْ لها العذّابُ ضغفين ي ؛ إنما فهم من لفظ : ظيُضَاعَْ» لأن 
التضعيف: ضم الشيء إلى مثله» نكل من المثلين المنضمين ضعف› 
كما قيل لكل واحد من الزوجين: زوج؛ والزوج هو الواحد المضموم 
إلى مثله . 

(وإن وضّى بمثل نصيب من لا نصيب له» کمن يوصي بمثل نصيب 
ابنه» وهو لا يرث لرثّه أو لكونه مخالفاً لدينه) أي : المورث (أو) وصَّى 
له (بنصيب أخيه؛ وهو محجوب عن ميراثه؛ فلا شيء للموصّى له) لأنه 
)1( تقدم تخريجه (۷/ ۲۳۰) تعليق رقم (۲). 
(0) تهذيب اللغة .)48٠١/1(‏ 


(۳) مجاز القرآن (۲/ ۱۳۷). 
(4) سورة الأحزاب» الآية: .٠١‏ 
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لا نصيب للابن» أو الأخ المذكورين» فمثل أحدهما لا شيء ل . 

(وإن وصّى بمثل نصيب أحد ورثته» ولم سمه يْسَمّه) أي : يعينه بأن 
قال : أوصيتٌ لفلان بمثل نصيب أحد ورثتي» فله مثل ما لأقلهم ؛ ؛ لأنه 
المتيقن› ومازاد مشكوك فيه. 

(أو) وصّى له (بمثل نصيب أقلّهم ميراثًء كان له مثل ما لأقلهم 
مرا عمل وي 

(قلو كانوا) أي: الورثة (ابناً وأربع زوجات»: صَكّت) مسألتهم 
س التي وثلاثين) لان أصلها ثمانية؛ للزوجات سهم عليهن لا يتقسم: 
ولا يوافق» فاضرب عددهن في ثمانية» تبلغ ذلك (لكل امرأة سهم) 
والباقي للابن (وللموصّى له سهم) كنصيب إحدى الزوجات (يُزَاد عليها) 
أي : المسألة (فتصير من ثلاثة وثلاثين) للموصّى له سهمٌء ولكلّ امرأة 
سهم ۰ وللابن ما بقي . 

(وإن قال) : أوصيث لزيد (بمثل نصيب أكثرهم ميراثاً. ذله ذلك) 
أي: مثل نصيب أكثرهم إن خرج من العلث» أو أجيز (مضافاً إلى 
المسألةء فيكون له في هذه المسألة ثمانية وعشرون) مثل نصيب الابن؛ 
لأنه أكثرهم (لضم إلى المسألة) اثنين وثلاثين (فتكون) الجملة (ستين 
سهماً) مع الإجازة» ومع الرد له الثلث» والثلثان للورثة . 

(وإن وصّى) لزيد مثلاً (بمثل نصيب وارث لو كان) موجوداً (فله) 
أي: الموصى له بذلك مع عدم الوارث المقدّر وجوده (مثل ما له لو 
كانت الوصية وهو موجوه) بأن ينظر ما يكون للموصى له مع وجود 
الوارث» فيكون له مع عدمه. وطريق ذلك أن تصحّح مسألة عدم 
الوارث» ثم تصحح مسألة وجود الوارث» ثم تضرب إحداهما في 
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الأخرى» ثم تقسم المرتفع من الضرب على مسألة وجود الوارث» فما 
خرج بالقسمة أضفه إلى ما ارتفع من الضرب؛ فيكون للموصّى له 
واقسم المرتفع بين الورثة . 

(فإن خلّف ابئين ووضصّى بمثل نصيب) ابن (ثالث لو كان 
فللموصّى له الربع) وتصح من ثمانية؛ لأن مسألة وجود الوارث من 
ثلاثة» ومسألة عدمه من اثنين» والحاصل بالضرب ستة» فإذا قسمتها 
على ثلاثة» خرج اثنان» فأضفها“ للستة تبلغ ثمانية» فللموصّى له 
سهمانء ولكل ابن ثلاثة . 

(وإن خلّف ثلاثة بنين) ووصّى بمثل نصيب رابع لو كان (فله) أي : 
الموصّى له (الخمس) وتصح من خمسة عشرة؛ للموصّى له ثلاثة» ولكل 
أبن أربعة . 

(وإن كانوا) أي : البنون (أربعة) ووصّى بمثل نصيب خامس لر كان 
(قكللموصى (له السدس) وتصح من أربعة وعشرين» للموصّى له 
أربعة» ولكل ابن خمسة. 

(ولو كانوا) آي : الأبناء (أربعة» وأوصى بمثل نصيب أحدهم؛ إلا 
مثل نصيب ابن خامس لو کان» فقد أوصى له بالخمس إلا السدس بعد 
الوصية» فيكون له سهم يُزاد على ثلاثين سهماً) لأنه استثنى السّدس من 
الحُمس» فاضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر يكن ثلاثين» خمسها 
ستة وسدسها خمسة» فإذا طرحت الخمسة من الستةء بقي سهم 
للموصى له» فزده على الثلاثين» ثم أعط الموصّى له سهماء يبقى ثلاثون 
على البنين الأربعة لا تنقسم وتوافق بالنصف» فردٌّ الأربعة إلى اثنين 





)١(‏ في «ذ»: «فأضفهما؛. 
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واضربهما في الأحد والثلاثين (فتصح من اثنين وستين سهماًء له) أي : 
الموصّى له (منها سهمان» ولكل ابن خمسة عشر) سهماً. 

(وإن قال) من له أربعة أبناء: أوصيتٌ لزيد (بمثل نصيب» ابن 
(خامس لو كانء إلا مثل نصيب) ابن (سادس لو کان» فقد أوصى له 
بالسدس لا الشبع» وهو سهم من اثنين وأربعين) سهماً وطريقته: أن 
تضرب مخرجٌ أحدهما في مخرج الآخرء ستة في سبعة تكن اثنين 
وأربعين» سدسها سبعة» أسقط منه السُبّْع ستة» يبقى سهم للوصية 
(فيزاد) ذلك (الگهم على الاثنين وأربعين) سهماً؛ يجتمع ثلاثة 
وأربعون» للموصّى له سهمء والباقي للبئين الأربعة لا ينقسم: ويوافق 
بالنصف. فة الأربعة إلى نصفها اثتين» واضربهما في ثلاثة وأربعين 
(فتصح من ستة وثمانين» للموصّى له سهمان» ولكل ابن أحدٌ وعشرون) 
سهماً. 

(وإن خلّفت) المرآةً (زوجاء وأختاً) شقيقة أو لأب (وأوصت بمثل 
نصيب أمّ لو كانت فللموصّى له الحُمس؛ لأن للأم اربع لو كانت) 
وتعول المسألة إلى ثمانية؛ للأم سهمانء وللزوج ثلاثة» وللأخت ثلاثة» 
َزِدْ عليها سهمين» مثل ما للأم للموصى لهء تكن عشرةء للموصى له 
سهمانء يبقى ثمانية؛ للزوج أربعة» وللأخت أربعة» ثم ترد نصيب كل 
واحد منهم إلى نصفه للموافقة (فيجعل) للموصّى (له سهم مضافاً إلى 
أربعة) الورثة» وللزوج سهمان» وللاخت سهمان (يكون) ما للموصى له 
(حُمُساً) لما علمت. 

(وإن خلّف) الموصي (بنتاً فقط» ووصّى بمثل نصيبهاء فللموصى 
له الصف) مع الإجازة؛ لأنها تستوعب المال بالفرض والردء فهو (كما 
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لو وضَّى بمثل نصيب ابن ليس له) وارث (غيره) ومن لا يرى الرد يقتضي 
قوله أن يكون للموصّى له الثلث» ولها نصف الباقي» وما بقي لبيت 
المال. 

وإن خَلّف أختين ووصّى بمثل نصيب إحداهماء فهي من ثلاثة 
عندنا. 

(وإن خَلّف ثلانة بنين» ووصّى لثلاثة بمثل أنصبائهم» فالمال بينهم 
على سنة إن أجازوا) للينين ثلاثة: وللموصى لهم ثلاثة (و)المال بينهم 
(من تسعة إن ردوا) للموصى لهم الثلث» لكل واحد سهم» وللبنين ستة» 
لكل واحد منهم سهمان. 


نصل 
في الوصية بالأجزاء 


(وإن وضّى له) أي: لزيد مثلاً (بجُزوء أو حَظُء أو قشطِء أو 
نصيب» أو شيء. أعطاه الوارث ما شاء) قال في «المغني» : ولا أعلم فيه 
خلافاً؛ لأن كل شيء جزءء ونصيب» وحظء وشيءء وكذلك إن قال: 
أعطوا فلانا من مالي» أو ارزقوه؛ لأن ذلك لا حدّ له في اللغة ولا في 
الشرع (ممًا يُتَمَوّل) لأن القصد بالوصية برّ الموصى له» وإنما وكل قدر 
المرصى به وتعيينه إلى الورثة» وما لا يتمول شرعاً لا يحصل به 
المقصود. 

(وإن وضَّى له بسهم من ماله» فله السدس بمنزلة شدس مفروض» 
فإنلم تكمل فروض المسألة) كزوجة وعم أعطي الموصى له بالسهم سدساً. 
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(او كانوا) أى: الورثة (عصبةً) كبنين وإخحوة وأعماء (أعطي) 
الموضّى له (شدساً كاملاً) والورثة ما ٍ 

(وإن كملّت فروضها أعيلت بهء كزوج» وأخت لأبوين أو لأب) 
مع وصية بسهم من ماله» فتعول إلى سبعة (وأعطي) الموصّى له 
(الشبع) واحداً من سبعة» والزوج ثلاثة» والأخت ثلاثة من السبعة . 

(وإن كانت عائلة؛ کان كان معهما جد زاد عَوْلها به) أي: 
بالسهم الموصّى به (فيُعطى) الموصّى له به (المن) والجَدّة سهمآء وكل 
من الزوج والأخت ثلاثة ثلاثة. 

قال أحمدا؟ في رواية ابن منصور: فكان معنى الوصية : أوصيت 
لك بسهم مّن يرث السدس . انتهى . 

لما روى ابن مسعود «أنَّ رجلاً أوصى لرجل بسهم من ماله؛ 
فأعطاء النبيئ يكل الشّدسَ)9" 2 ولأن السهم في كلام العرب الشّدس؛ قاله 
إياس بن معاوية"» فتنصرف الوصية إليه؛ ولأنه قول 





(۱) مسائل الكوسج (40*/4) رقم ۹٦٠۳ء‏ وكتاب الروايتين والرجهين (19/5)) 
والجامع الصغير ص/۲۱۲. 

زفق أخرجه اليزار (0/ £10( حديث 5١4190‏ والطبراني في الأوسط (خ187/4١)‏ حديث 
۸ من طريق محمد بن عبيدالله العرزمي ؛ عن أبي فيس » عن عن الهزيل» عن 
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم يروى كلامه عن النبي كل إلا من هذا الوجه بهذأ 
الإستاد» وأبو قيس فليس بالقوي. 
وقأل الهيشمي في سيجمع الروائد (TIT‏ روأه البزار» وقيه محمد بن عبيدالله 
العرز مي ؛ وهو ضعيف . 
وقال ا : وفيه العرزمي» وهو متروك. 

(۳) خر ابن أبي شيبة 17/1/11 و۷۲١)ء‏ وعزاه الزيلعي في نصب الراية (6/ (f ٠۸‏ = 
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علي" وابن مسعود ولا مخالف لهما من الصحابة؛ ولأن السّدس 
أقلٌ سهم مفروض لذي قرابة» فتنصرف الوصية إليه. 

(وإن وصی له) أي : لزيد مثلاً (بجزء معلوم» كثلث أو ربع » أخذته 
من مَخرجه) ليكون صحيحاً (فدفعته إليه) أي: إلى الموصّى له به 
(وقسمت الباقي على مسألة الورثة) لأنه لهم» فمن أوصى بثلثه وله ابنان» 
فالمسألة من ثلاثة؛ وإن كانوا ثلاثة فهي من تسعةء للموصّى له الثلث 
ثلاثةء ولكل ابن سهمان (إلا أن يزيد) الجزء المعلوم الموصّى به (على 
التُلْثْء ولا جیزوا) أي : الورثة (له) آي : للموصّى له (فتفرض له 
النلث: وتقسم الثلثين عليها) أي : على مسألة الورثة» كما لو وصّى له 
بالثلثء فلو وصّى له بالنصف وله ابنانء فردّاء فللموصّى له الثلث 
والباقي للابئين» وتصح من ثلاثة . 

(فإن لم ينقسم) الباقي بعد الثلث على مسألة الورثة (ضَرَبِتَ 
المسألة) أي: مسألة الورثة إن باينها الباقي (أو) ضربت (وَفْقها) إن 
وافقها الباقي (في مَخرج الوصيةء فما بلغ فمنه تصح) . 

مثال المباينة: ما لو وصى بنصف وله ثلاثة بنين» فردواء مخرج 
الوصية من ثلاثة؛ للموصّى له سهم منهاء يبقى اثنان تباي عدد البنين» 
فاضرب ثلاثة في ثلاثة تصح من تسعة . 

ومثال الموافقة: لو كان البنونَ أربعة» فقد بقي لهم سهمان ثوافق 
عددهم بالنصف» فردّهم لاثنين واضربهما في ثلاثة» تصح من ستةء 


= إلى كتاب غريب الحديث للسرقسطي» باب كلام التابعين. 
)١(‏ لم نقف على من رواه مسنداًء وأورده الموفق في المغني (877/4). 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة .)17/١/11(‏ 
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للموصّى له سهمانء ولكل ابن سهم . 

(وإن وصَّى بجزاين» أو أكثر) كثُمُنء وتشع» وعشر (أخذتها) 
أي: الكسور (من مَحرجها) الجامع لها (وقسمت الباقي على المسألة) 
أي : مسألة الورثة» فإن لم تنقسم فعلى ما تقدّم . 

(فإن زادت) الأجزاء الموصّى بها (على الثلث وردوا) أي: الورثة 
(جعلت السهام الحاصلة للأوصياء ثلث المال) لتُقْسَم عليهم بلا كسر 
(وقسمت الثلشين على الورثة) إن انقسم» وإلا فعلى ما تقدم» سواء كان 
الموصّى لهم من جاوزت وصيته الثلث أو لاء وتقذمت الإشارة إليه. 

(فلو وی لرجّل بثلث ماله» و)وصّى (لآخر بربعه؛ وخلّف ابنين» 
أخذت الثلث والربع من مخرجهما سبعة من اثني عشر) لأن مخرج الثلث 
من ثلاثة» والربع من أربعة» وثلاثة وأربعة متباينان» ومسطحهما"'؟ اثنا 
عشرء فهي المخرج» وثلثها أربعة وربعها ثلاثة» فمجموع البسطين سبعة 
للوصيين (يبقى خمسة للابنين ‏ إن أجازا) للوصيين - لا تنقسم عليهماء 
وتباين عددهماء فاضرب اثنين في اثني عشر (فتصح من أربعة وعشرين) 
ثم اقسمء فللموصى له بالئلث ثمانية؛ وبالربع ستةء وللابنين عشرة» 
لكل ابن خمسة. 

(وإن ردًا) أي: الابنان الوصيتين (جعلت السبعة ثلث المال) 
وقسمتها بين الوصيين على قَّدر وصيتيهما (فتكون) المسألة (من أحدٍ 
وعشرين» للوصيين الثلث سيعة» لصاحب الثلث أربعة» ولصاحب الرُبع 
ثلاث ولكل واحد من الابنين سبعة. 

وإن أجازا) أي : الابنان (لأحدهما) أي : الرصيين (دون الآخرء أو 


. ۲٠۲ أي : حاصل ضرب أحدهما في الآخر . إرشاد الفارض لبط المارديني ص/‎ )١( 
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أجاز أحدهما لهما دون) الابن (الآخرء أو أجاز كل واحد من الابنين 
لواحد) من الوصيين فاعمل مسألة الإجازة» ومسألة الردء وانظر بينهما 
بالنسب الأربع» فإن تبايتتا فاضرب' إحداهما في الأخرى» وإن توافقتا 
كما في المثال» فإن مسألة الإجازة فيه من أربعة وعشرين» ومسألة الرد 
من أحد وعشرين» وهما متوافقتان بالثلث (فاضرب وَفْقَ مسألة الإجازة: 
وهو ثمانية في مسألة الرد» وهي أح وعشرون» تكن مائةٌ وثمانيةٌ وستين) 
ثم اقسفها بينهم (للذي أجيز له) منهما (سهمّه من مسألة الإجازة 
مضروبة في وَفْق مسألة الرد» وللمردود عليه) منهما (سهمُه من مسألة 
الردٌ مضروب في ولي مسألة الإجازةء والباقي للورثة) . 

فإن كانت الإجازة لصاحب الثلث وحدهء فسهمُّه من مسألة 
الإجازة ثمانية» تُضرب في وَفْق مسألة الرد» وهو سبعة» يحصل ستة 
وخمسونء ولصاحب الربع نصيبه من مسألة الردٌء ثلاثة مضروب في 
وَفْقِ مسألة الإجازة يبلغ أربعة وعشرين» فصار مجموع ما للوصيين في 
هذه الصورة ثمانين سهماً» والباقي وهو ثمانية وثمانون بين الابنين» لكل 
ابن أربعة وأربعون سهماً. 

وإن كانت الإجازة منهما لصاحب الربع وحده» فله من مسألة 
الإجازة ستة» تُضرب في وَفْقٍ مسألة الرد سبعة» يحصّل اثنان وأربعون» 
ولصاحب الثلث من مسألة الرد أربعة» تضرب في ثمانية وَفق مسألة 
الإجازة اثنان وثلاثون» يصير مجموع ما للوصيين إذن أربعة وسبعين› 
والباقي وهو أربعة وتسعون للابنين» لكل ابن سبعة وأربعون. 

هذا إن أجازا لأحدهما وردًا لآخر 00 


)١(‏ في ذ٤:‏ لامضروب6. 
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(و)إن أجاز أحد الابئين لهماء وردهما الآخرء فللابن (الذي كان 
أجاز لهما سهمه من مسألة الإجازة) خمسة مضروبآ (في وف مسألة الردٌ) 
سبعة بخمسة وثلائين (وللآخر) أي: الابن الراد (سهمّه من مسألة الرة) 
سبعة (في) وَفْقٍ (مسألة الإجازة) ثمانية بستة وخمسين» فيكون مجموع 
ما للولدين أحداً وتسعين (والباقي) سبعة وسبعون (بين الوصيين على 
سبعة) لصاحب الثلث أربعة وأربعون» ولصاحب الربع ثلاثة 
وثلاثون. 

وعَلِم مما تقدّم: أن الابنين إذا أجازا لصاحب الثلث وحده؛ كان 
له ستة وخمسون:ء وإذا ردًّا عليه» كان له اثنان وثلاثون» فقد نقصه ردّهما 
أربعة وعشرين» فينقصه رد أحدهما اثني عشر . 

وإن أجازا لصاحب الربع وحده؛ كان له اثنان وأربعون. وإن ردًا 
عليه كان له أربعة وعشرون» فقد نقصه ردٌّهما ثمانية عشرء فينقصه رد 
أحدها تسعة . 

وأما الابنان» فالذي أجاز لصاحب الثلث» إن أجاز لهما معأء كان 
له خمسة وثلاثون» وإن رد عليهما كان له ستة وخمسون» فنقصته 
الإجازة لهما أحداً وعشرين» لصاحب الثلث منها اثنا عشرء يبقى للابن 
الذي أجاز لصاحب الثلث أريعة وأربعون» والذي أجاز لصاحب الربع إذا 
أجاز لهما معا كان له خمسة وثلاثون» وإذا رَد عليهما كان له ستة 
وخمسون» فنقَصَّنّهِ الإجازة لهما أحداً وعشرين» منها تسعة لصاحب 
الربع» يبقى للابن الذي أجاز لصاحب الربع سبعة وأربعون. 
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نسل 

(وإن زادت الوصايا على المالء عَمِلْتَ فبها عملكٌ في مسائل 
العَؤل) بأن تجعل وصاياهم كالفروض التي فرضها الله تعالى للورثة» إذا 
زادت على المال (فإذا وضَّى بنصفب وثلثِ وربع وسدس» أخذتها من اثني 
عشر) لأنه مَخُرجها (وعالت إلى خمسة عشرء فيقّسه؟ المال كذلك) 
أي : على خمسة عشر (إن أجيز لهمء أو) يقسم (الثلث) كذلك (إن رد 
عليهم) فتصح مسألة الرد من خمسة وأربعين . 

وأصله ما روى سعيد بن منصورء حدثنا أبو معاوية» حدثنا أبو 
عاصم الثقفي قال: قال لي إبراهيم النخعي : «ما تقول في رجل أ وصى 
بنصف مالهء وثلثِ ماله» وربع ماله؟ قال: قلتٌ: لا يجون. قال: قد 
أجازوة. قلتُ: لا أذري. قال: أمسك التي عشَّرّء فأخرج نصفها سنّة 
وثلتها أربعة» ورِبْعها ثلاثة» وافسم المال على ثلاثة عش . 

(وإن وضَّى لرجل) أ و امرأة (بجميع ماله؛ و) وصّى (لآخر بنصفه» 
وله ابنان» فالمال بين الوصيين على ثلاثة» إن أجيز لهماء والثلث) بين 
الوصيين (على ثلاثة مع الره) لأنك تبسط المال من جنس الكسر يكون 
نصفين» فإذا ضممت إليهما النصف الاخر» صارت ثلاثة» وصار 
النصف ثلثآء كزوج وآم وثلاث أخوات مفترقات . 

(فإن أجيز لصاحب المال وحده» فلصاحب التصف التَسْع) لأن 


)١(‏ في متن الإقناع (159/6): «فقسم. 
(۲) سعيد بن منصور (98/1) رقم ۱ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن أبي شيبة 5 
) والبيهقي (7597/5). 
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الثلث بينهما على ثلاثة» لصاحب النصف ثلثه وهو القع (والباقي) وهو 
ثمانية أتساع (لصاحب المال) لأنه موصى له بالمال كله؛ وإنما منع من 
ذلك في حال الإجازة؛ لمزاحمة صاحبه له» فإذا زالت المزاحمة في 
الباقي كان له . 

(وإن أجازا) أي: الابنان (لصاحب النصف وحده؛ فله النصف) 
لأنه موصى له به» وإنما مُنع منه في حال الإجازة للمزاحمة (ولصاحب 
المال تشعان) لأنهما ثلثا الثلث . 

(وإن أجاز أحدهما) أي : الابنين (لهماء فسهمة بينهما على ثلاثة) 
وحيتئذ فلا شيء للمُجيزء وللابن الآخر الثلث» والثلثان بين الوصيين 
على ثلاثة» فتصح من تسعة» للموصى لهما ثلاثة من الأصل» يبقى ستة» 
لكل ابن ثلاثة» ثم تقسم نصيب المجيز لهماء فيصير لهما ستة مقسومة 
بينهما أثلائأ» لصاحب المال أربعة» ولصاحب النصف سهمان» ويبقى 
للراد ثلاثة أسهم يختص بها . 

(وإن أجاز) أحد الابنين (لصاحب المال وحده» دفع) المجيز (إليه 
كل ما في يده) فيصير معه خمسة أتساع» ولصاحب النصف تسع› وللراد 
ثلاثة . 

(وإن أجاز) أحد الابنين (لصاحب النصف وحده» دفع إليه نصف 
ما في يدهء ونصف سدسه) وهو ثلث ما بيده وربعه» وتصح من ستة 
وثلاثين» للذي لم يجز اثنا عشرء وللمجيز خمسة؛ ولصاحب النصف 
أحد عشرء ولصاحب المال ثمانية» وذلك لأن مسألة الرد من تسعة؛ 
لصاحب النصف منها سهمء فلو أجاز له الابئان كان له تمام النصف ثلاثة 





ونصفاء فإذا أجاز له أحدهماء لزمه نصف ذلك سهم ونصف 
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وربء”ا؟ فتضرب مخرج الربع في تسعة؛ تكن ستة وثلاثين . 


نصل 
في الجمح بين الوصية بالأجزاء والأنصباء 


(إذا خلّف ابنين» ووضّى لزيد بثلث ماله؛ ولعمرو بمثل نصيب أحد 
ابنيه؛ فلكلٌ منهما الثلث مع الإجازة) أما زيد؛ فظاهرء وأما عمرو؛ فلما 
تقدّم'" أنه يُفرض له مثل نصيب ابن ويُضمٌ إليهماء أشبه ما لو لم يكن 
معه وصي آخر (و)لكل منهما (السدس مع الرد) لأنه موصى لهما بثلثي 
ماله؛ وقد رجعت وصيتهما بالرد إلى نصفهاء وتصح من ستة (والابنان 
بالعكس) فلكلٌ منهما السدس مع الإجازة» والثلث مع الرد. 

(وإن كان الجزء الموصى به لزيد النصف» وأجازا) أي : الابنان 
للوصيين (فهو) أي: النصف (له) أي: لزيد (ولعمرو الثلث؛ ويبقى 
سدس بين الابنين» وتصح من اثني عشر) لزيد ستة ولعمرو أربعة؛ ولكل 
ابن سهم . 

(وإن ردا ف)ستصح (من خمسة عشر) لأن الثلث يقسم بينهما على 
حمسة» فتضربها في ثلاثة بخمسة عشر (لزيد ثلاثة» ولعمرو اثنان) ولكل 
ابن خمسة. 

(وإن كان الموصى به لزيد الثلثين) ولعمرو بمثل نصيب ابن 
(صحّت مع الإجازة من ثلاثة) مَخرج الثلثين والثلث للتمائل (لزيد 


فق في 7ح٤‏ : اوتصف سهمء وربع سهمة. 
0) 411( 
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سهمان» ولعّمرو سهم ومع الردٌ يقسم الثلث بينهما على ثلاثة» وتصح 
من تسعة) لزيد تُسّعانَ ولعمرو تُسّعء ولكل ابن ثلاثة. 

(وإن وضّى لرجُل بمثل نصيب أحدهما) أي: الابنين (و)وصى 
(لآخر يثلث باقي المال» فلصاحب النصيب ثلث المال) كما لو لم يكن 
معه وصي آخر (وللآخر ثلث الباقي) وهو (تسعان مع الإجازة) فتصح من 
تسعة» لصاحب التنصيب ثلاثة» وللآخر تُسعان؛ ولكل ابن تسعان (ومع 
الرد» الثلث) بين الوصيين (على خمسة» والباقي للورثة) ونصح من 
خمسة عشرء لصاحب النصيب ثلاثة» وللآخر سهمان» ولكل ابن 


سك 





(وإن كانت وصية الثاني بثلث ما يبقى من النصف» ف)إنها تصح 
(من ثمانية عشر) لأن مخرج الثلث والنصف ستةء وثلثها اثنانء فإذا 
طرحته من نصفها ثلاثة بقي واحد» ولا ثلث له صحيح» فتضرب الستة 
في مخرج الثلث يبلغ ثمانية عشر (لصاحب النصيب الثلث ستة؛ وللاخر 
ثلث ما يبقى من النصف) والباقي منه ثلاثةء وثلثها (سهم» يبقى أحد 
عشر للابنين) لا تنقسم عليهماء فتضرب اثنين في ثمانية عشر . 

(وتصح) المسألة (من ستة وثلاثين» لصاحب النصف"'' اثنا عشر› 
وللآخر سهمان» ولكلّ ابن أحدّ عَشَرَ إن أجازا لهماء ومع الرد؛ الثلث) 
بين الوصيين (على سبعةء وتصح من أحدٍ وعشرين» للأول ستة) أسهم 
(وللآخر سهم ولكل ابن سبعة) أسهم . 

(وإن خلّف أربعة بنين» و)كان قد (وضصّى لزيد بثلٹ ماله إلا مثل 
نصيب أحدهم» فأغط زيداً وابناً الثلث» و)أغط (الثلاثة) البنين (الثلثين) 


0( في E‏ ومتن الإقتاع ۳ ¥( «#النصيب؟. 
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فتصح من تسعة (لكل ابن تسعان» ولزيد نُسع) لأن مَخْرجٍ الوصية ثلاثة 
مضروب في ثلاثة» تكن تسعة» لزيد ثلثهاء والباقي ستة على ثلاثة بنين» 
لكل ابن تُسعان» والمستثنى من الثلث مثل نصيب أحد بنيه الأربعة» وهو 
اثنان» وإذا أسقطهما“ من ثلاثة» بقي سهم لزيدء وهو التسعء ولأنه 
جعل لزيد الثلث» واستثنى منه نصيب ابن » فتعيّن أن يأخذ أحد البنين 
نصيبه من الثلث» وبقية البنين يختصون بالثلثين بينهم سوية» فما حصل 
لواحدٍ منهم من الثلثين» أخذ من زيد من الثلث نظيره» ويبقى باقي الثلث 
لزيد. 
(وإن وضّى لزيد بمثل نصيب أحدهم) أي: البنين الأربعة (إلا 

سدس جميع المال» و)رصى (لعّمرو بثلث باقي الثلث بعد النصيب» 
صَكّحت) المسألة (من أربعة وثمانين) لأنك تضرب مَخْرجٍ الثلث في عدد 
البنين تبلغ اثني عشرء لكل ابن ثلاثة» ويُراد لزيد مثل نصيب ابن ثلاث 
استئن من هذه الثلاثة اثنين؛ لأنهما سدس جميع المال وهو الاثنا عشر”) 
وزدهما عليهاء تب أربعة عشرء اضربها في مخرج السدس ليخرج الكسر 
صحيحاً» تبلغ أربعة وثمانين (لكل ابن تسعةً عشر) وهي النصيب (ولزيد 
خمسة) لأنها الباقي من النصيب بعد سدس جميع المال» وهو أربعة عشر 
(ولعّمرو ثلائة) لأنها ثلث باقي الثلث بعد النصيب؛ لأن ثلثها ثمانية 
وعشرون» والنصيب تسعة عشر» فباقي الثلث تسعة وثلثها ثلاثة. 
)١(‏ في «ذ4: لأسقطتهما». 
(؟) في ۳ زيادة: «لعل هنا سقطا تقديره: يبقى واحدء وزید لعمرو واحد أيضاء لأنه 

الباقي بعد إسقاط النصيب» وهو واحد من ثلث المال؛ وهو أربعةء الباقي ثلاثة؛ 


وثلثها واحد» فمجموع الوصيتين اثثان». وعلق في الهامش على هذه الزيادة: «غير 
موجود فى الخطية؟ . 
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(وإن خلّف أمآ وبنتاً وأختا) لأبوين أو لأب (وأوصى) لواحد (بمثل 
نصيب الأم وسُبْع ما بقي» و)وصّى (لآخرٌ بمثل نصيب الأخت وبع ما 
بفيّ و)وصّى (لآخرٌ بمثل نصيب البتت» وثلث ما بقي» فمسألة الورثة من 
ستة) لأن فيها نصفاً وسدساء وما بقي للبنت ثلاثةء وللأم سهمء 
وللاخت سهمان (تعطي''' الموصّى له بمثل نصيب البنت ثلاثة» وثلث ما 
بقي من الستة سهم) فيجتمع له اربعة (وللموصّى له بمثل نصيب الأخت 
سهمان» وربعٌ ما بقي) من الستة (سهم) فيجتمع له ثلاثة (وللموصّى له 
بمثل نصيب الأم سهم وشبع ما بقي) من الستة (خمسة أسباع سهم ؛ 
فيكون مجموع الموضّى به لهم ثمانية أسهم وخمسة أسباع سهم» بُضاف) 
ذلك (إلى مسألة الورثة» وهي ستة. يكن) الحاصل (أربعة عشر سهماً 
وحَمسة أسباع) سهم (تُضرب في سبعة ليخرج الكسر صحيحاًء يكن مائة 
وثلاثة. فمن له شيء من أربعة عشر سهماً وخمسة أسباع مضروبٌ في 

سبعة؛ فللبنت أحد وعشرون) سهماً حاصلة من ضرب ثلاثة في سبعة 
(وللأخت أربعة عشر) حاصلة من ضرب اثنين في سبعة (وللام سَبعة 
حاصلة من ضرب واحد في سبعة (وللموصّى له بمِثل نصيب البنت وثلثِ 
ما بقي ثمانيةٌ وعشرون) حاصلة من ضرب أربعة في سبعة (وللموصّى له 
بمثل نصيب الأخت وربع ما بقي» أحدٌ وعشرون) حاصلة من ضَرْبٍ ثلاثة 
في سبعة (وللموصّى له يمثل نصيب الام وشبع ما بقي» اثنا عشر) حاصلة 
من ضرب واحد وخمسة أسباع في سبعة . هذا كله مع الإجازة. 

ومع الرد تَجْمّع سهام الأوصياء؛ وتقسم الثلث عليهاء وإن عملت 
على الإجازة بطريق المنكوس كما في «المقنع؟» فقل: الستة التي هي 


)١(‏ في متن الإقتاع (۳/ :)117١‏ لايُعطى4. 
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مسألة الورثة بقية مال ذهب ثلثه» فزذ عليه مثل نصفه ثلاثة» تكن تسعةء 
ثم زذ عليه مثل نصيب البنت» وهو ثلاثة» تكن اثني عشرء وهي بقية مال 
ذهب ربعه» فزد عليه ثلثه وهو أربعة» ومثل نصيب الأخت أيضأء يكن 
ثمانية عشرء وهي بقية مال ذهب تسعه» فَزِذْ عليه سدسه ومثل نصيب 
الأم أيضآ» يكن اثنين وعشرين» فتدفع إلى الموصّى له بمثل نصيب الأم 
سهماً وسُبع ما بقي ثلاثةٌ؛ تبقى ثمانية عشر تدفع إلى الموصّى له بهشل 
نصيب الأخحت سهمين وربع الباقي أربعة» فيحصل له ستةء ويبقى اثنا 
عشر» تُدفع إلى الموصّى له بمثل نصيب البنت ثلاثة؛ يبقى تسعة» تدفع 
إليه ثلثها ثلاثة» يصير له ستة» يبقى ستة للورثة . 

لكن الطريق الذي ذكره المصنف أصحء وطريق المتكوس - على 
الوجه المذكور ‏ محلها إذا رتّبها كما ذكر؛ لأنه لو أعطي الموصى له 
بمثل نصيب الأحت أو الأم أولاً لاختلف مقدار ما لهمء كما أشار إليه 
في «التتقيح» . 

(وهكذا تفعل بكلّ ما وَرَدَ عليك من هذا الباب) لأنها طريقة 
صحيحة » موافقة للصواب والقواعد. 

(وإذا خلّف ثلاثة بنين» وأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع 
المال؛ فح مخرج الكسر) المستثنى وهو الربع (أربعة» وز عليه) أي : 
الأربعة (رُبعَه يكن) المجتمع (حَمسة» فهو نصيب كل ابن) من الثلاثة 
(وزذ على عدد البنين واحدا) يكن أربعة (واضربه في مخرج الكسر) 
المُستثنى وهو أربعة (يكن) الحاصل (ستة عشرء أعط الموصّى له) من 
ذلك (نصيباً وهو خمسة» واستثن منه ربح المال أربعة» يبقى له سهم 


ولكلّ ابن خمسة وإن شئتٌ خصصت کل ابن بربع) المال؛ لأنه مستشنى 
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من النصيب» فيُعطى كل ابن أربعة من الستة عشر (وقسمت الرُيمَ الباقي) 
وهو أربعة (بينهم) أي : البنين (وبينة) أي : الموصّى له (على أربعة) لكل 
ابن سهم» فيجتمع لكل ابن خمسة؛ وللموصّى له سهم » وعلى هذا فتعلم 
انتفاء ورود السؤال» وهو : أن المثل مع الثلاثة ربع ؛ فكيف يستثتى منه الربع 
وهو مستغرّق؟ لأن الوصية له ليست بالربع بل بما يستقرٌله » وهو أزيد من ربع 
المال؛ واستثن من هذا النصيب المستقر ربع المال» كما علمت . 

لكن يرد عليه وعلى نظائره مما سبق: أن استثناء الأكثر لا يصح 
على المذهب. 

وأجاب عنه أبو الخطاب : بأنه ليس من باب الاستشناء» وإنما كأنه 
وصّى له بشيء ثم رجع عن بعضه. وأجاب بعضهم - أيضاً - بأن استثناء 
الأكثر إنما يمتنع في العدد خاصة. وقد أوضحت ذلك في «حاشية 
المنتهى؟ . 

(وإن قال) الموصي : أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد بني الثلاثة 
(إلا ربع الباقي بعد النصيب» فزِد على سهام البنين سهماً ورُبعأً) ليكون 
الباقي بعد النصيب من المبلغ الحاصل بعد الضرب ربعا صحيحاً 
(اضربه) أي : الحاصل من عدد البنين والمزاد عليه وهو أربعة وربع (في 
أربعة) مخرج الكسر المستثنى (يكن) حاصل الضرب (سبعة عشر 
للموصّى له سهمان) لأن النصيب خمسة» فإذا أسقطها من سبعة عشرء 
بقي اثنا عشر» فإذا سقط منها ربعها وهو ثلاثة» بقي من النصيب سهمان 
للوصية (ولكل ابن خمسة . 

و)إن أردت عملها (ب) طريق (الجَبْرء تأخذ مالأء وتدفع منه نصيباً 
إلى الوصي» واستثن منه) أي: النصيب (ربع الباقي» وهو ربخ مال 
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إلا ربع نصيب» صار معك مال وربخ إلا نصيباً وربعاًء يعدل) ذلك 
(أنصباءَ البنين وهو ثلاثة» اجيرء وقابل) يحصّل معك مال وربع؛ يعدل 
أربعة أنصباء وربع نصيب» فابسط الكل أرباعاء يبلغ خمسة أموالع 
تعدل سبعة عشر نصيباًء فاقلبْ وحول بأن تجعل المال موضع النصيب» 
والنصيب موضع المال (يخرج النصيب خمسة:؛ والمال سبعة عشر . 

وإن قال): أوصيث لفلان بمثل نصيب أحد بني الثلاثة (إلا ربع 
الباقي بعد الوصية» فاجمّل المخرج ثلاثةء وزد عليه) أي: المخرج 
(واحداً» يكن) الحاصل (أربعة» فهي النصيب»› وزد على سهام البنين) 
الغلائة (سهماً) ليكون النصيب أربعة (و)زِدْ أيضا (ثلثاً) لأجل الوصية 
(واضربه) أي: المجتمع وهو أربعة وثُلث (في ثلاثة) التي هي المخرج 
(تكن ثلاثة عشر سهماًء له) أي : الموصّى له (سهمٌ؛ ولكل ابن أربعة) . 

وإن شئت قلت : المال كله ثلاثة أنصباء ووصية» والوصية هي 
نصيب إلا ربع المال الباقي بعدهاء وذلك ثلاثة أرباع نصيب» فيبقى ربع 
نصيب وهو الوصية» وتبين أن المال كله ثلاثة وربع» فال من واحد 
ربعهاء وهو ثلاثة أرباع» يبقى ربع وهو الوصية . زذه على ثلاثة يبلغ ثلاثة 
وربعاء وهو المال» فابسط الكل أرباعاً ليزول الكسر» يبلغ ثلاثة عشرء 
للوصية واحدء ولكل ابن أربعة. 

وفي أكثر ما تقدم من الصورء طرق أخرى أعرضنا عنها حوف 
الإطالة واعتماداً على ما وضع في هذا الفن من الكتب المختصرة 
والمطولة . وقد أطال الأصحاب الكلام على هذه المسائلء وزادوا عليها 
صوراً تناسبهاء لكن أضربنا عن ذلك لما شاهدناه من قصور الهممء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
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باب الموصى إلميه 

وهو المأمور بالتصوٌف بعد الموت. 

(الدخول في الوصية للقويّ عليها قربة) مندوبة؛ لفعل الصحابة 
رضي الله عنهم» فدوي عن أبي عبيدة20 آل لا عَبّر الّرَاتَ أرْصّى إلى 
عَمَرَ» وأوصى إلى الزبير ستة من الصحابة منهم عثمان وابن مسعود 
وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهه”" . 

ولأنه معونة للمسلم» فيدخل تحت قوله تعالى: إن الله يأمرُ 
بالعدل والإحسان)» وقوله: «وتعاوثوا على البرٌ والتّقرى4* . 
وقوله يَكِهُ: «أنا وكافلٌ البتيم في الجنّة كهاتين» وقال بإصبعه السبابة 


)١(‏ کا ني الأصول: «أبي عبيدة 1 ؛ والصواب: «أبي عبيد بن مسعود! كما في مصادر 
التخريج . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۹۹/۱۱ء 207/17) ومن طريقه ابن عبدالبر في الاستيعاب 
)١7٠١ /4(‏ عن أبي أسامة» عن إسماعيل بن قيس قال: كان أبو عبيد بن 
مسعود... فذكره. 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة (948/11١)؛‏ وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني )١78/1(‏ 
رقم 0175 والبيهقي (7585/5)»: وأبن عساكر في تاريخه (587/18” . ۳۹۷) عن 
عروة بن الزبير؛ به. 
وأخرج أبو عبيد في قريب الحديث 11/0(« وابن سعد (8/مه1 د 04( 
والحاكم (۳/ ١۳۱)ء‏ والبيهقي (5/ ۲۸۲ - ۲۸۳) عن عامر بن عبدالله بن الزبيرء قال : 
أوصى عبدالله بن مسعود فكتب: إن وصيتي إلى الله وإلى الزبير بن العوام وإلى ابنه 
عبدالله بن الزبير؛ وإنهما في حل وبل فيما وليا. . . إلخ. 
وحسّن إستاده الحافظ في التلخيص الحبير (85/5). 

(۴) سورة التحل» الآية: ٠٠‏ . 

(۵) سورة المائدة الآية: ۲ . 


1 


والتي تليها» أخرجه البخاري . 

(و)قال في «المغني»: قياس مذهب أحمد أن (ترْكه) أي ترك 
الدخول في الوصية (أولى) لما فيه من الخطرء وهو لا يعدل بالسلامة 
شين . انتهى (في هذه الأزمنة) إذ الغالب فيها العطب وقَلَة السلامة» لكن 
رَدّ الحارثي ذلك» وقال: لأن الوصية إما واجبة» أو مستحيّة» وأولوية 
ترك الدخول يودي إلى تعطيلها. قال : فالدخول قد يتعيّن فيما هو مُعّض 
للضياع» إما لعدم قاض أو غيره» لما فيه من ذَرْءٍ المفسدة وجلْبِ 
المصلحة . 

(وتصح وصية المسلم إلى كل مُسلم) لأن الكافر لا يلي مسلماً 
(مكلّف) فلا تصح إلى طفلء ولا مجنونء ولا أبله؛ لأنهم لا يتأمّلون 
إلى تصرّف أو ولاية (رشيد) فلا تصح إلى سفيه؛ لأنه لا يصح توكيله 
(عدل ولو مستورآء أو أعمّى: أو امرآ؟ء أو آم وَلَدِء أو عو الطفل 
الموصّى عليه) لأنهم أهل للائتمان (و)كذا (لو) كان (عاجرا) لأنه أهل 
للائتمان. 

(وَيْضَةٌ إليه) أي: الضعيف (قويٌ أمين معاون» ولا تزال يده عن 
المالء ولا) يرال (نظره) عنه؛ لأن الضعيف أهل للولاية والأمانة. 

(وهكذا إن كان) حال الوصاية (قويّاً فَحَدث فيه) بعدها (ضَئف) 
أو علّةء َم إليه الحاكم يداً أخرى (و)يكون (الأوّل هو الوصي دون 
الثاني) فإنه معاون؛ لأن ولاية الحاكم إنما تكون عند عدم الوصي . قال 
في «الإرشادة: وللحاكم أن يجعل معه أميئأء يحتاط على المال إذا كان 
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9( في الطلاق» باب ۶ عحديث 6م وفى الأدبء باب 514 حديث ٦۰۰۵‏ عن 
سهل بن سعد رضي الله عنه . 
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متهما أو عاجزاً» ولا يخرجه من الوصية . 

(وتصح) الوصية (إلى رقيقه) أي: الموصي (و)إلى (رقيق غيره) 
بأن يوصي رقيقه» أو رقيق زيد على أولاده ونحوه؛ لأنه أهل للرعاية على 
المالء لقوله ي: «والعبد راع على مال سَيده» وهو مسؤولٌ عن 
والرعاية ولاية؛ فوجب ثبوت الصحة» ولأنه آهل للعدالة والاستنابة في 
الحياةء فتأهّل للإسناد إليه . 

وأما أنه لا يلي على ابنه؛ فلا أثر لهء بدليل المرأة؛ وكون عبد 
الغير يتوقف تصرّفه على إذن سيده؛ لا أثر له أيضاًء بدليل توقف التنفيذ 
للقدر المجاوز للثلث على إذن الوارث . 

(ولا يقبل) عبد الغير الوصية أي : لا يتصرف (إلا بإذن سيده) لأن 
المنافع لهء فلا بد من إذنه فيها. 

(ويُعتبر وجود هذه الصفات) أي : الإسلام» والتكليف. والؤُشدء 
والعدالة (عند الوصية إليه) لأنها شروط لصحتهاء فاعتّبر وجودها حالها 
(و) يُعتبر وجود هذه الصفات (عند موت الموصي) لأنه الوقت الذي 
يملك الموصى إليه التصرّف فيه بالإيصاء. 

(فإن تغئرت) هذه الصفات (بعد الوصية» ثم عادت قبل الموت» 
عاد) الموصى إليه (إلى عمله) لعدم المائع . 

(وإن زالت) هذه الصفات (بعد الموت) انعزل» لوجود المنافي 





›٠١ أخرجه البخاري في الجمعة؛ باب ١١ء حديث 8917: وفي الاستقراضء باب‎ )1١( 
وني الوصاياء‎ ٠۲٠۶۸ 252864 وفي العتقء باب ۰۱۷ 1۹ء حديث‎ ۲٤۲۰۹ حديث‎ 
حديث ۲۷۵۱ وفي النکاح؛ باب ۰۸۱ حديث 22188 وقي الأحكام؛ باب‎ » ٩ باب‎ 
حديث ۷۱۴۳۸ وملم في الإمارة؛ حديث ۱۸۲۹ء عن ابن عمر رضي الله‎ ١ 
عنهما.‎ 
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(أو) زالت (بعد الوصية› ولم تعد قبل الموت؛ انعزل) من الوصية (ولم 
تعد وصيته) لو عادت الصفات بعد (إلا بعقد جديد) إن أمكن» بأن قال 
الموصي مثلاً: إن انعزلت لفقد صفةء ثم عدت إليهاء فأنت وصي . 

وقال في «المنتهى»: ومن عاد إلى حاله من عدالة وغيرهاء عاد 
إلى عمله . 

(وينعقد الإيصاء بقول الموصي: فوضت) إليك كذا (أو وصيثُ 
إليك) بكذا (أو) وصّبتٌ (إلى زيد بكذاء أو أنت) وَصِيّى (أو هو) أي: 
زيد وَصِيِّى في كذا (أو جعلته) أي : زيداً رصي (أو جعلتك وَصيّي) على 
كذا. 





(ولا تصح) الوصية (إلى فاسق» ولا) إلى (صبي ولو مراهقاًء ولا 
إلى مجنون) لأنهم ليسوا أهلاً للولاية والأمانة» وتقدء(2 (ولا إلى كافر 
من مسلمء ولا إلى سفيه) لما تقده. 

(ولا نظر لحاكم مع وص خاصٌء إذا كان) الوصي (كْفُاً في ذلك) 
التصرف الذي أسند إليهء لأن الوصية تقطع نظر الحاكم» لكن له 
الاعتراض عليه؛ إن فعل ما لا يسوغ» على ما تقدم“ في ناظر الوقف . 

(وتصح وصية المُتتظر) أي : الذي تنتظر أهليتُه (بأن يجعله وصياً 
بعد بلوغه» أو بعد حضوره من غيبته ونحوها) نحو أن يقول: هو رَصيّي› 
إذا أفاق من جنونهء أو زال فسقه أو سفهه» أو أسلم ونحوه (و)كذا إن 
قال: وصيت إلى فلان» ف(إن مات فلان؛ ففلان وَصيّي . أو) قال: (هو 


(i1) O0) 
(A/S (O 
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صي سنة» ثم فلان بعدها) أي: السنة (فإذا قال : أوصيث إليكء» فإذا 
بلغ ابني فهو وَصيّي ؛ صح) ذلك (فإذا بلغ ابنه صار وصيه . 

ومثله) في الصحة إذا قال: (أوصيتٌ إليك؛ فإذا تاب ابني من 
فسقه» أو صَمٌ من مرضه» أو اشتغل بالعلم أو صالح أنّه. أو رسد فهو 
وص ؛ صحّت) الوصية في الصور كلها (ويصير) المذكور (وصياً عند 
وجود الشرط) للخبر الصحيح : «أميركم زيدّء فإن فل فجعفرُء فَإِن مَل 
فعبد الله بن رواحة2"”6 والوصية كالتأمير. 

وإن قال الإمام: الخليفة بعدي فلان؛ فإن مات في حياتي أو تير 
حالهء ففلانء صحء وكذا في ثالث ورابع » لا للثاني إن قال: فلان ولي 
عهدي. فان ولي ثم ماتء ففلان بعده. وإن علق ولي أمر ولاية حكم أو 
وظيفة بشرط شغورها أو غيره» فلم يوجد حتى قام غيره مقامه؛ صار 
الاختيار له. 

(وإذا أوصّى إلى واحد» و)أوصى (بعده إلى آخرء فهما وصيان) 
ولم يكن عزلاً للأول؛ لأن اللفظ لا يدل عليه مطابقة ولا تضمنا ولا 
يستلزمه » فإن الجمع ممكن . 

(كما لو أوصى إليهما جمبعاً في حالة واحدةء إلا أن يقول: قد 
أخرجت الأوّل) فإن قاله أو نحوه» مما يدل عليه» انعزل؛ لحصول العزل 
ممن يملكه . 

(وليس لأحدهما) أي : الوصيين (الانفراد بالتّصِرّف) لأن الموصى 


لم يرض إلا بتصرّفهماء وانفراد أحدهما يُخَالف ذلك (إلا أن يحعله) 





)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي؛ باب ٤٤ء‏ حديث ۱٦۲٤ء‏ عن ابن عمر رضى الله 
عنهما, 


TIE 


أي : التصدّف (الموصي لكل منهما) فلكلٌ منهما الانفراد حينئذ» لرضا 
الموصي بذلك (أو يجعله) أي: التصدّف (لأحدهما) واليد للآخر (فيصحٌ 
تصرّفه منفرداً) عملاً بالوصية . 

(وإذا تصرّفا) أي : أرادا التصرف (فالظاهر أن المراد) باجتماعهما 
ليس معناه تلفظهما بصيغ العقود معآء بل (صدوره) أي: التصرّف (عن 
رأيهما) واجتهادهما (ثم لا فرق بين أن يُباشر أحدهما) التصرف وحده 
(أو) يباشره (الغير بإذنهماء ولا يشترط توكيلهما) أي : أن يوكل أحدهما 
الآخرء وإن اختلفا في شيء وقف الأمر» حتى يتفقا . 
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(وإن مات أحذهماء أو جَن. أو غاب أو وُجد منه ما يوجب 
عزله) كسّمّهء وعزله نفسّه (ولم يكن الموصي جعل لكل منهما الانفراد 
بالتصرف» أقام الحاكم مقامه) أي : الميت» أو المجنون ونحوه (أميناً) 
ليتصرف مع الآخر. 

(وإن آراد الحاكم أن يكتفي بالباقي منهماء لم يجز له) الاكتفاء به ؛ 
لأن الموصي لم يكتف بأحدهماء فلا يقتصر عليه ؛ إذ الوصية تقطع نظر 
الحاكم واجتهاده . 

(فإن جعل الموصي لكل منهما الانفراد بالتصرف» أو جعله) أي : 
التصرف (لأحدهماء صح تصوّفه منفرداً) وتقدم . 

(فإن مات أحدهما والحالة هذه) لم يكن للحاكم أن يُقيم مقامه (أو 
خرج) أحدهما (عن أهلية التصرّف) والحالة هذه (لم يكن للحاكم أن 
يقيم مقامه» واكتفى بالباقي) منهما لرضا الموصي به (إلا أن يعجز) الباقي 
(عن التصرف وحده) فيضم الحاكم إليه آميناً يعاونه . 

(ولو حدث) لأحدهما (عَجْرٌ لضعف» أو كثرة عمل ونحوه؛ ولم 
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easement 
يكن لكل واحد منهما التصرف منفرداً؛ صم أمين) أي: ضم الحاكم‎ 
. أميناً» لمن عجزء يعاونه . والوصي هو الأول كما تقد“‎ 

(وإذا اختلف الوصيان) وليسا مستقلين (عند من يُجعل المال 
منهما) بأن طلب كل أن يكون المال تحت يده أو تحت يد الآخر (لم 
يجعل عند واحد منهما) لعدم رضى الموصي بذلك (ولم يقسم) المال 
(بينهما) لأن من لوازم الشركة في التصرّف؛ الشركة في الحفظ ؛ لأنه مما 
صي به» فلا يستقل ببعض الحفظء كما لا يستقل ببعض التصدّف 
(وجعل) المال (في مكان تحت أيديهما) لكل واحد منهما عليه نحو 
قفل» فإن تعدّر ذلك ختما عليه» ودفع إلى أمين القاضي. وإن كانا 
مستقلين؛ احتمل ذلك واحتمل القسمة؛ ذكره الحارثي . 

(وإن نصب) الموصي (وصياًء وتصب) الموصّى (عليه ناظراً يرجع 
الوصي إلى رأيهء ولا يتصرف) الوصي (إلا بإذنه؛ جاز) . 

قلت : فإن خالف لم ينفذ تصرفه؛ لأن الموصي لم برض برأيه 
وحله. 

(وإن فسق الوصيئٌ » انعزل) لوجود المنافى» ولا يعود بعواد الأهلية 
إلا بعقد جديد؛ على ما تقدہ0 في كلامه . تقد كلام «المنتهى». 

وكذا منصوب القاضي» بخلاف الأب إذا فسق ؛ تعود ولايته بعواد 





الأهلية؛ لأن ولايته عن سبب الأبوة وهو ثابت› وولاية الوصى والأمين 
عن إيصاء وتولية» وقد بطل» فلا بد في العود من مثل ذلك السبب» ثم 





(YN) (Y0 
(OIYP) CY} 
(AYY OD 
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ما تصرف بعد البطلان مردودٌ» لصدرره من غير أهله» لكن رد الودائع؛ 
والغصوبء والعواري» وقضاء الديون التي جنسها في التركة تقع 
موقعها؛ لأن المقصود من هذه الأمرر وصولها إلى أهلهاء وهو حاصل 
بذلك» وإذا أعيد وكان أتلف مالاًء فقياس المذهب براءته بالقبض من 
نفسهء فإن ذلك ثابت للأب» وقد نص من رواية أبي داود" على أن 
الوصي بمنزلة الأب في كل شيء» إلا في النكاح ؛ قاله الحارثي . 

(وأقام الحاكم مقامه) أي الفاسق (أميئاً) ليتصرّف . 

(ويصح قبول) الوصي (الإيصاء إليه في حياة الموصي) لأنه إذن في 
التصرف»ء فصح قبوله بعد العقدء كالوكالة» بخلاف الوصية بالمال؛ 
فإنها تمليك في وقت» فلم يصح القبول قبله . 

(و)يصح القبرل - أيضآ - (بعد موته) لأنها نوع وصية» فيصح 
قَبولها إذن كوصية المال (فمتى قبل» صار وصيًا) قال الحارئي: ويقوم 
فعل التصدّف مقام اللفظء كما في الوكالةء قال ابن رجب : وهو 
الأظهر. 

(وله) أي: الوصي (عَرْلُ نفسه متى شاءء مع القدرة والعجز» في 
حياة الموضي وبعد موته؛ و) في (حضوره وغيبته) لأنه متصرف بالإذن» 
كالوكيلء ونقل الأثرم وحنبل0؟: له عزل نفسه إن وجد حاكماً. قدَّمه 
في «المحرر؛؛ وقطع به الحارثي؛ لأن العزل إذاً تضييع للأمانة» وإبطال 
لحن المسلمء وكذا إذا تعذّر تنفيذ الحاكم للموصى به؛ لعدم ثبوته عنده 


00 مسائل أبي داود ص/ ۲۱۳ . 
(؟) القواعد الفقهية» القاعدة الخامسة والخمسون؛ ص/ ٩١‏ . 
(f)‏ الفروع (8/ ؟١/9)؛‏ والقواعد الفقهية » القاعدة الستون» ص/ ۱۱١‏ . 
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أو نحو أ و غلب على الظن أن الحاكم يسند إلى من ليس بأهل ؛ أو أن 
الحاكم ظالم . ذكره الحارثي . 

(وللموصي عزله متى شاء) كالموكل (وليس للوصي) عند 
الإطلاق (أن يوصي) لأنه قصر توليته» فلم يكن له التفويض» كالوكيل. 
وسبق في الوكالة': له أن يوكل فيما لا يباشره مثله» أو يعجز عنه 
فقط. قال الحارثي: والأمراض المعتادة كالرمد والحُمّى» تلحو ° 
بنوع ما لا يباشره» وما ليس كذلك كالفالج وغيره» يلتحق بنوع ما 
يباشره . 


(إلا أن يجعل إليه) الموصي (ذلك) أي: أن يوصي (نحو أن 
يقول) الموصي للوصي: (أذنتُ لك أن توصي إلى من شنت أو) 
يقول: (كل من أوصيت) أنت (إليه» فقد أوصيث) أنا (إليه» أو) يقول: 
كل من أوصيت أنت إليه (فهو وصبي) فله أن يوصي ؛ لأن الموصي 
رضي رأيه ورأي من يراه» ولأنه تصرف مأذون فيه فکان كغيره من 
التصرقات . 

(ويجوز أن يجعل) الموصي أو الحاكم (للوصي جعلاً) معلوماً 
كالوكالة (ومقاسمة الوصي الموصى له جائزة) أي: نافذة (على الورثة؛ 
لأنه نائب عنهم) نفعله كفعلهم (ومقاسمته) أي: الوصي (للورثة على 
الموصى له لا تجوز) لأنه ليس ناثباعنه» كتصرف التُضُولي . 





O)‏ (م/؟45). 
(5) في 7ذ۲ : (تلتحق؛ . 
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نصل 


(ولا تصح الوصية إلا في) تصرف (معلوم) ليعلم الوصي ما وُّصّي 
به إليه؛ ليحفظه ويتصرف فيه (يملك المُوصي فعله؛ كقضاء الدّين» 
وتفريق الوصية؛ والنظر في مر غير مكلّفٍ) رشيد من طفل» ومجنون» 
وسفيه (وردٌ الودائع) إلى أهلها (واستردادها) ممن هي عنده (ورةٌ عُصْبٍ : 
وإمام بخلافة؛ وحَحدٌ قذف) لأن الوصي يتصرف بالإذن» فلم يجز إلا في 
معلوم يملكه الموصي» كالوكالة (نهو يستوفيه 20 لنفسه) أي : للموصي 
نفسه (لا للمُوصّى إليه) وإنما صكّت الوصية بما تقدم (لأنه) أي : 
الموصي (يملك ذلك) أي: ما ذكر من قضاء الذين وتفريق الوصية إلى 
آخرها (تَمَلّكه وصِيّه) لقيامه مقامه . 

(ويصح الإيصاء بتزويج مُوَلأته2"2) کبنته (ولو كانت صغيرة) دون 
تسع (وله) آي : وصي الأب (إجبارها) إذا كانت بكرآء أو ثيباً دون قسع 
(كالأب) لأنه نائبه كوكيله (ويأتي في باب أركان النكاح) مفصّلاً . 

(ولا يقضي) الوصي (الدّين إلا) إذا ثبت (ببيّنة) إذ لا يقبل قول 
الوصي» ولا مدعي الذين بغير بينة (غير ما يأتي) التنبيه عليه. 

(فآما) الوصية ب(النظر على ورثته في أموالهم» فإن كان) الموصي 
(ذا ولاية عليهم) في المال (كأولاده الصغار والمجانين» ومن لم يؤنس) 


)١(‏ فهو يستوفيه» كذا في الأصل؛ وفي متن الإقناع )١177/5(‏ ونسخة أشار إليها في 
حاشية 1ذ4: اويستوفيه) . 
)۲( في متن الإقناع (175/1): اعوليته؟, 
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أي : ی لم د هم هبوص ای ميرف ناتقا 

يتصرف لهم فيها بما لهم الح فيه) لقيام وصيه مقامه . 

(ومن لا ولاية له) أي: الموصي (عليهم كالعقلاء الراشدين) من 
أولادهء وغيرهم (و)ك(غير أولاده؛ من الإخوة) مطلقاً (والأعمام) 
مطلقاًء وبنيهم وبناتهم كذلك (وأولاد ابنه » وسائر من عدا أولاده لصلبه. 
فلا تصح الوصية عليهم» ولا من المرأة على أولادها) إذ لا ولاية لغير 
الأب كما تقدم . 

(ولا) تصح الوصية (باستيفاء ينه مع بلوغ الوارث ورشده» ولو مع 
غيبته) لأن المال انتقل عن الميت إلى ورثته الذين لا ولاية له عليهم» فلم 
تصح الوصية باستيفائه» كما لو لم يكونوا وارثين. 

اتتمة»: قال الشيخ تقي الديد“ : ما أنفقه وصييٌ متبرّع بالمعروف 
في ثبوت الوصية» فمن مال اليتيم. انتهى. وعلى قياسه كل ما فيه 
مصلحة له. 

(وإذا أرصى إليه في شيءء لم يصر وصيّاً في غيره) لأنه استفاد 
التصرّف بالإذن من جهته» فكان مقصوراً على ما أذن فيه كالوكيل» فإن 
وصّى إليه في تركته وأن يقوم مقامه» فهذا وصي في جميع أموره» يبيع 
ويشتري إذا كان نظراً لهمء وإن خصصها بشيء لم يتعده (مثل أن يوصي 
إليه بتفريق ثلثه) فيفعله (دون غيره» أو) يوصي إليه (بقضاء ديونه؛ أو 
بالنظر في أمر أطفاله) أو تزويجهم. فلا يتجاوزه. 

(وإن جَعل لكل واحدة من هذه الخصال وصياً؛ جاز) على ما قال 
(ويتصرف كل واحد منهم فيما جَمل) الموصي (إليه) خاصة» لما تقدم. 








( الاختيارات الفقهية ص/ ۲۸١‏ . 
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(وإذا أوصى إليه بتفرقة ثلثه» وقضاء دينه » فأبى الورثة إخراج ثلث 
ما في آيديهم» أو جحدوا ما في آيديهم» وأبوا قضاء الدّين» أو جحدوه؛ 
وتعدّر ثبوتهما؛ قضى) الوصي (الدين باطناً) أي: من غير علم الورثة ؛ 
لأنه تمكن من إنفاذ ما وصي إليه بقعله» فوجب عليه» كما لو لم يجحده 
الورئة» ولأنه لا حق لهم إلا بعد وفاء الذين (وأخرج) الوصي (بقية 
الثلث) الموصى إليه بتفرقته (مما في يده) لأن حق الموصى لهم بالثلث 
متعلق بأجزاء التّركةء وحق الورثة مؤخر عن الوصية ووفاء الدّين» 
فوجب تقديمها. ومحل كونه يجب على الوصي ذلك (إن لم يخف تبعة) 
أي : رجوع الورثة عليه بما دفعه في الذين أو الوصية؛ وينكروهماء ولا 
بينة بهماء فلا يجب عليه ذلك للعذر. 

(ويبرأ مَدين باطناً بقضاء دين يعلمّه على الميت) فيسقط عن ذمته 
عدر ما يقضي عن الميت» كما لو دفعه إلى الوصي بقضاء الدّيْنَء فدفعه 
في دَيْن الميت» إذ لا فرق بينهما سوى توسّط الوصي بينهما . 

(ولو ظهر دَيْن يستغرق التّركة) لم يضمن الوصي ما صرَفه في 
الوصية (أو جهل) وصي (موصى له: فتصدّق) الوصي (بجميع الثلث هو 
أو حاكم» ثم ثبت ذلك) أي : الموصى له (لم يضمن) الوصي ولا الحاكم 
لرب الدّين؛ ولا للموصى له بالثلث شيئاً؛ لأنه معذور بعدم العلم. وفي 
«الرعاية الكبرى»: قلت : بل يرجع به لوفاء الدّين. وقال ابن نصر الله : لو 
كان فيهاء أي : التركة عين مستحقّةء فباعها وتصدّق بثمنها ضينها؛ 
لتعلّق حَقٌّ صاحبها بعينهاء بخلاف الدّين. 

(ولو أقام الذي له الحق) من دَيْن» أو وديعة ونحوها (بينة شهدت 
بحقه) عند الموصي (لم يشترط الحاکم» بل تكفي الشهادة عند 
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ا الحق؛ لأن البينة حجة له. قال ابن أبو بي المجد في 
: لزمه قضاؤه بدون حضور حاكم على الاصح. وقدذمه ابن 
رزين في «شرحه» وجعل في «المغني» و«الشرح؛ الروايتين في جواز 
الدفع لا لزومه. وهو الأليق بقوله: (والأحوط) أن تشهد البينة (عند 
الحاكم) خروجاً من الخلاف» وقطعاً للتهمة. ) 
ولمدين دفع دين موصى به لمعيّن إليه» من غير حضور الوصي 
والورثة» وله دفعه إلى وصي في تنفيذ وصاياه› ويبرأ وإن لم يوص بهء 
أو کان للميت عين» ولم يوص بقبضهاء فاب" وارث ووصي معاً. 
وإن صرف أجتبي الموصى به لمعين في جهتهء لم يضمنه . 
وإن وصّى بإعطاء مدع عَيّنه ديناً بيمینه» نفذه الوصي من رأس 
ماله قاله الشيخ تقي الدين0". ونقل ابن هانىء”؟؟: ببينة. ونقله 
عبدالله*2: ونقل ابن عقيل : مع صدق المدعي ؛ ذكره في «الفروع». 
(وتصح وصية كافر إلى مسلمء إن لم تكن تّركته خمراً؛ أو خنزيراً 
ونحوهما) كالسرجين” النجس» فإن كانت تركته كذلك؛ لم تصح 
الوصية إلى مسلم بالنظر فيها؛ لعدم إمكانه . 
(و)تصح الوصية ‏ أيضاً ‏ من كافر (إلى من) أي : كافر إن (كان 
عدلاً في دينه) لأنه يلي على غيره بالنسب» فيلي بالوصية كالمسلم . 


(1) في «ذ4: #الموصى؟. 

(؟) في 2ذ٤‏ : لفإلى؟. 

(۳) الاختيارات الفقهية ص/ ۲۸١‏ . 

(4) مسائل ابن ھائیء (۲/ ٤٥‏ -15) رقم ۱۳۹۸۔۱۳۷۰ . 
)٥(‏ مسائل عبدالل (۳/ 1155-1158)رقم ۱٣۰۲‏ . 

(1) السرجين : الرّبْل . «القاموس المحيطة ص/ ١8288‏ . 


5 كتاب الوصايا - باب الوصية بالانصباء والاجزاء 








(وإذا قال) الموصي للوصي : (ضع ثلشي حيث ششت أو أعط0"©) 
لمّن شئت (أو تصدّق به على من شثت» لم يجز له) أي : الوصي (أخذه) 
أي : الثلث لنفسه؛ لأنه تمليك ملكه بالإذن» فلا يكون قابلاً له كالوكيل» 
وقيل : يعمل بالقرينة . 

(ولا) يجوز للوصي - أيضاً ‏ (دفعه) أي : الثلث (إلى أقاربه) أي : 
الوصي «(الوارثين) له (ولو كانوا فقراء) لأنه مهم في حه قال 
الحارثي : والمذهب جواز الدفع إلى الولد والوالد ونحوهمء واختاره 
صاحب «المحرر؛ لاندراجه تحت اللفظ» والدٌّهمة لا أثر لهاء فإن هذه 
العبارة تستعمل في الرضاء بصرف الوصي إلى من يختاره كيف كان. 

(ولا) يجوز للوصي - أيضاً ‏ دفع الثلث (إلى ورثة الموصي) أغنياء 
كانوا أو فقراء؛ لأن الوصي نائب الميت» فلم يكن له الدفع إلى من لا 
يدفع المستنيب إليه؛ وإن قال: اصنع في مالي ما شئت» أو هو بحكمك 
افعل فيه ما شئت». ونحو ذلك من ألفاظ الإباحةء لا الأمر. قال أبو 
العباس”'؟ : أفتيتٌ أن هذا الوصي له أن يُخرج ثلثه؛ وله ألا يخرجه؛ فلا 
يكون الإخراج واجبأ ولا حراماًء بل موقوفاً على اختيار الوصي . 

(ومن أوصي إليه بحفر بئر بطريق مكة» أو) بحفر بثر (في السبيل؛ 
فقال: لا أقدر. فقال الموصي: افعل ما ترى» لم يجز) للوصي (حفرها 
بدار قوم لا بئر لهم؛ لما فيه من تخصيصهم) نقله ابن هانیء؛ لأن 
ظاهر الوصية حفرها بموضع يعم نفعه. 


)0 في ذ٩‏ ومتن الإقناع (۱/ ۱۷۸): #أعطه» . 
(؟) الاخختيارات الفقهية ص/ ۲۸١‏ . 
(5) مسائل ابن هانىء (۲/ 15) رقم ۱۳۹۷ . 
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(ولو أمره ببناء مسجدء فلم يجد) الوصي (َرْصة) أي: أرضاً 
يبنيها مسجداً (لم يجز شراء عَرْصة يزيدها في مسجد صغير) نص 
عل ؟؛ لأنه ليس فعلاً لما أمر به. 

(ولو قال) الموصي: (يُدفع هذا إلى يتامى بني فلان؛ فإقرار 
بقرينةء وإلا) أي : وإن لم تكن هناك قرينة (فهو وصية) لهم؛ قاله الشيخ 
تقي الدين” . 

(وإن دعت حاجة إلى بيع بعض العقار) المخلف عن الميت 
(لقضاء دَيْنِ) عن الميت (مستغرٍ ق) ماله غير العقار» واحتاج إلى تتمة" 
من العقار (أو) دعت الحاجة لبيع بعض العقار» ل(حاجة صغار؛ وفي 
بيع بعضه ضَرَّرء مثل أن ينقص الثمن على الصغار؛ باع الوصي) العقار 
كله (على الصغارء وعلى الكبار إن أبوا) أي: الكبار (البيع» أو كانوا 
غائبين) لأن الوصي قائم مقام الأب وللأب بيع الكل» فالوصي كذلك› 
ولأنه وصي يملك بيع البعض» فملك بيع الكل» كما لو كان الكل 
صغاراء أو الذين مستغرقاء ولأن الدّين متعلّق بكل جزء من التّرِكة: 
ولهذا لو تلف بعضها وَفَى من الباني. 

(وإن كان شريكهم) أي : الصغار (غير وارث؛ لم يبع) الوصي 
(عليه) لأن الوصي فرع الميت» وهو لا يبيع على شريكه بغير إذنه؛ فنائبه 
أول. 

(ولو كان الكل) من الورثة (كباراً) رشيدين (وعلى الميّت دَيْن» أو 
وصية تستغرق» باعه الموصّى إليه؛ إذا أبوا بيعه) أو غابوا . 
(1) الفروع (0717/5» والمبدع .)١١١/١(‏ 


(؟) الاختيارات الفقهية ص/781. 


زشفوة في ذ٤‏ : لاتتمحه ا . 


E 
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0 
كذا لو كان الذين» أو الوصية لا يستغرق العقار» لكن في بيع 

بعضه شرن فل بيع الكل ؛ لما تقدم من أنه نائب الموصي» وأنه يملك 
بيع البعض» فملك بيع الكل» كما يعلم من كلام أكثر الأصحاب . 

(والحكم) المذكور من جواز البيع على الكبار إذا أبواء أد* ر 
وكان في بيع البعض ضرر في المسألتين (لا يتقيّد بالعقار» بل يثبت 
عداه؛ إلا الفُرّوج) احتياطا لها (نص عليه“ ) قال يعقوب بن اشر 
سألت أبا عبدالله عن الوصي يبيع على البالغ الغائب؟ فقال: إنما الورصي 
بمنزلة الأب إذا كان من طريق النظر . قلت لأبي عبدالله : فإن کان فَرح؟ 
قال: ما أحب أن يبيعه» وإنما خص العقار بالذكر لأن إبقاءه أحظ لليتيم» 
فثبوت الحكم فيه منبّه على الثبوت فيما دونه في ذلك (قاله الحارثي . 

وإن مات إنسان لا وصيّ له) بأن لم يوص إلى أحدء أو لم يقبل 
الموصى إليه (ولا حاكم ببلده) الذي مات فيه (أو مات) إنسان (يبريّة) 
بفتح الباء أي : صحراء (ونحوها) كجزيرة لا عمران بها (جاز لمسلم ممن 
حضره أن وذ ړک و)أن (بتولى أمره) أي : تجهيزه على ما يأتي 
(ويفعل الأصلح فيها) أي : التّركة (من بيع وغيره) كحفظهاء وحملها 
للورثة؛ لأن ذلك موضع ضرورة لحفظ مال المسلم عليه» إذ في تَرْكهِ 
إتلاف له. 


(ولو كان في الشركة إماء) أي: فله بيعها؛ لأنه موضع ضرورة 


فق مسائل عبدالله (۳/ )۱۱١۷‏ رقم 168١؛‏ ومسائل صالح (۲۹۱/۱) رقم ۲۳١‏ . 
(۲) انظر المصدرين السابقين . 
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3 
(وقال) الإمام (أحمدا'؟: أحب ب إلي أن يتولّى بيعهن) أي : الإماء (حاكم) 
قال في «الشرح» : وإنما توف عن بيعهن على طريق الاختيار احتياطاً؛ 
أن مهن يتفمن إباحة فر جهن . انتهى . وهو معنى كلام القاضي . 

(ويكقنه) أي: المسلم الذي حضره (منها) أي: من تركته (إن 
كانت) ترک (وأمكن) تكفينه منها (وإلا) بأن لم يكن له تكة» أو وكانت» 
ولم يمكن تجهيزه منها (ف)إنه يجهزه (من عنده؛ ويرجع) بما جهزه به 
بالمعروف (عليها) أي: على تركته حيث كانت (أو) يرجع به (على من 
يلزمه كفنه) إن لم يترك شيعا ؛ لأنه قام عنه بواجب (إن نواه) أي : الرجوع 
(مطلقاً) آي : سواء استأذن حاكماء أو لاء أشهد على نية الرجوع أو لا 
(أو استأذن حاكماً) في تجهيزه» فله الرجوع على تركتهء أو على من 
يلزمه كفته؛ لأنه لو لم يرجع دن لامتع الناس من فمله مع حاجة ناس 
إليه (ما لم ينو التبرع) فإن نواه» فلا رجوع لهء وكذا لو لم ينو تبرعاً ولا 
رجوعاء فإنه لا رجوع له على مقتضى قوله : «إن نواه» وهو قياس ما تقدّم 
فيمن قام عن غيره بدين وأجب . 

«تنبيه) : قول المصنف: «أو على من يلزمه كفنه» أولئ من قول 
«المنتهى»: «يلزمه نفقته». إذ الزوج يلزمه نفقة زوجته» ولا يلزمه 
كفنهاء فلا يرجع عليه؛ بل على أبيها أو نحوه. والله أعلم . 





(1) مسائل صالح (۲۹۱/۱) رقم 2117 وانظر: مسائل عبدالله )١171//9(‏ رقم ۱۹۰۶ . 
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كتاب الفرانض 

جمع فريضة؛ بمعنى : مفروضة: والهاء فيها للنقل من المصدر 
إلى الاسمء كالحفيرة ونحوها. 

والفرض: التوقيت» ومنه فمن فرض فيه الحجّ#”'. والجزء 
من" الشيءء كالتّفُريضء ومن القوس: موقع الوترء وما أوجبه الله 
کالمقروض › والقراءة والسّنةٌ يقال: فرض رسول الله اة أي : سن 
ونّوْع من التمرء والجند يفترضون» والثّرْسء وَعود من أعواد البيت» 
والعطيّة الموسومة» وما فَرَضْنّه على نفسك فوهبته» ومن الرّند: حي 
يُقدح منهء أو الح" الذي فيه» وطسُورة أنزلتاهًا وفرضناهاي° : 
جعلنا فيها فرائضص الأحكامء وبالتشديد أي : جعلنا فيها فريضة بعد 
فريضة» أو فصّلتاها وييّناها؛ قاله في «القاموس»' . 
المخلّف عن الميت» وأصله: موراث؛ قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء 
ويقال له أيضاً: التراث» وأصل التاء فيه وأو. 

والإرث لغة: البقاء وانتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين» ويطلق 


. ٠۹۷ سورة البقرة؛ الآية:‎ )١( 

(۲) «الجزء من؟ كذا في الأصول! وفي القاموس المحيط ص/ 050١‏ وشرحه تاج 
العروس )٤١١ /١6(‏ مادة (فرض): ال في؛ وهو الصواب . 

(؟) في «ذ۲: الجر. 

. ١ سورة النورء الآية:‎ )٤( 

(5) آي: «فّضناها» وهي قراءة ابن كثير وأبي عمروء انظر: إتحاف فضلاء البشر 
صس/ ۳۲۲ وكتاب السبعة لابن مجاهد ص/ 157 . 

(5) ص/ ١‏ مادة (فرض) . 
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10 
بمعنى الميراث . 

ويُسمّى القائم بهذا العلم : فارضاًء وفريضاً وفَوّضِياً - بفتح الراء 
وسكونها ‏ وفرّاضاً وفرائضياً . 

(وموضوعه الت ركات) لأنها التي ببحث فيه عن عوارضها (لا العّده) 
فإنه موضوع علم الحساب . 

(والفريضة: نصيب مُقدّر شرعاً لمستحقه). 

وقد رويت أحاديث تدك على فضل هذا العلم والح على تعلَّمه 
وتعليمه» فمنها: 

قوله يَكلِ: «العلم ثلاث وما سوى ذلك فضل : آيةٌ محكمة: وسنة 
قائمدٌ» وفريضةٌ عادلةٌ؛ رواء ابن ماجه عن عبدالله بن عمرو بن 
العام “. 

وقوله كل: «تعلموا الفرائض وعلّموها الناس؛ فإئي امرؤ 
مقبوضنٌء وإنَّ العلم سيقبض» وتظهرٌ الفتنُ حتى يختلف اثنان في 
الفريضةء فلا يجدان من يَفصلٌ بينهما» رواه أحمد» والترمذي» 
والحاكم» ولفظه له» عن ابن مسعود" . 








)١(‏ فى المقدمة؛ باب ۸» حديث 58 . وأخرجه ‏ أيضا ‏ أبو داود في الفرائض؛ باب ١‏ ؛ 
حديث ٥‏ والحارث بن أبي أسامة كما في «بغية الباحثة ص/ 271 حديث 
5 , والدارقطني (51//4)؛ والحاكم (4/ ۳۳۲)» والبيهقي (78/5)؛ وابن عبدالبر 
في التمهيد )7١353/4(‏ روفي جامع بيان العلم وفضله (١/١6/ا)‏ حديث ٤۱۳۸؛‏ 
والبغري في شرح السنة (۱/ ۲۹۱) حديث 21755 وابن عساكر في تاريخه /۳٤(‏ ۸). 
وسكت عنه الحاكم» وضعفه الذهبي في تلخيص المستدرك؛ وفي المهذب 
.)۲۳٠۱١ /۵(‏ وابن كثير في التفسير (408/1) وفي إرشاد الفقيه (؟/ 8؟١).‏ وقال 
ابن رجب كما في فيض القدير (4/ ۳۸۷): الحديث فيه ضعف مشهور . 

(؟) لم نقف عليه في المسندء ولا في مظانه من كتب الإمام أحمد المطبوعة. وأخرجه - 
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ا ر تعلموٍ الفرائضّ؛ فإنّها من ديتكم”'" . 
وعلةه س يشا -: اتعلّجُوا الفرائضٌ » واللحنّ» والسّنة» كما تعلمُون 
لقرآن ٠.‏ 


= الترمذي فى في الفرانض» باب ۲؛ عقب حديث ۲٠۹۱‏ والحاكم (4/ 0785 . وأخخر 
- أيضاً ‏ النسائي ة في الكبرى )٦۳/٤(‏ حديث 1۳۰١‏ والطيالسي ص/ 51؛ حديث 
٣۳‏ والشاشي في مستده (۲/ ۲۹۹)» حديث ۸٤۳‏ والبيهتي ۰۸) من طرق 
عن عوف بن أبي جميلة» عن رجل» عن سليمان بن جابر؛ عن ابن مسعود» به. 
وأخرجه - أيضاً - النسائي في الكبرى (77/54): حديث ١٠۳٠ء‏ والدارمي فى 
المقدمة» باب ۰۲٤‏ حديث 77؟. والشاشي في مسنده (۲۹۸/۲) حديث 241 
والطبراني في الأوسط (787/5) حديث ۵۷٠١‏ والدارقطني :)8١/5(‏ والحاكم 
(/ 42575 من طرق عن عوف؛ عن سليمان بن جابرء عن ابن مسعود رضي الله 
نه+ به . 
وآحرجہ ۔ أيضا ‏ أبو يعلى »)٤٤۱/۸(‏ حديث ۰۵۲۸ والبيهقي (/۲۰۸)ء وفي 
شعب الإيمان (۲/ 08؟7) حديث ۸٦٦1ء‏ من طريق المثنى بن بكرء عن عوف» عن 
سليمان» عن أبي الأحوص» عن ابن مسعود رضي ألله عتهع به . 

وأخرجه الترمذي ‏ أيضاً ‏ في الفرائض› باب ٢ء‏ حديث 41041 والمزي في تهذيب 

الكمال )٤١/۷(‏ من طريق الفضل بن دلهم؛ عن عوف» عن شهر بن حوشب؛ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه؛ مرفوعاً. 
قال الترملي: هذ | حديث فيه اضطراب . وقال الحاكم : : هذا حديث صحيح الإسناد» 
ولم يخرجاء: وله عِلَه. . ورجح رواية من رواه عن عوف» عن سليمان بن جابر؛ عن 
أبن مسعودء على رواية من روأه عن عوف: عن رجل؛ عن سليمان؛ عن ابن مسعود 
رضي الله عنه . وخالفه الدارقطنيء انظر علل الدارقطني (978/5). وقال ابن حجر في 
التلخيص الحبير (5/ ۷۹): وفيه انقطاع . 
قلنا: سليمان بن جابر الهجري» قال فيه الحافظ في التقريب (505؟): مجهول. 

)0 أخرجه سعيد بن منصور (۲/۱) رقم ۲ وابن أبي شيبة /١١(‏ 4 57؟)) والدارمي في 
الفرائض» باب ١‏ ؛ رقم ۲۸١٤‏ والبيهقي .)5١9/5(‏ 

)۲( أخرجه سعيد بن منصور )١/1(‏ رقم :١‏ وابن أبي شيبة (75/11؟)؛ والدارمي في 
الفراتفس؛ باب ١‏ . رقم ۰۲۸۵۳ والبيهقي .)5١9/5(‏ 
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وعن أبي هريرة مرفوعاً: «تَعلّمُوا القَرائض وعلّموها؛ فإنها نصف 
العلم وهو ينسى) وهو وَل علم يتزع من أمتي ) رواه ابن ماجه 
والدارقطني' من رواية حفص بن عمرء وقد ضعّفه جماعة. 

واختّلف في معناه : 

فقال أهلٌ السلامة : لا نتكلّم فيه بل يجب علينا اتباعه . 

وقال قوم: هو نصف العلم باعتبار الحال؛ فإن للناس حالتين: 
حباة ووفاة» فالفرائض تتعلّق بالثاني » وباقي العلوم بالأول. 

وقيل: باعتبار الثواب؛ لأن له بتعليم مسألة واحدة من الفرائض 
مائة حسنة» وبغيرها من العلوم عشر حسنات . 

قيل: وأحسن الأقوال أن يقال: أسباب الملك توعان: اختياري : 
وهو ما يملك رده كالشراء والهبة ونحوهاء وقهري: وهو ما لا يملك رده 
وهو الإرث. 


)١(‏ ابن ماجه في الفرائض» باب ١ء‏ حديث 27919 والدارقطني (59//4). وأخرجه 
أيضسا ‏ العقيلى :»)579/١/١(‏ وابن حبان فى المجروحين /١(‏ 556): والطبراني فى 
الأوسط :)١647/5(‏ حديث 20144 وابن عدي (۷۹۱/۲)ء والحاكم (4/ 797)؛ 
والبيهقي :)5١8/5(‏ والخطيب في تاريخه (5179/5: 280/١75‏ وابن الجوزي في 
العلل المتناهية )۱١١/١(‏ حديث 1۱۹۷ء والمزي في تهذيب الكمال (۷/ )1١- 5١‏ 
من طريق حفص بن عمرء عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرةء به. قال 
البيهقي : تفرد به حفص بن عمرء وليس بالقوي. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا 
يصح عن رسول الله ياء والمتهم به حفص بن عمر بن أبي العلاف. قال البخاري: 
هو منكر الحديث؛ رمه يحبى بن يحيى النيسابوري بالكذب . 
وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال. 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (۳/ ۷۹): مدار الحديث على حفص بن عمرء وهو 
متروك. 


rr‏ كتاب الفرائض 
سمهي ابا بب<طمكعول---- ا o‏ 


وحكي أن الوليد ب بن مسل : رأى في منامه أنه دحل بستاناً» 
فأكل من جميع ثمره إلا العنب الأبيض» فقصّه على شيخه الأوزاعي؛ 
فقال: تُصِيبٍ من العلوم كلها إلا الفرائض» فإنها جوهر العلم؛ كما أن 
العنب الأبيض جوهر 0 

والأصل فيها: الكتاب» و لكُنة . وستقف على ذلك مفصلاً . 





(وإذا ذا ا ميت یه س ترك کن وختوطه› ومؤنة تجهيزه) 
بالمعروف (و)مؤنة (دفنه بالمعروف» من صلب ماله سواء كان قد تعلق 
به) أى : المال (حتٌ رهن» أو اڙش جناية؛ أو لم يكن) تعلّق به شيء من 
ذلك » كحال الحياة؛ إذ لا يقضى دينه إلابما فضل عن حاجته» وتقدم . 

(وما بقي بعد ذلك) أي : بعد مؤنة تجهيزه بالمعروف (يُقضى منه 
ديونه) سواء وصّى بها أو لاء وتقدم ويبدأ منها بالمتعلّق بعين المالء 
کدین برهن وأرش جناية برقبة العبد الجاني ونحوء ثم الديون المرسلة 

في الذمة (سواء كانت) الديون (لله) تعالى (كزكاة المال» وصدقة القطر؛ 

والكفارات» والحج الواجب) والنذر (أو) كانت (لآدمي› كالديون) من 

قرض »؛ ولمن ؛ وأجرة» وجعالة أستقرت » وتحوها (والعقل) بعد الحول 
(وأرش الجنايات والغصوب» وقيم المُتلفات وغير ذلك) لما تقدم من أنه 

)١(‏ هو عالم أهل الشام» أبو العباس الدمشقي المتوفى سنة )١386(‏ رحمه الله تعالى. 
انظر: سير أعلام النبلاء (8/ 511). 

2 لم نقف على من نسب هذه القصة إلى الوليد بن مسلم؛ وقد أخرجها ابن عساكر في 
تاريشه (951/65)) والمزي في تهذيب ١‏ الكمال (۲۷/ »)٦١‏ والذهبي في سير أعلام 
النبلاء (* CONIA‏ والصفدي في الوافي بالوفيات (۵/ )۲٤۳‏ ونسبو أ هذه الرؤيأ 
لمحمد بن يوسف الفريابي» وأنه قصها على سفيان الثوري . 
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كه قضى بالدّين قبل الوصية” . فإن ضاق المال» تحاصّواء وتقدء”” . 

(وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه) لأجنبي (من ثلثه. إلا أن تجيزها 
الورثة فتنقذ) وإن زادت على الثلثء أو كانت لوارث (من جميع الباقي. 
ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته) لقوله تعالى: من بعل وّصية 
بُوصي يها أو دَيْنَ 74 . 

(وأسباب) جمع سببء وهو لغةً: ما يُتوصل به لغيرهء كالمُلّم 
لطلوع السطح. واصطلاحاً: ما يلزم من وجوده الوجودء ومن عدمه 
العدم لذاته (التوارث ثلاثة فقط) فلا يرث ولا يورث بغيرهاء كالموالاة» 
أي : المؤاخاة والمعاقدةء وهى المحالفة؛ وإسلامه على يديه ؛ وكونهما 
من آهل ديوان واحدء والتقاط؛ لحديث : «إِنّما الولاء لمن أعتى»“ 
واختار الشيخ تقي الدين” : أنه يورث بها عند عدم الرّحم والنكاح 
والولاء. وتبعه في «الفائق». 

(رحم وهو القرابة) لقوله تعالى: #وأولو الأرحام بعضهم أولى 
يبعض في كتاب الله" . 

(و)الشاني: (نكاح) لقوله تعالى: #ولكم صف ما ترك 
أزوّاجكم6”" الآية (وهو عقد الزوجية الصحبح) سواء دخل أو لا (فلا 


.)۱( تعليق رقم‎ )٤۱ /٤6( تقدم تخريجه‎ )١( 
(FT) (PD) 

(۳) سورة النساءء الآية: ١١‏ . 

(4) تقدم تخريجه (۵/ (۱٤۳‏ تعليق رقم .)١(‏ 
(۵) الاختيارات الفقهية ص/ ۲۸۲ . 

(5) سورة الأنفال» الآية: .۷١‏ 

(۷) سورة التساءء الآية: ٠١‏ . 





rrr‏ كتاب القرائض 






ميراث في التكاح الفاسد) لأن وجوده كعدمه . 

(و)الثالث : : (ولاء عتق) فيرث به المُعيق» وعصبئُه من عتيقه؛ ولا 
عكس؛ لحديث: «الولاءٌ لحمةٌ كلحمة النَسَّب» رواه ابن حبان في 
(صحيحه» والحاكم وصححه"؟» شبّه الولاء بالنسبء والتسب يورث 
به» فكذا الولاء. ووجه التشبيه: أن السيد أخرج عبده بعتقه إياه من حيز 
المملوكية التي ساوى بها البهائم إلى حيز المالكية التي ساوى بها الأناسيّ» 





() ابن حبان «الاحان» (۱۱/ 8؟1) حديث ٤۹٥۰‏ ؛ والحاكم (57141/14). 
وأخرجه ‏ أيضا ‏ الشافعي في الأم :)١76/5(‏ وفي مسنده (ترتیبه 1/7/7 1/78)ء 
والطبراني في الأوسط (۲/ 1۸۸) حديث ١٠۳٠ء‏ وابن عدي (50171/5)) والبيهقي 
(۲۹۲/۱۰» ۲۹۳)ء وفي معرفة السنن والآثار (504/14) حديث ۲٠٤۹٤‏ وني 
بیان خطأ من أخطأ على الشافعي ص/ ۲۹۰ ۲۹1 والرافعي في التدوين (۲/ ٠۳١‏ - 
۱ عن أبن عمر - - رضي الله عنهما - وتمام الحديث : لا يُباع ولا يوهب. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي بقوله: صحيح بالدبوس . 
أي بالقوة. ووهئه الإمام أحمد في مسائل الكوسج .)٤۹٤/۲(‏ وقال أبو زرعة ‏ كما 
في فى العلل لابن أبي حاتم (۲/ 07) -: الصحيح عبيدالله» عن عبدالله بن ديثار » عن ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما - عن النبي 4ة : أنه نهى عن بيع الولاءء وعن هبته. 
وقال الدارقطني في العلل كما في الدراية (۲/ )1۹٤‏ -: هذا اللفظ غير محفوظ 
والمحفوظ ما رواه الم الغفير عن عبدالله بن دينارء بلفظ : نهى عن بيع الولاء؛ وعن 
هبته , 
وبنحوه قال البيهقي في معرفة السنن والأثار )5١84/15(‏ حديث ۲٠٤۹۷‏ . 
ورواه ابن أبي شيبة (۱۲۳/۳)ء والبيهقي (1/ ٠‏ ۰ ۰ )عن الحسن مرسلا 
وقال: وروي هذا موصولاً من وجه آخر عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - وليس 
بصحيح . وقال - أيضاً ‏ في السنن الكبرى (۲۹۲/۷): وقد روي من أوجه آخر كلها 
ضعيفة . 
ولفظ: «نهى عن بيع الولاء» وعن هبته؛ أخرجه البخاري في العتق» باب ١٠ء‏ حديث 
«foro‏ وفي الفرالض» باب >١١‏ حديث 119/25 ؛ ومسلم في العتق؛ حديث ۰۱۵۰٩‏ 
عن ابن عمر رضي الله عنهما . وانظر ما يأتي (۱۰/ )٥۲۹‏ تعليق رقم (۲). 


rrr‏ كتاب الغرا 





فأشبه بذلك الولادة التي أرجت المولود من العدم إلى الوجود . 
(وموانعه) أي : التوارث (ثلاثة: القتل» والرّقء واختلاف الدّين» 


وأركأنه ثلاثة : وارث» ومورّث»: وحق موروث. 
وشروطه ااه : تحقى حباة الوارث » أو إلحاقه بالأحياء؛ وتحفق 
موت المورث» أو إلحاقه بالأموات» والعلم بالجهة المقتضية للورث . 
3 
وتعلم مما يأتي . 
(والنبئٌ يك لم يورّث» وكانت تركته صَدَقة) وكذا سائر الأنبياء ؛ 
لحديث : (إِنَا مَعاشر الأنبياء لا نوردثُ؛ ما تركناة دق . 
م إن )22 ألما 5 1 3 ل 
(والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة: 
2 2 5-5 
«يُوصيكم الله في أولادكم#”" الآية. وابنٌ الابن ابنٌ؛ لقوله تعالى : 
(1) أخخرجه أحمد (177/7) عن أبى هريرة رضى الله عنهء ولفظه: «إنا معاشر الأنبياء لا 
نورث ما تركت بعد مؤنة عاملي» ونفقة نسائي صدقة». وأخرجه البخاري في 
الوصايا: باب ۲ ليث 11/5 وفي فرض الخمس › پاب ۳ حلیت 3519553 
وفي الفرائض : ياب ٤۳‏ حذديث 1159 ومسلم في الجهادء حديث ۰ بلفظ : 
۴ يقتسم ورثتي ديثاراً» ما تركت بعد نفقة نسائي» ومؤنة عاملي فهو صدقة؟. رفي 
روأية لمسلم حديث :3751١‏ 1لا نورث » مأ تركنا صدقة1. 
وأخرجه البخاري في فرض الخمس» باب ۱» حديث ٠۳٠۹۳‏ وفي نضائل أصحاب 
النبي ي پاب ۱۲ء احديث ۳۷۱۲ » وفى المغازي ؛ پاب ٤‏ ۴۹ لٹ 2۳٦١‏ 
1ع ؛ وفي الفرائض . باب ۴۳ء حديث ٩۷۲١‏ ء ومسلم في الجهاه؛ حديث ۱۷۵۹ عن 
عائشة » عن أبي بكر رضي الله عنهما _آن رسول الهج قال : لا نورث » ماتركنا صدقة». 
2 مراتب الإجماع ص/ ١78‏ -۱۷۷؛ والإقناع في مسائل الإجماع (۳/ )٠٤١١ ٠٤١٤‏ 
رقم 757/46. 
(۳) سورة التساءء الأية: ١١‏ . 


321 5 كباب الغرائض 





ويا بتي 2374251 يا يني إسرائيل 06" , 

(والأب» وأبوه وإن علا) بمحض الذكور؛ لقوله تعالى : «ولأبويه 
لكل واحدٍ منهما الشدس)' الآية . 

والجّد تناوله النص؛ لدخول ولد الابن في الأولادء وقيل: ثبت 
فرضه بالشنة ؛ لأنه ية أعطاه السدسر ^ . 


. ۲١ سورة الأعرافء الأية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الأية: ٤١‏ . 

(6) سورة التساءء الآية: ١١‏ . 

(5) أخرج أبو داود في الفرائفى» باب 5؛ حديث 21949819 وسعيد بن منصور (1/١؟)‏ 
حديث 238 وابن أبي شيبة (2)1531/11 وأحمد (١/۲۷)ء‏ والطبراني في الكبير 
(۲۰/ ۲۰۳) حديث 1457:1357 ؛ عن الحسن؛ أن عمر سأل عن فريضة رسول الله بو 
في الجد؛ فقام معقل‌بن‌یسار؛ فقال : قضى فيها رسول الله بی قال : ماذا؟ قال : السدس . 
قال المنذري في تهذيب السنئن :)۱٦۹ /٤(‏ الحسن عن عمر منقطع . 
وآحرجه أبن ماجه في الفرائض؛: باب ۳» حديث ۲۷۲۳ والتسائي في الكبرى 
(4/؟/9) حدیٹ ٦۳۳٤‏ ١۳۳٦ء‏ والطبرآئي في الكبير (١؟/7١؟)‏ حديث 5531 - 
٤4‏ والدارقطني (4/9) حديث ٤۹۰‏ والحاكم (۳۳۹/۲)؛ والبيهقي 
)۲٤٤ /5(‏ عن الحس» عن معقل بن يسار رضي الله عنه؛ قال : قضى رسول الله فيا 
في جد كان فينا بالسدس . قال أبو حاتم - كما في المراسيل لابنه ص/ 57-: لم يصح 
سماع الحسن من معقل بن يسار رضي الله عنه. 
وقال المنذري في تهذيب السيئن :)١19/4(‏ قد أخرج البخاري ومسلم في 
صحيحيهما حديث الحسن عن معقل بن يسار. 
وأخرجه النسائي في الكبرى (1/ ۷۲) حديث 1۳۳۳ء وأبن ماجه في الفرائض» باب 
۳ حديث ۰۲۷۲۲ وأبن أبي شيبة (11/١4؟)2‏ وأحمد /١(‏ ۲۷)؛ والطبراني في 
الكبير (۲۲۹/۲۰) حديث 575 من طرق؛ عن يونس بن أبي إسحاق» عن أبيه» عن 
غعمرو بن ميمون؛ عن معقل بن يسار المزني رضي الله عنه؛ قال : سمعت النبي م 
أني بفريضة فيها جد» نأعطاه ثلثاء أو سدساً. 
وروي عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه: أخرجه أبو داود في الفرائض؛ باب ٦‏ = 











(والأخ من كل جهة) شقيقا كان؛ أو لأب أو لأم. 

آما الذي لأم» فلقوله تعالى: ولاح أو أت فلكلٌ واحدٍ مهما 
الشّدس 2١04‏ فإنها في الإخوة للأمء كما يأتي. 

وأما الذي لأبوين أو لأب» فلقوله تعالى: #وهو يَرِنُها إن لم يكن 
لها ولد . 

(وابن الأخ إلا) إنكان الأخ (من الأم) فقط» فابنه من ذوي الأرحام . 

(والعم) لا من الأم (وابنه كذلك) لقوله ككلهُ: «الجقوا الفرائض 
بأهلهاء فما بَقي فلأؤلى رَجلٍ ذَكر"" وأما العم لأم وابنه» فمن ذوي 
الأرحام. 

(والزوج) لقوله تعالى : «وّلكم صف ما ترك أزواجكه )0“ . 

(ومولى النعمة) وهو المعتّق وعصبته المتعصبون بأنقسهم؛ 


= حديث ۰۲۸۹١‏ والترمذي في الفرائضص؛ بأب ٩؛‏ حديث 455059 والنسائي في 
الكبرى )۷۳/٤(‏ حديث 257737 وابن أبي شيبة (190/11): وأحمد (118/4؛ 
5 والبيهقي (5/ 45 7): عن الحسن» عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
رجلاً أتى النبي ي فقال: إن ابن ابني مات» فما لي من ميراثه؟ فقال: «لك 
السدس4؛ فلما أدبر دعاه؛ فقال: «لك سدس آخخر»: فلما أدير دعاه؛ فقال: #السدس 
الآخر طعمة) . 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وتعقبه المنذري في مختصر سنن أبي داود )١18/5(‏ بقوله: وقد قال علي ابن 
المديني وأبو حاتم وغيرهما: إن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين . 

(1) سورة النساى الأية: ٠١‏ . 

(۲) سورة النساى الآية: ٠۷١‏ , 

(۳) أخرجه البخاري في الفرائض» باب 6, ۷ء ۹ء حدیث 31/77 1۷۳١‏ 1۷۳۷ 
ومسلم في الفرائض» حديث ١186‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(6) سورة النساءء الأية: ٠١‏ . 


rr‏ كتاب الفرائض 








لحديث : «الولاءٌ لُحمة كلخمة السب“ . 

(و)المُجمَع" على توريثهن (من الإناث سبع : 

البنت» وبنت الاين وإن سَفل) بتثليث الفاء (أبوها) بمحض 
الذكور. 

(والأم؛ والجدة) من قبلهاء أو من قبل الأب» على تفصيل يأتي . 

(والأخت من كل جهة) أي : سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. 

(والزوجة) هي بالتاء لغةٌ سائر العرب» ما عدا أهل الحجاز. اقتصر 
الفقهاء والفرضيون عليها للويضاح وخوف اللبس . 

(ومولاة النعمة) وهي المعتقة ومعتقتها وإن علت» ودليل ذلك 
يعلم مما تقدء”" ومما يأتي مفصلاً في أبوابه. 


(والوكاث ثلاثة : 

ذو فرض) أي : نصيب مقدّر شرعا لا يزيد إلا بالردٌء ولا ينقص إلا 
بالعول . 

(وعصبات) يرثون بلا تقدير. 


(و)ذو”©؟ (رَجم) يرثون عند عدم العصبات؛ وأصحاب الفروض 
غير الزوجين» على ما يأتي بيانه . 

(والفروض) القرآنية (ستة : 

النصف» والربعء والثمن» والثلثان» والثلث» والسدس) وإن 
شعت قلت: التصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهماء أو الثمن 
)١(‏ تقدم تخريجه (۳۳۲/۱۰) تعليق رقم (۱). 
(؟) مراتب الإجماع ص/ ۱۸۱-۱۷۸ . 


25 (۱۰/ ۳۳۳) وما بعده. 
22 في 37 : لذور؟. 
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والسدس وضعفهما وضعف ضعفهماء أو الريع والثلث وضعف الكل » 
ونصف كلّء وثلث الباقي ثبت باجتهاد الصحابة”'؟ رضي الله تعالى 
عنهم . 
(وأصحابها) آي : الفروض (عشرة : 
الزوجان) على البدلية (والأبوان) مجتمعين ومفترقين (والجد) 
لأب (والجدة) لأم أو أب (والبنت وبئت الابن) وإن نزل أبوها (والأخت 
من كل جهة» والأخ من الأم) . 

وتسكّى الإخوة والأخوات لأبوين: بني الأعيان؛ لأنهم من عين 
وإحدة. 

وللاب فقط: بني العَلأت» جمع عَلَّةَ ‏ بفتح العين المهملة ‏ وهي 
الضكة قال في «القاموس»“: وبنو العلات: بنو آگهات شى من 
رجل؛ لأن الذي يتزوجها عَلَى أُولَى قد كان قبلها ناهِلٌء ثم عَلَّ من هذه . 
انتهى . 

وللأم فقط: بني الأخياف - بالخاء المّعجمة تليها مُثْنّاة تحتية ‏ 
سمّوا بذلك؛ لأن الأخياف: الأخلاط» فهم من أخلاط الرجال ليسوا من 
رجل واحد. 

وإن أردت تفصيل أحوال أصحاب الفروض : 

(فلرُوجٍ الربع ؛ إن كان لها ولد) ذكرء أو أنثى منه» أو من غيره لم 
يقم به مانع (أو ولد ابن) وإن سفل أبوه بمحض الذّكور (و)له (النصف مع 


. أخرجه ابن حزم في المحلى (۲۸۹/۹)ء والبيهقي (107/5) عن عمر بن الخطاب‎ )١( 
.2)5141- 714١ /9( رضى الله عنه . وانظر : #البدر المئير؛‎ 
مادة (علل).‎ ٠٠۳۵ (؟) صص/‎ 


5 كتا الفرائض 





عدمهما) أي : عدم الولد وولد الابن. 

(ولؤوجة فأكثرٌ: الشُّمنَء إن كان له ولد) ذكرء أو أنثى» واحد أو 
متعدّدء منها أو من غيرها (أو ولد ابن) وإن سمل (والريع مع عدمهما) 
إجماع”" ؛ لقوله تعالى: «رّلكم نِصففُ ما ترك ازواجكم) الآية. 

(وولد البنت لا يَحجُبُ الزوج من النصف إلى الربع» ولا) يَحجَبٌ 
(الزوجة من الربع إلى الثمن) ولو ورّثناه (ويأتي في باب ذوي الأرحام) 
لأنه لم يدخل في مُسمّى الولد» ولم ينزله الشرع منزلته. 

ومن قام به مالع من الأولادء أو أولاد الابن» فوجوده كعدذمه» 
وكذا سائر من قام به ماع . 

وإنما بدأ بالزوجين؛ لقلة الكلام فيهما. وإنما جعل للجماعة من 
الزوجات مثل ما للواحدة؛ لأنه لو جعل لكل واحدة الربع» وهن أربع› 
أخذن جميع المال» وزاد فرضهن على فرض الزوج» وكذا الجدات إذا 
تعددن» فلهن مثل ما للواحدة؛ لأنه لو أخذت كل واحدة السدس» لزاد 
ميراثهن على ميراث الجد . 

وأما بقية أصحاب الفروض كالبنات وبينات الابن والأخوات 
المفترقات» فإن لكل جماعة مثل ما للاثنتين منهنء وإنما زدن على 
فرض الواحدة؛ لأن الذّكر الذي يرث في درجتهن لا فرض له؛ إلا ولد 
الأم» فإن كرهم وأنثاهم سواء؛ لأنهم يرثون بالرّحم وبالقرابة المجردة. 

(ويرث أب) من ابنه» أو بنته (وجَدٌ مثله إن عدم الأب مع ذكورية 


.١6١/ص الإجماع لابن المنذثر ص/281 رقم ۰۲۹۰ ۲۹۱ ومراتب الإجماع‎ )١( 
. ۲٠٤١-۲۹۴۳ رقم‎ )۱٤۱۹- ۱٤۱۵ /۳( وانظر : الإقناع في مسائل الإجماع‎ 
. ١١ سورة التساءء الآية:‎ )۲( 


۹ ۰ كتاب الفرائض 





ولد) للميت (أو) مع ذكورية (ولد اين) وإن نزل (بالفرض سدساً) للآية 
السابقة . 

(و)يرث أب من ولدهء وجڏ من ولد أبنه (بفرض »2 وتعصيب مع 
أنوثيّيهما) أي : الولد وولد الابن؛ كما لو مات عن أب وبنت» أو بنت 
ابن (فيأخذ) الأب (السدس فرضا) لقوله تعالى: #ولأبويه لكل واحد 
منهما الشّدس 6( الآية» وتأخذ البنتء أو بنت الابن النصف: ثلاثة 
(ثم) يأخذ الأب (ما بقي» إن بقي شيء) كما في المثال (بالتعصيب) 
لقوله ك : «الجقُوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأؤلى رجل دك 
ورويّ: أن الحجاج سأل الشعبيَّ عن هذه المسألةء فقال: اللبنت 
التصف» والباقي للأب» فقال له الحجاج : أصبت في المعنى › وأخطات 
في اللفظء هلاً قلت : للأب السدس وللبنت النصف والباقي للأب؟ 
فقال : أخطأث وأصاب الأمير" , 

ولا يرث بفرض وتعصيب معا بسبب واحد إلا الأب والجدء وأما 
بسببين فكثيرء من ذلك زوج هو معّق؛ وأخ لأم هو ابن عم» وزوجة 

(و)يرث الأب» أو الجد عند عدم الأب (بالتعصيب) فقط (مع 
عدمهما) أي: الولد وولد الابنء فيأخذ المال كلهء أو ما أبقت 


القروض . 


.١١ سورة التساءء الآية:‎ )١( 
7 تعليق رقم‎ )۳۳۵ /٠١( تقدم تخریجه‎ (1) 
.)١١5/5( أورده ابن مفلح في المبدع‎ )۳( 





فصل 
في الجَدٌ مع الإخوة أو الأخوات, لأبوينء أو لأب. 
منفردين. أو مح ذي فرض 


قال ابن المنذر”'؟ : أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله بيار أن 
لجد أبا الأب لا يحجُبه عن الميراث غير الأب . 


وأنزلوا الجَدٌ في الحجب والميراث منزلة الأب في جميع يع المواضع 
إلا في ثلاثة أشياء : : أحدها : زوج وأبو إن . والثانية ا 3 
فيهما ثلث لباقي مع الأب؛ وثلث جميع المال لد كان سكن لوب ر 
والثالغة : اختلفوا فى مع الإخوة والأخوات للأبوين أو لأب. ولا 
خلاف بينهم في اط ب الوا ورد لاکره راشا 

وذهب الصديق رضي الله عنه إلى أن نالجد يُسقط جميع الإخوة والأخوات 
من جميع الجهات» كما يسة الأبء وبذلك قال ابن عباس وابن 


. ٠١١ الإجماع ص/ ٤۸؛ وانظر: مراتب الإجماع ص/‎ )١( 

(؟) أخرج يزيد بن هارون في كتاب الفرائض له كما في الفتح (۱۹/۱۲) عن محمد بن 
سالم» عن الشعبي : أن أبا بكر » وابن عباس» وابن الزبير كانوا يجعلون الجد أبأ يرث 
ما يرث» ويحجب ما يحجب . قال الحافظ : ومحمد بن سالم ضعيف» والشعبي عن 
أبي بكر متقطع . وذكر البخاري في الفرائض» باب 4غ قبل حديث 1۷۳۷ ؛ معلقاً: 
«وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير: الجد أب» . وقول أبي يكر - رضي الله عنه - 
وصله البخاري رقم 1۷۳۸ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أنزله أبً. ووصله 
سعید بن منصور (1/١؟)‏ رقم ٤٤ - ٠‏ والدارمي في الفرائض؛ باب ١١١‏ رقم 
5515-75 عن أبي سعيدء وأبي موسی» وعشمانء وابن عباس رضي الله عنهم : 
أن أبا بكر - رضي الله عنه - جعل الجد آباً. وصححه الحافظ في الفتح .)١۱۹/۱۲(‏ 
ووصله ‏ أيضا - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ابن أبي شيبة (5848/11): 
والبيهقي .)١1477/5(‏ وعن أبي موسى رضي الله عنه: ابن أبي شيبة (۲۸۸/۱۱)ء = 
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5 الى 5 دقف O a,‏ )£( 
لزبير » وروي عن عثمان وعائشة وأبي بن كعب وجابر بن 


عدا وأبى ا لطفيا 60 وعبادة بن السام“ رضى ايه تعالى عنهم . 
وبه قال أبو حنيفة“ وغيره. 


وكان علي بن أبي طالب" وزيد بن 





= وأبن حزم في المحلى ۲۸۷/۹). وعن عثمان رضي الله عنه : الدارقطني (4/ 57): 
والبيهقي .)١117/5(‏ 
وقول ابن عباس رضي الله عتهما: وصله عبدالرزاق )554/15١(‏ رقم 15027 
1 »؛ وسعيد بن منصور )55/١(‏ رقم 4 وابن أبي شيبة (۲۸۹/۱۱)؛ 
والبيهقي )١147/5(‏ عن عطاء؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه كان يرى الجد أب 
ويتلو: #ملة آبائي إبراهيم وإسحاق». ووصله الدارمي في الفرائض» باب 2١4‏ رقم 
8 :؛ عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه جعل الجد أبا . 

)١(‏ تقدم تخريج قوله في التعليق السابق» وأخرج البخاري في المناقب» باب 5» رقم 

۸ عن ابن أبي مليكةء قال: كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد؛ فقال: 

أما الذي قال رسول الله وه: #لو كنت متخذاً من هذه الأمة خليلاً لاتخذتها أنزله أبأ»ء 

أخرج عبدالرزاق (١٠/7؟)‏ رقم 1400٠‏ ؛ عن الزهري: أن عثمان كان يجعل الجد أبا. 

وأخرج سعيد بن منصور )17/1١(‏ رقم 5 عن عطاء» وابن أبي شيبة )5844/1١(‏ 

عن طاوس : أن أبا بكر وعثمان؛ واين عباس كانوا يجعلون الجد أبأ. 

(۳) ذكره البيهقي في معرفة السئن رالآثار )١75/8(‏ رقم ١151١7‏ معلقأ بصيغة 
التمريض . 

)£( ذكره القرطبي في تفسيره (8/ ۸٦)؛‏ والحافظ في فتح الباري (۱۲/ .)٠١‏ 

(0) ذكره أبو الخطاب الكلوذاني في التهذيب في الغرائض ص/٩‏ . 

(1) ذكره أبو الخطاب الكلوذاني في التهذيب في الفرائض ص/٩‏ . 

(۷) ذكره أبو الخطاب الكلوذاني في التهذيب في الفرائض ص/55 . 

(۸) المبسوط »)۱۸١/۲۹(‏ والبحر الرائق (009/8): ومجمع الأنهر في شرح ملتقى 
الأبحر (؟/ /81/) . 

)4( أخرج عبدالرزاق (١558/1؟)‏ رقم 219:54 وابن أبي شيبة )194/1١١(‏ رقم 
© والدارمي في الفرائض» باب ۱۳ء رقم 245970 والبيهقي (24/5؟) عن = 


زف 


ی 


| : اسه سه 





+ ۲ . غاءه که م 
ابت وابن مسعود ' رضي الله عنهم يورثونهم معه ولا يحجبوثهم به . 


وله قال مالل والأوزاعي“والشافعى “° وأحمد وأبويوسف”) 3 


= إبراهيم: أن عليا كان يشرك الجد إلى ستة مع الإخوة. وفي لفظ للدارمي؛ رقم 
۲۹۲١ ۳‏ عن الحسن وعبدالله بن سلمة : أن علياً كان يشرك الجد مع الإخوة 
إلى السدس . 
وأخرج ابن أبي شيبة (۲۹۳/۱۱)؛ والدارمي في الفرائض؛ باب ,)1١‏ رقم 2595١‏ 
والبيهقي (55/5؟) عن الشعبي قال: كتب أبن عباس إلى علي يسأله عن ستة إخوة 
وجذء فكتب إليه علي : أن أعط الجد سدساً. ولفظ البيهقي: أعطه سبع المال. 

)١(‏ أخرج عبدالرزاق )557/٠١(‏ رقم 4140804: عن قتادة» قال: دعا عمر علي 
وزيد بن ثابت» وعبدالله بن عباس فسألهم عن الجدء . .. فقال زيد بن ثابت: له 
الثلث مع الإخوة وله السدس من جميع الفريضة؛ ويقاسم ما كانت الفريضة خيراً له. 
وأخرج عبدالرزاق )177//1١(‏ رقم ۱۹۰٦۳‏ وابن أبي شيبة /1١(‏ 42534 والدارمي 
في الفرائض؛ باب ١۱ء‏ رقم ۲۹۳۲ء والبيهقي (5/ )56١‏ عن إبراهيم: أن زيداً كان 
يشرك الجد مع الإخرة إلى الثلث . 

(0) أخرج عبدالرزاق )118/1١(‏ رقم 15070 عن إبراهيم: أن أبن مسعود شرك الجد 
إلى ثلاثة إخوة. 
وأخرج ابن أبي شيبة /١١(‏ 757) عن علفمة: أن عبدالله كان يشرك الجد مع الإخوة. 
وأخرج البيهقي )٠٠١/(‏ عن إبراهيم: كان عبدالله يشرك الجد مع الإخوة إلى 
الثلث. 
وأخرج ابن أبي شيبة (157/11؟) عن عبيد بن نضلة : كان عمر وعبدالله يقاسمان 
بالجد مع الإخوة. 

(۳) الموطأ برواية أبي مصعب الزهري (370-578/5)؛ والاستذكار .)٤١١/٠١(‏ 

(4) الاستذكار 2)17*8/١86(‏ والمغني (731/9). 

.)۸١ /٤( الأم‎ )٥( 

(3) مسائل عبذالله (/؟١11١)‏ رقم ۱۹۵۹ء والاستذكار (١٠/۳۸٤)؛‏ والمغني 
(9/ ة5). 

(۷) الميسوط (۲۹/ »)۱۸١‏ والبحر الرائق (85895/8). 





ومحمد'"'!؛ لأنهم تساوّوا في سبب الاستحقاق» فيتساوّون فيه» فإن 

الجد والأخ يدليان بالأب» الجد أبوهء والأخ ابنهء وقرابة البنوة لا تنقص 

عن قرابة الأبوة» بل ربما كانت أقوى» فإن الابن يُسقط تعصيب الأب» 

ولذلك مَثْله علي" بشجرة أنبتت غصنئاً فانفرق منها غصنان» كل 

منهما إلى الآخر اقرب منه إلى أصل الشجرة. ومثله زيل(" بوا خرج منه 
نهرء انفرق منه جَدولان» كل واحد منهما إلى الآخر أقرب منه إلى 

الوادي . 

)١(‏ انظر المرجعين السابقين. 

(۲) أخرج عبدالرزاق /٠١(‏ 558) رقم ۰۱۹۰٥۸‏ والبيهقي (749//5+ 11448) عن الشعبي 
قال: كان عمر يكره الكلام في الجد؛ فلما صار عمر جداًء قال : هذا أمر قد وقعء لا 
بد للناس من معرفته» فأرسل إلى زيد بن ثابت» فسأله؛ فقال: لا تجعل شجرة نبتت › 
فانشعب منها غصن؛ فانشعب من الغصن غصن» فما يجعل الغصن الأول أولى من 
الغصن الثاني؛ وقد خرج الغصن من الغصن» فأرسل إلى علي رضي الله عنه فسأله: 
فقال له كما قال زيد: إلا أنه جعل سيلاً سال» فانشعبت منه شعبة؛ ثم انشعبت منه 
شعبتان؛ فقال: أرأيت لو أن هذه الشعبة الوسطى رجع [أي: ماؤها]؛ أليس إلى 
وأخخرج الدارقطني (5/ ٩۳‏ - 54)» رالبيهقي (1147/5) من طريق سليمان بن زيد عن 
زيد بن ثابت : أن عمر استأذن عليه يوماً. . . » وضرب له مثلاً؛ إنما مثله مثل شجرة 
تنبت على ساق واحدء فخرج فيها غصن؛ ثم خرج من غصن غصن آخر» فالساق 
يسقي الغصن؛ فإن قطعت الغصن الأول رجع الماء إلى الغصن » وإن قطعت الثاني 
رجع الماء إلى الأول . 
وآخرج الحاكم (5/ ۳۳۹) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه : أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه لما استشارهم في ميراث الجد والإخوة؛ قال زيد: فحاورت آنا عمر» فضربت 
له في ذلك مثلاّء وضرب علي بن أبي طالب وابن عباس مثلا . 
قال الحاكم : حديث صحيح على شرط الشيخين . 

(۳) تقدم في التعليق السابق. 











واختلف القائلون بتوريثهم معه في كي كيفية توريثهم على مذأهب» 
منها: مذهب ا ثابت» وهو قول امل المدينة"“ء والشاء"» 
رالشافعي» وأحمد”؛؟: وأكثر أهل العلم» وهو ما أشار إليه المصنف 
بقوله: (والجد ر وإن علا) بمحض الذكور (مع الإخوة) أي: الأخ 
فأكثرء لأبوين أو لأب (و)مع (الأخوات) أي : الأحت فأكثر كذلك <“ 
(لأبوين أو لأب يقاسعهم کاخ منهم ما لم يكن اثلث خيرا 0 من 
المقاسمة (فيأخذه» والباقي لهم) أي : للاخوة؛ للذّكر مثل حظ الأنثيين» 
فإذا لم يكن معهم ذو فرض» فله خير الأمرين: ا المقاسمة أو ثلث المال» 
والمقاسمة خير له إن نقصوا عن مثليهء وذلك في خمس صور: جد 
وأخء جد وأختء جد وأخحتان» جد وأخ وأخمت» جد وثلاث أخوات. 
والثلث خير له» إن زادوا على مثليه» كجد وثلاث إخوة فأكثرء أو جد؛ 
وخمس أخوات» فأكثر» ولا حصر لصوره. ويستوي له الأمران إذا كانوا 
مثليه» وذلك في ثلاث صور: جد وأخوان؛ جد وأخ وأختان» جد وأربع 
أخوات؛ وحيث استوى له الأمران» فسَّهٌ له ما شئت منهماء ذكره في 
لاشرح المنتهى) . 

(فإن كان معهم) أي: الجد والإخوة (ذو فَرُْض) من زوج أو 
زوجةء أو بئت أو بنت ابن» أو آم أو جدة (أخذ) ذو الفرض واحداً كان أو 


.)537/8( الاستذكار (180/ 1473 2155 458)؛ والمغني‎ )١( 

(9) المغني (2159/9. 

(۳) الأم (81/5): ومختصر المزني ص/ ٠١۹۱‏ . 

(4) مسائل عبدال (9/ ۱۲۰۲ ۱۲۰۴) رقم ۹ والاستذكار (558/15)؛ والمغني 
(55/9), 

(ه) :كذلك» ساقطة من اح واذ. 


ee د‎ 








أكثر (فرضهء ثم للجَدٌ الأحظ من) أمور ثلاثة » وهي (المقاسمة) للإخوة 
(كأخ» وثلث الباقي» وسدس جميع المال ولو عائلاً) فالمقاسمة خير له 
في نحو : جدة» وجدء وأخ. وثلث الباقي خير له في نحو: جدة» وجدء 
وثلاث إخوة. والسدس خير له في نحو: أم؛ وبنت» وجدء وأخوين. 
ومتى زاد الإخوة عن مثليه» فلا حظ له في المقاسمة . ومتى نقصوا عنه؛ 
فلا حظ له في ثلث الباقي. ومتى زادت الفروض عن النصف فلا حط له 
في ثلث ما بقي . وإن نقصت عن التصف» فلا حظ له في السدس. وإن 
كان الفرض النصف وحده» استوى له سدس المال وثلث الباقي . وإن 
كان الوخوة اثنين» استوى ثلث الباقي والمقاسمة. وقد تستوي له الأمور 
الثلاثة» وذلك إذا كان الفرض النصف والإخوة اثنين» كزوج وجد 
وأخوين . ويُعطى له السدس إذا كان خيراً له ولو عائلاً (كزوج وبنتين وأم 
وجد) وأخ فأكثر (فتعطيه سهمين من خمسة عشر) وتُسقط الإخوة 
لاستغراق الفروض التركة . 

(فإن لم يفضل عن الفرض إلا الشدس» فهو له) أي: الجد 
(ويسقط(؟ الإخوة. كأم وبنتين» وجد وأخت) نأكثر (أو أخ) فأكثر 
(فإن)-ها تصح من ستة (للأم السدس) واحد (وللبنتين الثلثان) أربعة 
و(يبقى السدس) واحد (للجد» وتسقط الإخوة) ذكوراً كانوا أو إناثاً؛ لأن 
الجد لا ينقص أبداً عن سدس المالء ولو اسما بالعول؛ لأنه لا ينقص 
عن ذلك مع الولد الذي هو آقوى» فمع غيره أولى . 

(إلا) الأخت (في الأكدريةء وهي: زوجء وأمء وآخت» وجد) 
سميت بذلك» قيل: لتكديرها لأصول زيد في الجد؛ فإنه أعالهاء ولا 


)١(‏ فى ذ٤:‏ ومتن الإقناع (0) اسقطة. 








عول عنده في مسائل الجد والإخوة» وَفْرَضْنَ للخت مع الجدء ولم 
يفرض لأخت مع جد ابتداء في غيرهاء وجمع سهامها وسهامه فقسمها 
بينهماء ولا نظير لذلك . 

وقيل: لأن زيداً كدّر على الأخت ميراثها بإعطائها النصف» 
واسترجاع بعضه منها. 

وقيل : لأن عبدالملك بن مروان“ سأل عنها رجلاً أسمه أكدرء 
فأفتى فيها على مذهب زيدء وأخطأ فنسبت إليه . 

وقيل : لأن الميتة كان اسمها أكدرة . 

وقيل: بل كان اسم زوجها أكدر. 

وقيل : بل كان اسم السائل . 

وقيل : بل ميت بذلك» لكثرة أقوال الصحابة فيها وتكدّرها. 

(فللزوج النصف وللام الثلث» وللحد السدس» وللأخت 
النصف) فتعول إلى تسعة (ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد) وهما 
أربعة من تسعة (بينهما) آي : الجد والأخت (على ثلاثة) لأنها لا نستحق 
معه إلا بحكم المقاسمة» وإنما أعالها زيد؛ لأنه لو لم يفرض لها 
لسقطت» وليس في الفريضة من يُسقطها . 

فإن قيل: هي عصبة بالجدء فتسقط باستكمال الفروض؟ 
فالجواب : أنه إنما يعصبها إذا كان عصبة» وليس الجد بعصبة مع هؤلاء. 


)١(‏ أخرجه الثوري في الفرائض ص/ 054 رقم ٠٠١‏ وابن أبي شيبة (١1/؟١5)‏ عن 
وكيع : عن سفيان» قال: قلت للأعمش: لم سّميت الأكدرية؟ قال: طرحها 
عبدالملك بن مروان على رجل - يقال له الأكدر ‏ كان ينظر في الفرائضء» فأخطأ 
فيهاء فسمّاها الأكدرية» قال وكيع: وكنا نسمع قبل أن يقسر سفيان: إئما سميت 
الأكدرية ؛ لأن قول زيد تكدر فيهاء لم يفش قوله. 













بل يُقرض لهء والأربعة لا تنقسم على ثلاثة (فاضربها) أي الثلاثة (في 
المسألة وعولها) وذلك تسعة (تكن سبعة وعشرين) ومنها تصح (للزوج 
تسعة» وللأم ستة؛ وللجد ثمانية» وللأخت أربعة) ويُّعايا بها فيقال: 
أربعة ورثوا مال ميت» فأخذ أحدهم ثلثه والثاني ثلث ما بقي» والثالث 
ثلث باقي الباقي؛ والرابع ما بقي . ونظمها بعضهم فقال : 
مافرض أربعة يُورّع بينهم ميراثُ ميتهم بفرض واقع 
فلواحد ثلث الجميع» وثلْثُ ما يبقى لثانيهم بحُكم جامع 
ولثالثِ من بعدهم ثلث الذي يبقَى وما بی نصيبٌ الرابع 

ويقال - أيضاً -: امرأة جاءت قوماًء فقالت: إني حامل» فإن 
ولدت ذكرا فلا شيء لهء وإن ولدت آنٹى» فلها تّسع المال وثلث 
تسعه» وإن ولدت ولدين» فلهما السدس. ويقال ‏ أيضا _: إن ولدت 
ذكرأء فلي ثلث المال؛ وإن ولدت أنثى فلي تُسعاهء وإن ولدت ولدين› 

(ولا يعول من مسائل الجد مع الإخوة غيرُهاء ولا يُفرض لأختٍ 
معه) أي الجد (ابتداء إلا فيها) أي : الأكدرية. وخرج بقوله: «ابتداء» 
مسائل المعادة» فإنه يفرض لها فيها بعد المقاسمةء وتأتي . 

ثم أخذ في بیان محمّرّز أركانهاء فقال: (فإن كان مكان الأخت أخ» 
سقط؛ لأنه عَصّبة في نفسه) فلا يمكن أن يُفرض لهء وقد استغرقت 
الفروض التركة (وصخت) المسألة (من ستة) ولا عول؛ للزوج ثلاثة» 
وللأم سهمان»ء وللجد سهم. 


)١(‏ لم نقف على قائلهاء وانظر: الفروع (25/6: وفتح الباري (17/؟275» والميدع 
ATTY‏ 











(وإن كان مع الأخت آخت أخرى) انحجبت الأم إلى السدس» 
وتصح من اثني عشر؛ للزوج ستة» وللأم اثنانء وللجد كذلك» ولكل 
أخت واحد. 

(أو) كان مع الأخت (أخ» أو أكثر) من أخحت» أو أخ (انحجيت 
الأم إلى السدس) وأخذ الزوج النصف, والأم السدس» والجد السدس 
(وبقي السدس لهما) أي الأخ والأخت على ثلاثة» فتصح من ثمانية عشر 
(ولا عول) فيها. 

(وإن لم يكن مع الأخت إلا أخ لأم) أو أخت لأم (لم يرث) ولد 
الأم؛ لحجبه بالجد إجماعا"“ وتقدم“ (وانحجبت الام إلى السدس) 
لوجود عدد من اللإأخوة. 

(وإن لم يكن في الأكدرية زرج) بل كان فيها أم وجد وأخخت (فللام 
الثنلث) ومخرجه من ثلاثةء فلها واحد (وما بقي) اثنان (بين الجد 
والأخت على ثلالة) لا تنقسمء وتباين (ف) اضرب ثلاثة في ثلاثة 
ف(ستصح من تسعة) للأم ثلاثة» وللجد أربعة» وللأخت اثنان (وتُسمَّى) 
هذه المسألة (الخَرْقاء؛ لكثرة اختلاف الصحابة فيها) فكأنَ الأقوال 
خرقتها. 

(وتُسمّى) أيضا (المُسَبّعة) لأن فيها سبعة أقوال: 

قول زيد» وهو المذكور في المتن. 

وقول الصديق وموافقيه: للأم الثلث والباقي للجد. 

وقول علي : للأخت النصف» وللام الثلث؛ وللجد السدس . 


22 الإجماع لابن المنذر ص/ AP AT‏ 
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وقول عمر: للأخت النصف؛ وللام ثلث الباقي» وللجد ثلناء 

وقول ابن مسعود: للأخحت النصفء وللام السدس » والباقي 
للجد. وهو في المعنى مثل الذي قبلهء إلا أنه سَمَى للأم في هذا: 
السدس» وفي الذي قبله : ثلث الباقي . 

ويروى عن ابن مسعود ‏ أيضاً -: للأحت التصف» والباقي بين 
الجد والأم نصفين» فتكون المسألة من أربعةء وهي إحدى مربعات ابن 
مسعود. 

وقول عثمان: للأم الثلث» وللأخت الثلث» وللجد الثلث. 

(و)نُسمّى (المَسَدّسة) لأن الأقوال فيها ترجع في المعنى إلى ستة 
وتقامت الوشارة إيه . 

(و)تسيّى (المَخَّمّسة) لاختلاف خمسة من الصحابة فيها: عثمان» 
وعلي » دأبن مسعود» وأبن عباس » وزيد. 

(و)تُسمّى (المريّ لما تقدم من أنها أحدى مريعات أبن مسعوه. 

(و )ر سی (المثلثة) لقسم عشمان لها من ثلاثة 

(و)لذلك سّميت (العثمانية) أيضاً. 

(و)تسكى أيضا «الشّعْبية والحَجّاجِيّة) لأن الحجاج امتحن بها 
الشعبيّ؛ فأصاب فعفا عن 


)١(‏ أخرج عبدالرزاق )7515/1١(‏ رقم 214074 وسعيد بن متصور (0۲/۱) رقم ۷۱ء 
وابن أبي شيبة (۱۱/ ۲٠۳)ء‏ والبزار اكشف الأستار»(1/ )١47‏ رقم 17448 ؛ والبيهقي 
(557/5)» والذهبي في سير أعلام الثبلاء (794/5) عن الشعبي قال: أتي بي 
الحجاج موثقاً. . . فاحتاج إلي في فريضة فبعث إلي وقال: ما تقول في آم وأخحت 
وجد؟ قلت: اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله ية : عبدالله بن مسعود وعلي 
وعثمان وزيد بن ثابت وعبدالله بن عباس؟ قال: فما قال فيها ابن عباس؟ إن كان = 
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(وولدُ الأب) ذكراً كان أو أنثى» واحداً أو أكثر (كولد الأبوين في 
مُقاسمة الجَدٌء إذا انفردوا) عن ولد الأبوين؛ لاستواء درجتهم بالنسبة إلى 
أبي الميت . 

(فإن اجتمعوا) أي: اجتمع ولد الأبوين: وولد الأب مع الجد 
(عاوً؛ “ ولد الأبوين الج بولدٍ | الأب) أي : زاحمه به» وحسيه عليه من 
عداد الرؤوس؛ لأن الجن والدء فإذا حجبه أخوان وارثان؛ جاز أن 


يحجبه أخ وارث وأخ غير وارث› كالأم ؛ ولأن ولد الأب يرثون معه إذا 
انفردواء يدون عليه مع غيرهم» بخلاف ولد الأم؛ فإن الجد يحجبهم» 





= لتقئاء قلت : جعل الجد أبآء ولم يعط الأخت شيئاء وأعطى الأم الثلث. قال: ما قال 
فيها ابن معود؟ قلت: جعلها من ستة؛ أعطى الأخت ثلاثة ؛ وأعطى الجد اثنين؛ 
وأعطى الأم سهماً. قال: فما قال فيها أمير المؤمنين؟ قال: قلت: جعلها أثلاثاً. 
فقال: ما قال فيها أبو تراب؟ قال: قلت: جعلها من ستةء أعطى الأحت ثلاثة؛ 
وأعطى الأم اثنين؛ وأعطى الجد سهماً. قال : فما قال فيها زيد بن ثابت؟ قال : قلت : 
جعلهأ من تسعة؛ أعطى الأم ثلاثةء وأعطى ! لجد أربعة؛ وأعطى الأنحت اثنين. . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۲۹-۲۲۸/6): «رواه البزار» والراوي عن الشعبي 
عياد بن موسى ؛ ولیس هو الختلي الذي احتج به ! الشيخان» وإنما هو العكلي ؛ رذكر 
الذهبي في الميزان [378/51؟] : أنه تفرد عنه أبته محمد بن عباد بن موسى بن راشد 
الملقب سندولاء وقد روأه أه البيهقي في سئنه من رواية ابنه محمد بن عباد عئهء فأدخل 
بينه وبين الشعبي أبا بكر الهذلي؛ واسمه سلمى بن عبدالله؛ ضعفه أحمد وأبن معين 
وأبو زرعة وغيرهم: وكذبه عُندرء لكنه لم يتفرد عن عباد ابه محمد فإنه عند البزار 

والبيهقي من رواية عيسى بن يونس عله؛ وفي رواية للبيهقي: حدثنا موسى بن عباد 
حدثنا الشعبىء وعلى هذا فالحديث مضطرب الإستاد؛ . 

)١(‏ الجٌعائة: يضم الميم؛ وتشديد الدال المفتوحة. قال ابن الأعرابي: العديدة الحصةء 
والعدائد الخصص. وعادّهم الشيء: تساهموه وتقاسموه بينهمء والعدائد: المال 
المقتسم والميراث. انظر: تهذيب اللغة :)40/١(‏ ولسان العرب (۲۸۲/۳)؛ 
وتهذيب الأسماء واللغات (۲/ ۷) مأدة (عدد) . 
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فلا يعون عليه . . ثم المُعادّة إنما تكون عند الاحتياج إليهاء ٠‏ فلو مقتني 
عنها ‏ كجد وأخوين لأبوين وأخ من أب _فلا مُعادَّة؛ لأن للجد هنا أن لا 
يُقاسمء ويأخذ ثلث المالء فلا فائدة فيها. 

ثم) بعد عذهم أولاد الأب على الجدء وأخذ الجد نصيبهء 
يرجعون ای المقسحة» على کم ما لو لم يكن معهم جد إن كا 
أولاد الأبوين ذكراً فأكثرء أو إناثا (أخذوا) أى ي: أولاد الأبوين (منهم) 
أي: أولاد ا الأب (ما حصل لهم) فجد وأخ لأبوين» وأخ لأب» المسألة 

من ثلاثة: للجد واحدء ويأخذ الأخ للأبوين السهم لذي حمل ا 
والسهم الذي حصل لأخيه. وكذلك جد وأآختان لأبوين» وأ اخ لأب» 
يأخذ الجد ثلث ثم الأختان الثلثين» ويسقط الأخ. كما لو لم يكن جد 
واستغرقت الفروض التركة. 

فإن قيل: الجد يحجب ولد الأم ولا يأخذ ميراثهء والإخوة 
يحجبون الأم ولا يأخذون ميراثها؟ 

أجيب: بأن الجد وولد الأم يختلف سبب استحقاقهما للميراث. 
وكذلك سائر من يحجب ولا يأخذ ميراث المحجوب. وهنا سبب 
استحقاق الإخوة للميراث واحدء وهو الأخوّة والعصوبة» تأيهما 
أقوى "+ حَجّب الآخر وأَخَذْ ميراثه 

(إلا أن يكون ولد الأبوين أختاً واحدة» فتأخذ تمام النصف) كما لو 
لم يكن جد (وما فضل) عن الأحظ للجد؛ وعن النصف الذي فرض لهاء 
فهو (لولد الأب) واحداً كان أو أكثرء ذكراً أو أنثى (ولا يتفق هذا) أي : أن 
يبقى لولد الأب بقية بعد نصيب الجد» ونصف الأخت لأبوين (في مسألة 


(1) فى ل(ذ1: لاقوي1. 
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فيها فرض غير السدس) لأنه لا يكون في مسائل المُعادّة فرض إلا السدس 
د الريع ا ؛ لأن الثلث إنما هو للأم مع عدم الولد والعدد من 
الإحوة أو الأخوات» والثلثان للبنات أو بئات الابن؛ رامن للزوجة مع 
الولدء ولا مُعادّة في ذلك وإذا انتفى الثلثان والثلٹ والثمن» بقى ٻقي 
النصف والربع والسدس. . ومع الربع متى كانت المقاسمة أحظ له» بقي 
للإخوة أقل من النصف فهو لولد الأبوين» وإلا وجب أن يكون الربع 
للجد؛ لأنه ثلث الباقي» ولا يجوز أن ينقص عنه فيبقى للإخوة النصف› 
فهو للأخت لأبوين؛ لأنه فرضهاء ولا يبقى لولد الأبوين شيء؛ وإن كان 
الفرض هو النصف» فالباقي بعده؛ وبعد ما يأخذه الجد على كل حال 
دون النصف» فتأخذه الأخت لأبوين» ولا يبقى لولد الأب شيء؛ فوجب 
إن كان فرض أن لا يكون غير السدس» وإن لم يكن في مسائل المُعادٌة 
فرض» لم يفضل عن الأخت لأبوين مع ولد أب وجد أكثر من السدس؛ 
لأن أدنى ما للجد الثلث» وللأخت النصف والباقي بعدهما هو السدس» 
وتارة لا يبقى شيء. 
(فحد وأخت لأبوين» وأخت لأب) المسألة (من أربعة) عدد 
رؤوسهم (له) أي : الجد (سهمان) لأن المقاسمة إذاًاحظ له (ولكلٌ أخت 
سهم) لأنهما كأخ (ثم ترجع الأخت لأبوين: فتأخذ ما في يد أختها كله) 
لتستكمل فرضها وهو النصف - كما لو كان مع الأختين بنت» فأخحذت 
البنت النصف وبقي النصف» فإن الأحت لأبوين تأخذه جميعه وتسقط 
الأحت لأب - وترجع المسألة المذكورة بالاختصار لاثنين : للجد سهم 
وللأخت لأبوين سهم . 
(وإن كان معهم) آي : الجد والأخت لأبوين والأخت لأب (أخ من 
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أب ف)المسألة من ستة؛ لأن فيها نصفاء وثلثاء وما بقي (للجد الثلث) 
اثنان (وللأخت النصف) ثلاثة (يبقى للأخ وآختيه السدس) واحد (على 
ثلاثة) لا ينقسم ويباين» فاضرب الثلاثة في الستة (تصح من ثمانية عشر) 
للجد ستةء وللأخحت لأبوين تسعة» وللأخت لأب سهم وللاخ لأب 
سهمان . 

وكذا جد وأخحت لأبوين» وثلاث أخوات لأب» تصح من ثمانية 
عشرء للجد ستة» وللتي لأبوين تسعة» وللباقيات لكل واحدة سهم . 

(وإن كان معهم) أي: مع الجد والأخت لأبوين» والأخ لأب› 
والأخت لأب (أم: فلها السدس) لوجود العدد من الإخوة (وللجد ثلث 
الباقي) لأنه أحظ له إذاً (وللأخت) لأبوين (النصف) لأنه قَرْضها (والباقي 
لولدي الأب) على ثلاثة» فالمسألة من ثمانية عشرء للأم ثلاثة» وللجد 
خحمسة» وللتي لأبوين تسعة؛ يبقى لولدي الأب واحد لا ينقسم عليهماء 
فاضرب ثلاثة في ثمانية عشر (تصح من أربعة وخمسين) للأم تسعة؛ 
وللجد خمسة عشرء وللتي لأبوين سبعة وعشرونء» وللأخ لأب سهمان» 
ولأخته سهم (وتُسمّى : مختصرة زيد) بن ثابت بن الضكاك الخزرجي 
كاتب الوحي رضي الله عنه؛ وفضله أشهر من أن يُذكر؛ لأنه صحّحها من 
مائة وثمانيةء وردّها بالاختصار إلى ما ذكر. وبيانه: أن المسألة من 
مخرج فرض الأم من ستة؛ للأم واحدء يبقى خمسة على ستة بعدد 
رؤوس الجد والإخوة» لا تنقسم وتباين» فتضرب عددهم ستة في أصل 
المسألة ستة» يحصّل ستة وثلاثون» للأم ستة» وللجد عشرةء وللتي 
لأبوين ثمانية عشرء يبقى سهمان لولدي الأب على ثلاثة» لا تنقسم 
وتباين» فتضرب ثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانية» ومنها تصح 
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للأم ثمائية عشرء وللجد ثلاثون؛ وللشقيقة أربعة وخحمسون» وللأخ 
لأب أربعة» وللأخحت لأب سهمان» والأنصباء تتفق بالنصف» فترد 
المسألة إلى نصفهاء ونصيب كل وارث إلى نصفه» فترجع إلى ما ذكر 
أولاً. 

ولو اعتبرت للجد فيها ثلث الباقي» لصحت ابتداء من أربعة 
وخمسين ء كما أشير إليه أولاً. 

(فإن كان معهم) أي : : مع الأم والجدء والشقيقة والأخ والأخت 
لأب (أخ آخر من آب» صحّت) المسألة (من تسعين) لأن للأم السدس› 
ثلاثة من ثمانية عشرء وللجد ثلث الباقى» خمسة» وللشقيقة النصف 
تسعة» يفضل واحد لأولاد الأب على خمسة؛ فاضرب خمسة في ثمانية 
عشر بتسعين» ثم أقُسمء لام ت ر > وللجد خمسة وعشرون» 
وللشقيقة خمسة وأربعون» ولكل أخ لأب سهمان» ولأختهما سهم 
ونس : تسعيبكة زيد) لاله صكحها سن ت" 

(فإن اجتمع مع الجد أختان لأبوين» وأخت لأب ف) المسألة (من 
خمسة) عدد رؤوسهم (للحد سهمان) لأن المقاسمة خير له (وللأختين 
لأبوين سهمان» وهما ناقصان عن الثلثين» فيّستردّان ما في يد الأخت 
للأب - وهو سهم - فلا تكمل الثلثان) لهما (فيقتصر على استرداد ذلك) 
ولا عؤل؛ لأن الجد يعصب الأخوات» وإذا قسمت الثلاثة على 
الشتيقتين لم تنقسمء ؛ اشرب اين في خمسة (وتصح من عشرة) الج 
أربعة» ولكل شقيقة ثلا 

(ومن المُلقّبات) الفرضية: (اليتيمتان) وهما (زوج وأخت لأبوين» 
أو) أخت (لأب) تشبيهاً بالدرة اليتيمة؛ إذ ليس لنا مسألة يورث فيها المال 
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(و)من المُلَقّبات: (المُبَامَلة) وهي (زوج وآم وأخت لأبوين» أو 
لأب) لقول ابن عباس فيها: «مَن شاءً باهلثّه أنَّ المسألة لا تعول» إن 
الذي أحصى رمل عالج عَدداً أعدل من أن يَجعل في مال نصفاً ونصفاً 
وثلثاء هذان تصفان ذَهَبا بالمالء فأين مَوضم الثلث؟2'2 ومعنى 
المباهلة: الملاعنةء والتباهل: التلاعن» وهذه أول فريضة عالت في 
الإسلام . 

(و)من المُلَقبَات : (الغرّاء؛ والمّروانية) وهي (زوجء وولد أم» 
وأختان) لغيرها؛ لأنها حدثت بعد المباهلة» في زمن مروان» فاشتهر 
العول بها. 

(و)من المُلقَبات: (آم الأرامل) وهي (ثلاث زوجات وجدتان؛ 
وأربع أخوات لأم» وثمان) أخوات (لأبوين» أو لأب) لأنوئية جميع 


() لم نقف على من أخرجه بهذا السياق وقد أخرج عبدالرزاق )584/١١(‏ رقم 
+ وسعيل بن منصور (۱۹/۱) رقم ۰۳٦‏ من طريق الزهري؛ عن عبيدالله بن 
عبدالله » قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما ‏ يقرل: أحصى الله رمل عالج: 
ولم يحص هذا! ما بال في مالء ثلثان» ونصف؛ يعني أن الفريضة لا تعول. لفظ 
عبدالرزاق . وأخرجه الحاكم /٤(‏ 740)»: والبيهقي (5/ *10) من طريق الزهري به؛ 
مطولاً . 
وفي رواية لعبدالرزاق /6١(‏ 156) رقم ۱۹۰۲۲ عن طاوسء عن ابن عباس كال: 
لوددت أني وهؤلاء الذين يخالفوني ني الفريضة نجتمع فنضع أيديئا على الركن» ثم 
نبتهل فتمجعل لعنة الله على الكاذبين . 
وأخرج سعيد بن منصور (۱۹/۱) رقم ۴۷ والجصاص في أحكام القرآن (۳/ ۲۳) 
عن عطاءء قال: قلت لابن عباس : إن الناس لا يأحذون بقولي ولا بقولك؛ ولو مت 
أنا وأنت ما اقتسموا ميراثاً على ما نقرل» قال : فليجتمعواء فلنضع أيدينا على الركن 
ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذيين» ما حكم الله بما قالوا. 
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الورثة» وتسمّى: السبعة عشرية» والدينارية الصغرى» إذ كانت التركة 
فيها سبعة عشر ديناراً. 

(و)من المُلَقّبَات: (عَشّرية زيد) بفتح العين والشين» وهي (جد 
وأخت لأبوين: وأخ لأب) أصلها من لخمسة عدد رؤوسهم! لأن 
المقاسمة أحظ للجدء فله سهمان» ثم يفرض للأخت النصف» فتضرب 
مخرجه اثنين في الخمسة. وتصح من عشرة؛ للجد أربعة» وللأخحت 
خمسةء وللاخ لأب واحد. 

وعشرينية زيد: جد وأحت لأبوين» وأختان لأب» أصلها خمسة» 
للجد سهمان؛ وللشقيقة النصف: سهمان ونصف» والنصف الباقي 
للأختين من الأب» لكل واحدة ربع» فتضرب مخرجه أربعة في الخمسة 
بعشرين» ومنها تصح للجد ثمانية؛ وللشقيقة عشرة» ولكل أخت لأب 
سهم . 7 

(و)من المُلقبات: (مَرَبّعة الجماعة) وهي (زوجة وأخت) لأبوين» 
أو لأب (وجد) لإجماعهم على أنها من أربعةء وإن اختلفوا في كيفية 
القسمةء ومذهب زيد ومن وافقه: للزوجة الربع» والباقي بين الجد 
والأخت أثلاثاً. 

(و)من المُلقّبات : (الينارية) الكبرى (والركابية) وهي (زوجة» 
وأم؛ وبنتان» واثنا عشر أخاء وأخت) لغير أم؛ أصلها أربعة وعشرون» 
وجزء سهمها رؤوس الإخوة خمسة وعشرون» وتصح من ستمائة؛ 
للزوجة خمسة وسبعون»ء وللبنتين أربعمائة» وللأم مائة» ولكل أخ 
اثنان» وللأخت واحد. روي أن امرأة أخذث بركاب عليٌ» وقالت له: 
إن أخي من أبي وأمي مات» وترك ستمائة دينار» وأنابني مئه ديئاراً 








واحدا؟ فقال: لعل أنحاك خلّف من الورثة كذا وكذاء قالت: نعم قال: 
قد استوفيت حقك7 . 

(و)من الجُلقبَات : (المأمونية) وهي (أبوان وابتتان» ماتت بنت) 
منهما (قبل القَّسم) امتحن بها المأمون يحيى بن أكثم حين سأله أن يوليه 
القضاء(" (وتأتي آخر المناسخات) موضحة. 

(و)من المُلَقّبات: (مسألة الامتحان) وهي (أربع زوجات» وخمس 
جدات» وسبع بتات» وتسعة إخوة) أصلها أربعة وعشرون» وجزء سهمها 
ألف ومائتان وستون . وتصح من ثلاثين ألفاً ومائتين وأربعين (والمذهب 
لا یرٹ أكثر من ثلاث جدات) كما يأنتي» فلا تت تَتمشّى مسألة الامتحان على 
قواعدنا. 

(و)من المُلَقّبات : (مسألة الإلزام) وهي (زوج؛ وأمء وأخوان لأم) 
وتُسمّى - أيضاً ‏ مسألة المناقضة؛ لأن ابن عباس" لا يرى حَجبَ الأم 
من الثلث إلى السدس إلا مع وجود ثلاثة من الإخوة أو الأخواتء ولا 
يرى العول؛ ويرد النقص امع ازدحام الفروض على من يصير عصبة في 
بعض الأحوال بتعصيب کر لهنٌ» وهنٌ البنات والأخوات لغير أم» فألزم 
بهذه المسألة؛ لأنه إن أعطى الأم الثلث لكون الإخوة أقل من ثلاثة. 

وأعطى الأخوين الثلث» عالت المسألة» وهو لا يرى العول» وإن أعطاها 

سدسلا فقد ناقض مذهبه في حجبها بأقل من ثلاثةء وإن أعطاها ثلثاً 
وأدخل النقص على ولدي الأم؛ فقد خالف مذهبه في إدخال النقص على 





22 ذكره الكلوذاني في التهذيب مرغ ٤۳۷‏ . 
(۲) ذكره الكلوذائي في التهذيب ص/ ٠٤١١‏ وابن خلكان في وفيات الأعيان .)١18/5(‏ 
)( تقدم تخريجه )108/1١(‏ تعليق رقم (5). 
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من لا يصير عصبة بحال. 

(وتأتي العُْمَّريتان) ويقال لهما: الغراوان» زوج وآبوان» وزوجة 
وأبوان. 

(و)تأتي (المشركة وهي الجماريّة) زوج وأم» وأخوان لأم» وإخوة 
لهما لأبوين؛ لأن بعض آهل العلم شرك فيها بين ولد الأبوين» وولد الأم 
في الثلثء وقال: هب أباهم حماراًء فما زادهم إلا قربا ء وهي رواية 
نقلها حرب . 

(و)تأتي: (أم الفروخ) بالخاء المعجمةء زوج وأم» وإخوة لأ 
وأختان فأكثر لغيرها؛ سيت بذلك لكثرة عولهاء شبّهوا أصلها بالأم 
وعولها بفروخهاء وليس في الفرائض مسألة تعول بثلثيها سواها. 

(وهي الشريحية) لحدوثها زمن القاضي شريح» وله قصة فيها 
مشهورة يأتي ذكرها(" . 

(و)تأتي (المنبريّة) زوجةء وأبوان» وابنتانء سُئل عنها علي وهو 
على المنبر يخطب فقال: صار ثمن المرأة تسعاًء ومضى في خطبته . 

(وهي البخيلة) لقلة عولها. 


(1) أخرج الحاكم (5/ 023797 والبيهقي (57/5؟): عن زيد بن ثابت أنه قال في المشركة : 
«هبوا أن أباهم كان حماراً؛ ما زادهم الأب إلا قرباء وأشرك بينهم في الثلث؟. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الحافظ ابن حجر في 
التلخيص الحبير (85/7): فيه أبو أمية بن يعلى الثقفي» وهو ضعيف . 

(؟) مجموع الفتاوى (774/1)؛ ومنهاج السنة النبوية (48/5), 

.) 296 1) (©) 

(:) أخرجه عبدالرزاق )۲٥۸/۱۰(‏ رقم 2199137 وأبو عبيد في غريب الحديث 
(/485)غ: وسعيد بن منصور (۱۹/۱) رقم ٤۳ء‏ وابن أبي شيبة (۲۸۸/۱۱)› 
والدارقطني (259/4» والبيهقي (97/5؟) . 
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(وللأم أربعة أحوال) ثلاثة منها يختلف ميراثها بسبب اختلافهاء 
وأما الرابع فإنما يظهر تأثيره على المذهب في عصبتهاء كما يأتي. 

(ف) إذا كانت (مع الولد) ذكراً أو أنثى» واحداً أو متعدداً (أو) مع 
(ولد الابن) كذلك (أو) مع (اثنين ولو محجوبين من الإخوة والأخوات 
كاملي الحرية) فاللها سدس) لقوله تعالى: «ولأبويه لِك واحدٍ منهما 
الشدسر2 ممًا تَر إن كان له ولذ وقوله: إن كان له إخوة فلأمّهِ 
الشدر# 4 . 

وروی الحاک ٩‏ - وقال: صحيح الإسناد - أن ابن عباس قال 
لعثمان رضي الله تعالى عنهم : ليس الأخوان إخوة في لسان قومك فلم 
تَحجِبُ بهما الأمَّ؟ فقال: لا أستطيع أن أردٌ شيا كان قبلي ومضى في 
البلدان وتوارث الناس به. وهذا من عثمان يدل على إجماع الناس على 
ذلك قبل مخالفة ابن عباس . قال الزمخشري”: لفظ الإخوة هنا يتناول 


. ١١ سورة النساى الآية:‎ )١( 

(؟) (0/4”). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطبري في تفسيره (77/8/4)؛ وابن حزم ني المحلى 
(۲۵۸/۹) والبيهقي (77177/5) من طريق ابن أبي ذئب؛ عن شعبة مولى ابن عباس » 
عن ابن عباس رضي الله عنه . قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وقال ابن 
كثير في تفسيره :)15١/١(‏ وفي صحة هذا الأئر نظرء فإن شعبة هذا تكلم فيه 
مالك بن أنس» ولو كان هذا صحيحا عن ابن عباس» لذهب إليه أصحابه الأخصاء 
به» والمنقول عنهم خخلافه. 
وقال الحافظ ابن حجر في التلعخيص الحبير (۳/ :)۸١‏ فيه نظرء فإن فيه شعبة مولى 
ابن عباسء وقد ضعفه النسائي . 

(۳) الكشاف (۱/ ۳۷۳). 








الأخوين؛ لأن المقصود الجمعية المطلقة من غير كمية . انتهى . 

ولأن كل حَجْبٍ تعلق بعدد؛ كان أوله اثنین» كحجب البنات 
لبنات الابن» والأخوات من الأبوين للأخوات من الأب . وشمل قوله: 
«ولو محجوبين؛ ما إذا حجبا بالأب» أو بالجد كالإخوة للأم» وما إذا كان 
أحدهما وارثاً والآخر محجوباء كأخ شقيق وأخ لأب . 

(و)للأم (مع عدمهم) أي: عدم الولدء وولد الابن» والعدد من 
الإخوة والأخوات (ثلث) لقوله تعالى: طفإِنْ لم يكن له ولد ووّرئهُ أبَواهُ 
فلأمّه الثلثٌ؛ فإن كان له إخوةٌ فلأمّهِ السدس 2176 وهذا هو الحال الثاني . 

(و)الحال الثالث أشار إليه بقوله: (في أبوين وزوج»› أو زوجة› 
وهما: العمريّان) والغرّاوان (لها ثلث الباقى بعد فرضيهما) أي: 
الزوجين» قضى بذلك عم ۳ فتبعه عليه عشمان") وزيد بن ثابت ۰ 
وابن مسعود*» ويه قال الجمهور . 


.1١ سورة النساء الآية:‎ )١( 

(۲) أخرج عبدالرزاق )۲٥۲/۱۰(‏ رقم 214014 وسعيد بن منصور (۱۲/۱) رقم 5 : /ا؛ 
وابن أبي شيبة (779/11): والدارمي في الفرائفس؛ باب »١‏ رقم 254178 والبيهقي 
(8/57؟١)‏ عن عبدالل بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إذأ 
سلك طريقاً فتبعناه فيهء وجدناه سهلاً؛ قضى في أمرأة وأبوين؛ فجعلها من أربعةء 
لامرآته الربع » وللأم ثلث ما بقي؛ وللأب الفضل . 

() أخرجه عبدالرزاق )۲٥۳/۱۰(‏ رقم 219015 وسعيد بن منصور (17/1) رقم ۰٠١‏ 
وابن أبي شيبة (١1١/78؟)»‏ والدارمي في الفرائض» باب 237 رقم ۲۸۷١‏ والبيهقي 
.(YYA/Y‏ 

(:) أخرجه عبدالرزاق /1٠١(‏ 172 85؟) رقم ۰۱۹۰۱۷ ۱۹۰۲۱ ؛ وسعيد بن منصور 
۳/۱( رقم ١‏ ۲ وابن أبي شيبة (۲۳۸/۱۱)ء والدارمي في الفرائض»؛ باب 
۳ رقم ۰۲۸۷۳ ۲۸۷۹ والبيهقي (7/ ۲۲۸) . 

)۵( آخرج عبدالرزاق /١١(‏ 87؟) رقم ۹۰۱۹ء وابن أبي شيبة /۱١(‏ ١١۲)ء‏ والدارمي = 








وقال ابن عباس“: لها ثلث المال كله فى المسألتين؛ لظاهر 
الآية» والحجة معه؛ لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على خلاقه”" . 
ووجهه : أنهما استويا في السبب المّدلى به» وهو الولادة» وامتاز الأب 
بالتعصيب بخلاف الجد» فلو أعطينا الزوج فَرْضهء وأخذت الأم الثلث» 
لزم تفضيل أنثى على ذكر من حيز واحد في مرتبة واحدة» أو أعطينا 
الزوجة فرضهاء والأم الثلث كاملا لزم أن لا يفضل عليها التفضيل 
المعهود مع اتحاد الجهة والرتبةء فلذلك استدركوا هذا المحذورء 
وأعطوا الأم ثلث الباقي» والأب ثلثيه؛ مراعاة لهذه المصلحة . 


اذَعْنْهُ) آي : ادَّعت أنه ولدها (وألحق بها) ولو كانت ذات زوج» دون 


= في الفرائض» باب ۳» رقم لال741: عن المسيب بن رافع قال: قال عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه : ما كان الله ليراني أفضّل آمّاً على أب . انظر ما تقدم في التعليق رقم (؟) 
آنفاً. 

؛)۲٤۲ رقم ۰ وابن أبي شيبة (11/ 7141 ۔‎ )١5901/١١( أخرج عبدالرزاق‎ )١( 
والبيهقي (8/5؟١) عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن‎ 
زوج وأبوين فقال زيد: للروج النصف؛ وللام ثلث ما بقي؛ وللأب بقية المال»‎ 
فأرسل إليه ابن عباس: في كتاب الله تجد هذا؟ قال: أكره أن أفضل أمَأ على أب»‎ 
وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال.‎ 
- وأخرج الدارمي في الغرائض» باب ۳؛ رقم ۲۸۷۹ء عن ابن عباس - رضي الله عنهما‎ 
أنه قال في زوج وأبوين: للزوج النصف» وللام ثلث جميع المال؛ وما بقي فللاب.‎ 
رقم ۱۹۰۱۸ وابن أبي شيبة (١51*/1)؛ والدارمي‎ )107/1١( وأخرج عبدالرزاق‎ 
في الفرائض» باب ۳ رقم 4758481 عن إبراهيم النخعي قال: خالف ابن عباس آهل‎ 
القبلة في امرأة وأبوين؛ جعل للأم الثلث من جميع المال.‎ 

(۲) الإقناع في مسائل الإجماع (5/ )١416‏ رقم ۲۹٤۲‏ والمغتي (۲۳/۹)؛ وانظر: 
الاستذكار .)٤١١/١١(‏ 


5 كتاب القرائض 





زوجها الجاحد لهء وتقده؟ (أو) لكونه (منفياً بلعان» فإنه ينقطع 
تعصييةه) آي : الولد (ممن نفاه) باللعان (ونحوه) كجخد ردج المقرّة به 
(فلا يرثه هو) أي: النافي (ولا أحد من عصبته) لانقطاع السبب» وهو 
النسب» وكذا الزاني وعصبته» لا يرثون ولد الزنى» وكذا زوج المقرّة 
وعصبته لا يرئون من أقرّت به إن لم يصدقوها؛ لانقطاع نسبه (ولو) كان 
التعصيب (بإخوة من أب» إذا ولدت توأمين) من زنىّ أو زوج نفاهما 
باللعان» فإذا مات أحدهما (فلا يرث) منه (الأخ من الأب) الذي هو توأمه 
بإخوته من الأب شيئاً (ولا يحجب) توأمه أحداً ممن يحجبه الأخ لأب 
(لأنه لا نسب له) إذ ليس لواحد منهما أب ينتسب إليه (ونرث أَمّه) منه 
فزْضها (و)يرث (ذو فرض منه) أي: من ولد زنىّ ومنفي بلعان ونحوه 
(فَوْضِه) کغیره ؛ لأن كونه لا أب له لا تأثير له في منع ذي فرض من فرضه . 
(وعصبته) أي: عصبة من لا أب له شرعاً (عصبة أمّه) روي عن 
علي وابن عباس" وابن عمر”» رضي الله تعالى عنهم» إلا أن علا 


.)014 /3( )1١( 

(؟) أخرج عبدالرزاق (۷/ 178) رقم ۸۱٤۱۲ء‏ 17447؛ وسعيد بن متصور (۳۸/۱) 
رقم ۰۱۲۰ وابن أبي شيبة :)77*9/١١(‏ والدارمي في الفرائض» باب ٠۲٤‏ رقم 
٥‏ والبيهقتي (58/5؟) عن علي - رضي الله عنه - قال: عصبة ابن الملاعلة 
عصية أمةه, 

(۳) أخرج الدارمي في الفرائض» باب 78+ رقم ۲۹۷۰ عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - في ولد الملاعنة: هو الذي لا أب له؛ ترثه أمه؛ وإخوته 
من أمهء وعصية أمه. 

(5) أخرج عبدالرزاق (4/7؟١)‏ رقم ۱۲٤۷۸‏ والدارمي في الفرائشس» باب 254 رقم 
۸ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: ابن الملاعنة يدعى لأمه» ومن قذف 
لأمه يقول: يا ابن الزانية» ضرب الحدء وأمه عصبته يرثها وترثه . 


1r‏ كناب الفرائضص 





ووجه قولنا: قوله ل : «الجقوا القَرائِضَ بأهلهّاء فما بي فهو 
لأؤلى رجل ذكر» متفق عليه“ وقد انقطعت العصوبة من جهة الأب»ء 
فبقي أولى الرجال به أقارب أُمّهء فيكون ميراثه بعد أخذ ذوي الفروض 
فرضهم؛ لهء وفي حديث سهل بن سعد في المتلاعنين : فجرت اله 
أنه يرثّهاء وأنّها ترت منه ما فَرّضنّ الله لها» رواه الشيخان0؟, ومفهومه : 
أنها لا ترث أكثر من فرضها فيبقى الباقي لذوي قرابته وهم عصبتهاء 
وعلى هذا فإن كانت أَّه مولاةًء فما بقى لمولاهاء فإن لم يكن لأمّه 
عصية» فلها الثلث فرضاً والباقي ردأ في قول علي وسائر من یری الرد 
(في إرث فقطء كقولنا في الأخوات مع البنات: عصبة » فلا يعقلون) أي : 
عصبة أنه (عنه» ولا يثبت لهم) عليه (ولابة التزويج) لو كان أنثى (ولا 
غيره) كولاية المال؛ لأنهم ينتسبون إليه بقرابة الأم» وهي ضعيفة . 
ولا يلزم من التعصيب في الميراث التعصيب في غيره» كما في 
الأخوات مع البئنات» وتقدمت الإشارة إليه. 
واختار أبو بكر عبدالعزيز أن عصبته نفس أ فإن لم تكن» 
فعصبئّه عصبتهاء وهو قول ابن مسعود”"» وروي نحوه عن علي . 
(1) تقدم تخريجه /1١(‏ 1598؟) تعليق رقم (۳). 
(Y)‏ البخاري في التفسير » باب ٣ء‏ ليث ۷٤١‏ روفي الطلاق؛ باب ٣١‏ حديث 
4 ومسلم في اللعانء حديث ۱٤۹۲‏ (۲). 
(0) أخرج عبدالرزاق (90/ ١1714‏ ) رقم ۱۲۹۷۹ وابن أبي شيبة (۱۱/ ۳۳۷)» والدارمي في 
الفرائض» باب 8؟: رقم ٤۲۹۵ء‏ والبيهقي (04-704/7؟) عن قتادة أن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: ميراث ولد الملاعنة كله لأمّه زاد البيهقي : فإن لم تكن له آم كان 
تصبتها , 
(4) أخرج البيهقي (58/1؟) عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: جاء = 








ومذهب زيد بن ثابت : أنها ليست بعصبة» ولا عصبتها عصبة 
لهء وهو مقتضى القياس وظاهر القرآنء ولعل الإمام لم يقل به لمخالفة 
من تقدم من الصحابة له» فلولا أن معهم توقيفاً في ذلك لما صاروا إليه؛ 
لأنه ليس مما يقال بالرأي» فيكون معهم زيادة علم في ذلك لم يعلمها 
غيرهم» فيكون قولهم أرجح لذلك. 

قال ابن نصر الله في «حاشية؛ له على «المغني»: ولم أر من نبّه على 
ذلك» وهو أصل كبيرء ينبغي النظر فيه؛ وهو أن الصحابة إذا اختلفوا 
على قولين» وكان أحدهما موافقاً للقياس» والآخر مخالفاً له» وليس 
مما يقال بالرأي: يؤخذ بالقول المخالف للقياس» أي : لأن الظن بهم 
صدوره عن توقيف . 

ومحل كون عصبة الأم عصبة له (إن لم يكن له) أي: لولد الزنى 
والمنفي بلعان ونحوه (ابن ولا ابن ابن» وإن تَرّل) بمحض الكور 
(ويكون الميراث) أي الباقي بعد الفروض إن كانت (لأقربهم) أي : 


قوم إلى علي رضي الله عنه ‏ فاختصموا في ولد المتلاعنين› فجاء ولد أبيه يطلبون 
ميراثه» قال : فجعل ميراثه لأمه» وجعلها عصبة. 

وأخرج - أيضاً ,)١558/5(‏ عن الشعبي» عن علي وعبدالله - رضي الله عنهما - 
قالا: عصبة ابن الملاعنة أمهء ترث ماله أجمع؛ فإن لم تكن له آم فعصبتها عصبتهء 
وولد الزئى يمتزلعه. 

)١(‏ أخرج عبدالرزاق )١18/9(‏ رقم ١17486‏ وابن أبي شيبة /11١(‏ 407717 والبيهقي 
0 عن قتادة: أن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال في ابن الملاعنة: الثلث 
لأمهء وما بقي في بيت المال. 

وأخرج سعيد بن منصور (۳۸/۱) رقم ۰۱۱۹ والدارمي في الفرائض» باب 4؟» رقم 
4 والبيهقي (158/5) عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أنه قال في ابن 
الملاعنة مات وترك أمه وأخاه: لأمّه اللث؛ ولأخيه السدس» وما بقي فلبيت المال. 


5 كتاب الفرائض 
—- س 


العصبة (منها) آي : الأم (فإن خلف) ولد الزنى أو المنفي بلعان ونحوه 
(أمهء وأياهاء وأخاهاء فلها الثلث) إجماع”'' (والباقي لأبيها) على 
المذهب؛ لأنه أقرب عصبتها (وإن كان مكان الأب جد) فالمسألة: أ 
وجِدَّها وأخوها (ف)للام الثلث و(الباقي بين أخيها وجدها نصفين) 
لاستوائهما في القرب منهاء وتصح من ثلاثة . 

(وإن خلّف) ولد الزنى ونحوه (آماً وخالاً) لغير أم (فلها الثلث» 
والباقي للخال) لأنه عصبة ة امه (وإن كان معهما) أي : الأم والخال (أخ 
لأ فاللام الثلث و(له) أي: الأخ لأم (السدس فرضاًء والباقي 
تعصيباً: ويسقط الخال) لأن الابن أقرب من الأخ. 

(ويرث أخوه) أي : المنفي بلعان» وولد زنئّ ونحوه (لأمَه مع بنته 
بالعصوبة فقط) فإذا مات عن بنت وأخ لأم» فلبنته النصف» والباقي 
لأخيه لأمّه عصوبة» ولا شيء له بالفرض؛ لسقوطه بالبنت . 

و(لا) ترث (أخته لأمّه) مع بنته شيئآ؛ لأنها محجوبة بالبنت عن 
الفرض ولا عصوية لها . 

(فإذا خَلفَ) ولد زنك ونحوه (بنتاً وأخاً) لأم (وأختاً لأ فلبتته 
النصف) فرضا (والباقي للأخ) تعصيباً؛ لأنه أقرب عصبة ة مه (وبدون 
البنت لهما الغلث فرضاً والباقي للأخ) عصوبة؛ ومن هنا تعلم أن المراد 
بعصبة الأم العصبة بنفسه فقط . 

(وإذا فيم ميراث ابن الملاعنة» ثم أكذب المُلاعن نقسه» لحقَّةُ 
الولد) وإن لم يكن له ولد ولا قوم'"2؛ لأنه أقرّ بحق عليه ولا نظر للتهمة 





.۸٩ انظر : الإجماع لابن المنذر ص/‎ )١( 
. في هذ ومطالب أولي النهى (5517/5): ”توأم؟‎ )5( 





(ونُقضْت القسمة) كما لو اقتسموا في غيبة بعضهم . 

(وإذا مات ابن ابن مُلاعنة» وخلّف أمْه وجدته آم أبيه» وهي 
المُلاعنة) ولا عصبة (فالكل لأمّه فرضاً ورذا) لأن الجدة لا ترث مع الأم . 

(وينقطع التوارث بين الزوجين إذا تم اللعان) لانقطاع النكاح الذي 
هو سببه . 

(وإن مات أحدهما قبل إتمامه) أي: اللعان (ورثه الآخر) لبقاء 
التكاح إلى الموت» وعدم المانع . 


فصل 
في إرث الجدة 


(ولجدّة فأكثر) إلى ثلاث (إذا تحادّيْن) أي: تساوين في الدرجة 
(الشدس) إجماعا'» ذكره فى «المغنى»؛ لحديث عبادة بن الصامت» 
أن ال عي : لا للجدت.: أ اث الد 5 ا رواه 
5 فصی نين من المع بالسدس + 
عبد الله بن أحمد فى زوائد «المستد» ‏ , 


)١(‏ انظر: الإجماع لابن المنلر ص/ 484 ومراتب الإجماع صصر/ ١١18١‏ والتمهيد 
(48/91)؛ والإقناع في مسائل الإجماع ,)1474-١475/9(‏ 

(؟) (۵/ ۳۲۷) في حديث طويل . 
وأحرجه - أيضاً ‏ الحاكم :)75٠/5(‏ والبيهقي (775/5) من طريق إسحاق بن 
يجس : عن عبادة رضي الله عنه . 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي. 
وقال البيهقي : إسحاق عن عبادة مرسل . 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (19//4؟7): رواه الطبراني في الكبير وأحمد في أثناء 
حديث طويل؛ وإسنادهما منقطع؛ إسحاق بن يحيى لم يسمع من عبأدة. 


55 كتاب القرائض 





(و)الجدة (القَربىء ولو) كانت (من جهة الأب تحجُبٌ) الجدة 
(البعْدى) لأنها جدة قُربى فتحجب البُعْدىء كالتي من قبل الأم؛ ولأن 
الجدات أمهات يرثن ميراثاً واحداً من جهة واحدة فإذا اجتمعن 
فالميراث لأقربهرةء كالاآباءء والأبناءء والإخوةء والبنات» وقال 
مالك" والشافعي"“ في الصحيح عنه: لا تحجب القَرْبى من جهة 
الأب الْبُعْدى من جهة الأم» لقوتها. 

(ولا يرث أكثُ من ثلاث جدات) وهن (أم الأمء وأمٌ الاب وام 
الجد) أبي الأب نقط (ومن كان من أمهاتهن وإن علونَ أمومة) روي ذلك 
عن علي ؛ وزید ۰ وابن مسعوو؟؛ لما روى سعيد في 'اسننه؟ عن 
إبراهيم النخعي» «أنَّ لنب ية وركث ثلاث جدّاتٍء يِن من قبل الأب» 
وواحدة من قبل الأم» . وأخرجه أبو عبيد والدارقطئني9'. وروى 


(1) الاستذكار (22427/16 وانظر: مثس الجليل .207١5/5(‏ 

(؟) مختصر المزني ص/ ١188‏ » وانظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج /١(‏ ۷١١)۔‏ 

(۳) أخرج سعيد بن منصور (77/1) رقم 484 والدارمي في الفرائض» باب ٠٠١‏ رقم 
۳ والبيهتي (5/3*) عن الشعبي أن عليّآ وزيداً - رضي الله عنهما - كانا 
یوران ثلاث جدذات» ثنتين من قبل الأب وراحدة من قبل الأم» وكانا يجعلان 
السدس لأقربهما. 
وأثر زيد أخرجه - أيضاً - الدارقطني /٤(‏ ١۹)ء‏ والبيهقي (51957/5). 

(5) أخرج سعيد بن منصور (۳۳/۱) رقم 41؛ عن الشعبي؛ وابن أبي شيبة (۱۱/ ۴۲۳)؛ 
والبيهقي (175/5) عن إبراهيم : كان عبدالله - رضي الله عنه - يورث ثلاث جدّات؛ 
ثنتين من قبل الأب» وواحدة من قبل الأم: فكان يجعل السدس بيئهن ما لم يرث 
واحدة منهن أخرى التي من قبل الأب . 

(0) سعید بن منصور (۱/ )۳١‏ حديث ۷۹؛ بنحوه . 

)3 لم نقف عليه في مظانه من كتب أبي عبيد المطبوعة؛ وأخرجه الدارقطني .)9١/4(‏ 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو داود في المراسيل ص/ 277٠‏ حديث 2788 565؛ وعبدالرزاق = 





سعيد - أيضاً ‏ عن إبراهيم : «أنّهم كانوا يُوئون من الجدّات ثلاثاًء ثنتين 
من قبل الأب» وواحدة من قبل الأم»“. وهذا يدل على التحديد 
بثلاث» وأنه لا يورث من فوقها. 

(والجدات المتحاذيات أم آم أم؛ وأم آم آب» وآم آبي أب) وكذا آم 
آم آم أمء وآم آم آم أب» وأم آم أبي أب . 

وإن أردت تنزيل الجدات الوارثات وغيرهن› فاعلم أن للميت في 
الدرجة الأولى جدّتين: أم أمه وأم أبيهء وفي الثانية أربعا؛ لأن لكل 
واحد من أبويه جدتين؛ فهما أربع بالنسية إليه» وفي الثالثة : ثمان؛ لأن 
لكل واحد من الأبوين أربعاً على هذا الوجهء فيكون لولدهما ثمان» 
وعلى هذاء كلما عَلَوْنَ درجة يضاعف عددهن » ولايرث منهن إلاثلاث . 

(وترث الجدة) أم الأب (و)ترث (أم الجد وابنهما حي» سواء كان 
أباً أو جدا) فلا يحجّب الأب آم نفسهء ولا أمَّ أبيه» وكذلك الجدٌّ لا 


ر 


يحجب أمّه (كما لو كان عمّأ) روي عن عمر" وابن 


E 


= (۲۷۳/۱۰) حديث ۱۹٠۷۹‏ وابن أبي شيبة /١١(‏ ۳۲۲) والدارمي في الفرائض › 
باب ۱۸ ۽ حديث ۰۲۹۳۸ والبيهقي (115/57)+ من طرق عن منصور » عن |براهیم؛ به . 
وأخرجه الدارقطني /٤(‏ ٠٩)ء‏ والبيهقي (575/7؟2)2 وابن الجوزي في التحقيق 
۲ ۲۹) حديث ۱۱۷٤‏ من طريق خارجة بن مصعب» عن منصورء» عن إبراهيمء 
عن عبدالرحمن بن يزيد . 
قال البيهقي : وهو أيضاً- مرسل . 

. ٩٤ سعيد بن منصور (۴۳۳/۱) رقم‎ )١( 

(؟) أخرج عبدالرزاق (۲۷۷/۱۰) رقم 215094 وسعيد بن منصور (۳۳/۱) رقم ۰٩۰‏ 
وابن أبي شيبة (۱۱/ )۳۳١ - ۳۳١‏ وأحمد في العلل ومعرفة الرجال (؟/ 086) رقم 
FYA:‏ الل والدارمي في الفرائضص. باب ۱۸ » رقم ۲۹۲۷ والبيهقي (7/5؟؟) من 
طريق إبرأهيم بن ميسرة؛ عن سعيد بن المسيب» أن عمر بن الخطاب رضي الله عله ورثث- 








و وا 9 أن ی“ (PP.‏ آر الطما © 
مسحو اب عوسى وعمرالا بن حصیں اي 2 


= جدّةرجل من ثقيف مع أبنها. وفي لفظ لأحمد: ورث الجدة وابنهاحي . 
قال البيهقي : رواية صحيحة. 
قال ابن التركماني قي الجوهر النقي: ابن المسيب لم يسمع من عمر؛ فكيف تكون 
هذه الرواية صحيحة؟ ! 

)١(‏ أخرج عبدالرزاق )۲۷۷/۱١(‏ رقم 21509٠‏ عن الشعبي؛ وسعيد بن متصور 
(5/1) رقم ۰۱۰۹ وابن أبي شيية (۳۳۱/۱۱)؛ والبيهقي (77/7؟1): عن أبي 
عمرو الشيباني؛ أن عبدالله بن مسعود ورك جدّة مع ابتها. وصححه البيهقي . 
وأخرج الدارمي في الفراثض؛ باب ۰۱۸ رقم ۰۴۲۹۳۵ عن ابن سيرين» عن ابن 
مسعود قال: إن أوّل جدّة أطعمت في الإسلام سهماً آم آب» وابنها حي . 
وفي رواية للدارمي في النرائض» باب ۲۱ء رقم ۷٤۲۹ء‏ عن إبراهيم» عن ابن 
مسعود قال : ترث الجدة؛ وابنها حي . 

(؟) أخرج عبدالرزاق (۲۷۸/۱۰) رقم ۱۹۰۹۷ء۰ عن بلال بن أبي بردة؛ أن آبا موسى 
الأشعري كان يورت الجدّة مع ابنها . 
وأخرج سعيد بن منصور (8/1") رقم "١1ء‏ وابن أبي شيبة (۱۱/ ۳۳۲)» عن 
حميد بن عبدالرحمن الحميري؛ أن رجلاً من بني حنظلة يقال له: حسكة» هلك ابن 
له وترك أباه حسكة وأم أبيه؛ فرفع ذلك إلى أبي موسى الأشعري؛ فكتب ذلك إلى 
عمر» فكتب إليه عمر : أن ورثث آم حسكة من ابن حسكة مع ابنها حسكة . 
وفي رواية لعيد بن منصور )۳١ /١(‏ رقم ٠١‏ عن الحسن؛ أن الأشعري ورّث آم 
حسكة من ابن لحسكة وحسكة حي . 

062 أخرج سعيد بن منصور /1١(‏ 90) رقم ٣‏ عن حميد بن هلال العدوي» عن رجل 
منهم: أن رجلاً منهم مات وترك جدتیه» آم أمه وآم أبيه؛ وأبوه حي» فولیت تركته: 
فأعطيت السدس آم أمه وتركت أم أبيه» فقيل لي : كان ينبغي أن تشرك بينهماء فأتيت 
عمران بن حصين فسألته عن ذلك فقال: أشرك بينهما في السدس› قفعلت. 
وأخحرج ابن أبي شيبة (١١/#3731)ء‏ والدارمي في الفرائضء باب:18؛ رقم ١1941»؛‏ 
والبيهقي (177/5) عن أبي الدهماءء عن عمران بن حصين أنه قال: ترث الجدةء 
وابتها حي . 

(4) لم نقف على من رواه مسنداًء وقد ذكره أبن عبدالبر في التمهيد .)١١5/11١(‏ 


010 كتاب القرائض 


ااا 
رضي الله تعالى عنهم؛ لما روى ابن مسعود: «أوّل جدّة أطعمّها رسول 
الله يك الشدّسس أَمُ أب مع ابنها وابنّها حيٌ» أخرجه الترمذي» ورواء 
سعيد بن منصورء إلا أن لفظه: «أوَّل جد أَطعِمّت الشْدّس أ أب مع 
اينها»”"" . وقال ابن سيرين : اَل جَدَّة أطعمها رسول الله يك الشدس آم 
أب مع اینها»" . 

ولأن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم» لا ميراث الأب؛ فلا 
يُحجبن به» كأمهات الأم . 

(وإن اجتمعت جدة ذات قرابتين مع) جدة (أخرى) ذات قرابة 
واحدة (فلها) أي: ذات القرابتين (ثلثا السدس) ولذات القرابة ثلثه؛ لأنها 
شخص ذو قرابتين» يرث بكلّ واحدة منهما منفردة» لا يرجح يهما على 
غیره» فوجب أن تَرث بكلٌّ واحدة منهماء كابن العم إذا كان أخآ لأم» أو 
زوجاً» وفارقت الأخ لأبوين؛ لأنه رجح بقرابته على الأخ لأب» ولا 
يجمع بين الترجيح بالقرابة الزائدة والتوريث بهاء فإذا وجد أحدهماء 








(1) فى الفرائض؛ باب ۰۱١‏ حديث ,1١١7‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البزار (5/ 778؟) حديث 
5 »؛ والبيهقى (25817/5» وابن الجوزي في التحقيق (60/9؟) حديث ۱۹۷۵ 
من طريق محمد بن سالمء عن الشعبي» عن مسروق» عن ابن مسعود رضي الله عنه . 
قال الترمذي : هذا حديث لا نعرقه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. 
وقال البزار: هذا الحديث لا تعلم أحداً رواه إلا محمد بن سالم ولم يتايع عله 
ومحمد بن سالم هذا لين الحديث. 
وقال البيهقي : تفرّد به محمد بن سالم؛ وهو شير محتج به. 

2232 (١/4؟)‏ حديث 0335 عن هشیم عن الشعبي؛ عن أبن مسعود رضي الله عنه . 

(۳) أخرجه أبو داود في المراسيل ص/١71؟7؛‏ حديث ۳۵۸؛ وعبدالرزاق )11///1١(‏ 
حديث “0215:9597 وسعید بن ملصور (١5/1؟)‏ حديث 58 وابن أبي شيبة 
ليلكا لضف" 





انتفى الآخرء ولا ينبغي أن يُخْلَّ بهما جميعاً» وهاهنا قد انتفى الترجيح 
فيثبت التوريث . 

وقال الشافعي“ وأبو يوسف”": السدس بينهما نصفين» وهو 
قياس قول مالك . 

(فلو تزيّج بنت عمته) فأتت بولد (فجدته أم آم أم ولدهماء وأم أبي 
أبيه) فترث معها أم آم أبيه ثلث السدس . 

(أو) تزوّج (بنت خالته) فولدت ولداً (فجدته آم آم آم وأم آم أب) 
فترث معها أم آم أبيه ثلث السدس . 

(وقد تُدلي ج٤‏ بثلاث جهات رث بها) كما لو تزرّج هذا الولد 
بنت خالة لهء فأتت بولد منهء فالجدة المذكورة بالنسبة إليه آم أم آم آم 
وأم أم أم أبء وأم أم أبي أب (ف)هذه الجدة ني هذه الصورة (يتحصر 
السدس فيها) لأنا لا نورّث أكثر من ثلاث جدات . 

(وآما آم أبي الأمء وأم أبي الجد» فلا ترثان بأنفسهما فرضاً؛ لأنهما 
من ذوي الأرحام) بل ترثان بالتنزيل عند توريث ذوي الأرحام» وكذا كل 
جدة أدلت بذكر بين أنيين» اتفاق»» أو أدلت بجد أعلى؛ لأن القرابة 


)١(‏ انظر: روضة الطالبين (5/ ١٠)؛‏ ومغشي المحتاج ))١5/5(‏ والمجمرع 
)7/10 4 ؟5), 

(۲) المبسوط للسرخسى :)١9١/58(‏ وتبيين الحقائق (575/5): والبحر الرائق 
{ety /A)‏ 1 

(۴) انظر : الذخيرة (7١514/1)؛‏ ومنح الجليل على غتصر سيدي خليل (4/ .)۷٠٦-۷٠١‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي (۲۹/ 150)» وتبيين الحقائق (5/ ؟257: والبحر الرائق 
(671/8). وشرح الزرقاني على مختصر خليل »)۲٠۸/۸(‏ والخرشي على مختصر 
خليل (8/ ؟١5؟)؛‏ والشرح الصغير .)4٠١/5(‏ وروضة الطاليين (5/5). ومغني 
المحتاج (۳/ )١‏ والغرر البهية (5/ 81/4). 








كلما بعدت ضعفت» والجدودة جهة ضعيقة. 
(وتقدم: لو ادّعى اللقيط رجلانء فالحقته القافة بهماء فهما 
أبواه) أو: وطىء اثنان امرأة بشبهة فألحق ولدها بهماء فهما أبواه 
(لأميهما إذا مات) المُلحَق بهما (مع أم أم نصف السدسء ولها) أي: أم 
وكذا لو ألحق بأكثر من أب لأمهات الآباء نصف السدس بينهن 
سوية» ولأم الأم نصفه . 


فصسل 
في إرث السنات. وسات الابن, والأخوات 


(وللبنت الواحدة النصف) بلا خلاف”©2؛ لقوله تعالى: #وإن 
كانت واحدة فلها الصف . 

(ولابتتين”؟؟ فصاعدا الثلثان) لقوله تعالى: #فإن كي نساءً فوق 
اثنتين فلهنً تلا ما ترك 9" . 

ولأنه ينه : ام بإعطاء ابنتي سعل اللمّين» روأة أبو دأاود» 
وصححه الترمذي» والحاكه 2 . 


(2۷/40 0O) 

2 الإجماع لابن المنذر ص/ ٠۸٠‏ ومراتب الإجماع ص/ ٠۷۹‏ . 

(۳) سورة النساءء الآية: .١١‏ 

(4) في متن الإقناع (۳/ ۱۸۹): «ولاثنتين». 

(5) أبر داود في الفرائضس» باب 4» حديث ۲۸۹۲ء والترمذي في الفرائض» باب ۳» = 





وقياسا على الأختين. وش عن ابن عباس أن البنتين فرضهما 
النصف لظاهر الآية'2» لكن قال الشريف الأرمّوي”2: صح عن ابن 
عباس رجوعه عن ذلك» وصار إجماعا”" . 


(وبنات الاإبنء إذا لم تكن بنات) أي: لا واحدة ولا أكشر 


(بمنزلتهن) فلبنت ابن نصف» ولبنتي ابن فأكثر الثلثان؛ قياساً على بنات 
الصلب»ء أو لدخول أولاد الابن في الأولاد على ما تقدم في 


لق 


حديث ۲۰۹۲ رالحاکم (5/ 777 21714 . 


وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن ماجه في الغرائضص» باب 7ء حديث ۰۲۷۲۰ وابن سعد 
(4/5؟2): وأحمد (۳/ ؟7"8): وأبو يعلى )۳٤/٤(‏ حديث ۲۰۳۹ والطحاري 
(/ ۳۹۵( وابن أبي حاتم في تفسيره (۳/ ۸۸۱)» حديث ۰٤۸۹۲‏ والدارقطني 
(/ ۷۹). والبيهقي :)5١7/5(‏ وابن عبدالبر في التمهيد /۲١(‏ 7٩)ء‏ وفي الاستذكار 
»)۳۹١ /٠١(‏ والواحدي في الوسيط (۱۸/۲)؛ وفي أسباب التزول ص//177؛ عن 
عبدالله بن محمد بن عقيل ۽ عن جاير بن عبدالله رضي الله عنهما. 

وقال الترمذي: هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبدالله بن محمد بن 
عقيل؛ وقد رواه شريك ۔ أيضساً ‏ عن عبدالله بن محمد بن عقيل . 

وقال الحاكم : حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 

وقال المنذري في تهذيب الستن )1١519//4(‏ بعد ذكره كلام الترمذي: وعبدالله بن 
محمد بن عقيل اختلف الأئمة في الاحتجاج بحديثه . 

وحسنه أبن عبدالبر في الاستذكار (14/ 154) وقال: هذه سنة نجتمع عليها لا حلاف 
فيهاء والحمد لله. 

انظر : شرح مشكل الآثار :)37١/(‏ وتفسير القرطبي (8/ 055 

هو عرفة بن محمد الحيسوب الأرموي الدمشقي الشافعيء كان خبيراً بعلم الفراثض 
والحصساب» وكان يعرف ذلك معرفة تامة؛ وله فيه شهرة كلية . صئف حاشية على نزهة 
النظار شرح المنظومة المسماة: فتح الوهاب في الحسابء للرمزي؛ في مجلد؛ 
كاتت وفاته سنة ٩۳۰‏ أو ؟971ه رحمه الله تعالى . أنظر: الكواكب السائرة بمناقب 
أعيان المائة العاشرة »)۲٠١ /١(‏ وهدية العارفين (6/ 55317). 

الإجماع لابن المنذر ص/ ۷۹ء والتمهيد (37/175)؛ وإعلام الموقعين .)7١8/1(‏ 








الوقف230 . 

(فإن كانت بنت) واحدة (وبنت ابن فأكثر» فللبنت النصف» ولبنت 
الابن فصاعداً السدس» تكملة الثلثين) إجماع”"'؛ لما روى هذيل”" بن 
شرحبيل قال: «سيّل أبو موسى عن ابنآء وابنة ابن» وأحت» فقال: 
للابنة النصفُ وما بقي فللأحت» فأتى ابن مسعود وأخبرةٌ بقول أبي 
موسىء فقال: قد صَلَلْتُ إذاً وما أنا من المُهتدين» أقضي فيها بما قضى 
به رسول الله ككل: للابئة الصف ولابنة الابن السذس تكملة الثلثين› 
وما بقي فللاحتٍ. فاتینا أبا موسى فأخبرناه بقول أبن مسعودء فقال: لا 
تسألوني ما دام هذا الحَبرٌ فيكم؟ رواء البخاري . 

ولأنه قد اجتمع من بئاته أكثر من واحدة؛ لأن بنات الصلب وبنات 
الابن كلهن نساء من الأولادء فكان لهن الثلثانء واختصت بنت الصلب 
بالنصف ؛ لأنها أقرب» فبقي للبقية تمام الثلثين . 

(إلا أن يكون مع بنات الابن) الواحدة فأكثر (ابن) ابن فأكثر (في 
درجتهن كأخيهن؛ أو ابن عمهنء نَيُمَصّبّْهْن فيما بقي) بعد فرض البنت 
(للذكر مثل حظ الأنثيين) لدخولهم في قوله تعالى: #يُوصيكمٌ الله في 


(YAN) (YO 

فق الإجماع لابن المنذر ص/ ۸٠‏ . 

(۳) كذا في الأصول: هذيل - بالذال المعجمة ‏ وفي كتب الحديث والتراجم: هزيل 
- بالزاي ‏ وهو الصواب . وقد نه عليه ابن حجر في التلخيص الحبير (۳/ 87) فقال: 
هزيلء قيّده الرافعي في الأصل بالزاي: وإنما صنع ذلك مع وضوحه؛ لأنه وقع في 
كلام كثير من الفقهاء: هذيل - بالذال - وهو تحريف . وقال في الفتح CEY)‏ 
ووهم من قال بالذال المعجمة. 

(4) في الفرائض» باب ۸ء »١17‏ حديث 539/75 1۷٤۲‏ , 


وم كتاب القرائض 


أولادكم للذّكّر مثل حط الأنثيين274 ولا يُمَضّبهنَ من هو أنزل منهن متى 
كان لهن شيء من الثلثين ؛ لعدم احتياجهن إليه ؛ خلافاً لما في شرح المنتهى» . 

(وإن استكمل البنات الثلثين) بان كُنَّ ثنتين فأكثر (سقط بنات 
الابن) لمفهوم قول ابن مسعود فيما سبق: «السدمنٌ تكيلة الثلثين؟. 
وكذا بنت ابن ابن نازلة فأكثر مع بنتي ابن أعلى منها تسقط (إلا أن يكون 
معهنّ في درجتهنً ذكر ولو) كان (غير أخيهن أو) كان الذكر (أنزل منهن 





فَيِمَصَّبْهِن فيما بقى) لأنه إذا عصّب من فى درجته» فمن هى أعلى منه عند 
احتياجها إليه أولى . 


(وبنت الابن مع بنات ابن الابن كالبنت مع بنات الابن) فللعليا 
النصف» وللأتي يلينها السدس تكملة الثلثين. وإذا استوفى العاليات 
الثلثين» سقط مَن دونهن» إن لم يعصبها ذكر بإزائهاء أو أنزل منها. 

(ويمكن عَوْل المسألة بسدس بنت الابن كله؛ كزوج وأبوين وبنت 
وبنت ابن» أصلها من اثني عشر) لأن فيها ربعا وسدسآء وما عداهما 
مماثل أو داخل فيهما (وتعول إلى خمسة عشر) للزوج ثلاثة» ولكل واحد 
من الأبوين اثنان» وللبنت ستةء ولبنت الابن اثنان (فلو عَصّبِها أخوها 
والحالة هذهء فهو الأخ المشؤوم؛ لأنه أضرً") أحته (نفسها وما انتقع) 
لأنهما ساقطان؛ لاستغراق الفروض الثّركة . 

(وكذا خت لأب) فأكثر» لها السدس تكملة الثلثين (مع الأخت) 
الواحدة (لأبوين) قياس على بنت الابن مع بنت الصّلب . 

(وكذا في بنات ابن الابن) واحدة كانت أو أكثرء لها السدس (مع 


. ١١ سورة التساءء الأية:‎ )١( 
في متن الإقناع (۳/ 185): «ضرًا.‎ )0( 


r۹‏ كتاب الفرائضص 








بنت الابن) الواحدة» وكذا كل نازلة مع أعلى منها من بنات الابن وإن 
نزل أبوهن 
(وفرض الأخوات من الأبوين) كفرض البنات عند عدمهن وعدم 
بئات الابن» للواحدة النصف»ء لنصف» وللثنتين فأكثر الثلثان إجماع"'' ؛ لقوله 
تعالى : إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أحث فلها نصف ما ترك الآة 
(أو) أي : وفرضص الأخوات (من الأب عند عدمهن) أي : عدم البنات 
وبنات الابن والشقيقات (مثل فرض البتات) للواحدة النصف ») وللثنتين 
فأكثر الثلئان؛ للآية السابقة» أجمعو”" على أنها نزلت في الإخوة لغير أم. 
(والأخوات من الأب معهن) أي: الشقيقات (كبنات الابن مع 
البنات سواء) ففي شقيقة وأنحت لأب فأكثر: للشقيقة النصف» وللتي 
لأب فأكثر السدس تكملة الثلثين كما تقدم. فإن كان الشقيقات ثنتين 
فأكثر سقطت الأخوات لأب ما لم يُعَصّبن (إلا أنه لا بعصي عضن إلا آخوهن) 
دون ابنه ؛ لأنه لا يُمَصب من في درجته من بنات الأخ › فمن هى أعلى منه أولى 
(وأخت فأكثر لأبوين. أو لأب مع بنتٍ فأكثر أو بدت ابن فأكثر : 
عصبةٌ يرثن ما فضل) عن ذوي الفروض (كالاخوة) لحديث اين سر 
السابق فى بنت وبنت ابن وأخحت حيث قال : «وللأحت ما بقي»““ (فبنٹ 
وبنث ابن وأخت) لأبوين أو لأب من ستة (للينت النصف» ولبنت الاين 
السدس) تكملة الثلثين (والباقي للأخت) لما تقدم . 
(ولو كان ابنتان وبنت ابن وأختٌ) لغير آم (ف) المسألة من ثلاثة 
200 مراتب الإجماع ص/ 4 وانظر: الإجماع لابن المنذر ص/ 87 . 
نفك سور الساء الآية YT:‏ 
(۳) الإجماع لابن المنذر ص/ 87. 
)£( تقدم تخريجه )70/4/1١(‏ تعليق رقم (4). 





(للبنتين الثلثان › والباقي للأخت) عصوبة رولا شيم لبنت الابن) 
لاستغراق البنتين الثلثين . 

(فإن كان معهن) أي : مع البنتين وبنت الابن والأخت (أم فلها 
السدس) وللبئتين الثلثان (ويبقى للأخت سدس) تأخذه عصوبة . 

(فإن كان بدل الأم زوج› فالمسألة من اثني عشر : للزوج الريع ؛ 
وللبنتين الثلثان؛ وبقي للأخت نصف السدس) تأخذه تعصيباً. 

(وإن كان معهم) أي: الزوج والبنتين والأخت (أم؛ عالت) 
المسألة إلى اة عشر) للروج ثلاثة, وللبنتين ثمانية > وللام سهمان 
(وسقطت الأخت) لاستغراق الفروض الثّركة . 

(وسواء كانت الأخت في هذه المسائل لأبوين أو لأب . فإن اجتمع 
مع) البنت فأكثرء أو مع بنت الابن فأکثر» و(الأخت لأبوين› ولڈ أبء 
فالباقي عن البنت أو البنات) أو بنت الابن أو بنات الابن أو عن البنت 
وبنت الابن كما تقدم (للأخت لأبوين) لأنها عصبة مُدلية بقرابتين كالأخ 
الشقيق (وسقط) بها (ولد الأبء أختاً كانت أو أخا؟ أو إخوة: أو 
أخوات وإخوة) لما تقدم. 

(وللأخ الواحد لأم السدسء ذكراً كان أو أنثى؟ فإن كانا اثنين) 
ذكرين › أو أنثيين» أو خنثيين» أو مختلفين (فصاعداٌ فلهم الثلث بينهم 
بالسوية) إجماعا"؟؛ لقوله تعالى : #وإن كان رج يُورتُ كلالة أو امرأة 
وله أ أو أَخْتٌ بلكل واحدٍ منهما الشدسن فإن كانوا أكثرٌ من ذلك فَهُمْ 


(؟) زاد في «ذ؟ ومتن الإقناع 0/6 :)١9‏ «آو أخرات؟, 
0 الإجماع لابن المنذر ص/ AY‏ 
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شُركاءٌ في التْدْثِ»20 أجمعوا(” على أنها في الإخوة للأم» وقرأ ابن 
مسعودة؟ وسعد بن أبي وقاص”؟2: «وله أحّ أو ات من أ٤‏ . 

والكلالة : الورثة غير الأبوين» والولدين: نص عليه . وهو قول 
الصديى9؟ . 

وقيل: الميت الذي لا ولد له ولا والد. وروي عن عم 





. ٠١ سورة التساءء الآية:‎ )١( 

(؟) الإجماع لابن المتذر ص/ 285 والتمهيد (95/2١)؛‏ والاستذكار .)٤1٤/١١(‏ 

0 لم نقف على من رواه مسنداً» وقد ذكره ابن حجر في فتح الباري (١۱/٤)ء‏ وفي 
التلخيص الحبير (87/7) وقال: لم أره عن ابن مسعود. 

)£( أخرجه سعيد بن منصور (۳/ ۱۱۸۷) رقم 2057 وابن أبي شيبة (417/11 -411)؛ 
والدارمي في الفراثض باب 256 رقم ۹ والطبري في تفسيره (4/ ۲۸۷) رقم 
۲ _ ۰۸۷۷۵ وابن المنذر في تفسيره )٥۹٤/۲(‏ رقم ۰٠٤٥٩‏ وان أبي حاتم في 
تفسیره (۳/ ۸۸۸) رقم ٤۹۳۷‏ » والبيهقي .)111١/5(‏ 
قال الحافظ في الفتح (؟١/ )٤‏ : أخرجه البيهقي بسند صحيح . 

.)۸/۹( الإرشاد إلى سييل الرشاد ص/ 25780 والمغني‎ )٥( 

(0) أخرج ابن أبي شيبة (11/ 418 42415 والدارمي في الفرائض؛ باب ١5١‏ رقم 
5 والطبري في تفسيره (4/ *78- 184) عن الشعبي قال: قال أبو بكر؛ رأيت 
في الكلالة رأياء فإن يك صواباً فمن عند الله وإن يك خطأ فمن قبلي والشيطان»؛ 
الكلالة : ما عدا الولد والوالد. 
وآخرجه عبدالرزاق /1١(‏ 4:*) رقم 214190 مختصراً عن الشعبي» عن أبي بكر 
قال : الكلالة ما خملا الولد والوالد. 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير (۳/ :)۸٩‏ رجاله ثقات إلا أنه منقطع . 

(۷) أخرج ابن أبي شيبة (417//11): والبيهقي (7/ 15؟): عن السميط بن عمير قال: كان 
عمر يقول: أنى علي زمان ما أدري ما الكلالة» وإذا الكلالة : من لا أب له ولاولد. 
وأخرج عبدالرزاق )5307/1١(‏ رقم 4۸ +“ وسعيد بن منصور )١185/9(‏ رقم 
4 وابن أبي شيبة (١4182/1)؛‏ وابن المنذر في تفسيره (097/5) رقم 1117؛ 
وابن آبي حاتم في تفسيره (۳/ ۷) ركم ۳ والحاكم (۲/ "7غ والبيهقي = 








فى الحجب 


وهو المنع من الإرث بالكليةء أو من أوفر الحظّين» مأخوذ من 
الحججاب» ومنه حاجب السلطان؛ لأنه يمنع من آراد الدخول إليه. 
وحاجب العين ؛ لأنه يمنع ما ينحدر إليها . 

وهو ضربان: حجُب نقصان» كحَجب الزوج من النصف إلى الربع 
بالولدء والزوجة من الربع إلى الثمن بهء وينت الابن عن النصف إلى 
السدس ببنت الصلب» ونحوه مما تقدم . 

وحجب حرمان» وهو المراد هنا. 

و(حجب النقصان يدخل على كل الورثة) كالأم عن الثلث إلى 


= (8/5؟؟) عن طاوسء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت آخر الناس عهداً 
الشيخين . ووافقه الذهبي . وقال البيهقي : كذا في هلم الراوية؛ والذي روينا عن 
عمرء وابن عباس فى تفسير الكلالة أشبه بدلائل الكتاب والسنة من هذه الرواية؛ 
وأولى أن يكون صحيحا لاتغراد هذه الرواية» وتظاهر الروايات عنهما بخلافها. 

00310 لم نقف على من رواه مسئداء وقد أورده السيوطي في الدر المنشور (؟/ ١52؟)‏ وعزاه 
إلى عبد بن حميد في تفسيره» وانظر: المبسوط (55؟5/؟5١))2‏ والتهذيب للكلرذاني 
ص/193. 

6 لم نقف على من أورده مسنداء أنظر: المبسوط »)٠١۲/۲۹(‏ والتهذيب للكلوذاني 
ص/55١.‏ 





السدس بالولد» والأب عن المال إلى السدس بالابن» والزوجين على ما 
تقدم» والبنت عن النصف إلى المقاسمة بالابن» والابن عن الاستقلال 
إلى المشاركة بمن في درجته من الأولاد. وهكذا تفعل في كل واحد من 
الورثة بما يناسبه . 

(وحَجُب الحرمان) تارة يكون بالوصف؛ كالرق والكفر» فيمكن 


دخوله على جميع الورثةء وتارة يكون بالشخص فالا يدخل على 
خمسة) من الورثة (الزوجين والأبوين والولد) وضابطهم: من أدلى إلى 
الميت بنفسه غير المولى . 

(ويسقط الجد بالأب) إجماعا'“؛ لأنه يُدلى به (و)يسقط (كل 
جد) أعلى (بمن هو أقرب منه) لإدلائه به . ٠‏ 

(و)تسقط (الجدات من كل جهة) أي: من جهة الأب أو الأم 
(بالأم) لأن الجدات يرثن بالولادة» فكانت الأم أولى منهن؛ لمباشرتها 
الولادة. 

(و)يسقط (ولدُ الابن) ذكراً كان أو أنثى (بالابن) لقربه» وكذا كل 
ولد ابن ابن نازل بابن ابن أعلى منه. 

(و)يسقط (الأخ) لأبوين (و)تسقط (الأخت لأبوين) بثلاثة (بالاين 
وابنه) وإن نزل (والأب) حكاه ابن المنذر إجماعا”" . 

(ويسقط الأخ للأب) والأخت للأب (بهؤلاء الثلاثة) الابن وابنه 
والأب (وبالأخ الشقيق) وبالشقيقة؛ إذا صارت عَصّبة مع البنت أو بنت 
الابن» وتقدم. 





00 الإجماع لابن المنذر ص/ 85: ومراتب الإجماع ص/ ¥۵ 
22 الإجماع لابن المنذر ص/ ۸۳ ؛ والاستذكار ( 2/1١‏ £1). 
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(وتسقط الإخوة لأم) ذكوراً كانوا أو إناثا (بالولدء ذكراً كان أو 
أنثى : وبولد الابن ذك ركان أو أنثى؛ وبالأب» و)ب(الجد لأب) وإن علا . 

(ويسقط ابن الأخ) شقيقاً كان أو لأب (بالجد) وإن علا . 

(ومن لا يرث لمانع فيه من رق أو قل أو اختلاف دين» لم ٌخْجُب) 
أحداًء لا حرماناً ولا نقصاناء بل وجوده كعدمه. 

(وكذا لو كان ولد زنئ) أو منفياً بلعان» لا يحجب زوجة الزاني 
والملاعن عن الربع إلى الثمن؛ لأن نسبه غير لاحق به» فلا أثر له. 

ويّحجب زوج الزانية والملاعنة عن النصف إلى الربع؛ لأنه 
ولدهاء وكذا يحجب مع أخ له آخخر أنّه من الثلث إلى السدسء فكلام 
المصنف ليس على إطلاقه ؛ بدليل السوابق. 


Ar‏ كتاب الفرائض - باب العصيات 


1111لا اا ااا 





باب العصبات 


جمع عَصّبّة وهو جمع عاصبء من العَضْبء وهو الشذ» ومنه : 
عصابة الرأس؛ لأنه يُعصب بهاء أي: يشد. والعصبُ؛ لأنه يشل 
الأعضاء. وعصابة القوم؛ لاشتداد بعضهم ببعض»› و#هذا يومٌ 
عصيث276 أي : شديد. قَسُميت القرابة عَصّبَةٌ؛ لشدّة الأزر. 

(العصبة: مَنْ يرث بغير تقدير) لأنه متى لم يكن معه ذو فَرْض» 
أخذ الال كلهء وإن كان معه ذو فرض» أخذ الباقي . 

واختصصٌّ التعصيب بالدكور غالبا؛ لأنهم أهل الشدَّة والأصرة» ولما 
اختلفت أحوالهم في الشدة بالقرب والبعد» كان الأقرب أولى» ومتى 
أطلق العاصب» فالمراد العاصب بنفسه» وله ثلاثة أحكام : 

(إن انفرد َد المالّ كله) تعصيباً؛ لقوله تعالى : #وهو يَرِنُها إن لم 
كلها رل4 وغبر الأخ كالاخ. 

(وإن كان معه) أي: العاصب (ذو فرض) واحدء أو أكثر (أخذ) 
العاصب (ما فضل عنه) لحديث: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي 
فلأؤلى رجل ذکر» . 

(وإن استو عبت الفروض المال» سقط) العاصب؛ لمفهوم الحديث 
المذكور. 


)١(‏ سورة هودء الآية: لالا. 
(؟) سورة النساء الآية: 99/5 . 
(۳) نقدم تخریجه (۱۰/ ۳۳۱) تعليق رقم (۳). 
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(وهم) أي العصبة بالنفس: (كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى) 
غير الزوج» فخرج الأخ للأم؛ لأنه يُدلي بأنثى . 

(وهم) أي : العصبة المذكورة (الابنٌ وابله) وإن نزل (والأب وأبوه) 
وإن علا (والأخ) شقيقاً كان أو لأب (وابنه) كذلك (إلا من الأم) فإن الأخ 
للأم من ذوي الفروض» وابنه من ذوي الأرحام (والعم) كذلك (وابنه 
كذلك)» أي: إلا من الأم (ومولى النعمة) وهو المُعيّق؛ ذكراً كان أو 
أنثى » وعصبته المتعصبون بأنفسهم . 

(وأحقهم) أي : العصبة (بالميراث أقربهم) إلى الميت» وهو المراد 
بقوله ا : «فلأؤلى رجل ذكر»'ء وقوله: «ذكر» بعد «رجل» للإشارة 
إلى أن المراد به ما قابل الأنثى» بالغاء عاقلاً كان أو لا (ويسقط به) أي : 
الأقرب (من بَعْدَ) من العصبات . 

وجهات العصوبة ستة: بنوة» ثم أبوة» ثم جدودة وأخوة؛ ثم بنو 
الإخوة» ثم العمومة» ثم الولاء. 

وإذا اجتمع عاصبان تأكثر؛ قُدْم الأقرب جهة؛ فإن استووا فيهاء 
فالأقرب درجة» فإن استووا فيهاء فمّن لأبوين على مَّن لأب» وهذا معنى 
قوله : (وأقربهم الابن؛ ثم ابنه وإن نزل) فلا يرث أب ولا جد مع فرع ذكر 
وارث بالعصوبة» بل السدس فرضاً. وتقدم'''؛ لقوله تعالى: #ولأبويه 
لكل واحدٍ منهما الشدس)" الآية. ولأنه جزؤهء وجزء الشيء أقرب 
إليه من أصله . 


فك 4/10( 
(۳) سورة النساءء الآية: .1١١‏ 


TAL 


(ثم الأب» ثم الجد أبو الأب وإن علاء فهو أولى من الإخوة لأبوين 
أو لأب في الجملة) لأنه أب وله إيلادء ولذلك يأخذ السدس مع الابن» 
وإذا بقي السدس فقطء أخذه وسقطت الإخوة» وإذا بقي دون السدس أو 
لم يب شيء أعيل له بالسدس» وسقطت الإخوة كما تقد" (فإن 
اجتمعوا معه» فقد تقدم" حكمهم) أي : حكم الجد والإخوة مجتمعين 

(ثم الأخ من الأبوين) لترجحه بقرابة الأم (ثم) الأ (من ا ثم 
ابن أخ من الأبوين» ثم) ابن أخ (من الأب) لأن ابن كل أ اخ يدلي بأبيه (ثم 
أبناؤهم) أي : : أيتاء بني الإخوة (وإن نزلوا) يُقدّم الأقرب فالأقرب مع 
الاستواءء وإلا؛ فمن يُدلي بالأخ لأبوين على من دلي بالأخ لأب . 

(ثم الأعمامء د ثم أبناؤهم كذلك) يقدم العم الشقيق» ثم العم 
للأب» ثم ابن العم الشقيق» » ثم ابن العم لأب وإن نزلوا . 

(ثم أعمام الأبء ثم أبناؤهم كذلك) يقذم من لأبوين على من 
لأب. 

(ثم أعمام الجدء ثم أبناؤهم كذلك) يدم من لأبوين على من 
لأب. 

ثم أعمام أبي الجدء ثم أبناؤهم كذلك (أبدل لا يرث بنو أب أعلى 
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مع بني أب أقرب منهم» وإن نزلت درجتهم) لما روى ابن عباس أن البي 
ية قال: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقيَ فلأؤلى رجل ذكر» متفق 
عليه . ولأولى؛ هنا بمعنى آقرب» لا بمعنى أحق؟ لما يلزم عليه من 





(T0 7/0) (VY 
(Flo) (PY 
.)۴( تعليق رقم‎ )۳۳۵ /1١( تقدم تخريجه‎ (¥) 
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الوبهام والجهالة فإنه لا يُدرى من هو الأحق . 

(فمن تزوّج امرأة» و)تزرّج (أبوه ابنتها) وولد لكل منهما ابن (فولد 
الأب عم) لاين الابن؛ لأنه أخو أبيه لأبيه (وولد الابن خال) لابن 
الآأب230؛ لأنه أخو أمه لأمهاء فإن مات ابن الأب وخلّف خاله هذا 
(ف)إنه (يرئه) مع عم له (خاله هذا دون عمّه) لأن خاله هذا ابن أخيه. 
وابن الأخ يحجب العم . (ولو حف الأب) في هذه الصورة (أخاً له وابن 
ابته هذاء وهو آخو زوجته»› وَرِثه) ابن ابنه (دون أخيه) لأنه محجوب بابن 
الابن (و)بعايا بهاء ف(ليقال فيها: زوجة ورثت ثُمن التّرركة وأخوها 
الباقي» فلو كانت الإخوة) للزوجة وهم بنو ابنه (سبعةء ورثوه) أي : 
المال (سواءً) لها مثل ما لكل واحد منهمء فيّعايا بها . 

(ولو كان الأب نكح الأم) وابنه ابتتها (فولده) أي: الأب (عمٌ ولد 
ابته وخاله) فيعايا بها. 

(ولو تزوّج رجلان كل منهما آم الآخر) وولد لكل منهما ابن (فولد 
كل منهما عَم الآخر) وهما القائلتان: مرحباً بابنينا وزوجينا . 

ولو تزوّج كل واحد منهما بنت الآخرء فولد كلّ منهما خال ولد 

ولو تزوّج زيل ۹ عمروء وعمرو بنت زيدء فابن زيل عم ابن عمرو 
وخاله. 


ولو تزرّج كل منهما أخت الآخرء فولد كل منهما ابنُ خال ولد 


(وأولى ولد كل أب آقربهم إليه) فإذا خلّف ابنَّ عمء وابنَّ ابن عم» 


)00 في اح وذ زيادة: امن بنتها؟. 
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| فالأول أولى بالميراث؛ لأنه أقرب إلى الجد الذي يجتمعان إليه (فإن 
استووا) في الدرجة (فأولاهم من كان لأبوين) فاخ شقيق أولى من أخ 
لأب» وابن أخ شقيق أولى من ابن أخ لأب» وعم شقيق أولى من عم 
لأب» وابن عم شقيق أولى من ابن عم لأبء والأخ من الأم ليس من 
العصبات» فلا يتناوله كلامه. ويأخذ فرضه مع الشقيق» وأخت شقيقة 
مع بنت أو بنت ابن كأخ شقيق» فتسقط الإخوة لأب» وبني الإخوة أشقاء 
أو لأب» وكذا الأخت لأب يسقط بها مع البنت بنو الإخوة كذلك؛ إذ 
العصوبة جعلتها في معنى الأخ . 

(فإن عَم العصبةٌ من النسب» وَرث المّولى المُعتق؛ ولو) كان 
(أنفى) لقوله كل : «الولاء لمن أعتَّقّ؛ متفق عليه" . ولقوله ي : «الولاء 
حم كلّحمة النّسبء لا باع ولا يوهبُ؛ رواه الخلال . والنسب 
يورث بهء فكذا الولاء. وروی سعيد بسئده عن عبدالله بن شداد» قال : 
«كان لبْنْتِ حمزة مولى أعتّقتهُ فمات» وتر ابنتَهُ ومولاتة» فأعطى الب 
يل بنته الصف ء وأعطى مولائَهُ بت حمزة الصف" . 


(۱) تقدم تخريجه (5/ )١4‏ تعليق رقم .)١(‏ 

(۲) تقدم تخريجه (۳۳۲/۱۰) تعليق رقم (۱). 

(۳) سعيد بن منصور (61/1) حديث 1۷٤‏ . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ آبو داود في المراسيل 
ص/ ۲٠٦‏ حديث ۳٦٤‏ والنسائى فى الكبرى (45/4)؛ حديث 4 
وعبدالرزاق (۲۲/۹) حديث 1 ITY‏ وابن أبى شيبة 51//1١١(‏ 27 
5» والدارمي في الفرائض» باب 1 حديث ۰۳۰۱۷ والطحاوي (401/5): 
والطبراني في الكبير ٠٠٤ /۲٤(‏ ۵ حديث 4۸۸٩ ۸۷٩‏ والبيهقي (11/5): 
كلهم من طرق عن عبدالله بن شداد؛ به. 
قال البيهقي : ١‏ والحديث منقطع» يعني مرسل . 


وأخرجه النائى فى الكبرى (85/4): حديث ۰1۳۹۸ وابن ماجه في الفرائفن» = 


AY‏ كتاتب الفرائض - باب العصيات 
الم (km eee‏ 


وروی - أيضاً ‏ عن الحسن» قال: قال رسول الثم عي : «االميراثٌ 
للمصّبة» فإن لم يكن عَصَّبَة فللمولى6”" . 
(ثم عَصّباته) أي: المُعيق» إن لم يكن موجوداً (من بعده» الأقرب 


ِ 2 


فالأقرب»؛ كنسب) لما روي أحمد عن زياد بن أبي مریم : أن امرأة 





اعتقث عبداً لهاء ثم توت وتركت ابنا لها وأخاهاء ثم توفي مولاها من 
بعدهاء فأتى أخو المرأة وابنّها رسول الله ية في ميراثه» فقال يَك: ميراثهُ 
لابن المرأة» فقال أحُوها: يا رسو الله لو جَيٌ جريرّة كانت علي ويكون 
ميال لهذا؟ قال : نعم" ولأنه صار بين العتيق ومعتقه مضايقة النسب» 


= باب لاء حديث ۲۷۳۲ وأبن أبي شيبة (١١/5007)؛‏ والطبراني في الكبير 
(4؟/08) حديث 4/ىء والحاكم (25/5)»: وابن الأثير في أسد الغابة )۲٠۹/۷(‏ 
من طريق محمد بن عيدالرحمن ابن أبي ليلى؛ عن الحکم» عن عبدالله بن شدادء عن 
ابنة حمزة» مرفوعاً. 
ورجّح النسائي الرواية المرسلة على المرفوع حيث روى أولاً المرفوع؛ ثم المرسل 
وقال: وهذا أولى بالصواب من الذي قبله. 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (۳/ :)۸٠‏ وأعلّه النسائي بالإرسال» وصحح هو 
والدارقطني الطريق المرسلة. 
وأخرجه أحمد (502/5)»: ومن طريقه ابن الأثير في أسد الغابة (90//ا141١)»‏ عن 
قتادة» عن سلمى بنت حمزة؛ أن مولاها مات وترك ابنةء فورّث النبي 5 ابنته 
النصف: وورث يعلى النتصف - وكان ابن سلمى -. 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد /٤(‏ ۲۳۱): رجال أحمد رجال الصحيح إلا أن قتادة لم 
يسمع من سلمى . وقال الحافظ في تعجيل المنفعة (۲/ :)٠١١‏ قتأدةعن سلمى مرسل . 
ملحوظة: اختلف في أسم بنت حمزة» ففي رواية أحمد سميت سلمى» وفي رواية 
للحاكم : أمامة؛ وفي رواية ابن أبي شيبة » والطبراني : فاطمة؛ وقيل: اسمها عمارة؛ 
انظر : المعجم الكبير للطبراني» وتحفة الأشراف (117/11). 

. ۲۸۱ 6/إ) حديث‎ /١( سعيد بن منصور‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه في مسند أحمد» ولا في مظانه من كتب الإمام أحمد المطبوعة. = 
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فورثه عصبة المعتق » لأنه بُذلون به. 
(ثم مولاه) أي: مولى المولى (كذلك) أي: يُقدّمِ مولى المولى: 
ثم عصبته الأقرب فالأقرب» ثم مولى مولى المولى» ثم عصبته الأقرب 


فالأقرب» وهكذا. 
(ثم) إن عدم ذو الولاءِ وإن بعد“ (الردٌ) على ذوي الفروض غير 
الزوجين: كما يأتي؛ لقوله تعالى: واوو الأرحام ؛ بعضهم أوْلى 


يعض“ فإن لم يردٌ الباقي على ذوي الفروض» لم تت حت الاو 
فيه ؟ الأن نجعل غيرهم أولى به منهم» ثم الفروض إنما درت للورثة 
حالة الاجتماع؛ لثلا يزدحمواء بأل القوي» وتسرم الضعيف؛ ولذلك 
فرض للإناث» وفرض للأب مع الولد دون غيره من الذكور؛ لأن الأب 
أضعف من الولد وأقوى من بقية الورثة» فاختص في موضع الضعف 
بالفرض» وفي موضع القوة بالتعصيب . 

(ثم) إذا عدم ذوو الفروضص” (ذوو الأرحام) للآية المذكورة؛ 
ولأن سبب الإرث القرابة» بدليل أن الوارث من ذوي الفروض 
والعصبات إنما ورثوا لمشاركتهم الميت في َسّبه» وهذا موجود في ذوي 
الأرحام» فيرثون كغيرهم (ولا يرث المولى من أسفل) وهو العتيق» من 


= وابخرجه الدارمي في الفرائضء باب :7١‏ حديث 07017 من طريق خصيف بن 
عبدالرحمن الجزري؛ عن زياد؛ به. 
قال السبكي في فتاوه (؟/١8؟):‏ حديث مرسل. قلنا: وخصيف هذا قال عنه 
الحافظ في التقريب رقم 1774 : صدوق سيىء الحفظ ء حلط بآخرة. 

)١(‏ أي: الولاء. 

(؟) سورة الأنفال؛ الأية: .۷١‏ 

(۴) في الذ؛ : «ذو الفرض؟. 


۸۹ كتاب القرائشنى - باب العصيات 
سانىل 


حيث كونه عتيقاً من معتقه ؛ لحديث : (إنّما الولاءٌ لمن أعّت)27" . 





(وأربعة من الذكور يعصبون أخواتهم؛ ويمنعونهنٌ الفرضء 
ويقتسمون ما وَرئواء للذّكر مثل حظ الأنثيين» وهم: الابن) فأكثرء 
يعصب البنت فأكثر؛ لقوله تعالى: 9يُوصيكمٌ الله في أولادكم للذكر مل 
حظ الأنتَييْنَ 4 . 

و)الثاني : (ابنه وإن نزل) فيعصب بنت الابن فأكثرء أخته كانت» 
أو بنت عمه؛ للآية المذكورة. 

(و)الغالث: (الأخ من الأبوين) فأكثرء يعصب الأخت لأبوين 

(و)الرابع : (الأخ من الأب) يعصب أخته؛ لقوله تعالى: #وإن 
كابُوا إِخوَةٌ رجالاً ونساء» فللذّكَر مل حَظُ الأنتييْنِ74"©» والجد يعصب 
الأخت فأكثرء كما تقده“ . ْ 

(ويعصب ابن الابن بنت عمه أيضاً) كما يعصب أخته (فيمتعها 
الفرض ؛ لأنها في درجته) سواء كان لها شيء في الثلثين أ لاء وتقدم . 

(واينٌ ابن الابن يُعصّب مَل بإزائه من أخواته وبنات عمه) مطلقاً 
(و)يعصب (من) هي (أعلى منه من عمّاته وبناتٍ عَم أبيه» إذا لم يكن له 
فرض) من نصفء أو تُلثين» أو سدس» أو مشاركة فيها (ولا يعصب من) 
هي (أنزل منه) بل يحجبهاء وتقده؟. 


(1) تقدم تخريجه (/ )۱٤۳‏ تعليق رقم (1). 
(۲) سورة النساء الآية: ٠١‏ . 

(۳) سورة النساء» الآية: ٠١١‏ . 

(Tie /6١( (© 

.) 11م كلا‎ (o) 
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(وكلما نزلت درجته زاد في تعصيبه قبیل آخر) من بنات الابن 
والعم وابته» وابن الأخ› وابن المعتق. وأخوه» وعمه» ونحوهمء ينفرد 
بالميراث دون أخواته؛ لأن أخوات هؤلاء من ذوي الأرحام» والعصبة 
تقدم على ذي الرحمء والولاء إنما يرث به العصبة بالنفس . 

(ومتى كان بعض بني الأعمام زوجاً) للميتة وانفرد» أخذ المال كله 
فرضاً وتعصبباً . 

(أو) كان بعض بني الأعمام (أخاً من أم) للميت وانفرد (أخذ المال 
كله فرضاً وتعصيباً» فإن كان معه عصبة غيره: أخذ) الذي هو زوجء أو 
أخ لأم (فرضه) لوجود مقتضيه (وشارك الباقين في تعصيبهم) لوجود 
المقتضي وعدم المانع . ويفارق الأخ من الأبوين والعم وابن العم إذا كانا 
من أبوين» فإنه لا يفرض له بقرابة أمه شيء» فرجح بهاء ولا يجتمع في 


إحدى القرابتين ترجيح وفرض . 
ولو ماثتت امرأة عن شت ريج هو أبن عم فتركتها بينهما 
بالسرية. 


وإن تركت معه بنتين فالمال بينهم أثلاثاء وثلاثة إخوة لأبوين 
أصغرهم زوج لبنت عمهم الموروثة. له ثلئان» ولهما ثلث› وقد نظمها 


8 (5) عساو 
بعضهم ` فقال: 9 
ثلائة إخحوة لأب وأم وكلهْم إلى خير فقير 
فحاز الأكبران هناك ثُلاً وباقي المال أحرزه الصغير 


فق زاد في متن الإقداع (4EM)‏ اومن عداهم من العصبات يتنفرد الذكور بالميراث 
درن الإناث» وهم بنو الإخوة والأعمام وبنوهم». 
م2 نسبه في القروع )٠١ /١۲(‏ لعيون المسائل؛ وهو لابن شهاب العكبري. 
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(وإذا كان زوج ؛ وأم) أو جدة (وإخوة لأم) اثنان فأكثر (وإخوة 
لأبوين» أو لأب) ذكر فأكش» أو ذكور وإناث (ف)المسألة من ستة: 
(للزوج النصف) ثلاثة (وللأم) أو الجدة (السدس) واحد (وللإخوة من 
الأم الثلث) اثنان (وسقط سائرهم) أي: باقيهم» لاستغراق الفروض 
التّركة (وتُسمّى) هذه المسألة (المشركة» والحمًار إذا كان فيها إخوة 
لأبوين) ذكر فأكثرء منفرداً أو مع إناث؛ لأنه يُروى عن عمر: «أنه أسقط 
ولد الأبويْنِ» فقال بعضهّم : يا أميرٌ المؤمنينَ؛ مَبْ أنَّ أباناكان حماراً» ليست 
أشنا واحدة؟ فشرك بِينهّةُ)7' . ويقال : إن بعض الصحابة قال ذلك" . 








وسقوط الأشقاء إذاً روي عن علي وابن مسعوو !4 رأبي بن 
كعب”*2: وابن عباس“ »۰ وأبي موسى”"؟ رضي الله عنهم . وبه قال أبو 
2 , 


)١(‏ لم نقف على من رواء عن عمر مندأء وذكره الرامهرمزي في أمثال الحديث 
ص/ ۳١٤٠ء‏ وابن كثير في تفسيره (17/1): وابن حجر في التلخيص الحبير(87/7) 
وقال: ذكره الطحاوي. ولم نقف عليه في كتابيه . 

(۲) انظر ما تقدم )708/1١(‏ تعليق رقم (1). 

() أخرجه عبدالرزاق (١١1/1١0؟)‏ رقم ۱۹۰۱۰ ۰۱۹۰۱۱ وسعيد بن منصور )١5/1(‏ 
رقم 277 75+ وابن أبي شيبة (۲۵۸/۱۱» 588): والدارمي في الفرائض؛ باب ١‏ 
رقم ۰۲۸۸۲ والبيهقي (05/5 03 .)۲٥۷‏ 

۰۲۸ رقم ۳ ؛ وسعيد بن منصور (۱۷/۱) رقم‎ )197/1١١( أخرجه عبدالرزاق‎ )٤( 
والبيهقي (827/5؟).‎ »)۲١۹ /11( وابن أبي شيبة‎ 

.)411/18( لم نقف على من رواه عنه مسنداً» وذكره ابن عبدالبر في الاستذكار‎ )٥( 

() أخرجه ابن أبي شيبة /1١(‏ 794)» والبيهقي (5/ .)۲٥۷‏ 

(۷) أحكام القرآن (۲/ 17)؛ ومختصر اختلاف العلماء (4/ )51١‏ كلاهما للجصاص» 
وحاشية أبن عابدين (5/ 2787-1488 وانظر: البحر الرائق (۸/ +2205 والاستذكار 
(iri fo)‏ 
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وعن عم وعثمان9؟ وزيد بن ثابت 229 أنهم شّكوا بين ولد 
الأبوين وولد الأم في الثلثء فقسموه بينهم بالسويةء للذّكر مثل 
لانم 2 , وبه قال مالك“ والشافعي” . 

(وإن كان مكانهم) أي: مكان الإخوة لأبوين أو لأب (أخوات 
لأبوين» أو لأب) ثنتان فأكثرء مع الزوج والأم» أو الجدة والإخوة للام 
(عالت) المسألة (إلى عشرة) للزوج النصف ثلاثة؛ وللأم أو الجدة 
السدس واحدء وللإخوة لأم الثلث اثنان» وللاخوات لأبوين أو أب 
الثلئان أربعة (وتُسمّى) هذه المسألة (أم الفذوخ) - بالخاء المعجمة - 
لكثرة عولهاء وتقدم9© (ونُسمّى) أيضا (الشريحية) لحدوثها زمن 


(1) أخرجه عبدالرزاق )581-7143/1١(‏ رقم 18ل 1۹+7 1۹44۸ ۰1۹0٩‏ 
وسعید بن منصور )١5 /١(‏ رقم ۰ ١5ء‏ ۳ وابن أبي شيبة (۱۱/ 20595189 
) والدارمي في الفرائتضص» باب ۰۵ رقم 5848 7589: والدارقطني (88/8)؛ 
والحاكم (4/ ۳۳۷)؛ والبيهقي (5/ 186 555). 

(؟) أخرجه عبدالرزاق (۲۵۱/۱۰) رقم 215011 وسعيد بن منصور )١5/1١(‏ رقم ۰۲۲ 
وابن أبي شيبة :)507/1١1(‏ والدارمي في الفرائض» باب 5» رقم ۲۸۸۷ء والبيهقي 
(5/ 508؟): وفي معرفة السئن والآثار )١48/9(‏ رقم ٠١۹١۷‏ . 

(۳) أخرجه عبدالرزاق (١567/1؟)‏ رقم ۰۱۹۰۰۹ 214017 وسعيد بن منصور (۱/ )١9‏ 
رقم ۰ ۲۱ واأبن أبي شية ٠٠٠ /1١(‏ 6585 والدارمي في الفرائض» باب 
6 رقم AAA + AA®‏ والحاكم /٤(‏ ۳۳۷)ء والبيهقي (7555/5). قال الحاكم : 
صحيح الإسناد. ووانقه الذهبي . 

(1) في «ذ»: «مثل حظ الأنثى؟. 

(ه) الاستذكار »)5754/1١6(‏ وانظر: حاشية الدسوقي (4537/4): ومنح الجليل 
5/4 7/1ا). 

(9) الوسيط (5/ 149 ؟)) وروضة الطالبين (5/ »2١5- ١4‏ ونهاية المحتاج .)۴١/١(‏ 

(eA) (YW 
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القاضي شريح؛ روي «أنَّ رجلاً أناهُ وهو قاض بالبصرة؛ فقال : ما نصيبُ 
الزوج من زوجته؟ قال: الصف مع غير الولدء والربع معه. فقال: 
امراتي ماتت» وخلفتني» وأهاء وأختيها لأمّهاء وأختيها لأبيها وأمُها. 
فقال: لك إذاً ثلاثة من عشرةء فخرج من عنده» وهو يقول: لم أرَ 
كقاضيكم هذاء لم يعطني نصفاء ولا ثلث فكان شريح يقول له إذا لقيَه: 
إذا ريني ذكزت حاكما جائراًء وإذا رتك ذكرْثُ رجلاً فاجراً. إِنّك 
تكم القضية وشيم الفاحشة©. 


)١(‏ أخرجه وكيع في أخبار القضاة (؟/1714) بنحوه. 
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باب أصول المسائل, والعؤلء والرد 


أصل المسألة: هو مخرج فَرْضهاء و" فروضها. 

والعال: مصدر عال الشيء؛ إذا زادء أو غلب. قال في 
«القاموس»“: والفريضة عالت في الحساب: زادت وارتفعت» وعَلتُها 
أنا وأعلتها . 

(تَخْوْجٌ الفروض من سبعة أصول) لأن الفروض القرآنية ستة كما 
تقده0 ومخارجها مفردة خمسةٌ؛ لأن الثلث والثلثين مخرجهما 
واحد» فالنصف من اثنين» والثلث والثلثان من ثلاثة» والربع من أربعةء 
والشدس من ستة» والثمن من ثمانية» والربع مع الثلث أو الثلثين أو 
السدس من اثني عشرء والشمن مع السدس أو الثلثين أو معهما من أربعة 
وعشرينء فصارت سبعة. 

وإذا نظرت لثلث الباقي الثابت بالاجتهادء زدت على هذه السبعة 
أصلين في باب الجد والإخوة؛ كما هو معلوم في كتب الفرائض عند 
الحُذَّاق من متأخري الشافعية؟ . 

(أربعة) من الأصول (لا تعول» وهي ما كان فيه" فرض واحدء 





)١(‏ في اذة: «آو؟. 

(۲) القاموس المحيط ص/ ٨٠٠١١١‏ مادة (عول). 

.(TT1/1 م‎ 

(4) نهاية الهداية إلى تحرير الكفاية في علم الفرائضص للأنصاري (7/ 2207 ونهاية 
المحتاج (5/ ١١)ء‏ وتحفة المحتاج (5/ 447١‏ وأسنى المطالب (5/ 254 . 

() في متن الإقناع (1919/7): «فيها . 
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أو) كان فيه (فرضان من نوع) واحد (وهي) أي : الأصول الأربعة (أصل 
اثنين؛ و)أصل (ثلاثة؛ و)أصل (أربعة؛ و)أصل (ثمانية؛ فالنصف والربع 
والثْمن نوع) لأن مخرج أقلها مخرج لها (والثلثان والثلث والسدس نوعٌ) 
كذلك . 

(فالنصف وحده مع الباقي» كزوج وأخ) أو بنتء أو بئت ابن» أو 
أخت لأبوين» أو لأب مع عمء من اثنين مخرج النصف (أو نصفان كزوج 
وآخت لأبوين أو لأب من اثنين) مخرج النصف والنصف لتساويهماء 
وتسميان باليتيمتين» وتقدم'» وبالنصفيتين. 

(والثلث وحده مع الباقي» كأم وأب) من ثلاثة مخرج الثلث؛ للام 
واحدء والباقي للأب0 (أو الثلث مع الثلثين كأخوات) ثنتين فأكثر 
(لأبوين أو لأب. وأخوات لأم) ثنتين فأكثرء أو إخوة لأم» كذلك من 
ثلاثة مخرج الثلثين والثلث لتماثلهما . 

(أو الثلثان مع الباقي» كبنتي ابن وعم من ثلاثة) مَحْرِحجٍ الثلثين . 

(والربع وحده) مع الباقي من أربعةء كزوجة وعمء أو زوج وابن 
(آو) الربع (مع النصف) كزوجة وأخت لأبوين وعم ٠‏ أو زوج وبلت وعم 
(من أربعة) مخرج الربع» ومخرج النصف داخل فيها. 

(والشُمن وحده) مع الباقي كزوجة وابن من ثمانية (أو) الثمن (مع 
النصف) كزوجة وبنت وعم (من ثمانية) مخرج الثمن» والنصف داخل 

فهذه الأصول الأربعة لا عَوَل فيها؛ لأن العول ازدحام القروض › 


(ret )1(‏ 
(۲) في «ذ» ودح»: اوللاب الباقي؟. 
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اربج مايا1 0906.٠٠ ٠٠‏ ا ااا ت ا 





0 
نسبّى المسألة التي لا عَوْل فيها ولا َ5ٌ) ولا عاصب (العادلة 

8 ستوى مالّها وفروضًها) سمت بذلك لمساواة فروضها للمال؛ 
فهي بعدله أي: قدره. فإن كان فيها عاصب» فناقصة . وأصل اثنين 
وثلاثة تارة يكون عادلاً» وتارة يكون ناقصاً. وأصل أربعة وثمانية لا 
يكون إلا ناقصاً. ْ 

(وثلاثة) من الأصول (تعول) إذا زادت فروضها. 

(والعول) اصطلاحا: (زيادة ني السّهام ونقصان في أنصباء الورثة› 
وهي) أي: الأصول الثلاثة (أصل ستة» و)أصل (اثني عشرء و)أصل 
(أربعة وعشرين» وهي التي يجتمع فيها فرضان) فأكثر (من نوعين) أي : 
في الجملةء وإلا؛ فالسدس وما بقي: من ستة مع أنه لم يجتمع فيها 
قرضان . 

(فإذا اجتمع مع النصف سدس) فمن ستةء كبنت وأم وعم (أو) 
اجتمع مع النصف (ثلث) كأخت لأبوين وأم وعم فمن ستة (أو) اجتمع 
مع الصف (ثثاز) كزرج وأختين لني أم(فمن سن لان شرح ال 
اثنان ومخرح الثلثين أو لثلث ثلاثة» وهما متباينان» فتضرب أحدهما في 
الآخر يبلغ ستة؛ وأما اتف مع ال فإنه يُكتفى بمخرج السدس؛ 
لدخول مخرج النصف فيه. 

(وتعول) الستة (إلى سبعة) كالمثال الأخير» وكزوج وأخحت لخي رأم 
وجدة . 

(و)تعول إلى (ثمانية) كالمُبَاهّلة» زوج وأم وأحت لغيرها. 

(و)تعول إلى (تسعة) كزوج وولدي أم وأختين لغيرها. 
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(و)تعول إلى (عشرة فقط) فلا تتجاوزهاء كأم الفروخ . زوج وأم 
وولداها وأختان لغيرهاء وتقدمت» وعلم منه أن الستة تكون عادلة 
وعائلة وناقصة. 

(وإن اجتمع مع الربع أحد الثلاثة) وهي الثلث والثلثان والسدس 
(فمن اثني عشر) لأن مخرج الربع من أربعة» ومخرج الثلث والثلثين من 
ثلاثة» وهما متباينان» فتضرب أربعة في ثلاثة تبلغ اثني عشر. وأما الربع 
والسدس فبين مخرجيهما ‏ وهما ستة وأربعة ‏ توافق بالنصف»ء فإذا 
ضربت نصف أحدهما في الآخر حصل ذلك . 

الأمثلة: زوجة وأم وعمء زوج وابنتان وعمء زوج وأم وابن» 
وقس عليها. 

(وتعول) الاثنا عشر (على الأفراد إلى) ثلاثة عشر» وخمسة عشر 
و(سبعة عشر فقط) دون الأشفاعء وهي أربعة عشرء وستة عشر» 
ونحوهما (ولا ب في هذه الأصول“ أن يكون الميت أحد الزوجين) 
بشهادة الاستقراء . 

مثال عولها إلى ثلاثة عشر: زوج وبنتان وأم» وإلى خمسة عشر: 
زوج وبنتان وآبوان» وإلى سبعة عشر: أم الأرامل ثلاث زوجات وجدتان 
وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لغيرهاء وتقدمت”"» وتسكى أم الفروج 
بالجيم . 

(وإن اجتمع مع الثمن شدس) فمن أربعة وعشرين؛ كزوجة وأم 


١( (0)‏ لمخم (FAY‏ 
(1) في متن الإقناع (۳/ 1۹۹): «هذا الأصل». 
رم 00/1۹( 


57 كتاب الفرائض - باب العول والرد 








وابن؛ لأن مخرج الثمن من ثمانية» والسدس من ستة وهما متوافقان 
بالنصف» فإذا ضَربتَ نصفَ أحدهما في الآخر حصل ما ذكر» للزوجة 
ثلاثة» وللأم أربعة؛ وللابن سبعة عشر. 

(أو) اجتمع مع الثمن (ثلثان) كزوجة وبنتين وعمء فمن أربعة 
وعشرين؛ لأن مخرج الثلشين ثلاثة تباين الثمانية» فتضرب أحدهما في 
الآخريحصّل ماذكر . للزوجة ثلاثة » وللبنتين ستة عشرء وللعم مابقي خمسة . 

(أو) اجتمع مع الثمن (سدس وثلثان) كزوجة وأم وبنتين وعم 
(فمن أربعة وعشرين) للزوجة ثلاثةء وللأم أربعة» وللبنتين ستة عشرء 
وللعم واحد» وإنما كانت من أربعة وعشرين: لأن مخرج الثلثين داخل 
في مخرج السدس؛ وبين مخرج السدس والثمن توافق كما تقدم. 
فتضرب نصف أحدهما في كامل الآخر يحصل المذكور» وتصح بلا عوّل 
كما تقدم. 

(وتعول) الأربعة والعشرون (إلى سبعة وعشرين فقط) كزوجة 
وأبوين وابنتين (وتُسمّى البخيلة) لقلة عَولها (والمثبرية) لما تقدم''' أن 
علا سُّئل عنها وهو على المِنْبر فقال: صار تمن المرأة تسعاً؛ ومضى في 
حطبته" (ولا يكون الميت فيها) أي: في المسألة من أربعة وعشرين (إلا 
زوجا) بدليل الاستقراء؛ ولأن الثمن لا يكون إلا لزوجة فأكثر مع فرع 
وارث . 

وعلِمِ مما تقدم : أن أصلّ اثني عشر وأربعة وعشرين لا يكون عادلاً 
أبدأء بل إما ناقص أو عائل» كما تقدّمت أمثلته . 


(O)‏ (دارخة؟). 
زقة تقدم تخريجه (۳۹۸/۱۰) تعليق رقم (1). 
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نصل 
فى ارده 


وقد الف فيهء والقول به روي عن عمر» وعلي ۰ وابن 
عباس ۳ وكذا عن ابن مسعوو(4) في الجملةء وبه قال أبو حنيفة(0) 
وأصحابه» ونص عليه إمامنا في رواية الجماعة"» وسواء انتظم بيت 
المال أو لاء وعليه الفتوى عند الشافعية7 إن لم ينتظم بيت المال. 


ومذهب زيد40) ومالك : يك رد على أحد ؛ بدليل تقدير 


)0 لم نقف على من رواه عنه مسئداً. وذكره الباجي في المنتقى شرح الموطأ (14/5؟5). 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور (۳۱/۱؛ ۳۷) رقم ۲١١١ء‏ ١٠ء‏ وابن أبي شيبة 
)۲۷١ /1(‏ والسدارمي في الفرائضء باب ۲۳ رقم ۲ والطحاوي 
)٠١ /6(‏ والبيهقي (51414/5؟). 

(۳) لم نقف على من رواه عنه مسئداً. وذكره ابن قدامة في المغني .)٤۸/۹(‏ 

(4) أخرجه سعيد بن منصور (۳۹/۱؛ ۴۷) رقم 505 وابن أبي شيبة (۱۱/ ۲۷۹ 
۲۷۷) والدارمي في الفرائض» باب ۰۲۳ حديث ۲۹٥۲ ۰۲۹٤٩۹‏ والطحاري 
(8/ ۳۹۹( والبيهقي (544/5). 

(0) انظر: المبسوط (58؟/954١)»:‏ وتبيين الحقائق (457/57؟ - 2278417 والبحر الرائق 
(۸/ 9۸۸ )» وحاشية ابن عابدين (5/ ۷۸۷). 

(1) مسائل عبدالله (۱۲۰۳/۲) رقم ١٦٦۱ء‏ وصسائل الكوسج ٤۱۹۳/۸(‏ -5154) رقم 
5 ومسائل ابن هانىء (55/1) رقم ۱٤١١‏ . 

(۷) روضة الطالبين (5/ 4)55: ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 1١١/5(‏ - ١١)ء‏ 
وحاشيتا القليوبي وعميرة (۳/ .)۱۳١۷‏ 

(۸) أخرجه سعيد بن منصور (۳۷/۱) رقم ۰۱۱۳ ٤۱٠۱ء‏ وان أبي شيبة (١95/1؟؛‏ 
بالالقل CEY‏ والدارمي في الفرائض» باب 257 رقم ۲۹٥۳‏ والبيهقي (11414/5). 

.)445/1١8( الاستذكار‎ )۹( 
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مث m~‏ 4 
الفروض» وتقدم جوابه 


ولنا قوله تعالى : «وأوثر الأرحام بعضَهم أولى ببعضٍ في كتاب 
له وهؤلاء من ذوي رحمه وقد ترجّحوا بالقرب» فهم أولى من بيت 
المال؛ لأنه لسائر المسلمين» وذو الرّحم أحق من الأجانب . وقال طا : 
«من ترك مالا فلورثته» ومن ترك كلا فلي"( وفي لفظ: «من ترّك ديناً 
فإليَ» ومن ترك مالأء فلوارث؛ متفق عليه'؛ وهو عام في جميع 
المال. 

(إذا لم ت تستوعب الفروضٌ المال) كما لو كان الوارث بنتاً وبنت 
ابن» ونحو ذلك (ولم يكن عصبة) مع ذوي الفروض (ر5 الفاضل) عن 
الفروض (على ذوي الفروض بِقَدْرٍ فروضهم) كالغرماء يقتسمون مال 
المفلس على قدر ديونهم (إلا الزوج والزوجةء فلا رَد عليهما) لأنهما 
ليسا من ذوي القرابة» وروي عن عثمان”*' أنه رَد على زوج» قال في 
«المغني؟ : ولعله كان عصبة أو ذا رحمء فأعطاه لذلك» أو أعطاه من بيت 





(FAA) )1( 

(0) سورة الأنفال الآية: هلا . 

(۳) البخاري في الاستقراضى» باب »١١‏ حديث ۲۳۹۸ وفي الفرائضى: باب 5؟؛ 
حديث ۳٦1۷ء‏ ومسلم في الفرائض» حديث ١519‏ (1۷) وفيهما: #فإليناة بدل : 
إلى 

£( البخاري في الكفالة: باب 20 حديث 25558 وفي النفقاتء باب ١١ء‏ حديث 
00 وقي القرائض: باب ٤ء‏ حديث 253/9١‏ ومسلم في الفرائض؛ حديث 
5 عن أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: آنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فمن توفي 
من المؤمنين» فترك دينآ فعلئٌَ قضاؤه؛ ومن ترك مالاً قلورثته. 
وقد تقدم تخريجه في الحجر (1010//8) تعليق رقم (۲). 

)2 لم نقف على من رواه عنه مسنداً. وذكره السرخسي في المبسوط (۲۹/ ۱۹۲)ء وابن 
قدامة في المغني .)٤۹ /۹٩(‏ 
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المال لا على سبيل الميراث . 

(فإن كان المردود عليه) شخصاً (واحدا) كأمء أو بنت» أو بنت 
ابن» أو أحت» أو ولد أم» ونحوهم (أخذ الال كلّه) فرضاً ورداً؛ لأن 
تقدير الفروض إنما شرع لمكان المزاحمة» ولا مزاحم هنا. 

(وإن كان) المردود عليه (جماعة من جنس واحد» كبتات) أو بنات 
ابن» أو أخوات» أو أولاد أم (أو جدات» اقتسموه) أي : الميراث بالسوية 
(كالعّصّبة من البنين؛ والإخوة وغيرهم) كبني الإخوة؛ والأعمام» 
وبنيهم ؛ لاستوائهم في موجب الميراث. 

(وإن اختلفت أجناسهم) أي: محلهم من الميت» كبنت وبنت 
ابن أو آم وأخت (فحذ عدد سهامهم من أصل ستة أبدأ) إذ ليس في 
الفروض كلها ما لا يوجد في الستة إلا الربع والُمنء ولا يكونان لغير 
الزوجين وليسا من أهل الكَدٌ (واجعله) أي : اجعل ما أخذته من أصل ستة 
من عدد السهام (أصل مسألتهم) كما صارت السهام في المسألة العائلة 
هي المسألة التي يُضرب فيها جزء السهم . 

(فإن كان) عدد سهامهم (سدسين: كجدة وأخ من آم» فهي) أي : 
مسألة الرد (من اثنين) لأن فرض كل منهما السدس » والسدسان من ستة 
اثنان» فيكون المال بينهما نصفين لاستواء فرضهما. ولو كانت الجدات 
فيها ثلاثاً» فاضرب عددهن في الاثنين؛ وتصح من ستةء للأخ من الام 
ثلاثة » وللجدات ثلاثة لكل واحدة واحد. 

(وإن كان مكان الجدة أم) بأن كانت المسألة ما وأخاً لأم (فمن 
ثلاثة) لأن فرض الأم الثلثء وهو اثنان من ستة» وفرض الأخ لأم 
السدس واحدء فيكون المال بينهما أثلاثاء للأم ثلثاهء ولولدها ثلثه . 
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(وإن كان مكانها) آي : الأم (آخت من أبوين) أو أب (فمن أربعة) 
لأن فرض الأخت النصف ثلاثة من ستةء وفرض الأخ من أم واحدء 
فيكون المال بينهما أرباعء للأحت ثلاثة أرباعه» ولولد الأم ربعه. 

وكذا بنت وأمء للبنت ثلاثة أرباعه فرضاً ورداء وللأم ربعه 
كذلك» وكذا بنت وبنت أبن . 

(وإن كان معهما) أي: الأخت لأبوين والأخ لأم (أخت لأب 
ق)المسألة (من خمسة) لأن فرض الأخحت لأبوين النصف» والأخت 
لأب السدس تكملة الثلثين» والأخ لأم السدس» فيقسم المال بينهم 
أخماساً؛ للتي لأبوين ثلاثة أحماسه» وللتي لأب خخمسهء ولولد الأم 
هسه . 
(ولا تزيد) مسائل الرَّدٌ (على هذا) أي : على خمسة (أبداً؛ لأنها لو 
زادت) على الخمسة (سدساً آخرء لكمل المال) فلم يبق منه شيء يرد . 

(فإن انكسر على فريق منهم) أي: من الورثة المردود عليهمء 
سهامه (ضَربتّه) أي : عدد الفريق إن باينته سهامهء أو وفقه إن وافقته (في 
عدد سهامهم؛ لأنه أصل مسألتهم) دون الستة» كما تضرب في المسألة 
بعوالها إذا عالت دون أصلها. 

مثال المباينة : جدتان وأخت لأبوين» أصلها بالرّدٌ من أربعة» 
للجدّتين سهم لا ينقسم عليهماء ويباينهماء فتضرب اثنين في أربعة 
بشمانية » ومنها تصحء للجدتين سهمان» وللأخت ستة. 

ومثال الموافقة: ست أخوات لأبوين وأخ لأم» أصلها بالرد من 
خمسةء للأخوات منها أربعة على ستة لا تنقسمء وتوافق بالنصف. فر 
الستة إلى ثلاثة» واضربها في خمسة تصح من خمسة عشر؛ للأخوات اثنا 
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عشرء لكل واحدة سهمان» وللاخ للأم ثلاثةء وقسن على ذلك . 

(وإن كان معهم) آي: مع الذين يُرَدٌ عليهم من أصحاب الفروض 
(أحدُ الزوجين» فأعطه فَرْضِه من مسألته) أي: مسألة أحد الزوجين : 
(واقسم الباقي) بعد فرض أحد الزوجين (على مسألة الرَّدٌ فإن انقسم» 
كزوجة وأم وأخوين لأم» فللزوجة الربع) واحد من أربعة مخرج الربع 
(والباقي ثلاثة تنقسم على مسألة الرّهُ) وهي ثلاثة (صحّت المسألتان من 
مسألة الزوجية) للزوجة سهم» وللام سهم» ولكل وأحد من الأخوين 
سهم . 

وكذا زوجةء وأمء وأخ لأم» للزوجة س والباقي للأم وولدها 
أثلاثاً» لها مثلا ماله: سهمان» وله سهم. 

(وإن لم ينقسم) الباقي بعد فَرْض الزوجية (على مسألة الرَد» ولم 
يوانقهاء فاضرب مسألة الود فى مسألة الزوجيّة) فما حصل صخت منه 
المسألتان (ثم) تقسمه» فلمن له شيء من مسألة الزوجيّة أخذه مضروباً 
في مسألة الوٌ) لأنها التي ضربت فيها (ومن له شيء من مسألة الرُدّء أخذه 
مضروباً في الفاضل عن) فرض أحد الزوجين من (مسألة الزوجية) لأنه 
المستحق لهم . وينحصر ذلك في نخمسة أصول : 

أحدها: ما ذكره بقوله: (نزوج» وجدة» وأخ من أم» مسألة الزوج 
من اثنين) مخرج النصف (ومساألة الرد من اثنين) فللزوج واحد يبقى 
واحدٌ على اثنين لا يتقسم ويُبّاينَ؛ فلاضرب إحداهما في الأخرى يكن) 
الحاصل (أربعة) للزوج واحد في اثنين باثنين» ولكل من الجدة والأخ 
لأم واحد في واحد بواحد. 


دلق في ٤#‏ و «الريع ؟ يدل سهم . 
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(وإن كان مكان الزوج زوجة) فتكون الورثة زوجة وجدة وأخحآ لأم ٤‏ 
مسألة الزوجية من أربعة» لها واحد يبقى ثلاثة لا تنقسم على مسألة الردء 
وهي اثنان فتباينها (فاضربٌ مسألة الرَة) اثنين (في) مسألة الزوجية (أربعة 
تكن ثمانية) للزوجة واحد في اثنين باثنين» ولكل من الجدة والأخ لأم 
واحد في ثلاثة بثلاثة . 

(وإن كان مكان الجدة أخت من الأبوين) فالورثة زوجةٌ وأتٌ 
لأبوين وأخ لأم» مسألة الرّدُ من أربعة» للأخت ثلاثةء وللأخ لأم واحدء 
يفضل لهم عن فزض الزوجة ثلاثة تباین الأربعة» فإذا ضربتَ أربعة في 
أربعة (انتقلت) المسألة (إلى ستة عشر) للزوجة أربعة» ولللأخت تسعة» 
وللاخ ثلاثة . 

(وإن كان مع الزوجة بنت وبنت ابن) فمسألة الزوجيّة من ثمانية» 
ومسألة الرد من أربعة؛ والفاضل عن الزوجة سبعة لا تنقسم على الأربعة 
وتباينهاء فإذا ضربت أربعة في ثمانية (انتقلت) المسألة (إلى اثنين 
وثلاثين) للزوجة أربعة» وللبنت أحد وعشرون» ولبنت الابن سبعة. 

(وإن كان معهنً) أي : الزوجة والبتت وبنت الابن (جدة؛ صارت 
من أربعين) لأن مسألة الرد من خمسة, والباقي بعد فرض الزوجة سبعة» 
فاضرب الخمسة في الثمانية يحصل ما ذكرء للزوجة خخمسة؛ وللبنت 
أحد وعشرون» ولبنت الابن سبعة» وللجدة سبعة. 

(وإن كان مع أحد الزوجين واح منفردٌ ممن برذ عليه) من الورثة 
(أخذ الفاضلّ عن الزوج) أو الزوجة (كأنه عصبة؛ ولا تنتقل المسألة) 
لعدم المقتضي للنقل (كزوجة وبنت» للزوجة الشمن) واحد من ثمانية 
(والباقي للبنت فرضاً ورداً. 
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وإن وافق الباقي) بعد فرض الزوجية (مسألة الردٌ بجزء) كنصف 
وربع وثمن (فأرجع مسألة الرَدٌ إلى وفقها) واعتبر الأدقٌ إن تعدد (ثم 
اضربه في مسألة الزوجيّة؛ ثم من له شيء من مسألة الزوجيةء أَخَذْه 
مضروباً في وق مسألة الرد) لقيامه مقامها (ومن له شيء من مسألة الردء 
أده مضروباً في وَفْقِ الفاضل عن) أحد الزوجين من (مسألة الزوجيّة) 
لقيام وَفقه مقامه (كأربع زوجات» وثلاث جدات) متحاذيات (وثمان 
بنات» فمسألة الزوجية) أصلها ثمائية للزوجات» واحد لا ينقسم عليهن 
ويباين» فاضرب أريعة في ثمانية» تصح (من اثنين وثلاثين) للزوجات 
أربعة» ويفضل ثمانية وعشرون. (ومسألة الرد من ثلاثين؛ لأن) أصلها 
خمسةء للجدات واحد لا ينقسم عليهن ويّباين» و(سهام البنات) أربعة 
(ثوافق عددهن) وهو ثمانية (بالربع» فرجعن إلى اثنين» ثم اضرب 
اثنيه20 فى عدد الجدات) للتباين بين المثبتينَ من عدد الفريقين (فكان) 
الحاصل (ستة» ثم) اضرب الستة (في أصل مسألة الرَد» وهو خمسة تبلغ 
ثلاثين» للجدّات ستة) لكل واحدة سهمان (وللبنات أربعة وعشرون) لكل 
واحدة ثلاثة (وبين الثلاثين) التي صكّت منها مسألة الرد (وبين الفاضل 
عن الزوجات) من مسألة الزوجية (وهو ثمانية وعشرون مواققة 
بالأنصاف» فأْجع الثلاثين إلى) نصفها (خمسة عشرء ثم اضربها) أي : 
الخمسة عشر (في مسألة الزوجية) اثنين وثلاثين (تبلغ أربعماثة وثمانين» 
ومنها تصحٌ) ثم) تقسمء فالكل من له شيء من مسألة الزوجيّة أخذه 
مضروباً في وَفْقِ مسألة الرَدٌ وهو خمسة عشرء ومن له شيء من مسألة 
الردٌ أخذه مضروباً في وَفْقَ الفاضل عن مسألة الزوجيّة وهو أربعة عشر. 


(1) جاءت العبارة في متن الإقناع (۳/ :)7٠١‏ «ثم ضرب الاثنان» . 
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فللرّوجات أربعة في خمسة عشر بستين» لكل زوجةٍ خمسة عشرء 
وللجدّات ستة في أربعة عشر) نصف الثمانية والعشرين (بأربعة وثمانين» 
لكل جدّة ثمانية وعشرون؛ وللبنات أربعة وعشرون في أربعة عشر 
بثلائمائة وستة وثلاثين» لكل بنت اثنان وأربعون) . 

وإن شئت صخح مسألة الردء ثم زد عليها لفرض الزوجية للنصف 
مثلأء وللربع ثلثاء وللئمن سُبعاء وابْسُط من جنس كسر ليزول» ففي 
بنت وبنت ابن وزوجة مسألة الرد من أربعةء فزد عليها لثمن رو 
سبعاًء تصير أربعة وأربعة أسباع » انْسُّط الكل أسباعاً تكن اثنين وثلاثين» 
ومنها تصح كما تقدم . 

(ومال من لا وارث له) بفرض» أو تعصيب» أو رحمء وما فضل 
عن فرض أحد الزوجين (لبيت المال» وليس بيت المال وارثاًء وإنما 
يَحفظ المال الضائع وغيره) كالفيء (فهو جهة ومصلحة) وفاقاً 
للحنفية”١'»‏ وعليه الفتوى عند الشافعية إن لم ينتظم" ومال إليه بعض 
متأخري المالكية”" . 


)١(‏ شرح السير الكبير (6/ :)١968‏ والمبسوط (۱۹۳/۲۹)ء وتبيين الحقائق 
(TEY‏ 

(؟) انظر: الأم (4/١۷)ء‏ ونهاية المحتاج (5/ 1١‏ ١١)؛‏ وتحفة المحتاج (/۳۸۸)ء 
وحاشيتي القليوبي وعميرة (*/ »)١19/‏ والغرر البهية (5/ 2۹۷) . 

(۳) التاج والإكليل (5/ 11١5‏ 114): ومراهب الجليل (41/5): ومنح الجليل 
.{(YIV/E)‏ 
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باب تصحيح المسائل 


أي : طريق تحصيل أقلّ عدد يَخْرجٌ منه نصيبٌ کل وارث صحيحاً 
بلا كسر. ويتوقف على أمرين: أحدهما: معرفة أصل المسألةء 
وتقدم' . والثاني : معرفة جزء السهم ويأتي بيانه. 

ثم الانكسار إما أن يكون على فريق واحدء أو اثنين» أو ثلاثة» أو 
أربعة عند غير المالكية"» ولا ينجاوزها في الفرائض اتفاقا”" . 

(إذا) علمت ذلك» فمتى (انكسر سهم فريق) واحد (من الورثة) 
والفريق والحزب والحَيرٌ: جماعة اشتركوا في فرض» أو ما أبقت 
الفروض (عليهم) متعلّق ب«انكسر؛ (فاضربُ عددهم إن يايّنَ) عددهم 
(سهامّهم) في المسألة بِعَوْلها (أو) اضرب (وَفْقَه) أي : الفريق (لها) أي 
السهام (إن وافقها) بجزء» كنصف» وعشرء ونصف ثمن» واعتبر الأدق 
محافظة على الاختصار وإن وافقها (في المسألة؛ وعَولها إن كانت عائلةء 
فما بلغ) الضرب (صكت منه الفريضة؛ ثم من له شيء من أصل المسألة 
يأخذه مضروباً فبما صر فيه المسألة) من عدد الفريق» أو وَْقَهِ (وهو 
الذي کی ا أي: حظ السهم من أصل المسألة من 
المصحح» وذلك لأنك إذا قسمت المصحح على أصل المسألة» خرج 
0 ۳۹£/۱). 
(؟) الخرشي على مختصر لیل (۲۱۲/۸)ء وحاشية العدوي .)۲١١/۸(‏ 
() انظر: حاشية ابن عابدين .)8٠5/5(‏ والخرشي على مختصر خليل (515/8): 

وحاشية العدوي (48/١١1؟).‏ وتحفة المحتاج (١/١۳٤)ء‏ وحاشية البجيرمي 
(۳/ ١٠۲)؛‏ والغرر البهية (2)598-579//5. 


£۸ كتاب القرائض - ياب تصحبح المسائل 





لكل سهم منها ذلك المضروب فيهاء وكذا كل عددين ضربت أحدهما 
في الآخرء إذا قسمت الحاصل على أحدهماء خرج الثاني» والجزء 
والحظ والنصيب بمعنى (فما بلغ) من ضرّب سهامه في جزء السهم (فهو 
لهء ويصير لكل واحد من الفريق من السهام) في التصحيح (عددٌ ما كان 
لجماعتهم) من السهام في أصل المسألة عند التباين (و) يصير لكل 
واحد من الفريق من السهام عدد (وفق ما كان لجماعتهم) عند التوافق 
(فاقسمه عليهم) يخرج ما لكل واحد منهم . 

(مثال ذلك: زوجٌ» وأمء وثلاثة إخوة» أصلها من ستةء للزوج 
النصف ثلاثة » وللأم السدس سهم؛ ويبقى للإخوة سهمان؛ لا تنقسم 
عليهم ولا توافقهم) وکل عددين متواليين متباينان (فاضرب عددهم› وهو 
ثلائة» في أصل المسألة) ستة (تكن ثمانية عشر سهماً) ومنها تصح» وكل 
من له شيء من ستة أخذه مضروباً في جزء السهم ثلاثة» ف(للزوج ثلاثة 
في ثلاثة بتسعةء وللأم سهم في ثلاثة بثلاثةء وللإخوة سهمان في ثلاثة 
بستَوٌّء لكل واحد منهم سهمان) مثل ما كان لجماعتهم من أصل المسألة . 

(ولو كان الإخوة ستةء وافقتهم سهامهم) وهي اثنان (بالنصف› 
فردهم إلى نصفهم؛ ثلاثة: وتعمل فيها كعملك في الأولى) بأن تضرب 
الثلاثة في الستة تبلغ ثمانية عشرء ثم تقسم كما تقدم: للزوج تسعةء 
وللأم ثلاثة» وللإخوة ستة (ويصير لكل واحد من الإخوة سهم) وهو وَفق 
ما كان لجماعتهم من أصل المسألة . 

(وإن انكسر على فريقين أو أكثر) كثلاث فرق» أو أربع فرق» فانظر 
أولاً بین كل فريق وسهامه» فإما أن توافقه سهامه» أو تباینه سهامه» رد 
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الموافق إلى وَفقه» وأبّتي المُبَاين بحاله (و)انظر ثانياً بين المثبتات» فإن 
(كانت متماثلة بعد اعتبار موافقتها السهام) إن كان بينهما موافقة (كثلاثة 
وثلاثة؛ اجتزأتَ بأحدها) أي: المتماثلات (وضَّرَبْتَهِ في أصل المسألة) 
بلا عَوْلء أو بعؤلها إن عالت (كزوجء وثلاث جدات» وثلاثة إخوة 
لأبوين أو لأب) أصلها من ستة» للزوج ثلاثة» وللجدات السدس واحد 
لا ينقسم عليهن ويُباين؛ وللوخوة ما بقي أثنان لا ينقسم ويُباين» وثلاثة 
وثلاثة متماثلان» فاكتف بإحداهما واضربها في ستة (تصح من ثمانية 
عشر) للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة» وللجدات واحد في ثلاثة بثلاثة لكل 
واحدة سهم» وللؤخحوة اثنان في ثلاثة بستة؛ لكل واحد سهمانء وكذا لو 
كانت الإخوة لأم. 

(وإن كانت) أعداد الفرق (متناسبةء وتُسمّى: متداخلة) لكن 
الأصغر داخل فى الأكبر» ولا عكسء فالتسمية اصطلاحية (وهو) أي: 
تناش العددين (أن تنسب الأقل إلى الأكثر بحزء واحد من أجزائه: 
كنصفه» أو ثلثه» أو ربعه) كاثنين وأربعة» أو: وستةء أو: وثمانية» 
وخرج - بقوله: «واحد؟ ‏ الأربعة والستة» فإنْ نسبتها إليها بالثلثين» 
وذلك كشر مكرّرء واصطلاح الحساب أن جزء الشيء كسره الذي إذا 
سلط عليه أفناه» وكسره أعمء ف«واحد» تأكيد لدفع توم أنه مساو 
للع : 

(أو) أن تنسب الأقل إلى الأكثر (بجُزء من أحد عَشرَ) كأحد عشر 
واثنين وعشرين (ونحوه) كسبعة عشرء وأربعة وثلاثين (اجتزآت بأكثرها) 
أي : المتناسبات (وضربته في المسألة وعَؤْلها) إن عالت» فما بلغ فمنه 
تصح (ثم كل من له شيء من الأصل) أي : أصل المسألة (أخَذَّه مضروباً 








فيما ضَرِيْتَ فيه المسألة) وهو أكبر المتناسبين هناء كزوج» وثلاثة إخوة 
لأم» وستة أعمام» أصلها ستة» وجزء سهمها ستة عدد الأعمام؛ لدخول 
عدد الإخوة فيه» وتصح من ستة وثلاثين: للزوج ثلاثة في ستة بثمانية 
عشرء وللإخوة لأم اثنان في ستة باثني عشرء لكل واحد أربعة» 
وللأعمام واحد في ستةء لكل واحد سهم . 

(وإن كانت) أعداد الفرق (متباينة» كخمسة» وستةء وسبعةء 
صَرَبِتَ بعضّها في بعض) حتى تنتهي (فما بلغ) فهو جزء السهم (أضرِيه 
في المسألة وعَوْلها) فما بلغ» فمنه تصح (ثم كل مّن له شيء من الأصل 
أخذه مضروباً فيما ضربت فيه المسألة) كبنت» وخمس بنات ابن» وثلاث 
جدات» وسبعة أعمام. المسألة من ستة: للبنت ثلاثة» ولبنات الابن 
السدس تكملة الثلثين واحد لا ينقسم عليهن ويُباين» وللجدات السدس 
واحد لا ينقسم ويُباين: وللأعمام الباقي كذلك» فاضرب ثلاثة في 
خمسة» والحاصل خمسة عشر في سبعة بمائة وخمسة» وهي جزء 
السهمء فاضربها في ستة تبلغ ستمائة وثلاثين» ومنها تصح. فاضرب 
للبنت ثلاثة في ماثة وخخمسة» بثلثمائة وخمسة عشرء ولكل فريق من 
باقي الورئة واحد في مائة ومخمسةء لكل واحدة من بنات الابن أحد 
وعشرون» ولكل واحدة من الجدات خمسة وثلاثون» ولكل واحد من 
الأعمام خمسة عشر» وقسن على ذلك . 

(وإن كانت) أعداد الفرق (متوافقة كأربعة» وستة» وعشرة) فإنها 
متوافقة بالأنصاف (أو كاثني عشرء وثمانية عشرء وعشرين) فلك 
طريقان: إحداهما طريق الكوفيين» وهي التي أشار إليها بقوله : (وَقْقَتَ) 
أي : حصّلتَ الوفق (بين أي عددين شئت منها من غير أن تقف شيئأ) منها 
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ثم) إذا عرفت الوفق بين اثنين منها (ضَربتَ وَفْق أحدهما في جميع 
الآخرء فما بلغ فاحفظهء ثم انظر بينه) أي : المحفوظ (وبين الثالث» فإن 
كان) الثالث (داخلاً فيه) أو ممائلاً له (لم تحتج إلى صربه» واجتزآت 
بالمحفوظ) فهو جزء السهمء فاضربه في أصل المسألة» فما بلغء فمنه 
تصح (وإن وافقه) أي : وافق الثالث المحفوظ (صَرِبِتَ وفقه فيه) فما 
حصل فهو جزء السهم (أو باينه) أي : باين الثالث المحفوظ (ضربته كلّه) 
أي : الغالث (فيه) أي : المحفوظء فما بلغ فهو جزء السهم (ثم) اضربه 
(في المسألة» فما بلغ» فمنه تصح) المسألة» واقسم كما سبق . 

ففي أربع زوجات» وتسع شقيقات» واثني عشر عمّاء المسألة من 
اثني عشرء وسهام كل فريق تباينه» وإذا نظرت بين تسعة واثني عشر فهما 
متوافقان بالثلث» فاضرب ثلث أحدهما في الآخر بستة وثلاثين» وانظر 
بينه وبين عدد الزوجات تجد عدد الزوجات داخلاً فيه» فالستة والثلاثون 
جزء السهمء اضربه في اثني عشر أصل المسألة تصح من أربعمائة واثنين 
وثلاثين» ثم تقسمها: للزوجات ثلاثة في سته وثلاثين بمائة وثمانية؛ 
لكل واحدة سبعة وعشرون» وللشقيقات ثمانية في ستة وثلاثين بمائتين 
وثمانية وثمانين» لكل واحدة اثنان وثلاثون» وللأعمام واحد في ستة 
وثلاثين» لكل واحد ثلاثة . 

(وإن تمائل عددان وبايّتَهُمًا الثالث) كثلاث أخوات لأبوين» 
وثلاث جَدَّاتء وأربعة أعمام (أو وافقهما) الثالث»ء كأربع زوجات» 
وستة عشر أخا لأمء وستة أعمام؛ لأن نصيب أولاد الأم يوافق عددهم 
بالربع » فتردهم إلى ربعهم أربعة» وهي مماثلة لعدد الزوجات» وكلاهما 
يوافق عدد الأعمام بالنصف (ضربت أحد المتماثلين في جميع الثالث) إن 
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بايتَجُماء كالمثال الأول (أو) ضربت أحد المتماثلين (في وَفقه) أي : 
الثالث (إن كان موائقاً) كالمثال الثاني (فما بلغ) فهو جزء السهم؛ فإذا 
أردت تتميم العمل (ضريتّه في المسألة) فما حصل صحّت منه المسألة» 
وقسمتهء كما سبق. | 

(وإن تناسب انان وبايّنهما الثالث؛ كثلاث جَدّات» وتسع بنات 
ابن» وخمسة أعمام) أصل المسألة ستة؛ للجدات السّدس واحد على 
ثلائةء لا ينقسم ويبّاين» ولينات الابن الثلثان أربعة على ثلاثة» لا تنقسم 
وتباين» وللأعمام الباقي واحد على خحمسة» لا ينقسم ويباين» والثلاثة 
داخلة في التسعة» والخمسة مباينة لهما (ضربت أكثرهماء وهو التسعة 
في جميع الثالث» وهو خمسة) يحصل خمسة وأربعون» فهي جزء السهم 
ثم) اضْرِبْها (في المسألة) وهي ستة (وتصح من مائتين وسبعين) 
للجدات خمسة وأربعون» لكل واحدة خمسة عشرء ولبنات الابن مائة 
وثمانونء لكل واحدة عشرونء وللأعمام خمسة وأربعون» لكل واحد 
لسع ء 

(وإن توافق اثنان) من أعداد الفرق (وباينهما الثالث) كأربعة 
وخمسة وستة (ضربت وَفق أحدهما في جميع الآخر» ثم) ضرَبتَ 
الحاصل (في) العدد (الثالث) المُبّاين؛ فالحاصل جزء السهم» اضربه في 
أصل المسألة ثم اقسمه كما مر . 

(وإن تباين اثنان ووافقهما الثالث) أي: في التباين - وفي نسخة: 
وتبعهما ‏ فالثلاثة متباينة بدليل قوله: (فاضرب أحدهما في الآخر ثم) 
اضرب (الخارج في الثالث إن بابنهء كأربع زوجات» وثلاث أخوات 
لأبوين أو لأب» وخمسة أعمام) أصل المسألة اثنا عشر: للزوجات الربع 
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ثلاثة على أربعة لا تنقسم وتباين» وللأخوات الثلثان ثمانية على ثلاثة لا 
تنقسم وتباين» وللأعمام الباقي واحد لا ينقسم ويْبّاين» والأعداد الثلاثة 
متباينة » وحاصل ضزبها في بعضها ستون» فهي جزء السهم تضرب في 
الاثني عشر (وتصح من سبعمائة وعشرين) للزوجات مائة وثمانون» لكل 
واحدة خمسة وأربعون» وللأخوات أربعمائة وثمانون» لكل واحدة مائة 
وستون» وللأعمام ستونء لكل واحد اثنا عشر (لا إن ماثله) أي : ماثل 
حاصل ضرب المتبايئين الثالث» كاثنين وثلاثة وستة؛ فإن حاصل ضرب 
الاثنين في الثلاثة ستةء وهي مماثلة للستة » فتكتفي بها وتضربها في أصل 
المسألة (أو اضرب وفقه إن وافقه) أي: إذا ضربت أحد المتباينين في 
الآخرء ووافق الحاصل الثالث» كاثنين وثلاثة وتسعة» إذا ضربت الاثنين 
في الثلاثة وقابلت بين الحاصل وبين التسعةء» وجدتهما متوافقين 
بالأئلاث؛» فَرُدٌ أحدهما إلى ثلثه واضربه في كامل الآخر (كما تقدم في 
الصور كلها) وتَمُّم العمل على ما تقدم . 

وهذا كله في الاتكسار على ثلاث فرق (وكذا لو انكسر على أكثر 
من ثلاث فرق) بأن كان الانكسار على أربع فرق» فتّنظر بين اثنين منهاء 
وتحصّل أقل عدد ينقسم على كل منهماء ثم تنظر بين الحاصل والثالث 
وتحصل أقل عدد ينقسم على كل منهماء ثم تنظر بين الحاصل والرابع 
وتحصل آقل عدد ينقسم على كل منهماء ولا يتجاوزها في الفرائض» 
بخلاف الوصايا وغيرهاء وأقل عدد ينقسم على كل من عددين مِثل 
أحدهما إن تماثلاء وأكبرهما إن تداخلاء ومسطح ضَرْبٍ أحدهما في 
وَفْق الآخرإن توانقاء أو في كله إن تباينا. 

(وهذه) الطريقة (طريقة الكوفيين» وقَدّمها في «المغني؛ 
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و«الشرح! وغيره. 

وقوله في «التنقيح» و«الإنصاف»: في اثني عشر وثمانية عشرء 
وعشرين» تقف الاثني عشر لا غير» فهو (على طريقة البصريين) وهي 
أن تقف واحداً وتوفق بينه وبين الآخرين» فترد كلا منهما إلى رَفقه . 

فإذا وقفت الاثني عشر ونظرت بينها وبين الثمانية عشر» رددت 
الثمانية عشر لسدسها ثلاثة» ثم نظرت بينها وبين العشرين فتردها لربعها 
خمسة» ثم تنظر في الوفقين فإن تباينا - كما هنا ضربت أحذهما في 
الآخرء فتضرب الثلاثة في الخمسة تبلغ خمسة عشرء ثم في الموقوف 
وهو الاثنا عشر بمائة وثمانين» وإن كان بين الوفقين موافقة ‏ أيضاً- 
ضربت وَفْقَ أحدهما في الآخرء ثم الحاصل في الموقوف» وإن كانا 
متناسبين ضَربِتَ أكبرهما في الموقوف» وإن كانا متمائلين ضربت 
أحدهما في الموقوف. 

وكذا لو وقفت الثمانية عشر في المثال» ونظرت بينها وبين الاثني 
عشرء ورددتها إلى سدسها اثنين» ثم نظرت بينها وبين العشرين» ثم 
رددتها إلى نصفها عشرة» ثم قلت: الاثتان داخلان في العشرة» فاجتزات 
بها وضربتها في الثمانية عشرء يحصل المقصود . 

وكذا لو وقفت العشرين» ووفقت بينها وبين الثمانية عشر» فرددتها 
إلى نصفها تسعة» ثم بينها وبين الاثني عشر» فرددتها إلى ربعها ثلاثة» ثم 
بين الثلاثة والتسعة فاكتفيت بالتسعة لأنها الأكبر» وضربتها في العشرين» 
لحصل ذلك» فلا يتعيّن واحد منها للإيقاف؛ لحصول الغرض على كل 
تقديرء فتخصيصه في «الإنصاف» و«التنقيح» الوقف بالاثني عشر لا 
يتأتى ‏ أيضاً- حتى على طريقة البصريين» بل المنقول عنهم: إيقاف 
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الأكبر» لکن نوقش فيه بان المطلوب حاصل على كل حال؛ إلا أن يظهر 

له أثر باختصار العمل أو سهولته؛ ولذلك لم يتابعه في «المنتهى؟» وإنما 
يتعين وقف معين منها إذا كان يوافق الآخَرّين وهما متباينان» كستة وأربعة 
وتسعةء فتقف الستة فقط» ويُسمّى الموقوف: المقيدء فتنظر بينه وبين 
الأربعة» فتردها إلى اثنين» ثم بينه وبين التسعة فتردّها إلى ثلاثة» ثم 
تضرب الاثنين في الثلاثة والحاصل في الستة بستة وثلاثين» وإن شثتَ 
اكتفيت بضرب المتباينين كما هو أحد الوجهين في ذلك (وطريقة 
الكوفيين أسهل منها) فلذلك اقتصر المصنف عليها . 


نصل 


تماثل العددين أن يكون أحدهما مثل الآخرء كأربعة وأربعة» أو 
خمسة وخمسة» وذلك ظاهر. 

(والطريق“ إلى معرفة الموافقة: والمناسبةء والمُباينة» أن 5 
أقل العددين من أكثرهما مرءٌ بعد أخرى» فإن فَنِي) الأكثر (به) أي 
بالأقل» كأربعة وثمانيةء أو وستة عشر (فالعددان متناسبان) ويقال: 
متداخلان» وتقدم” (وإن لم يَفْنَ) الأكثر بالأقل (لكن بقيت منه بقية» 
فألقها من العدد الأقل» فإن بقيت منه بقيةء فألقها من البقية الأولى› ولا 
تزال) تفعل (كذلك» تلقي كل بقيةٍ من التي قبلها حتى تصل إلى عدد يقنى 
الملقى منه غيرَ الواحد» فأي بقية فني بها غير الواحدء فالموافقة بين 
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العددين بجزء تلك البقيةء فإن كانت) البقية (اثنين ف)الموافقة 
(بالأنصاف» وإن كانت) البقية (ثلاثة ف الموافقة بينهما (بالأثلاث أو) 
ذني الأكبر (بأحد عشرء أو غيره من الأعداد الصّمّ الأوائل) أي: غير 
المركية من ضرب عدد في آخرء كالثلاثة عشرء والسبعة عشرء والثلاثة 
والعشرين (ف) الموافقة بينها (بجزء؟ ذلك) العدد الأصم . 

مثال الأول: تسعة واثنا عشرء تسقط التسعة من الاثني عشر مرة؛ 
يبقى ثلاثةء تسقطها من التسعة ثلاث مرات تفنى» فهما متؤافقان 
بالثلث . 

ومثال الثاني: سبعة وخمسون وستة وسبعون» الباقي منه بعد طَرْح 
الأول تسعة عشرء تفني الأول في ثلاث مرات» فهما متوافقان بجزء من 

(وإن بقي) بعد الطرح المذكور (واحد) كأربعة وتسعة (فالعددان 
متباينان) وقذمت لك أن كل عددين متواليين متباينان › ومن أراد تحقيق 
علم الحساب والفرائض فعليه بكتبهما المخصوصة؛ فإن الفقهاء إنما 
يذكرون من ذلك بذاً قليلة . ولما انتهى الكلام على التصحيح بالنسبة إلى 
ميت واحد» شرع في بيان العمل فيما إذا مات اثنان فأكثر . فقال : 
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باب المناسخات 


جمع مناسخة؛ من الشسخ بممنى الإزال.» أ أو النقل. يقال: 
تسخت الشمسسٌ الظلّء أي: أزالته. ونسختٍ 7 الديار: غيّرتها. 
ونسخث الكتابة: نقلت ما فيه. 

(ومعناها) عند الفقهاء والفُرضيين: (أن يموت بعض وَرَثة الميت 
قبل قشم تركته) سمت بذلك لزوال حكم الميت الأول ورفعه. وقيل : 
لأن المال تناسخته الأيدي . 

وهذا الباب من عويص الفرائض» وما أحسن الاستعانة عليه 
بمعرفة رسالة «الشّبّاك0 217 لابن الهائه”"2 لأنه أضبط 

(ولها) أي : المناسخة (ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون ورثة الثاني يرثونه على حسب ميراثهم من الأول 
مثل أن يكونوا عَصَّبة لهما) كالأولاد فيهم ذكرء والإخوةء والأعمام 
(فافسم المال بين من بقي منهم ولا تنظر | إلى الميت الأول) لأنه لا فائدة 
في النظر في مسآلة الميت الأول (كميت خلّف أربعة بئين» وثلاث بناتء 


)١(‏ كتاب: شبكة ابن الهائم في عمل المناسخات في علم الفرائض؛ وهو مخطوط لم 
يطبع . انظر : الفهرس الوصفي لمخطوطات علم الفرائض ص/ ۹۲ . 

(1) هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن عماد المصري الشافسي الفرضي الحاسب» أبن 
الهائم؛ ولد سنة 0۳ ۷ه عتي بالفرائض واللحساب» وسمع مته الحاقظ ابن حجر؛ له 
عدة تاليف في الفرائض» منها: الفصول في الفرائض» أو الفصول المهمة في علم 
مواريث الأمة وجدول الميراث» وهما مطبوعان. توفي ببيت المقدس سنة 816هء 
رحمه الله تعالى . انظر: شذرات الذهب (۹/ ۱۹۳ ٤١١)ء‏ والضوء اللامع ٠١۷/۲(‏ 
(OA.‏ 
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ثم ماتت بنت ثم) مات (ابن» ثم) ماتت (بثت أخرى» ثم) مات (ابن 
آخرء وبقي ابنان وبنت» فاقسم المال) بينهم (على) عدد رؤوسهم 
(خمسة؛ ولا تحتاج إلى عمل مسائل) لأنه تطويل بلا حاجة. 

(وكذلك تقول في أبوين» وزوجة» وابنين وبنتين منهاء مانت بنت 
ثم) ماتت (الزوجة» ثم) مات (ابن» ثم) مات (الأبء ثم) ماتت (الأم» 
فقد صارت المواريث كلها بين الابن والبنت الباقيين أثلاثاً) ولا تحتاج 
إلى عمل مسائل . 

وقد يتفق ذلك في أصحاب الفروض في مسائل قليلة» كرجل مات 
عن زوجة وثلاث”' بنين وبنت منهاء ثم مات أحد البئين قبل القسمة» 
فإن للمرأة من الأولى سهمآء مثل سهم البنت ومثل نصف سهم الابن» 
وكذلك لها من الثانية» فاقسم المسألة على ورثة الميت الثاني » ولا تنظر 
إلى الأول» وهذا هو الاختصار قبل العمل . 

(وريما اختصرت المسائل بعد) العمل و(التصحيح باسبب 
(الموافقة بين السهام) بأن كان بين جميع السهام موافقة بجزء ماء فتَرُةَ 
المسألة إلى وَفقهاء ونصيب كل وارث إلى وَفقهء كما أشار إليه بقوله : 
(فإذا صَكَحُتَ المسألة؛ فإن كان لجميعها) أي : المسألة (كسرٌ تتفقٌ فيه 
جميع السهامء رَدَدْت المسألة إلى ذلك الكسرء وردَّدتَ سهام كل وارث 
إليه) أي: إلى ذلك الكسر (ليكون أسهل في العمل؛ كزوجة؛ وابن؛ 
وبنت» ماتت البنت) عن مها وأخيهاء فالأولى من أربعة وعشرين› 
والثانية من ثلاثة» وسهام الميتة سبعة لا تنقسم عليها ولا توافقهاء 
فاضرب الثانية في الأولى (تصح المسألتان من اثئين وسبعين) وتُسمّى 


. كذا في الأصولء والصواب: «ثلاثة»‎ )١( 





الجامعة (للزوجة ستة عشرء وللابن ستة وخمسون؛» وتتفق سهامهما 
بالأثمان» 20023 المسألة إلى شمتھا تسعة ونصيب كل منهما إلى شمنه. 
فيكون (للزوجة سهمان» وللابن سبعة) وقسْ على ذلك ما أشبهه 

(الحال الثاني : أن يكون ما بعد الميت الأول من الموي لا برت 
بعضهم يعضاًء كإخوة خلّف كل واحد) منهم (بنيه) مُنفردین» أو مع إناث 
(فاجعل) لكل واحد منهم مسألة؛ واجعل (مسائلهم كعددٍ انكسرت عليه 
سهامهم؛ وصح على ما ذكر في باب التصحيح) يحصل المطلوب . 

(مثاله : رجل خلّف أربعة بنين» فمات أحدهم عن ابنين» و)مات 
(الثانى عن ثلاثة) بنين (و)مات (الثالث عن أريعة) بنين (و)مات (الرابع 
عن ستة) بنين (فالمسألة الأولى من أربعة) عدد البنين (ومسألة الابن الأول 
من اثنين» و)مسألة الابن (الثاني من ثلالةء و)مسألة الابن (الثالث من 
أربعة» و)مسألة الابن (الرابع من ستة) عدد البنين لكل منهم» فالحاصل 
من مسائل الورثة: اثثان» وثلاثة» وأربعة» وستة (فالاثنان تدخل في 
الأربعة» والثلاثة) تدخل (في الستة) فأسقط الاثنين والثلاثة» يبقى أربعة 
وستة» وهما متوافقان (فاضرب وَفْق الأربعة في السّتة؛ نكن اثني عشرء 
ثم) تضربها (في المسألة الأولى) وهي أربعة (تكن ثمانية وأربعين» لورثة 
كل ابن اثنا عشر) حاصلة من ضرب واحد في الاثني عشر (فلكل واحد 
من ابني الابن الأول ستةء ولكلّ واحد من ابني) الابن (الثاني أربعة» 
ولكل واحد من بني) الابن (الثالث ثلاثة» ولكل واحد من بني) الابن 
(الرايع سهمان) وهذا واضح ؛ لأن كل صنف منهم يختصنٌ بتركة مورثه . 

(الحال الثالث : ما عدا ذلك) المذكور في الحالين قبل» بأن تكون 
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ورثة الثاني لا يرثونه كالأول» ويكون ما بعد الميت الأول من الموتى› 
يرث بعضهم بعضاً (وهو ثلاثة أقسام) لأنك إذا عملت مسالة الأول 
وصحّحتهاء وعملت مساألة الثاني كذلك وأخذت سهامه من الأولىء 
وعرضتها على مسألته لم تخل من حال من أحوال ثلاثة : 

(الأول: أن تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته؛ فتصح 
المسألتان مما صكّت منه الأولى» كرجّل خلّف زوجة؛ وبنتآء وأخا) لغير 
آم (ثم ماتت البنت» وخلفت زوج وبنتا وعمّاًء فإن) مسألة الأول من 
ثمانية : للزوجة واحدء وللبنت أربعة؛ وللأخ: الباقي» ثلاثة» ومسألة 
البنت من أربعة: لزوجها واحدء ولبتتها اثنان» ولعمها واحد» و(لها) من 
الأولى (أربعة» ومسألتها من أربعة) كما عرفت» فهي منقسمة عليهاء 
فتصح المسألتان من ثمانية : للزوجة واحدء وللأخ - الذي هو عم في 
الثانية ‏ أربعة» ولزوج الثانية واحد» ولبنتها اثنان. 

(الثاني : ألا تنقسم) سهام الثاني (عليها) أي: على مسألته (بل 
توائقها ف) رد مسألته إلى وَفقهاء و(اضرب وَفْق مسألته في) كل (الأولى) 
فما بلغ فهو الجامعة للمسألتين (ثم كل مَّن له شيء من المسألة الأولى 
مضروب في وَفْق الثانية» ومن له شيء من الثانية مضروب في وَفْق سهام 
الميت الثاني) هذا طريق العلم بما لكل واحد من المسألتين (مثل أن تكون 
الزوجة أماً للبنت في مسالتنا) المذكورة (فإن مسألتها) تكون (من اثني 
عشر) لأن فيها نصفآ للبنت» وربعاً للزوج» وسدسا للأم (توافق سهامها) 
من الأولىء وهي أربعة (بالربع» فترجع) الاثنا عشر (إلى ربعها ثلاثة؛ 
فاضربها في الأولى) وهي ثمانية (تكن أربعة وعشرين) للمرأة التي هي 
زوجة في الأولى أهٌ في الثانية» سهم من الأولى» مضروب في وَفْق 
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الثانية» وهو ثلاثة بثلائة» ومن الثانية سهمان» في وفق سهام الميتة 
باثنين» فيكون لها خمسة» وللأخ من الأولى ثلاثة في وف الثانية ثلاثة 
بتسعةء وله بكونه عمّاً في الثانية واحد في واحد بواحد» فيجتمع له 
عشرة» ولزوج البنت من الثانية ثلاثة في واحد بثلاثة» ولبنتها منها ستة 
في واحد بستة» ومجموع السهام أربعة وعشرون . 

(الثالث: آلا تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته ولا توافقهاء 
فاضر ب) المسألة (الثانية في) كل المسألة (الأولى) فما حصل فهو 
الجامعة (ثم كل من له شيء من الأولى مضروب في الثانية » ومّن له شيء 
من الثانية مضروب في سهام الميت الثاني) وذلك (كأن تُخلّف البنث) 
التي مات أبوها عنها وعن زوجة وأخ (بنتين) وزوجا وأمّا (فإن) الأولى 
من ثمانية كما تقدم''2: وسهام البنت منها أربعة» و(مسألتها تعول إلى 
ثلاثة عشر) للبنتين ثمانية» وللزوج ثلاثة» وللام اثنان» والأربعة لا 
تنقسم عليها ولا توافقهاء فلاضربها في) المسألة (الأولىء تكن) 
الجامعة (مائة وأربعة) للمرأة التي هي أم في الثانية» زوجة في الأولى 
سهم من الأولى في الثانية بثلاثة عشرء ولها من الثانية سهمان في سهام 
الميتة من الأولى» أربعة بثمانية» يجتمع لها أحد وعشرونء ولأخي 
الميت الأول ثلاثة من الأولى في الثانية بتسعة وثلاثين» ولا شيء له من 
الثانية؛ لاستغراق الفروض المال» وللزوج من الثانية ثلاثة في سهام 
الميتة الأربعة باثلي عشرء ولبنتيها من الثانية ثمانية في أربعة باثنين 
وثلاثين» ومجموع السهام مائة وأربعة. 

(فإن مات ثالث) قبل القسمة (جمعتَ سهامه مما صحّت منه 


)١(‏ الصفحة السابقة. 
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الأوليان»ء وعملت فيها عملك في مسالة الثاني مع الأولى) بأن تنظر بين 
سهامه ومسألته» فإن انقسمت عليهاء لم تحتج لضرب» وإلا؛ فإما أن 
توافق أو ثباين؛ فإن وافقت» ردَّدْتٌ الثالثة لوفقها وضربته في الجامعة: 
وإن باينت» ضربت الثالثة في الجامعة» ثم من له شيء من الجامعة يأخذه 
مضروباً في وَفْق الثالثة عند التوافق» أو في كلها عند التباين. ومن له 
شيء من الثالثة يأخذه مضروباً في وَفقَ سهام مورثه من الجامعة عند 
الموافقةء أو في كلها عند المبايئة . 

مثاله: مات عن زوجة» رأمٌء وثلاث أخوات مفترقات» أصل 
المسألة من اثني عشرء وتعول إلى خمسة عشرء ماتت الأخت من 
الأبوين عن زوجهاء وأمهاء وأختها لأبيهاء وأختها لأمهاء أصل مسألتها 
من ستةء وتعول إلى ثمانية» وسهامها من الأولى ستة متفقان بالنصف» 
فاضرب نصف الثانية أربعة في الأولى تبلغ ستين» واقْسِم على ما تقذم» 
للزوجة من الأولى ثلاثة في أربعة باثني عشرء وللأم من الأولى اثنان في 
أربعة بثمانية» ومن الثانية واحد في ثلاثة فيجتمع لها أحد عشر. ولأخت 
الأول لأبيه اثئان في أربعة بثمانية» ولها من الثانية ثلاثة في ثلاثة بتسعة 
يجتمع لها سبعة عشرء وللأخت للأم من الأولى اثنان في أربعة بشمانية» 
ومن الثانية واحد في ثلاثة بثلاثة: فيجتمع لها أحد عشرء ولزوج الثانية 
من الثانية ثلاثة في ثلاثة بتسعة» ثم ماتت الأم وخلّفت زوجا وأختاء 
وبنتاً وهي الأحت لأم» فمسألتها من أربعةء ولها من الجامعة أحد عشر 
لا تنقسم ولا ثوافق» فتضرب مسألتها أربعة في الجامعة وهي ستون؛ 
تبلغ مائتين وأربعين» ومنها تصح الثلاث» للزوجة من الجامعة اثنا عشر 
في أربعة يثمانية وأربعين» وللأخت لأب سبعة عشر في أربعة بثمانية 
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وستين» وللأحت لأم من الجامعة أحد عشر في أربعة بأربعة وأربعين› 
ومن الثالثة اثنان في أحد عشر وهي سهام الثالثة باثنين وعشرين؛ فيجتمع 
لها ستة وستونء ولزوج الثانية تسعة من الجامعة في أربعة بستة وثلاثين › 
ولزوج الثالثة منها واحد في أحد عشر بأحد عشر. وكذا أختها. 

(وكذلك تصنع في) الميت (الرابع) بان تعمل له مسالة» وتقابل 
بينها وبين سهامه من الجامعة للثلاث قبلهاء فإما أن تنقسم» أو توافق» أو 
تباين» وتتمم العمل على ما تقدم . 

(و)كذا تصنع في (من) مات (بعده) من خامس أو أكثرء بأن تعمل 
للخامس مسألة وتقابل بينها وبين سهامه من الجامعة للأربع قبلهاء ثم 
تعمل للسادس مسألة» وتقابل بينها وبين سهامه من التي قبلهاء وهكذا 
فتكون الجامعة كالأولى» ومسألة الميت كالثانية؛ وتتمم العمل على ما 
تقدم. والاختبار بجمع الأنصباء؛ فإن ساوى حاصلها الجامعة» فالعمل 
صحيحء وإلا؛ فأعله. 2 . 

(وإذا قيل: ميت مات عن أبوين وبنتين » ثم لم تقسم التّركة حتى 
ماتت إحدى البنتين) عمن في المسألة فقط» أو مع زوج (احتيج) أي : 
احتاج المسؤول (إلى السؤال عن الميت الأول) أذكر هو أم أنثى (فإن 
كان) الميت الأول (رجلاً؛ فالأب) في الأولى (جة وارث في الثانية» لأنه 
أبو أب» وتصح المسألتان من أربعة وخمسين) حيث ماتت عمن في 
المسألة فقط؛ لأن الأولى من ستةء لكل من الأبوين سهم؛ ولكل من 
البنتين سهمان» والثانية من ثمانية عشرء للجدة السدس ثلاثة» وللجد 
عشرة» وللأخت خمسة» وسهام الميتة اثنان لا تنقسم على الثمانية 
عشرء لكن توافقها بالنصف. فَرُدّها لتسعة واضربها في ستة تبلغ أربعة 
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وخمسین » للام من الأولى واحد في تسعة بتسعةء ومن الثاني ثلاثة في 
واحد» يجتمع لها اثنا عشرء وللأب من الأولى واحد في تسعة بتسعة» 
ومن الثانية عشرة في واحد بعشرة» يجتمع له تسعة عشرء وللبنت من 
الأولى سهمان في تسعة بثمانية عشرء ومن الثانية خمسة في واحدء 
ومجموعها ثلاثة وعشرون» ومجموع سهام الكل أربعة وخمسون. 

(وإن كانت امرأة: فالأبُ) في الأولى (أبو أمّ في الثانية» لا يرث) 
والأخت إما أن تكون شقيقةء أو لأم (وتصح المسألتان من اثني عشر) إن 
كانت الأخت شقيقة؛ لأن الأولى من ستة كما علمت» والثانية من أربعة 
بالرّدء للجدة واحدء وللشقيقة ثلاثة» وسهام الميتة اثنان لا تنقسم على 
الأربعة» لكن توافقها بالنصف» فتردٌ الأربعة لائنين» وتضربها في ستة 
باثني عشرء ثم تقسمهاء للأب من الأولى واحد في اثنين باثنين» ولا 
شيء له من الثانية» وللبنت من الأولى اثنان في اثنين بأربعة» ومن الثانية 
ثلاثة في واحد بثلاثة» وللأم من الأولى واحد في اثنين باثتين» ومن 
الثانية واحد في واحد فلها ثلاثة» ومجموع السهام اثنا عشر. وإن كانت 
الأخحت: لأ فمسألة الرد من اثنين» وسهام الميتة من الأولى اثنان» 
قح الح ان من ا » للآب واحدء وللبنت ثلاثة» وللجدة اثنان. 

(وهي) أي: المسألة» المسؤول عنها بأبوين وابنتين لم تقسم 
التّركة حتى ماقت إحدى البنتين (المأمونية) لأن المأمون سأل عنها 
بحبى بن أكثم ‏ بالثاء المثلثة ‏ لما أراد أن يوليه القضاءء فقال له بحيى : 
الميت الأول ذكر أو أنثى؟ فعلم أنه قد فطن لهاء فقال له: إذ 
التفصيل» فقد عرفت الجواب» وولأء؟. 


)١(‏ تقدم الإشارة إلى هذه المسألة )781/1١(‏ تعليق رقم (؟). 
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باب قسمة التركات 


القسمة: معرفة نصيب الواحد من المقسوم عليهء أو: معرئة عدد 
ما في المقسوم من أمثال المقسوم عليه. 

ولهذا إذا ضربت الخارج بالقسمة في المقسوم عليه» ساوى 
حاصله المقسوم. فمعنى: اقسم ستة وثلاثين على تسعة» أي: كم 
نصيب الواحد من التسعة؟ أو كم في الستة وثلاثين مثل التسعة؟ وإذا 
ضربت الخارج بالقسمة» وهو أربعة في التسعة ساوى المقسوم . 

وقسمة التركات هي الثمرة المقصودة من علم الفرائض› وتنبني 
على الأعداد الأربعة المتناسبة» التي نسبة أولها إلى ثانيهاء كنسبة ثالثها 
إلى رابعهاء كالاثنين والأربعة» والثلاثة والستة» نسبة الاثنين إلى 
الأربعة» كنسبة الثلاثة إلى الستةء وكذلك نسبة نصيب كل وارث من 
المسألة إليهاء كنسبة ما له من التركة إليها. وهذه الأعداد الأربعة» أصل 
كبير في استخراج المجهولات» وإذا جهل أحدها ففي استخراجه طرق : 

أحدها: طريق النسبة» وقد أشار إليها بقوله: (إذا كانت التركة 
معلومة) وصكحت المسألة على ما تقدم (وأمكن نسبة سهم كل وارث من 
المسألة) إلى المسألة (فله) أي : للوارث (من التركة مثل نسبته) أي : نسبة 
سهمه إلى المسألة» وذلك (كزوج؛ وأبوين؛ وابنتين» المسألة) أصلها 
(من) اثني عشر وعالت إلى (خمسة عشرء والتركة أربعون ديتاراً: 
فللزوج) من المسألة (ثلاثة وهي حمس المسألة» فله خمس التركة ثمانية 
دنانير» ولكل واحد من الأبوين) اثنان وهما (ثلثا خمس المسألةء فله ثلا 
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الثمانية) خمسة ونل (ولكل واحدة من البنتين مثل ما للأبوين كليهما) 
يعني : لكل واحدة أربعة نسبتها إلى الخمسة عشر» حمس وثلث خمس› 
فَحُذْ لها من التّرّكة مثل ذلك (وذلك عشرة) دنانير (وثلثان) وهذه أحسن 
الطّرق حيث سَهُلَتْ . 

الثانية : المشار إليها بقوله: (وإن شقتٌ قَسَمْتَ التّركة على 
المسألة: وصَربت الخارج بالقسم في نصيب كل وارث) من المسالة (فما 
اجتمع) بالضرب (فهو نصيبه) من التّركةء ففي المثال: إذا قسمت 
الأربعين على الخمسة عشرء خرج اثنان وثلثان» فاضرب فيها نصيب 
الزوج ثلاثة يخرج له ثمانية» واضرب فيها اثنين لكل واحد من الأبوين» 
يخرج خمسة وثلث» واضرب فيها أربعة لكل واحدة من البنتين؛ يخرج 
لها عشرة وثلئان . 

الطريق الثالث: ما ذكره بقوله: (وإن شثتٌ قَسَمْتَ المسألة على 
التّّكة) وإن كانت التّركة أكثر كما في المثال» نسبت المسألة إليها (فما 
خرج) بالقسمة (قسمتٌ عليه نصيب كل وارث بعد بسطه من جنس 
الخارج» فما خرج ف)هر (نصيبه) ففي المثال: نسبة الخمسة عشر إلى 
الأربعين» ثلاثة أثمان» فتقسم عليها نصيب كل وارث بعد بسطه أثماناً: 
بأن تضربه في ثمانية مخرج الثمن؛ ثم تقسم على ثلاثة» فللزوج ثلاثة 
تضربها في ثمانية بأربعة وعشرين؛ ثم تقسمها على ثلاثة» يخرج له ثمانية 
دنانير» ولكل من الأبوين اثنان في ثمانية بستة عشر» تقسمها على ثلاثة» 
يخرج خمسة وثلث» ولكل واحدة من البنتين أربعة في ثمانية باثنين 
وثلاثين» ثم تقسمها على ثلاثة» يخرج لها عشرة وثلثان. 

الطريق الرابع : ذكره بقوله: (وإن ششت قَسَمْت المسألة على 
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نصيب كل وارث»: ثم قسمت التّركة على خارج القسمةء فما خرج) له 
(ف)هو (نصيه) ففي المثال إذا قسمت الخمسة عشر على ثلائة الزوج» 
حرج خمسة» اقسم عليها الأربعين» يخرج له ثمانية» وإذا قسمت 
الخمسة عشر على اثنين لكل من الأبوين» خرج سبعة ونصف» اسم 
عليها الأربعين» يخرج لكل منهما خمسة وثلث» واقسم الخمسة عشر 
على أربعة كل من البنتين» يخرج ثلاثة وثلاثة أرباع» اقسم عليها 
الأربعين بعد البسط» يخرج عشرة وثلثان . 

الطريق الخامس : أشار إليه بقوله: (وإن شثت ضربت سهامه) أي : 
كل وارث (في التركة» وقسمتها على المسألة؛ فما خرج فنصييه) ففي 
المثال: للزوج ثلاثة» تضربها في التّركة أربعين بمائة وعشرين» وتقسمها 
على المسألة خمسة عشر» يخرج له ثمانية» ولكل من الأبوين اثنان 
تضربهما في أربعين بثمانين» وتقسمها على الخمسة عشرء يخرج خمسة 
وثلث» فهي لهء وتضرب لكل من البنتين أربعة في أربعين بمائة وستين؛ 
وتقسمها على الخمسة عشر» يخرج عشرة وثلثان. وقسل على ذلك. 

(وإن شئتَ في مسائل المناسخات قسمت الشركة على المسألة 
الأولى: ثم أخذت نصيب) الميت (الثاني فقسمته على مسألتهء وكذلك) 
تفعل في (الثالث) فتقسم نصيبّه على ورثته» ثم في الرابع» وهكذا حتى 
يتمهوا. 

فلو مات إنسان عن أربعة بنين وأربعين ديناراًء ثم مات أحدهم عن 
زوجته وإخوته» فإذا قسمت التركة على المسألة الأولى» خرج لكل 
راحد عشرة» ثم تقسم نصيب المتوفى وهو عشرة على مسألته أربعة» 
فتعطى الزوجة دينارين ونصفاء ولكل أخ كذلك» ثم إن مات آخر عن 





زوجته وأخويه؛ فله من التركتين اثنا عشر ونصف دينارء فللزوجة ثلاثة 
دنانير وثمن دينار» ولكل من الأخوين أربعة ونصف دينار وثمن دينار 


ونصف ثمن دينار. وقسن على ذلك . 

(وإن كان بين المسألة والتركة موافقة) كما في المثال السابق؛ لأن 
الأربعين توافق الخمسة عشر بالخمس (فرُدٌ كلا منهما إلى خمسة» 
و(اقُسِم وَفْق التّركة على وَْقَ المسألة) إذا عملت بالطريق الثاني؛ لأن 
القسم إذاً أسهل . 

(وإن أردت القسمة على قراريط الدينارء وهي أربعة وعشرون) في 
اصطلاح أهل مصر والشام ومن وافقهماء وعند المغاربة: عشرون 
(فاجعل عدد القراريط كالتّركة» واعمل على ما ذكرنا) فيما تقدم. 

(فإن كانت الشهام كثيرة» وأردت أن تعلم سهم القيراط) منها 
(فاقسم ما صحّت منه المسألة على أربعة وعشرين» فما خرج فهو سهم 
القيراط» فإذا قسمتٌ عليها) أي: الأربعة والعشرين (ستّمائة» قحل 
الأربعة والعشرين إلى ما تركّبت منه» وهو ثمانية وثلاثة » أو ستة وأربعة؛ 
و(انُسمها) أي : الستمائة (على سند لأنها أحد ضلعي القيراط؛ يخرج) 
بالقسمة (مائةء افيمها على الضلع الآخرء وهو أربعة» يخرج خمسة 
وعشرون» وهي سهم القيراط . 

وإن شعت قسمت وَفْق السهام) أي : سهام المسألة يعني : نفس 
المسألة (على وفق القيراط) يحصل المطلوب (فتأخذ شدس الستمائة؛ 
وهو مائة» فقسمه"“ على سدس الأربعة وعشرين» وهو أربعة» فيخرج 
خمسة وعشرون) وهو المطلوب . 





(1) فى لذ ومتن الإقناع (۳/ :)١٠١‏ افتقسمه؟. 
في اذ؛ ومتن 21 تناع 
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(وإن شئت أخذت ثمن الستمائة» خمسة وسبعين» وقسمته على 
تمن الأربعة وعشرين» وهو ثلاثة؛ يخرج خمسة وعشرونء وكذلك كل 
عدد قسمته على عدد آخر) إذا كان بينهما موافقة؛ ردَدْتَ كلا منهما إلى 
وَفقهء وقسمت رَفق المقسوم على وَفْقَ المقسوم عليه» يخرج 
المطلوب. 

(وإن ششت) إذا قسمت على الأربعة وعشرين (فانظر عدداً إذا 
ضربته في الأربعة وعشرين» ساوى حاصله المقسوم أو قاربه» فإن بقيت 
منه بقية ضَرّبتها في عدد آخرء حتى يبقى أقل من المقسوم عليه » ثم تجمع 
العدد الذي ضربته إليه؛ وتنسب تلك البقية من المقسوم عليه فتضمها إلى 
العددء فيكون ذلك) العدد (سهم القيراط . مثاله في الستمائة » أن تضرب 
عشرين) هوائية (في أربعة وعشرين) هي المقسوم عليها (تكون أربعمائة 
وثمانين) يبقى من المقسوم مائة وعشرون» وهي أكثر من الأربعة 
وعشرين (فتضرب خمسة أخرى) هوائية (في الأربعة وعشرين»؛ تكون 
ماثة وعشرين) ولا يبقى من المقسوم شيء (وتضم الخمسة إلى العشرين › 
فيكون ذلك سهم القيراطء ومن عرف علم الحساب هان عليه ذلك) وغيره 
من الأعمال الفرضية . 

(فإذا عرفت سهم القيراط» فكل من له سهام فأعطه بكلّ سهم من 
سهام القيراط قيراطاً: فإن بقي له شيء من السهام لا يبلغ قيراطاًء فانسبه 
إلى سهم القيراط» وأعطه منه مثل تلك النسبة . 

وإن كان في سهام القيراط كسْرٌ؛ فابسط القراريط الصّحاح من 
جنس الكسر» وضُمٌ الكسر إليهاء واحفظ المجتمع» ثم كل من له شيء 
من المسألة» اضربه في مخرج الكسرء واحسب له بكل قذر عَدَدَ البَشط 
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قيراطاًء وإن بقي) أو خرج (ما لا يبلغ مجموع البسطء فانسبه منه) أي : 
البسط (وأعطه مثل تلك النسبة) مثاله : زوج وأ وسحة أعمام» نصح 
المسألة من ستة وثلاثين» إذا قسمتها على مخرج القيراط» أربعة 
وعشرين» خرج واحد ونصف» فبسط ذلك ثلاثة» احفظهاء ثم اضرب 
ثلاثة قيراطاً» يخرج له اثنا عشر قيراطاء واضرب للأم اثني عشر في اثنين 
بأربعة وعشرين» وأعطها بكل ثلاثة قيراطء يخرج لها ثمانية قراريط› 
اضرب لكل عَم واحداً في اثنين وسهماً من الثلاثة » يكن له ثلثا قيراط . 

(وإن كانت سهام التّركة) أي : المسألة (دون الأربعة وعشرين» 
فانسبها إليها) أي: الأربعة والعشرين (واحفظ بسط الكسر) الخارج 
بالنسبة (ثم كل من له شيء من المسألة» اضربه في مخرج الكسرء 
واحسب له بكل قَدْر عدد البسط قيراطاً) بأن تقسم الحاصل على البسط 
يخرج ماله . 

(مثاله : زوج ٠‏ وثلائة إخوة وأختان لأبوين) أصل المسألة من 
اثنين : للروج واحد» يبقى واحد للإخوة على ثمانية› فتضرب ثمائية في 
إلى الأربعة والعشرين ثلثان» فمخرج) ذلك (الكسر ثلائة» وبسطه اثنان» 
للزوج) من الستة عشر (ثمانية» اضربها في ثلاثة) مخرج الثلث”' (بأربعة 
وعشرين» واحسب له كل اثنين بقيراط) بأن تقسم الأربعة والعشرين على 
اثنين» وهي بسط الثلثين (يكن) الخارج (اثني عشر قيراطاً) للزوج (وكذا 


. في «ح؛: «القيراط؟ بدل اما لها‎ )١( 
. في لاح ؟ ولاذ؟: «الثلثين؟‎ 42 
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الإخوة) فلكل أخ سهمان في ثلاثة بستة» احسب له كل اثنين بقيراط› 
يكن له ثلاثة قراريطء ولكل أخت واحد في ثلاثة بثلاثة» فلها قيراط 
ونصف قيراط . 

(وإن كانت التركة سهاماً من عقارء كثلث وربعء ونحوه) 
كخمسء وسدس من دارء أو بستان ونحوهء فلك طريقان (فإن شئت 
اجمعها) أي: الكسور (من قراريط الدينار» واقسِمْها على ما قلنا) فيما 
سبق (فثلثُ دار وربعها أربعة عشر قيراطاًء فاجعلها كأنّها دنانير» واعمل 
على ما سبق) لك (فإذا خلّقت) امرأة (زوجاًء وأماًء وأختاً لأبوين أو 
لأب» فالمسألة من ثمانية » للزوج ثلاثة» هي) أي: الثلاثة (ربعها وثّمنها) 
أي: المسألة (فإذا قسمت السهام على المسألة فللرّوج ربع أربعة عشر 
قيراطاً وتمُئْهاء وهو خمسة قراريط» وربع) قيراط (من جميع الدار؛ وللأمٌ 
سهمان هما ريع التركة: فتعطيها) ربع الأربعة عشر (ثلاثة ونصفاً 
وللأخت مثل الزوج) . 

والطريق الثاني ذكره بقوله: (وإن شئت) أخذت السهام من 
مخرجها و(وافقت بينها) أي : السهام (وبين المسألة) بأن تنظر هل بينهما 
موافقة أو مباينة (وضّرَبْتَ المسألة إن بايتّتِ السهام) في مخرجها (أو) 
ضربت (وَفْقها) أي: المسألة (إن وافقتها) السهام (في مخرج سهام 
العقار» ثم كل من له شيء من المسألة: اضربه في السهام الموروثة من 
العقار) عند المباينة (أو) في (وفقها) عند الموافقة (فما بلغ فانسبه من 
مبلغ سهام العقارء فما خرج فهو نصيبه» ففي المسألة المذكورة) وهي : 
زوج“ وم وأخمت لغيرهاء والتركة ثلث دار وربعهاء المسألة من ثمانية؛ 
وبسط الثلث والربع من مخرجهما سبعة و(ليس بين الثمانية والسبعة 
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موافقة» فاضرب الثمانية في مخرج السهام وهو اثنا عشرء تكن ستة 
وتسعين ؛ للزوج من المسألة ثلاثة مضروبة في سبعة تكون أحداً وعشرين› 
فانسبها إلى ستة وتسعين»: تجدها ثمنها وثلاثة أرباع ثمنها) الاثنا عشر 
ثمئها والتسعة ثلاثة أرباعه (فله من الدار مثل تلك النسبة » وللأخت مثله› 
وللأم) من المسألة (سهمان في سبعة بأربعة عشرء وهي ثمن الستة 
وتسعين وسدس تُمنهاء فلها من الدّار مثل تلك النسبة) هذا مثال المباينة . 

(ومشال الموافقة: زوجء وأبوانء وابنتان» والتّركة ربع دار 
وخمسهاء فالمسألة من) اثني عشرء وتعول إلى (خمسة عشر) للزوج 
ثلاثة» ولكل من الأبوين سهمان» ولكل بنت أربعة (ومخرج السهام 
عشرون) وبسطها تسعة كما سيشير إليه (فالمسألة توافق السهام الموروثة 
من العقار بالثلث ؛ لأنها) أي : السهام الموروثة (تسعةء فتردٌ المسألة إلى 
ثلثها خمسة) للموافقة (ثم تضربها في مخرج سهام العقار وهو عشرون› 
تكن مائة) وتمّم العمل على ما سبق (فللزوج من المسألة) التي هي خمسة 
عشر (ثلاثة في وَفْنَ سهام العقار ثلاثة تبلغ تسعةء انسبها إلى المائة تكن 
تسعة أعشار عشرهاء فله من الدار تسعة أعشار عشرهاء ولكل واحد من 
الأبوين سهمان في ثلاثة تبلغ سنة» وهي ستة أعشار عشر) المائة» فله 
بمثل تلك النسبة ستة أعشار عشر (الدارء ولكل بنت) من المسألة (أربعة 
ني ثلاثة) وَفْقَ السهام تبلغ (اثني عشرء وهي عشر) الماثة وعشرا عشرهاء 
فلها عُشر (الدار وعٌشرا عَشرها) والأولى أن تقول: وخمس عشرها؛ 
لأنها أخصر. هذا كله إن لم تنقسم السهام على المسألة . 

(وإن انقسمت سهام العقار على المسألة» فاقْسِمْها من غير صرب 
في شيءء مثال ذلك: زوج» وأ وثلاث أخوات متفرقات) إحداهن 


{rr‏ كتاب القفرائض - ياب قسمة التركات 








شقيقةء» والأخرى لأب والثالثة لأم (والتركة ربع دار وخُمسها) أصل 
(المسألة من) ستة» وتعول إلى (تسعة) للزوج ثلاثة» وللشقيقة مثله› 
ولكل واحدة من الباقيات سهم (ومخرج سهام العقار عشرون؛ الموروث 
منها تسعة) لأن ربعها خمسة؛ وخمسها أربعة» والمجموع تسعة (منقسمة 
على المسألة؛ للزوج منها ثلاثة؛ وهي عشر) العشرين ونصف عشرهاء 
فله عشر (الدار ونصف عشرهاء وللأخت من الأبوين مثل ذلك ولكل 
واحدة من الباقيات) واحد» وهو نصف عشر العشرين» فلها (نصف 
عشرها) أي : الدار» وقسْ على ذلك ما أشبهه . 

(وإذا قال بعض الورثة: لا حاجة لي بالميراث» اقتسمه بقية 
الورثة؛ ويوقف) له (سهمه) نصا“ ؛ لأن الإرث قهري . 

(ولو قال قائل : إنما يرثني أربعة بنين ولي تَركة » أخذ الأكبر ديناراً 
وحُمس ما بقىء وأخذ الثانى دينارين وحُمس ما بقى» وأخذ الثالث ثلاثة 
دنائير وڅمس ما بقي ؛ وأخذ الرابع جميع ما بقي» والحال أن كل واحد 
منهم أخذ حقه من غير زيادة ولا نقصان؛ كم كانت التّركة؟ الجواب : 
كانت ستة عشر ديناراً) وقد أخذ كل واحد منهم أربعة دنانير» وهي 

(وإن خلّف بنين ودنانيرء فأخذ الأكبر ديناراً وعشر الباقي» و)أخذ 
(الثانى دينارين وعشر الباقى» و)أخذ «(الثالث ثلاثة) دنانير (وعشر 
الباقي» و)أخذ (الربع أربعة) دنانير (وعشر الباقي» واستمروا كذلك ثم 
أخذ الأصغر الباقي» واستوت سهامهم» فكم البنين والدنانير؟ فخذ 
مخرج العشر وهو عشرةء وأنقصه واحداًء قالباقي) تسعةء وهي (عدد 


(۱) مسائل أبي داود ص/ ۲۱۳ . 
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البتين» فاضرب علدهم) تسعة (في مثله) تسعة (والمرتفع) ؛ بالضرب هو 
(عدد الدنانير وهو واحد”١2‏ وثماتون) وأخذ كل واحد تسعة دنانير. 

(ولو قال إنسان صحيح لمريض: أوص. فقال) المريض 
للصحيح : (إنما يرثني امرأتاك. وجدتاك. وأختاكء وعمتاك» وخالتاك. 
فالجواب أن كل واحد منهما تزوج بتي الآخر» ]أ دال أب فاو 
المريض كلا منهما) أي : من جدتي الصحيح (بنتين» فهما من أ أبي 
الصحيح عمّتا الصّحيح» ومن آم أمّه خالتاه» وقد كان أبو المريض تزوج 
آم الصحيح› فأولدها بنتین) ال زوجتان وهما جدتا الصحيحء 
وجدتانء وهما زوجتا الصحيحء وأربع بنات العمتان والخالتان» 
وأختان لأب هما أختا الصحيح لأمه. فأصل المسألة من أربعة وعشرين . 

(وتصح من ثمانية وأربعين) لأن تمن الزوجتين لا ينقسم عليهما 
ويباينهماء وكذلك نصيب الأختين» واثنان واثنان متماثلان» فتكتفي 
بأحدهما وتضربه في أصل المسألة يبلغ ما ذكر. فللزوجتين الشمن ستة» 
لكل واحدة ثلاثة؛ وللجدتين ثمائية لكل واحدة أربعة» وللبنات اثنان 
وثلاثون» لكل واحدة ثمانية» وللأختين ما بقي؛ وهو اثنان» لكل واحدة 
منهما واحد. 

التشمة»: قوله تعالى: #وإدًا حَضَرٌ القسمَة أولو القربى# الآية". 
قال ابن المسيب”؟: إنها مسوخة» كانت قبل الفراتضص. ونقل ابن 
)١(‏ في «ذ» ومتن الإقناع (۳/ :)۲٠١‏ «أحد؟. 
(۲) سورة النساءئ الاية: ۸. 
(۳) أخرجه عبدالرزاق في تفسيره »)۱٤۹/۱(‏ وأبو عبيد في التاسخ والمتسوخ ص/ ۳١‏ - 


ا والطبري في تفسيره )£/ c(TTE‏ واد بن أبي حاتم في تفسيره o‏ 56 
والتحاس في الناسخ والمنسوخ وقد ة رقم TTY‏ والبيهقي (TWD‏ وابن = 


1 ْ كتاب الفرائض - باب قسمة التركات 








منصور(!2: إنه ذكر هذه الآية» فقال: أبو موسى أطعم منها"› 
وعبدالرحمن”" بن أبي بكر» فدل ذلك على أنها محكمة. وذكر القاضي 
وغيره: أن هذا مستحب» وأنه عام في الأموال» واحتج بأن محمد بن 
الحكم سأل أحمد؟ عنها فقال: أذهب إلى حديث أبي موسى» يعطي 
قرابة الميت من حضر القسمة. 


= الجوزي في نواسخ القرآن ص/7١١»:‏ من طريق قتادة» به. وصححه ابن حجر في 
الفتح (757/4). 

.)50374( رقم‎ )٤۲۹۷ /۸( مسائل الكوسج‎ )١( 

زفق في مسائل الكوسج : «يها؛ . 
وأثر أبي موسى رضي الله عنه المشار إليه: أخرجه ابن أبي شيبة (11/ ۱۹٤‏ ۔ 1985١)؛‏ 
والطبري في تفسيره (173//5)) من طريق شعبة » عن قتادة؛ عن يونس بن جبير؛ عن 
حطان بن عبدالله الرقاشي قال: قسم أبو موسى بهذه الآية وإذا حَضَرٌ القسمة أولو 
القربى واليتامى والمساكين). 

(۳) «عبدالرحمن» كذا في الأصول» وصوابه: «عبدالله بن عبدالرحمن؟ كما في مسائل 
الكوسح ومصادر التخريج . 
وأثر عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي بكر رحمه الله: أخرجه ابن حزم في المحلى 
»)81١ /۹(‏ والبيهقي (17//5)؛ من طريق ابن جريج قال : آخبرني ابن أبي مليكة : 
أن أسماء بنت عبدالرحمن بن أبي بكر والقاسم بن محمد أخبراه أن عبدالله بن 
عبدالرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبدالرحمن وعائشة حيّة؛ قال : فلم يدع في 
الدار مسكيئاً ولا ذا قرابة إلا أعطاهم من ميراث أبيه؛ قال: وتلا: #وإذا حضر القسمة 
أولو القّربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه». قال القاسم: فذكرت ذلك لابن 
عباس : فقال: ما أصابء ليس ذلك لهء إنما ذلك في الوصية؛ وإنما هذه الآية في 
الوصية » يريد الميت أن يوصي . 
وصح إسناده الحافظ في الفتح (147/8). 

(1) الفروع (51/6)؛ وانظر: مسائل الكوسج (۸/ )٤۲۹۷‏ رقم .)۳١۹٤(‏ 
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باب ذوي الأرحام. وكيفية توريشهم 


الأرحام: جمع رحم. قال صاحب «المطالع» : هي معني من 
المعانى»؛ وهو النسب والاتصال الذي يجمعه والر" فُسمى المعنى 


باسم ذلك المحلء تقريباً للأنهام» ثم يُطلق الرّحم على كل 


قرابة . 
e > :‏ 2# رس 
(وهم) أي : ذوو الأرحام اصطلاحاً في الفرائض : (كل قرابة ليس 
بذي فُرْض ولا عصبة) . 


أ 14 ثح * . سرف فق 4 
واختلف في توريثهم؛ فرُوي عن عمر””؛ وعلي”*'؛ وعبداله”*', 


)١(‏ هو «مطالع الأنوار على صحاح الآثار؛ لابن قرقول» ولم يطبع » وقد سبق التعريف به 
(۱۸١/١‏ تعليق رقم »)2١(‏ وقد نقله عنه صاحب المطلع » المطلع ص/ ۳٠۵‏ . 

(۲) في «المطلع؟: يجمع رحم والده. 

(5) أخرجه عبدالرزاق /1١(‏ ۲۸۲) رقم ۱۹۱۱٤-۱۹۱۱۲‏ وسعيد بن منصور (١/155؛‏ 
9) رقم 1٥۳‏ ٤۵ا‏ ۷ا ۵۸ ۱۹۵ ۷ وابن أبي شيية 57١ /11١(‏ - 
۳ والدارمي في الفرائضء» باب ۰۲۷ 278 رقم ۰۲۹۸۰ ۲۹۸۲ - ٤۲۹۸ء‏ 
۳ 0۷ 1 والطحاوي (6/ 44 ٩‏ والبيهقي ۷ ۷) من 
طرق : أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ورث العمة والخالة» جعل للعمة الثلثين وللخالة 
الثلث . وفي رواية للطحاوي: عن إيرأهيم» قال: كان عمر؛ وعبدالله - رضي الله 
عنهما ‏ يورثان الأرحام دون الولاء. قال ابن التركماني : فهذه وجوه كثيرة عن عمر 
يشد بعضها بعضاً أنه ورث ذوي الأرحام. 

() أخرجه أبن أبي شيبة (١751/11)ء‏ والطحاوي »))5٠١ /٤(‏ والبيهقي (519/5). 

(5) أخرجه عبدالرزاق )۲۸۳/۱١(‏ رقم 6١151ء‏ وسعيد بن منصور )٤۷ ,45/١(‏ 
رقم 6 - ۱۵۸» 0.15١‏ وابن أبي شيبة :751١/11(‏ 555): والدارمي في 
الفرائفضي» باب ۲۷؛ ۴۸> رقم ۵ ۳۷ ۳ والطحاوي .)1٠١/5(‏ = 





وأبي عبيدة بن الجراح"ء ومعاذ بن جبل0"©؛ وأبي الدرداء””*؛» رضي 
الله عنهم : توريثهم عند عدم العصبة وذوي الفروض غير الزوجين» وبه 
قال أبو حنيفة وأحمد والشافعية”' إذا لم ينتظم بيت المال. 
وكان زيد"“ لا يورثهمء ويجعل الباقي لبيت المال» وبه قال 
مالك“ وغيره. 
و 


ولنا قوله تعالى: #وأوثر الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب 


وحديث سهل”''' بن حنيف: «أن رجلاً رمى رجلاً بسهم فقتله› 


.)5١79/5( والبيهقي‎ = 

(1) انظر تخريج حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف الآتي في توريث الخال. 

(۲) لم نقف على من رواه مسنداً؛ وآورده السرخسي في المبسوط .)۲/۳١(‏ 

)۳( لم نقف على من رواه مسنداً: وأورده السرخسي في المبسوط (70/؟). 

(4) المبسوط (١۳/۳۰)ء‏ وانظر: تین الحقائق (7/5١4؟” ‏ 4)517 والبحر الرائق 
(۸/ ۵۷۷)» ومجمع الأنهر (؟/ 778 - ۷٦۷)ء‏ وحاشية ابن عابدين (431/5لا - 
00 

(5) مسائل عبدالل (۱۲۰۳/۳) رقم ۰٦۱۹ء‏ ومسائل صالح )980/1١(‏ رقم ۰۳۲۲ 
و(8/ )١47‏ رقم 1277 ومسائل أبي داود ص/8١7؛:‏ ومسائل أبن هانىء (557/5) 
رقم ۷٥٤۱ء‏ ومسائل الكوسج (4157/8 - 4157) رقم ١۲۹۷ء‏ والاستذكار 
.(EAY /1 0)‏ 

(5) المجموع ))1557/١5(‏ ومغتي المحتاج (١/۷)؛‏ والغرر البهية (5/ 6۹۷ 54 0). 

(۷) أخرجه عبدالرزاق (۲۸۷/۱۰) رقم ۰۱۹۱۳۱ ۰۱۹۱۳۲ وسعيد بن منصور (59/1) 
رقم ۰۱۷۰ وابن أبي شيبة /1١(‏ ۲۷۷). 

(0) الموطأ (018/7): والاستذكار /٠١(‏ 14): وانظر: مواهب الجليل (5/ 00211 
وشرح الزرقاني (۸/ »)۲٠۳‏ ومنح اللجليل (5/ 2415 2117. 

(۹) سورة الأتغال؛ الآية: .۷١‏ 

= كذا في الأصول اسهل بن حنيف»» وفي مسند أحمدء وسنن الترمذي وغيرهما من‎ )٠١( 
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ولم يترك إلا خخالاً» فكتب فيه أبو عبيدة لعمرء فكتب إليه عمر: إني 
سمعت النبي ية يقول: الخال وارثٌ من لا وارت له» رواه أحمد”'" . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن . ْ ْ 

وروى المقداد"“ عن النبي بي أنه قال: «الخال وارث من لا 


وارثٌ له يعقل عنه ویرت أخرجه أبو داو" . 


= كتب التخريج: أبو أمامة بن سهل بن حنيف . 

)١(‏ أحمد (78/1: 55): والترمذي في الفرائض» باب ۱۲ء حديث ۲٠٠۳‏ . وأخرجه 
- أيضآً ‏ النسائي في الكبرى (75/4) حديث ١١‏ وابن ماجه في الفرائض» باب 
٩‏ حديث ۰۲۷۳۷ وابن أبي شيبة (۱۱/ ۳٦۲)ء‏ والبزار (۱/ ۳۷۵) حديث 07857 
وابن الجارود (۲۲۷/۲) حديث ٤۹41ء‏ والطحاري (۳۹۷/4)؛ واين حبأن 
«الإحسانا ٠١ /١(‏ 1) حديث 0576797 والدارقطني (5/ 5م 286+ والبيهقي 
(5/ 4١5)؛‏ وابن الجوزي في التحقيق (؟/ ٤١‏ ۲)» والضياء في المختارة ١51//١(‏ 8 
48) حديث ۷۷_۷٤‏ كلهم من طريق الثرري» عن صبدالر حمن بن الحارث»؛ عن 
حكيم بن حكيم؛ عن أبي أمامة بن سهل؛ به. 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد؛ 
وقد روي عن غير عمرء وأحسن إسناد يروى في ذلك عن رسول الله ب هذا الإسناد 
عن عمر . 
وقال الحافظ في الفتح (۱۲/ :)۴١‏ حديث حسن. 

(7) كذا في الأصول 7المقداد» وعند أبي داود؛ وغيره ممن خرج هذا الحديث «المقدام؟ . 

(۳) فى الفرائتضص» باب ۸ء حديث 58884؟؛ ۲۹٠۰‏ . وأخرجه ‏ أيضا ‏ النسائي في الكبرى 
ا حديث 57868 ۰1۳۵۹ وابن ماجه في الديات» باب لاء حديث 01574 
وفي الفرائفضس: باب ۰٩‏ حديث 27778 والطيالسي ص/؟١١‏ حدیٹ ٠٠١۹‏ 
وسعيد بن منصور )0١/١(‏ حديث آالا١اء‏ واأبن أبي شيبة (2)554/11 وأحمد 
لمك ۳ وابن اللجارود (۳/ ۲۲۸) حديث قثقء والطحاوي 2751/13 
۸) وفي شرح مشكل الآثار (۱۹۹/۷» )۱۷١‏ حديث ۰۲۷٤۹ ۰۲۷٤۸‏ وابن 
حبان «الإحسان» (۱۳/ ۳۹۷) حديث ٠۰٠۵‏ والطيراني في الكبير (754/50) = 
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6) حديث 35598 2577 والدارقطئي /٤(‏ ٥۸)؛‏ والحاكم (4/ ٤٤۳)ء‏ والبيهقي 
(1/ 8١؟)‏ من طريق بديلء عن علي بن أبي طلحة؛ عن راشد بن سعد؛ عن أبي عامر 
الهوزني» عن المقدام رضي الله عنه» به . 

قال الحاكم : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: 
علي بن أبي طلحة قال أحمد: له أشياء منكرات» لم يخرج له البخاري. 

قلنا: وكذلك بديل لم يخرج له سوى مسلمء وراشد بن سعد إنما أخرج له البخاري 
في الأدب المفرد وأصحاب السئن» وأبو عامر الهوزني لم يخرجا له. 

وأخحرجه أبو داود في الفراثض» باب ۸» حديث ۰۲۹۰۱ والبيهقي (4/5١١؟)‏ من 
طريق يزيد بن حجرء عن صالح بن يحبى بن المقدامء عن أبيهء عن جده المقدام 
رضي الله عنه . 

وأخرجه النسائي في الكبرى (5/4لا: )4٠‏ حديث 57804 و۹١٤٦‏ وأحمد 
:)١7/4(‏ والطحاوي (٤/۳۹۸)؛‏ وفي شرح مشكل الآثار (۱۷۳/۷) حديث 
YO TV‏ من طريق معاوية بن صالح؛ عن رأشد بن سعد عن المقدام قال : 
قال رسول الله لل : «من ترك ديا أو ضيعة فلي » ومن ترك مالاً فلوارثه» وأنا ولي من 
لا ولي له أفك عنه وأرث ماله والخال ولي من لا ولي له يفك عنه ويرث ماله؛. 
وأخرجه ابن حبان #الإحسان؛ )5٠0/17(‏ حديث ١۳٠٠ء‏ والطبراني في الكبير 
/6٠(‏ 8١؟)‏ حديث ۰٦۲۷‏ وفى مسند الشاميين (۳/ )٩۱‏ حذيث ٦۱۸۵ء‏ من طريق 
الزبيدي » عن راشد بن سعد عن عبدالرحمن بن عائذ» عن المقدام رضي الله عنه > 


يه 


وأخرجه النسائي في الكبرى /٤(‏ ۷۷) حديث 51917 من طريق ثور بن يزيد؛ عن 
راشد بن سعدء أن رسول الله 5 فذكر الحديث مرسلة. 

واختلفت أقوال العلماء في هذا الحديث» فقال البيهقي (7/ :)١٠١‏ إن ابن معين كان 
يبطل حديث المقدام ويقول: ليس فيه حديث قوي. وصححه ابن القطان في بيان 
الوهم والإيهام (۲/ ١۳۲)ء‏ وابن التركماني في الجوهر التقي (5/ 15١؟).‏ 

وحئنه أبو زرعة ‏ كما في العلل لابن أبي حاتم (؟/ 250» وبلوغ المرام ص/ ۳٠۴‏ 
حديث ۹۷۸ -» وابن القيم في تهذيب سنن أبي داود 22١7١ /٤(‏ والحافظ ابن حجر 
في الفتح (؟1/١7).‏ 2 
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الأول: (ولد البئات» وولد بنات الابن) وإن نزل. 

(و)الثالث : (بنات الإخوة) سواء كانوا لأبوين» أو لأب . 
(و)الرابع : (بنات الأعمام) لأبرين› أو لأب , 

(و)الخامس : (أولاد الإخوة من الأم) سواء کانوا ذکوراًء أو إناثاً. 


عم جچله. 
(و)السابع : (العَمَّاتَ) سواء كر شقيقات › أو لأب أر لأ وسواء 


= ويشهد له حديث عمر المتقدم. 
وحديث عائشة الذي أخرجه الترمذي في الفرائتضس» باب ۱۲ء حديث 4١١3؛‏ 
والنسائي في الكبرى (۷1/4) حديث ١١1۳ء‏ والطحاوي /٤(‏ ۳۹۷)ء والدارقطني 
(86/5): والحاكم (14/1؟) من طريق ابن جريجء عن عمرو بن مسلم؛ عن 
طارس» عن عائشة مرفوعا. 
قال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب» وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه: عن 


عائشة . 
وقال الحاكم : هلأ حديث صحيح على شرط الشيخين ؛ ولم خر جاه ووائقه 
الذهبى . 


وأخرجه النسائي في الكبرى (975/4) رقم 27767 والدارمي في الفرائض» باب 
۷ رقم ١‏ والطحاوي (5919//1)؛ والذارقطني (6/ 88): والبيهقي 
(5/ ) من طريق ابن جريج؛ عن عمرو بن مسلم» عن طأوس» عن عائشة 
موقوقاً. 

قال البيهقي : هذا هو المحفوظ من قول عائشة موقوفاً عليهاء وكذلك رواه عبدالرزاق 
عن ابن جريج موقوفاً؛ وقد كان أبو عاصم يرفعه في بعض الروايات عنه ثم شك فيه 
فالرفع غير محفوظء والله أعلم . 
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في ذلك عات الميت» وعمّات أبيه؛ وعَمّات جده» وإن علا. 

(و)الثامن: (الأخوال والخالات) أي: إخوة الأم وأخواتهاء سواء 
كانوا أشقاءء أو لأبء أو لأم» وكذا خالات أبيه وأخواله» وأخوال أمه 
وخالاتهاء وأخوال وخالات جده» وإن علا من قبل الأب أو الأم . 

(و)التاسع : (أبو الأم) وأبوه وجده وإن علا. 

(و)العاشر: (كل جد أذلت بأب بين أَمّيْن) كام أبي الأم (أو) أذْلّت 
(بأب أعلى من الجد) كأم أبي أبي أبي الميت . 

(و)الحادي عشر: (من أذلى بهم) أي : بصنف من هؤلاء»ء كعَمّة 
العم وخخالة الخالة» وعَية() العم لأم وأخيهء وعَمّه لأبيه وأبي أبي 
الأم» وعَمّه وخاله» ونحو ذلك . 

واختلف القائلون بتوريثهم في كية كيفيته على مذاهب» هجر بعضهاء 
والباقي لم يهجر؛ مذهبان: 

أحدهما: مذهب آهل القرابة» وهو أنهم يورثون على ترتيب 
د وأصحابه» وهو رواية عن الإماء" . 

(و) المذهب الثاني وهو المختار: أنهم (يورثون بالتنزيل» وهو أن 
تجعل كل شخص) منهم (بمنزلة من أذلى بهء قولد البنات) وإن نزل 
كالبنات (وولد بنات الابن) كبنات الابن (وولد الأخوات كأمهاتهم) 
شقيقات كن أو لأب» أو لأم (وبنات الإخوة) كالإخوةء أشقاء كانواء 
أو لأب أو لأم (و)بنات (الأعمام لأبوينء أو لأب) كالأعمام كذلك 


العصبة؛ وهو قول أبي حنيفة 


. في «ذ4: الوعم العم لأم؟. وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة كما هو في الأصل‎ )١( 

(؟) المبسوط :»)4/5١(‏ وتبيين الحقائق (5/ 547 ۳٤۲)ء‏ ومجمع الأنهر (؟/ 9764): 
وحاشية ابن عابدين (5/ ۷۹۲). 

(۳) الإرشاد ص/١74؛‏ والفروع (5/ ۲۷)ء والإنصاف (9/ 077 . 
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(وبنات بنيهم) أي : بني الإخوة أو بني الأعمام» كآبائهم؛ فبنت ابن 
الأخ بمنزلة أبن الأ وبنت أبن العم بمنزلة أبن العم (وولد الإخوة من 
الأم) ذكوراً كانواء أو إناثا (كآبائهم» والأخوال) كالأم (والخالات) 
كالأم (وأبو الأم كالأم ؛ والعمّات) مطلقاً كالاب (والعم من الأم 
كالأب» وأبو آم أب وأبو أم أم وأخواهما) مطلقاً (وأختاهما) كذلك 
(وأم أبي جد بمنزلتهمء ثم تجعل نصيب كل وأرث) بفرضء أو 
تعصيب (لمن أذلى به) روي عن علي“ وعبدالل"" أنهما تَزّلا بنت 
البنت بمنزلة البتتاء» وبنت الأخ بمنزلة الأخ» وبنت الأخحت منزلة 
الأخمتء والعمة منزلة الأب والخالة منزلة الأم» وروي ذلك عن 


(۱) أخرج البيهقي (117//5) عن جريرء عن المغيرةء عن أصحابه: كان علي وعبداله 
رضي الله عنهما إذا لم يجدوا ذا سهم أعطوا القرابة» أعطوا بنت الينت المال كله 
والخال المال كله؛ وكذلك ابنة الأ وابنة الأخت للأم» أو للأب والآم؛ أو لأب 
والعمة وابنة العم وابئة بنت الابن» والجد من قبل الأمء وما قرب أو بعد إذا كان 
رحماء قله المال إذا لم يوجد غيره؛ فإذا وجد ابنة بنت وابئة أخت فالنصف والنصف» 
وإن كان عمة وخالة فالكلث والثلثان » وابنة الخال وابنة الخالة الثلث والثلثان. 
وأخرج ابن أبي شيبة )۲٦۱/۱١(‏ من طريق سليمان العبسي» عن رجل؛ عن علي 
رضي الله عنه أنه كان يقول في العمة والخالة بقول عمر: للعمة الثلثان وللخالة الثلث. 

(؟) أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الحجة على آهل المديئة (4/ 2714١‏ ١511)؛‏ 
وعبدالرزاق /1٠١(‏ 147) رقم 6 ؛: وسعيد بن منصور )15/١(‏ رقم 21806 
والدارمي في الفرائض؛ باب 748 رقم 07*55 والبيهقي (11/5؟) عن عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه قال: الخالة بمنزلة الأم؛ والعمة بمنزلة الأب وبنت الأخ بمنزلة 
الأخ: وكل ذي رحم ينزل بمنزلة رحمه التي يرث بها إذا لم يكن وارث ذو قرابة. 
وأخرج البيهقي (117/5) عن مسروق؛ عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
أنزلوهم منازل آبائهم» يقول: ورث كل إنسان بمتزلة أبيه . 
قال ابن حجر في الفتح (AY)‏ وأخرج [أبو عبيد] بسند صحيح عن ابن مسعود 
أنه جعل العمة كالأب والخالة كالأم . 
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عمر؟ في العَّمّة والخالة. وروى الزهريٌ أن رسول الله يا قال : «العمّةٌ 
بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب والخالة بمنزلة الأمٌ إذا لم يكن بينهما 


آم روأه مد۳ : 


(فإن انفرد واحلٌ من ذوي الأرحام» أخذ المال كله) لأنه برل منزلة 
من أدلى به» فإما أن يُدلي بعصبة فيأخذه تعصيبآء أو بذي فرض فيأخذه 
فرضاً ورداً. 

(وإن أدلى جماعة منهم) أي : من ذوي الأرحام (بواحد» واستوت 


(۱) أخرج سعيد بن منصور (57/1) رقم ١٤١٠ء‏ وابن سعد في الطبقات (۷/ ١٠٠)ء‏ وابن 
أبي شيبة /1١(‏ ١٠۲)ء‏ والطحاري (555/4): والدارقطني ,)1١٠١  49/5(‏ 
والبيهقي )1١17-71١7/5(‏ عن الشعبي قال : انتهى إلى زياد عمة وخالة فقال زياد: أنا 
أعلم الئاس بقضاء عمر بن الخطاب فيهاء جعل العمة بمنزلة الأب فجعل لها الثلثين» 
وجعل الخالة بمتزلة الأم فجعل لها الثلث . 
وأخرج الدارمي في الفرائضء باب ۳۸ رقم 7:87؛ عن بكر بن عبدالله المزني» أن 
رجلة هلك وترك عمته وخالته فأعطى عمر العمة نصيب الأ والخالة نصيب 
الأخت. 
وأخرج عبدالرزاق (۲۸۲/۱۰) رقم ۱۹۱۱۳ ۰۱۹۱۱٤‏ وسعيد بن منصور (18/1) 
رقم ۱۵۳ وابن أبي شيية :)510/1١(‏ والطحاوي )۳۹۹/٤(‏ عن الحسن؛ عن 
عمرء أنه جعل للعمة الثلثين وللخالة الثلث. 
وأخرج أبن أبي شيبة (511/11) عن إبراهيم قال: كان عمر وعبدالله يورثان الخالة 
والعمة إذا لم يكن غيرهماء قال إبراهيم: كانوا يجعلون العمة بمنزلة الأب»ء والخالة 
بمنزلة الأم . 

(1) لم نقف عليه في مسند الإمام أحمد ولا في مظائه من كتب الإمام المطبوعةء وذكره 
أبو يعلى في كتاب الروايتين والوجهين (۲/ ؟2) عن عبدالله بن أحمد عن أبيه؛ حدثنا 
يزيد؛ عن الحجاج بن أرطاة؛ عن الزهري» به. 
قال ابن عبدالبر في الاستذكار :)477/١5(‏ ورووا فيه حديثاً عن النبي ية مرسلاً 
ليس بقوي . 
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منازلهم منه بلا سبق) كأولاده وإخوته (فنصيبه بينهم بالسوية» ذكرهم 

كأنئاهم) بلا تفضيل (ولو خالاً وخالة) فلا يفضل عليها؛ لأنهم يرثون 
بالرّحم المجردة» فاستوى ذكرهم وأنثاهم» كولد الأم (فابن أخت معه 
أخته) المال بينهما نصفين (أو ابن بنت معه آخته) المال بينهما نصفين (أو 
خال وخالة : المال بينهما نصفين) لما تقدم. 

(فإن اسقط بعضّهم يعفا > كأبي الأم والأخوال» فأسقط الأخوال؛ 
لأن الأب يُشقط الإخوة والأخوات) كما لو ماتت الأم عنهم . 

(فإن کان بعضهم) أي : ذوي الأرحام (أقربّ من بعض ٠‏ فالميراث 
لأقربهم ويَشقّط البعيدٌ منهم ؛ كما يَشْقط البعيد من العصبات بقرببهم ؛ 
كخالة» وأم أبي آم» أو) خالة و(ابن خال» فالميراث للخالة لأنها تلقّى 
الم بأول درجة) بخلاف آم أبيها وابن أخيهاء وكذا بنت بنت بنت» وبنت 
بنت ابن » المال لبنت بنت الابن؛ لأنها تلقى الوارثة بالفرض - وهي بنت 
الابن ‏ بأول درجة. 

(فإن اختلفت منازلُهم من المُدلى به» جعلته) أي: المدلى به 
(كالميت» وقسمتٌ نصيبه بينهم على ذلك) أي : على حسب منازلهم منه 
(كثلاث خالات متفرقات) إحداهن لأبوين» والأخرى لأب والأخرى 
لأم (وثلاث عمات متفرقات) فالخالاات كالأمء والعَمّات كالأب 
(فالثلث) الذي كان للأم (بين الخالات على خمسة) لأنهن يرثن الأم 
كذلك» لو ماتت عنهن (والثلثان) اللذان كانا للآب (بين العَمّات كذلك) 
أي : على خمسة؛ لأنهن يرثن الأب كذلك لو مات عنهن؛ فأصل المسألة 
من ثلاثة : للخالات واحد لا ينقسم على الخمسة ويُبّاينهاء وللعمّات 
اثنان كذلك» والخمسة والخمسة متماثلان (فاجتزىء بإحداهماء 
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واضْربها في ثلاثة تكن خمسة عشر) ومنها تصح للخالات خمسة (للخالة 
التي من قبل الأب والأم ثلاثةء وللتي من قبل الأب سهمء وللتي من قبل 
الأم سهمء و)للعَمًات عشرة (للعّمّة التي من قبل الأب والأم ستةء وللتي 
من قبل الأب سهمان» وللتي من قبل الأم سهمان) ولو كان مع الخالات 
خال من أم» ومع العَّمَّات عم من أم» فالثلث بين الخال والخالات على 
ستة» والثلثان بين العم والعَمّات على ستة؛ وتصح من ثمانية عشر. 

(وإن خَلّف ثلاثة أخوال متفرقين0©) أي: أحدهم أخو الأم 
لأبويهاء والآخر لأبيهاء والآخر لأمها (فللخال) الذي (من الأم الشدس) 
كما يرثه من أخته لو ماتت (والباقي للخال من الأبوين) لأنه سقط الأخ 
للابء وتصح من ستة . وتقدم أنه يُسقطهم أبو الأم . 

(وإن حلت ثلاث بنات عَمُومة مفترقين) أي : بنت عم لأبوين» 
وبنت عم لأب» وبنت عم لأم (فالمال لبنت العم من الأبوين وحدها) 
لأنهن أقمن مقام آبائهن» ولو حَلّف ثلاثة أعمام مفترقين لكان جميع 
الميراث للعم من الأبوين؛ لسقوط العم من الأب به مع كونه من 
العصبات؛ فالعم من الأم مع كونه من ذوي الأرحام أولى بالسقوطء وإن 
خَلّف بنت عم لأبء وبنت عم لأبوين» أو بنت عم لأم» وبنت بنت عم 
لأبوين”'“؛ فالمال للأولى؛ لأنها أقرب» وبنت عم وبنت عمةء المال 
لبنت العم في قول الجمهور. 


(وإن أدلى جماعة منهم) أي : من ذوي الأرحام (بحماعة» قسنت 


)١(‏ في 5 ومتن الإقناع (517/5؟): لمفترقين؟. 
220 العبارة في شق گلا : دران خلف بنت عم لأبء وبنت عم لآم ونتت ابن عم 
لأبوين» أو بنت عم لأم» وبلت بئت عم لأبوين » قالمال للأولى؟. 
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المال) الموروث (بين المدلى بهم كأنهم أحياء؛ فما صار لوارث) 
بفرضء أو تعصيب (فهو لمن أدلى به) من ذوي الأرحام؛ لأنهم ورائه 
(قاين أخت معه أختهء وبنت أخت أخرى) مساوية لللأخت الأولى في 
كونها لأبوين: أو لأب أو لأم (فلبنت الأخت وأخيها حق أمهما النصف 
بينهما نصفين) لتنزيلهما منزلتها (ولبنت الأخت الأخرى حق آمها 
النصف) لقيامها مقامهاء وتصح من أربعة (وإن كان بنت بنت» وبنت بنت 
اين » ف)المسألة (من أربعة) بالردء كما لو مات عن بنت وبنت ابن 
(لبنت البنت ثلاثة حن أمّها) لقيامها مقامها (ولبنت بنت الابن سهم حن 
أمَها) ولو كان ثلاث بئات أخت لأبوين» وثلاث بنات أخت لأب» 
وثلاث بنات أخت لأ وثلاث بنات عم لأبوين: أو لأب» سم المال 
بين المّدلى بهم من ستةء للأخت للأبوين النصف» وللأخت للآب 
السدس تكملة الثلثين» وللأخت للأم السدس» يبقى سهم للعم» ثم 
افسم نصيب كل وأرث على ورئته» فنصيب الأخحت لأبوين على بناتها 
صحيح عليهن» ونصيب الباقين على بناتهم مُباين» والأعداد متماثلة: 
فاجتزىء بأحدهما واضربه فى أصل المسألة ستة» تكن ثمانية عشر: 
لبنات الأخت لأبوين تسعة» لكل واحدة ثلاثة» ولبنات الأخت للأب 
ثلاثة» لكل واحدة سهم» ولبنات الأخت للأم كذلك ولبنات العم 
كذلك . 

(وإن كان ثلاث بنات ثلاث أخواتٍ مفترقات) كما تقدم (وبنت عم) 
لأبوين» أو لأب (فاقيم المال بين المُذلى بهم كأنهم أحياء» ف) المسألة 
من ستة (للأحت لأبوين النصف) ثلاثة (وللأخت للآب السدس) تكملة 
الثلثين واحد (وللأخت للام السدس» وللعم السدس) الباقي واحد 
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(وتصح من) أصلها (ستة؛ فأعط بنت الشقيقة ثلاثة) أمها (و)أعط (بنت 
الأخت لأب سهماً) وهو ما كان لأمها (و)أعط (بنت الأخت للأم سهماً) 
كما كان لأمها (و)أعط (بنت العم سهماً)”© لقيام كل واحدة منهن مقام 
من أدلت به. 

(وإن أسقط بعضهم) أي: المُدلى بهم (بعضاًء عملت على ذلك) 
وأسقطت المحجوب (كما إذا كان في مسألتنا بدل بنت الأخت لأبوين 
بنت أخ لأبوين) وبدل بنت الأحت لأب بنت أخ لأب» وبدل بنت الأخت 
لأم بنت أخ لأمء بدليل كلامه الآتي (فهي) أي : المسألة (أيضاً من ستة) 
لأن الورثة بنت أخت لأم وبنت أخ لأبوين» ففيها سدس» وما بقي (لبنت 
الأخ للام سهم) أبيهاء (والباقي) خمسة (لبنت الأخ لأبوين) لقيامها مقام 
أبيها (وتسقط بنت الأخ لأب وبنت العم) لأن الأخ لأبوين يسقطهما. 

(فإن كان بعضهم) أي : ذوي الأرحام (أقرب من بعض في السبق 
إلى الوارث» ورث) الأقرب (وأسقط غيرًه إذا كانوا من جهة واحدة 
كبنت بنت وبتت بنت البنت) المال للأولى لقربها. 

(وإن كانوا) أي: ذوو الأرحام (من جهتين) فأكثر (ف)إنه (يُبَرّل 
البعيدٌ حتى يلحق بوارثه؛ سواء سقط به القريبٌ أو لاء كبنت بنتٍ بنتٍء 
وبنت أخ من أم, المال لبنت بنت البنت) لأن جدتها ‏ وهي البنت ‏ تسقط 
الأخ لأمء ونص في رواية جماعة" في خالة وبنت خالة وبنت أبن عم : 
للخالة الثلث» ولابنة ابن العم الثلئان» ولا تعطى بنت الخالة شيعاً. 

ومن خلّف ثلاث خالات أب مفترقات» وثلاث عات آم مفترقات 





)١(‏ عبارة #كما كان لأمها وأعط بنت العم سهماً؛ ساقطة من «ح». 
(0) انظر: المغني (5/ ۰)۸۸ والشرح الكبير ومعه المقنع والإنصاف (۱۸/ ۱۹۰). 
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وثلاث خخالات آم مفترقات» فخالات الأم بمنزلة أم الأم» وخالات الأب 
بمنزلة أم الأب . 

ولو خلّف الميت هاتين الجدتين» كان المال بينهما نصفين» 
فيكون نصيب كل واحدة منهما بين أخواتها على خمسةء وتصح من 
عشرةء وتسقط عَمّات الأمء لأنهنٌّ بمنزلة أبي الأم» وهو غير وارث. 

فلو كان معهنّ عات أب» كان لخالات الأب والأم السدس بينهما 
نصفين؛ لما تقدم أنها بمنزلة الجدتين» والباقي لعمات الأب لأنهنّ 
بمنزلة الجدء وخالة أب وأم أبي أم» الكل للثانية؛ لأنها بمنزلة الأم» 
والأولى بمنزلة الجدة. 

(والجهات) التي ترث بها ذوو الأرحام كلهم (ثلاثة) : 

إحداها (أبوة): ويدخل فيها فروع الأب من الأجداد والجدات 
السواقطء وبئات الإخوة» وأولاد الأخوات» وبنات الأعمام» والعمّات 
وبناتهن» وعمّات الأب» وعمات الجد وإن علا . 

(و)الشانية (أمومة): ويدخل فيها فروع الأم من الأخموال 
والخالات»ء وأعمام الأم وأعمام أبيها وأمّهاء وعمّات الأم وعمّات أبيها 
وأمهاء وأخوال الأم وأخوال أبيها وأمهاء وخالات الأم وخالات أبيها 
وأمها. 

(و)الثالثة (بنوة) : ويدخل فيها أولاد البنات وأولاد بنات الابن. 

ووجه الانحصار في الثلاثة : أن الواسطة بين الإنسان وسائر أقاربه 
أبوه وأمّه وولده؛ لأن طرفه الأعلى أبواه؛ لأنه ناشىء منهماء وطرفه 
الأسفل أولاده؛ لأنه مبدؤهمء ومنه نشؤواء فكل قريب إنما يُدلي بواحد 
من هؤلاء» وتسقط بنت بنت أخ ببنت عمّةء لأن بنت العّمّة تلقى الأب 
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بثاني درجة» وبنت بنت الأخ تلقاه بال درجة. 

(ومن أدلى بقرابتين) من ذوي الأرحام (وَرث بهماء فتجعل ذا 
القرابتين كشخصين) لأنه شخص له قرابتان لا يرجح بهماء فورث بهماء 
كزوج هو ابن عم (کاین بنت بنت هو ابن اين بنت أخرى» ومعه بنت بنت 
بنت أخرىء فللابن الثلثان) جعلاً له بمنزلة اثنين (وللبنت الثلث) وتصح 
من ثلاثة (فإن كانت أمهما واحدةء فله ثلاثة أرباع المال) لأن له نصف ما 
كان لجدته لأمه وهو الربعء وله جميع ما كان لجدته لأبيه وهو النصف»ء 
ولأخته لأمّه نصف ما كان لأمها وهو الربع . 

ومن أمثلة ذلك: بنتا أت لأم» إحداهما بنت أخ لأب» وبنت 
أخت لأبوين؛ المسألة من اثني عشرء لبنت الأحت من الأبوين ستةء 
ولذات القرابتين أربعة من جهة أبيهاء وواحد من جهة أمهاء وللأخرى 
واحد. 

عمّتان من أب» إحداهما خالة من آم وخالة من أبوين» هي من 
اثني عشر: لذات القرابتين خمسة» وللعمة الأخرى أربعة؛ وللخالة من 
الأبوين ثلاثة فن کان معهما عم من آم هو خال من أب» صخت من 
تسعين : لهذا العم الذي هو خال سبعة عشر» وللعمّة التي هي خالة تسعة 
وعشرون» وللعمّة فقط أربعة وعشرون» وللخالة لأبوين عشرون. 

(وإن انّفق معهم) أي: ذوي الأرحام (أحد الزوجين» تأغطه 
فرضه) بالزوجية (غير محجوب) فلا يحجب الزوج من النصف إلى الربع 
ولا الزوجة من الربع إلى الثمن بأحد من ذوي الأرحام (ولا يعادل“) 
لأن فرض الزوجين بالنص» وإرث ذوي الأرحام غير منصوص عليه فلا 


)١(‏ في «ذ؟ ومتن الإقناع (۴/ ۲۱۸): اسُمَاوَلٍ؛ وهو الأقرب. 
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يعارضهء ولذلك لا يرث ذو الرحم مع ذي فرض» وإنما وَرث مع أحد 
الزوجين ؛ لأنه لا يرد عليه» فيأخذ الزوجء أو الزوجة فرضه تام (واقيم 
الباقي) عن أحد الزوجين (بينهم) أي : ذوي الأرحام (كما لو انفردوا) عن 
أحد الزوجين. 

(فإذا خلّمَت) المرأة (زوجاًء وبنت بتت» وبنت أخت) لأبوين أو 
لأب» أو بنت أخ كذلك (فللزوج النصف والباقي بينهما نصفين) كما لو 
انفردتا (وتصح من أربعة) للزوج اثنان؛ ولكل منهما واحد. 

(وإن كان معه) أي : الزوج (خالة وعَمّة أو) كان مع الزوج (خالة 
وبنت عمء أو) كان مع الزوج خالة و(بنت ابن عمء فللزوج النتصف› 
والباقي : للخالة ثلث وللعمّة أو بنت العم أو بنت ابن العم ثُلثاه) فمخرج 
النصف من اثنين» للزوج واحد يبقى واحد لا ينقسم على ثلاثة ويباين» 
فاضرب الثلاثة في الاثنين (وتصح من ستة) للزوج ثلاثة» وللخالة 
واحدء وللعَمّة أوبنت العم » أو بنت ابن العم اثنان. 

(وإن خلَمَث زوجاً وابن خال أبيها وبنتي أخيها) لغير أم (فللزوج 
النصف. والباقي كأنه التركة بين ذوي الأرحام» فابن خال أبيها يُذلي 
بعمّته وهي جدة الميتة » فيرث ميراثها وهو السدس) لقيامه مقامها (فيكون 
له سدس الباقي) بعد فرض الزوج (ولبنني أخيها باقيه) لقيامهما مقام الأخ 
(وهو) أي: الباقي (خمسة بينهما نصفين) فلا تنقسم فاضرب اثنين في 
اثني عشر (وتصح من أربعة وعشرين؛ للزوج) نصفها (اثنا عشر» ولابن 
خال أبيها) سدس الباقي (سهمان» ولكل واحدة من بنتي الأخ خمسة . 

ولا يعول هنا) أي : في باب ذوي الأرحام من أصول المسائل (إلا 
أصل ستة) ولا يعول إلا (إلى سبعة) لأن العول الزائد على ذلك لا يكون 
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إلا لأحد الزوجين» وليس في مسائل ذوي الأرحام (كخالة وست بنات 
وست أخوات مفترقات) للخالة السدس ولبنتى الأختين لأبوين الثلثان 
أربعة» ولبنتى الأحتين لأم الثلث اثنان» ولا شىء لبنتى الأختين لأبء 
كما أنه لا شيء للأختين لأب مع الأختين لأبوين (وكابي أم وبنت أخ 
لأمء وثلاث بنات ثلاث أخوات مفتر قات) لبنت الأخحت لأبوين انه 
ولبنت الأخ لأب السدس تكملة الثلثين واحد» ولبنت الأخت لأم وبنت 
الاخ لأم الثلث اثنأن لكل واحدة واحد» ولأبى الام السدس واحدء 


ومجموع ذلك سبعة. 
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باب ميرات الحمل 


بغتح الحاء» ويُطلق على ما في بطن كل حبْلى . والمراد به هنا: ما 
فى بطن الأدمية من ولد يقال : امرأة حامل وحاملة» إذا كانت حبلی» 
فإذا حَمَّلت شيئاً على ظهرهاء أو رأسهاء فهي حاملة لا غير. وحمل 
الشجر : ثمرّه ‏ بالفتح والكسر -. 

(يرث الحَمُل) بلا نزاع في الجملة (ويثبت له الملك بمحرد موت 
مُورله » بشرط خروجه حياً) . 

قال فى «القواعد الفقهية»: الذي يقتضيه نص أحمد في الإنفاق 
على أنه من نصيبه أنه يقبت له الملك بالإرث من حين موت أبيه. 
وصّبّح بذلك ابن عقيل وغيره من الأصحاب» ونقل عن أحمد”'' ما يدل 
على خلافهء وأنه لا يثبت له الملك إلا بالوضع . قال قبل ذلك: وهذا 
تحقيق قول من قال: هل الحمل له حكم أم لا؟ 

(فإذا مات) إنسان (عن حمل يرثه) ومع الحَمْل من يرث - أيضا - 
ورضي بأن يوقف الأمر إلى الوضع (وقف الأمر) إليه» وهو أولى» لتكون 
القسمة مرة واحدة (وإن طلّب بقية الورثة) قلت : أو بعضهم (القسمة› 
لم) يجبروا على الصبرء ولم (يُعطوا كل المال؛ ووقف للحمل الأكثر من 
)١(‏ القاعدة الرابعة والثماتون ص/ ۹۲ . 
(؟) أهل الملل والردة من الجامع للخلال (501//1) رقم 974: ۹۴١‏ . وانظر: مسائل 

صالح )/ (TTA‏ رقم ارش ومسائل اين هائىء (Y/Y)‏ رقم 1/5 ,١‏ ومسائل 


الكوسح (۲۲۳/۸) - )٤١١١‏ رقم 201١‏ والقواعد الفقهية ص/ *15» القاعدة 
الرابعة والثمانون. 
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إرث ذكرين» أو أنثيين) لأن ولادة التوأمين كثيرة معتادة» فلا يجوز قسم 
نصيبهما كالواحد» وما زاد عليهما نادرء فلم يوقف له شيء؛ كالخامس 
والسادس . 

(مثال كون الذّكرين نصيبهما أكثر : لو خلّف زوجة حاملاً وابناً) 
فيدفع للزوجة ثمنهاء ويوقف للحَمْل نصيب ذكرين؛ لأنه أكثر من نصيب 
أنثيين» وتصح من أربعة وعشرين» للزوجة الثمن ثلاثة» وللابن سبعة» 
ويوقف للحمْل أربعة عشرء وبعد الوضع لا يخفى الحال. 

(ومثاله في الأنثيين: كزرجة حامل مع أبوين) فالمسألة من أربعة 
وعشرين» وتعول إلى سبعة وعشرين إن كان الحمل أنثيين» فيوقف منها 
للحمل ستة عشرء ويُعطى كل واحد من الأبوين أربعة» والزوجة ثلاثة. 

(ومتى زادت الفروض على الثلث» فميراث الإناث أكثر) لأنه 
يُفرض لهن الثلثان» ويدخل النقص على الكل بالمحاصّة» وإن نقصت»ء 
كان ميراث الذّكرين أكثرء وإن استوت كأبوين وحملء استوى ميراث 
الدكرين والأنثيين. 

(ومن لا يحجبه) الحمل (يأخذ إرثه كاملاً) كزوج أو زوجة» مع أم 
حامل (و)يُعطى (من يَنقصّه) الحمل (شيئاً اليقينَ) كالأم في المثالء 
تعطى السدس؛ لاحتمال أن يكون حملها عدداًء فيحجبها عن الثلث إلى 
السدس » وكذا من مات عن زوجة حامل» تعطى الثمن؛ لأنه اليقين. 

(ومن سقط به) أي : الحمل (لم يُعط شيئاً) فمن مات عن حَمْل 
منه» وعن أخ» أو أخت» أوعم» لم يُعط شيا . 

(فإذا وُلِد) الحمل (وورث الموقوف كلّه» دُفع إليه) لأنه ميرائه: 
والمراد إلى وليه. 
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(وإن زاد) ما وقف له عن ميراثه (ر الباقي لمستحقّهء وإن أعوز 
شيئاً) بأن وقف له نصيب ذكرين» فولّدت ثلاثة (رجع على من هو في 
بده) بباقي ميراثه؛ وربما لا يرث الحمل إلا إذا كان أنثى» كزوج وأخت 
لأبوين» وامرأة أب حاملء يوقف له سهم من سبعةء فإن ولدته أنثى 
-فأكثر من الإناث ‏ أخذته: وإن ولدته ذكراً ‏ أو ذكراً وأتثى فأكثر ‏ 
اقتسمه الزوج والأختء وربما لا يرث إلا إذا كان ذكراًء كبنت» وعمء 
وامرأة أخ حامل» فإنه يوقف له ما فضل عن إرث البنت وهو نصف فإن 
ظهر ذكراً أخذهء وأنثى أخذه العم . 

(ولو مات كافر) بدارنا (عن حَمْل منهء لم يَرِنْه؛ للُكم بإسلامه 
قبل وضعه) نص عليه" . قاله في «المحرر»ء وهذا هو الذي أشار إليه 
ابن رجب فيما سبق" بقوله: ونقل عن أحمد ما يدل على خلافه؛ : 
لأن هذا يقتضي أنه إنما يحكم بإرثه بالوضع وأن الإسلام سبق» فيكون 
مخالفاً لدين مورثه» فلا يرثه . 

وأما إذا قلنا: يرث بالموت» فلا يمنع الإسلام الطارىء بعد؛ لأنه 
متأخُر عن الحكم بالإرثء ولذلك قال في «الفروع؟: وقيل: يرثه» وهو 
أظهر . وهو مقتضى ما قدمه المصنف أول الباب. 

(وكذا لو كان) الحمل (من كافر غيره) أي : الميت (فأسلمت أمّه 
قبل وضع مثل أن يخلف) كافر (أَنّه) الكافرة (حاملاً من غير أبيه) ثم 
تسلم» فيتبعها حملها ولا يرث؛ للحكم بإسلامه قبل الوضع. وعلى 


20 أهل الملل والردة من كتاب الجامع للخلال (۲/ )٤١۷‏ رقم Aff‏ ا 
2 القواعد الفقهية؛ القاعدة الرابعة والثمانون. ص/ ۱۹۳ 7 
(fo) (©‏ 
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مقتضى القول بأنه يرث بالموت» يرث هنا -أيضا - لتأخر الإسلام 


(ويرث طفل حکم بإسلامه بموت أحد أبويه منه) أي: من الذي 
حكم بإسلامه بموته؛ لأن المانع لم يتقدم الحكم بالإرث» وإنما قارنه. 
وهذا يرجع إلى ثبوت الحكم مع مقارنة المانع له؛ لأن الإسلام سبب 
المنع والمنع يترتب عليه؛ والحكم بالتوريث سابق على المنع؛ لاقترانه 

(ويرث الحمل ويُورث) عنه ما ملكهء بنحو إرث أو وصية 
(بشرطين: أحدهما: أن يعلم أنه كان موجوداً حال موت مورّثه بأن تأني 
به أمَه لأقل من ستة أشهر) فراشاً كانت أو لا؛ إذ هي أقل مدة الحمل» 
فحياته دليل أنه كان موجوداً قبل . 

(فإن أتت به) أمّه (لأكثر من ذلك) أي: من ستة أشهر (وكان لها 
زوج) يطؤها (أو) لها (سيد يطؤهاء لم يَرث) لاحتمال تجدده بعد الموت 
(إلا أن د قر الورثة أنه كان موجوداً حال الموت) فيلزمهم دفع ميراثه إليه» 
مؤاخذة لهم بإقرارهم 

(وإن كانت) التي وضعت الحمل (لا تُوطأ؛ لعدمهما) أي: الس 
والزوج (أو غيبتهماء أو اجتنابهما الوطء عجزاً أو قصداًء أو غيرف 
ورث» ما لم يجاوز أكثر مدة الحمل أربع سنين) إناطة للحكم بسببه 
الظاهر. وتقدم''' نظيره في الوصية. 

الشرط (الثاني: أن تضعه حياًء كما تقدم . . وتعلم حياته إذا استهل 
بعد وضع کله صارخاً) لحديث أبي هريرة مرفوعاً: «إذا استهل المولود 


.(TEY/1°) 1 
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صارخا ورت روأة أحمد وأبو داوو؟. 


مرفوعاً مثله . 
قال في «القاموس»" : واستهلٌ الصبي: رفع صوته باليكاعء 
كأمَّلَء وكذا كل متكلّم رفع صوته أو حفض . انتهى. «فصارخاً» حال 


)00 لم نقف عليه في مسند الإمام أحمد» ولا في مظانه من كتبه المطبوعة . وأخرجه أبو 
داود في الغرائض› باب ۰۱۵ حديث ١595؟»‏ ومن طريقه البيهقي (5/ 2551 وابن 
الجوزي في التحقيق (۲۵۱/۲) حديث ۱٥۷٩‏ . وقال ابن عبدالهادي في تنقيح 
التحقيق (۳/ 8 :)١7‏ وهذ| إستاد جيد وحسن. 

(۲) في الفرائضء باب 17 : حديث ۲۷٠١‏ . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الترمذي في الجنائز؛ باب 
۳ حديث ۱۰۳۲ والنسائي في الكبرى (1/لالا) حديث ٦۳۶۸‏ وأين حبان 
«الإحسان» (۱۳/ ۳۹۲) حديث 25077 رابن عدي (۳/ 397), والحاكم (۸/۲٤۳؛‏ 
5) والبيهقي (8/4» ۰)۹ والخطيب في الجامع (۲/ 4؟١)‏ حديث ١١۱۳ء‏ وابن 
الجوزي في التحقيق (؟/١8؟)‏ حديث 18178 من طرق» عن أبي الزبير؛ عن جابر 
رضي الله عنه مرفوعاً . 
وأخرجه النسائي في الكبرى (4//الا) رقم 789: وابن أبي شيبة (۳۱۹/۳؛ 
۱ ) والدارمي في الفرائضص» باب ۷٤؛‏ رقم ۰۳۱۳۰ ۳٠۳١‏ والطحاوي 
۹0 والبيهقي (8/4) عن جابر موقوفاً. 
قال النساتي : وهذا أولى بالصواب . 
قال الترمذي: هذا حديث قد اضطرب الناس فيه؛ فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن 
جابر مرفوعاء وروی محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر موقوفاً. وكأن 
هذا أصح من الحديث المرفوع . 
وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه؛ وقد أجده من حديث الثوري عن أبي 
الزبير موقوفاًء فكنت أحكم به. وقال ‏ أيضا_: لا أعرف أحداً رفعه عن أي الزبير غير 
المغيرة» وقد أوقفه ابن جريج وغيره؛ وقد كتبناه من حديث الثوري عن أبي الزبير موقوفاً. 
وقال الحافظ في الفتح (444/11): صححه الحاكم وابن حبان» وقد ضعفه النوري 
في شرح المهذب [١/۳٠۲]ء‏ والصواب أنه صحيح الإسئادء لكن المرجح عند 
الحفاظ وقفه» وعلى طريق الفقهاء لا أثر للتعليل بذلك؛ لأن الحكم للرفع لزيادته . 

5) ص/ ٠١۷۲‏ مادة (هلل). 


TEE‏ ابن ماسج بإسنأده 
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مؤكدة؛ كقوله تعالی : #إفتبسَمَ ضاحكا)' . 
(أو عَطّس) بفتح الطاء في الماضي» وضتها وكسرها في المضارع 

93 بکی» أو ارتضع. أو تحدك حركة طويلة» أو تنمس وطال زمن 

التنفّس» ونحو ذلك مما يدل على حياته) كسعال؛ لأن هذه الأشياء دالّة 

على الحياة المستقرة» فيثبت له أحكام الحي» كالمسْتّهل . 

4 باحر يسيرة ٤‏ أو اختلاج7" , أو تقس يسير) لأنها لا تدلٌ 

على حياة مستقرّة» ولو علمت الحياة إذا؛ لأنه لا يعلم استقرارها؛ 

لاحتمال كونها كحركة المبوح. فإن الحيوان يتحرّك بعد ذبحه شديداٌ 

وهو كميت . 

قلت: فيؤخذ منه أن المولود لدون ستة أشهر لا يرث بحال؛ 
(وإن حرج بعضّه””: فاستهل) أي: صَرِتَ (ثم انفصل ميتاًء لم 

يرث) وکان كما لو لم يستهل . 

(وإن جهل مُستهل من توأمين) ذكر وأنثى» و(إدثهمٍ مختلف) بأن 
كانا من غير ولد الأم (عَيّنَ) المستهل (بقّرعة) كما لو طَلَّقَ واحدة من 
نسائه؛ ولم تعلم عينها بعد موته . وقال الد 240 00 ليس في هذا 

?¥( في 7ذ٤‏ زيادة «يسير؟ بعد «احتلاج؟ . 

(۳) في ذ٤‏ ومتن الإقناع (۳/ )۲٠١‏ زيادة: احيّأً». 

(4) هو العلامة أبوحكيم عبدالله بن إبراهيم الخّبري» نسبة إلى خَبْرء وهي ناحية بنواحي 
شيراز › الشافعي» برع في الفرائضص والحساب» وله فيهما المصنفات الفائقة» وشرح 
الحماسة وعدة دوارين؛ توفي ستل مه زحمةه الله . انظر : سير أعلام التبلاء 
(14/حده ‏ 55ه2):؛ رطبقات الشافعية الكبرى (6/ 55-557). 

(ه) المغني (۹/ ۱۸۲). 
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عن التّلف نص . وقال بعض الفرضيين: تعمل المسألة على الحالين» 
ويُعطى کل وارث اليقين؛ ويوقف الباقي حتى يصطلحوا عليه. ومن 


(1= 


> وورثةٌ لا تتحجبُ ولذها؛ لم توطأ حتى تستيرأ؛ 
ليعلم أحامل أو لا فإن وطئت وولدته بعد فقد تقده° و في الشرط 
الأول. 

(ولو زوج مته بخرة) بشرطيه» ولم يشترط حرية ولده (فأحبلهاء 
فقال السيد: إن كان حَملك ذكراًء فأنتِ وهو رقيقان» وإلا؛ فأنتما حَُوَان 
فكعلى ما قالء فإن ولدت ذكرأء لم تعتق ولم يعتق» وإن ولدت أنثى 

تبيئًا أنهما عتقا من حين التعليق» لكن قوله : إن ولدت ذكراًء فأنت وهو 
رقيقان؛ لا أثر له» وإنما الأثر لما بعدهء و(هي القائلة: إن ألذ ذكراً لم 
ارث ولم يَرثْ) لبقائهما في الرق (وإلا) أي : وإن ولدت أنثىء (ورثنا)» 
أي : ورت وورثّث؛ لأنهما خرّان حال الموت . 

(ومن خْلَّفتْ زوجاًء وأمأء وإخوة لأم) اثنين فأكثر (وامرأة أب 
حاملاً. فهي القائلة : إِنْ ألد أأنثى ورنّثْء لا ذكرا) لأنها إن ولدت أنثى 
واحدة؛ أعيل لها بالنصف» فتعول المسألة إلى تسعةء وإن ولدت 
أنشبين» أعيل لهما بالثلثين» وتعول إلى عشرةء وتقدمت . 

وإن ولدت ذكراً فأكثر» أو مع أنثى فأكثر لم يرثوا؛ لأنهم عصبة» 
وقد استغرقت الفروض التّركة . 


خلف أما مزْوّجة 


.)815/4( أي: ب بغير أبيه؛ كما في شرح المنتهى‎ )١( 
,.)42 6 /ثث١(‎ 0 
.)۳۹۱ ۳٤۳/۱۰۹ انظر:‎ )۳( 


£۵4 كتاب القرائض - باب ميراث الحمل 








وكذا الحكم لو كانت أمها هي القائلة » على المذهب من أن عصبة 
الأشقاء لا يرث في المشركة. 


ی مات عن بنتين » وبستا ابن حامل من ابن ابن له آخر مات 
قبله» فهي القائلة: إن ألد ذكراً ورثناء لا أنثى . 
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یاب ميراث المفقود 


من ققدت الشيء أنْقدهُ فقداً وفقدانآء بكسر الفاء وضمها. 
وَالقّمّْدة': أن تطلب الشىء فلا تجده. 

والمراد به هنا: من لا تُعلم له حياة ولا موت؛ لانقطاع خبره» وهو 
قسمانث: 

الأول: (من انقطع حَبرُه ‏ ولو) كان (عبداً- لغيبة ظاهرها السلامة؛ 
كأسر) فإن الأسير معلوم من حاله أنه غير متمكن من المجيء إلى أهله 
(وتجارة) فإن التاجر قد يشتغل بتجارته عن العود إلى أهله (وسياحة) فإن 
السائح قد يختار المَقام ببعض البلاد النائية عن بلده (و)الذي يغلب على 
الظن فى هذه الأحوال ونحوهاء ك(طلب علم) السلامة (انتظر به نتمة 
تسعين سنة منذ ولد) لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذاء وهذا 
المذهب» نص عليه وصححه فى «المذهب» وغيره. 

وعنه9؟ : ينتظر به حتى يتيقن موته» أو تمضى عليه مدة لا يعيش 
في مثلهاء وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم» وبه قال الشافى ©“ 
ومحمك بن الحس 00 وهو المشهور عن أبي ح2 ومالك9) وأبي 
)0( في ام؟: #والفقدأن؟. 
إفة المغني (518-71419/11)) وانظر: مسائل صالح (505-508/1) رقم فض 
(۳) الفروع /١(‏ ١١)ء‏ وانظر : مسائل صالح (1/ 7756) رقم 5737, 
)£( الام ل مت ۷ والظر: المجمسرع 0 04) وروضة 
الطالبين (5/ .)١٤‏ 

(0) فسح القدير (٩/۹٤1)؛‏ والبحر الرائق (19784/6). 
(3) المبسوط(:”"/ 54)؛ وفتح القدير(18-141//5١).‏ 
(۷) المدونة (۲/ 487)» والذخيرة (۱۳/ ۲۲)» والخرشي على مختصر خلیل (۸/ .)۲۲١‏ 











يوسف؟؛ لأن الأصل حياته . 

(فإن قُقَدَ ابن تسعين» اجتهد الحاكم) في تقدير مدة انتظاره. 

القسم الثاني : من انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك» وهو المشار 
إليه بقوله: (وإن كان غالبها) أي: غالب أحوال غيبته (الهلاك: كمن 
فرق مركبه فسلم قوم دون قوم» أو قُقِدَ من بين آهله» کمن يخرج إلى 
الصلاة) فلا يعود (أو) يخرج (إلى حاجة قريبة فلا يعود؛ أو) ققد (في 

مَفَازة مهلكة» كمفازة الحجاز) قال في «المبدع»: مَهلكة بفتح الميم 

واللام؛ ويجوز كسرهما؛ حكاهما أبو السعادات"» ويجوز ضم الميم 
مع كسر اللام اسم فاعل » من أهلكث فهي مُهلكة: وهي أرض يكثر فيها 
الهلاك . انتهى . وتسميتها مفازة تفاؤلاً . 

(أو) فقد (بين الصَّّين حال التحام القتال؛ انثظر به تمام أربع سنين 
منذ قُقد) لأنها مُدّة يتكرر فيها تردد المسافرين والتّجارء فانقطاع خبره عن 
أهله مع غيبته على هذا الوجه يغلّب ظن الهلاك؛ إذ لو كان باقيا لم ينتقطع 
خبره إلى هذه الغاية؛ فلذلك حكم بموته في الظاهر. 

(فإن لم يُعلم خبره) بعد التسعين في في القسم الأول» أو الأربع في 
القسم الثاني (قسم ماله) بين ورثته (واعتدّت امرأته عدة الوفاة وحَلّت 
للأزواج) لاتفاق الصحابة على ذلك (ويأتي) ذلك (في العدّد) موضّحاً 
(ویزكى ماله لما مضى قبل قسمه) لأن الزكاة حق واجب في المالء فيلزم 
أداؤه . 

(ولا يرثه) أي : المفقود (إلا الأحياء من ورثته وقت قشم ماله) وهو 


.)۱٤۸/١( وفتسم القدير‎ 2)” 8/1١1١( المبوط‎ )١( 
.)۲۷١ /٥( النهاية فى غريب الحديث‎ )۲( 


1 كتاف ب القرائض دياب مدراث المققود 








عند تتمة المدة من التسعين» ٠‏ أو الأربع على ما تقدم؛ لما سیق أن م 
شروط الإرث: تحقق حياة الوارث عند موت الموروث» وهذا الوقت 
بمنزلة وقت موته. 

و(لا) يرث من المفقود (من مات) من ورثته (قبل ذلك) أي : 
الوقت الذي يقسم ماله فيه؛ لأنه بمنزلة من مات في حياته» لأنها 
الأصل . 

(فإن قَدِم) المفقود (بعد قَسْمه) أي: المال (أخذ ما وجده) من 
المال (بعينه) بيد الوارث» أو غیره؛ لأنه قد تبّن عدم انتقال ملكه عنه 
(ورجع على من أخذ الباقي) بعد الموجود» بمثل مثليٌ وقيمة متقوّم ؛ 
لتعدر رده بعينه . 

(وإن مات موروثه) أي : من يرثه المفقود (في مدة التريتص) وهي 
المدة التي قلنا ينتظر به فيها (أخذ كل وارث) غير المفقود من تركة 
المُتوفى (اليقين) وهو ما لا يمكن أن ينقص عنه مع حياة المفقود أ و موته 
(ووّقف الباقي) حتى يتيقن أمره: أو تمضي مدة الانتظار؛ ؛ لأنه مال لا 
يعلم الآن مستحقه» أشبه الذي ينقص نصيبه بالحمل . 

(وطريق العمل في ذلك) أي: في معرفة لين ان مول الا 
على أنه) أي: المققود (حَميٌ) وتصححها (ثم) تعمل المسألة (على أنه 
ميت) وتصححها (ثم تضرب ا في الأخرى» إن تباينتاء أو) 
تضرب إحداهما (في وَفقها) أي: الأخرى (إن اتفقتاء وتجتزىء 
بإحداهما إن تماثلتاء و)تجتزىء (بأكثرهما | إن تداخلتا) وفائدة هذا 
العمل: تحصيل أقل عدد ينقسم على المسألتين» ليعلم اليقين (وتدفع 


(TTD (O 
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إلى كل وارث اليقين» وهو أقل النصيبين) لأن ما زاد عليه مشكوك في 
استحقاقه له. 

(ومن سقط في إحداهما) أي : إحدى المسألتين (لم يأخذ شيئاً) 
لأن كلا من تقدير الحياة» أو الموت معارض باحتمال ضده» فلم يكن له 
شيء متيقن ٠‏ # 

ومن أمثلة ذلك: لو مات أبو المفقود» وخلف ابنه المفقودء 
وزوجة وآمَاً واخآء فالمسألة على تقدير الحياة من أربعة وعشرين» 
للزوجة ثلاثة» وللأم أربعة» وللابن المفقود سبعة عشر» ولا شيء للاخ » 
وعلى تقدير الموت من اثني عشرء للزوجة ثلاثة» وللأم أربعة» وللأخ 
خمسة» والمسألتان متناسبتان» فتجتزىء بأكثرهماء وهي أربعة 
وعشرون» للزوجة منها على تقدير الحياة ثلاثة» وهي الثُّمّن من أربعة 
وعشرين» وعلى تقدير الموت لها ثلاثة من اثني عشرء وهي الربع 
مضروبة في مخرج النسبة بين المسألتين وهو اثنان؛ لأن نسبة الاثني عشر 
إلى الأربعة والعشرين نصف» ومخرج النصف اثنان» والحاصل من 
ضرب ثلاثة في اثنين ستة» فتعطيها الثلاثة؛ لأنها أقل» وللا على تقدير 
الحياة أربعة من أربعة وعشرين» وهي السدس» وعلى تقدير الموت 
أربعة من اثني عشر في اثئين بثمانية» فتعطيها الأربعة» وللأخ من مسألة 
الموت وحدها خمسة فى اثنين بعشرة؛ ولا شىء له من مسألة الحياةء فلا 

(فإن بان) المفقود كالابن في المثال (حياً يوم موت مورّثه؛ فله 
حَقَه) وهو السبعة عشر الموقوفة في المثال؛ لأنه قد تبن أنها له (والباقي) 
إن كان (لمستحقّه) من الورثة . ٠‏ 





(وإن بان) المفقود (ميتأ) ولو لم يتحقّق أنه قبل موت مورثه» 
فالموقوف لورثة الميت الأول؛ لانتفاء شرط إرْه (أو مضت مدة تريصه 
ولم يبن حاله) بأن لم تعلم حياته بقدومه» أو غيره حين موت موروثه: 
ولم يعلم موته حين ذاك (فالموقوف لورثة الميت الأول) قطع به في 
«المغني» وقدّمه في «الرعايتين»: والمذهب أنه إن لم يعلم موت المفقود 
حين موت مورثه» فحكم ما وق له كبقية ماله» فيورث عنه ويقضى منه 
دینه في مدة تريّصه» وينفق منه على زوجته ويهيمته؛ لأنه لا يحكم بموته 
إلا عند انقضاء زمن تريّصه؛ صحّحه في «الإنصاف» و«المحرّر» 
و#النظم»ء وقطع به في لالكافي» ولالوجيز؛ واشرح» ابن منجا 
واالمنتهى؟ . 

(ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيبه) أي : المفقود 
(فيقتسموه) لأن الحق فيه لا يعدوهم (كأخ مفقود في الأكدرية) بأن ماتت 
أخت المفقود زمن تريّصه عن زوج» وأم» وأختء وجدء وأخيها 
المفقرد . 

(مسألة الحياة) من ثمانية عشرء للزوج تسعة» وللأم ثلاثة» وللجد 
ثلاثة » وللأاخحت واحدء وللمفقود اثنان. 

(و)مسألة (الموت من) سبعة وعشرين» للزوج تسعة» وللأم ستةء 
وللجد ثمانية» وللاخت أربعة. وبين المسألتين موافقة بالأتساعء 
فتضرب تسع إحداهما في الأخرى تبلغ (أربعة وخمسين» للزوج ثلث 
المال) ثمانية عشر؛ لأنه اليقين (وللأم سدس) المال تسعة؛ لأنه أقل ما 
ترثه من المسألتين (وللجد تسعة) بتقديم التاء على السين» وهي السدس 
(من مسألة الحياة) لأنه أقل ما يرثه في الحالين (وللأخت منها) أي: من 








مسألة الحياة (ثلاثة) لأنها اليقين (ويبقى خمسة عشر موقوفة) حتى يتبين 
الحال» أو تمضي مدة التريّص (للمفقود ‏ بتقدير حياته - ستة) لأن له 
مثلى ما للأخحت (وتبقى تسعة زائدة عن نصيه) أي : المفقود؛ بين 
الورثة» لاح له فيهاء فلهم أن يصطلحوا عليها؛ لأنها لا تخرج عنهم . 

(ولهم) أي: الورثة (أن يصطلحوا على كل الموقوف. إذا لم يكن 
للمفقود فيه حق» بأن يكون) المفقود (ممن يحجب غيره) من الورثة (ولا 
يبرث» كما لو خلّف الميت أمَاًء وجدّاء وأختاً لأبوين: وأختاً لأب 
مفقودة) فعلى تقدير الحياة للام السدس» والباقي بين الجد والأختين 
على أربعة» وتصح من أربعة وعشرين؛ للام السدس أربعة؛ وللجد 
عشرة» ولكل واحدة من الأختين خمسة» ثم تأخذ الأخت من الأبوين ما 
سمي لأختهاء فيصير معها عشرة؛ لما تقدم('2 في مسائل المعادّة. وعلى 
تقدير الموت» للأم الثلث» ويبقى الثلثان بين الجد والأخت على ثلاثةء 
وتصح من تسعةء للأم ثلاثة: وللجد أربعة» وللأحت سهمان. 

وبين المسألتين توافق بالأثلاث» فاضرب ثلث إحداهما في 
الأخرى يبلغ اثنين وسبعين» للأم أثنا عشرء وللجد ثلاثونء وللاخت 
ستة عشرء يبقى أربعة عشر موقوفة بينهم لا حَقّ للمفقودة فيها. 

(وكذا إن كان) المفقود (أخاً لأب عَصَّبٍ أخته مع زوج وأخت 
لأبوين) فمسألة الحياة من اثنين» للزوج واحد» وللشقيقة واحدء ومسألة 
الموت من ستة» وتعول إلى سبعةء للزوج ثلاثة» وللشقيقة ثلاثةء 
وللاخت لأب واحد» فتضرب اثنين في سبعة للتباين بأربعة عشرء للزوج 
ستة؛ وللشقيقة مثلهء يبقى اثنان موقوفان لا حى للمفقود فيهما. 





(TET) O 
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(وإن حصل لأسير) شيء (من ريع وقف عليه: حفظه وكيله ومن 
ينتقل الوقف إليه) جميعا؛ قاله الشيخ تقي الدين (ولا ينفرد أحدهما 
بحفظه) قال في «المروع»: ويتوجّه وجه يكفي وكيله. قال في 
«الإنصاف»: ويتوجّه أن يحفظه الحاكم إذا عدم الوكيل . 

(ومن أشكل نسبه) من عدد محصورهء ورّجيّ الكشافه (فکمفقود) 
إذا مات أحد من الواطئين أمّهدء وقف له نصيبه منه على تقدير إلحاقه به 
وإن لم يُرْجَ زوال إشكالهء بان عُرض على القافة» فأشكل عليهم ونحو 
ذلك؛ لم يوقف له شيء. 

(ومفقودان فأكثر كحّنائى في التنزيل) بعدد أحوالهم لا غيرء دون 
العمل بالحالين؛ قاله في «الرعاية الكبرى». فزوج وأبوان وابنتان 
مفقودتان» مسألة حياتهما من خمسة عشرء وحياة إحداهما من ثلاثة 
عشر» وموتهما من ستة؛ فتضرب ثلث الستة في خمسة عشرء ثم في 
ثلاثة عشرء تكن ثلاثمائة وتسعين» ثم تُعطي الزوج والأبوين حقوقهم من 
مسألة الحياة مضروبة في أثنين؛ ثم في ثلاثة عشرء وتقف الباقي؛ قاله 
في «المغني» و«الشرح» بعد ذكرهما هذا المثال. 

وإن كان في المسألة ثلاثة مفقودون» عملت لهم أربع مسائل» وإن 
كانوا أربعة عملت خمس مسائلء» وعلى هذا. 

(ولو قال رجل) أو امرأة عن مجهولي النسب: (أحد هذين ابني) 
مع إمكان كونهما منه (ثبت نسب أحدهما) منه» مؤاخذة له بإقراره 
(فيعيته) أي : فيؤمر بتعيينه ؛ لأن في تَرُكه تضييعاً لنسبه . 


. 7737 الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 
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وإن كان توآمان ثبت تسبهما كما يعلم مما يأتي فيما يلحق من 
التسب . 

(فإن مات) قبل أن يعيّنه (عبّته وارث) لقيامه مقام مورثه . 

(فإن تعذّر) الوارث أو كان لا يعلمه (أَرِيَ القافة) كل منهماء فمن 
ألحقته به تعيّن . 

(فإن تعذّر) أن يُرَى القافة؛ بان مات أيضا ‏ أو لم توجدء أو 
أشكل عليها (مُيّن أحدهما بالقرعة) أي: أقرع بينهماء فمن خرجت له 
القرعة عتق إن كانا رقيقيه» كما لو قال: أحدهما حرٌّء ثم مات قبل أن 
يعينه. وقد تبع المصنف «الفروع؛ في العبارة» قال في «شرح المنتهى؟ : 
وفي بعض نسخ «الفروع؟: «عَيّن» بالبناء للمفعول من التعيين» والظاهر 
أنه تصحيف» وأن الصواب «عَتَّقَ؛ أو أن معناه: عَيّن للعتق» فإنه قال 
عقب ذلك: (ولا مدخل للقرعة في النسب على ما يأتي) ولا يرث ولا 
يوقف» ويصرف تصيب ابن لبيت المال؛ ذكره في «المنتخب» عن 
القاضي ؛ للعلم ياستحقاق أحدهما. ٠‏ 
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باب ميراث الخنتى المتكل'' 


من ّت الطعامٌ إذا اشتبه فلم يخلص طعمه. 

(وهو الذي له) شكل (ذكر) رجل (و)شكل (فزج امرأة» أو) له 
(ثقب مكان الفرْج يخرج منه البول. 

وينقسم) الحُنثئى (إلى مشكل» وغير مشكل) من أشكل الأمرٌ: 
التبس . 
(فإن ظهرت فيه علامات الرّجَال من نبات لحيته» وخروج المَنِي من 
ذَكر)ه: قال في «المغني» و«الشرح»: (وكونه مني رَجْلء ف»الخنثى 
(رَجُل) عملاً بالعلامة؛ للزوم اطرادها . 

(أو) ظهرت فيه (علامات النساء من الحيض› والحمل» وسقوط 
الثديين» أو تَمَنُكهما) قال في «القاموس»: وتَلَكَ ثديهاء وأفلك» 
وتفلّك : استدار (فهو امرأة) عملا بالعلامة . 

(وليس بمشكل فبهما إنما هو رَجُل فيه خلقة زائدة) في الأولى (أو 
امرأة فيها خلقة زائدة) في الثانية . 

(وحكمه) أي: المتضح (في إرثه وغيره) كالنكاح» ونقض 
الوضوءء وإيجاب الغسل والعورة وغيرها (حكم من ظهرت علامته") 
من رجل أو امرأة . 


)١(‏ 'المشكل»: ساقطة من اح؟. 
زهق ص/ 52١‏ مادة (فلك؟. 
(۳) زاد في ۲ذ۲ ومتن الإقناع 8 ؟؟): یه٦‏ . 
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(و)الخُنثئى (الذي لا علامة قيه) على ذكورية» ار أنوثية كل 
لالتباس أمر 

(ولا يكون) المُشكل (أباًء ولا أمَأّء ولا جد ولا جدة) وإلا؛ 
لاّصحت ذكوريته أو أنوثيته (ولا) يكون المُشكل - أيضاً - (زوجاً ولا 
زوجة) لما يأتي في النكاح أنه لا يصح تزويجه ما دام مُشكلا . 

(وينحصر إشكاله في الإرث في الولد وولد الابنء والأخ لغير أم» 
وولد الأخ لغير أم؛ والعم وولدهء والولاء) إذ كل واحد من المذكورين 
يمكن أن يكون ذکراًء وأن يكون أنثى 

(فإن بال) من ذکره فڏک أو من فر جه فاشی» حكاه ابن المنذر 
إجماعا؟ (أو سبق بوله من ذكره؛ فذكرء أو عكسه؛ ای قال ابن 
اللتّان”"2: روى الكلبي» عن أبي صالح ٠‏ ؛ عن ابن عباس أ ن النبي کيا : 
«سّئل عن مولودء له يل وذكرٌء من أين يورٹ؟ قال: من حيثٌ 
يبول70؟. 


01( الإجماع ص/ ۸۷ . 

(؟) هو العلامة محمد بن عبدالله بن الحسنء أبو الحسين البصري» كان إماماً في الفقه 
والفرالض» صف فيها كتباً كثيرة؛: ليس لأحد مثلهاء وعته أخذ الناس الفرائض . 
تُوفى سنة (407ه) رحمه الله تعالى . طبقات الفقهاء للشيرازي ص/ ١٠۲٠ء‏ وطبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 157). 

(۳) أخرجه ابن عدي (۳/ 11٠١‏ ١/۲۱۳۱)ء‏ والبيهقي (5/ 22757١‏ وفي معرفة السنن 
والآثار (۹/ ۱۵۷) حديث ۱۲۹۹٩‏ وار بن الجوزي في الموضوعات (۳/ 0۳۹) حديث 
7 
قال ابن عدي : الكلبي إذا روى عن أبي صالح» ۽ عن أبن عباس ١‏ قفيه مناكير؛ واشتهر 
به فيما بين الضعفاء» يكتب حديثه. وقال البيهقي: الكلبي لا ُحتج به؛ ولا بأبي 
صالح هذا. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح» وقد اجتمع فيه كذابون: أبو 
صالح» والكلبي» وسليمان. وقال الحافظ في التلخيص الحبير :)١148/1(‏ والكلبي- 
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وروي أنه يك أي بحتثى من الأنصارء فقال: «ورثوة بأولٍ ما يبول 
000 

(وإن خَرَجا) أي: خرج البول من الفرجين (معأء اعتبر أكثرهما) 
خروجاً منه» قال ابن حمدان: قدراً وعدداً؛ لأن له تأثيراً. انتهى ؛ لأن 
الكثرة مزية لإحدى العلامتين » فيُعتبر بها كالسبق. 

(فإن استويا) أي : استوى المحلان في قدر ما يخرج من كل واحد 
منهما من البول (ف) الخُنثى (مُشكل) لأنه أشكل أمره بعدم تمييزه بشيءٍ 
ممأ تقدم . 

(فإن كان يُرجى انكشافُ حاله» وهو الصغير) الذي لم يبلغ (أعطي 
هو ومن معه اليقين) من التّركة» وهو ما يرئه على كل تقدير. 

(ومن سقط به) أي: بالخُنثى (في أحد الحالتين» لم نعط شيعاً) 
كولد خنثى مع أخ لغير أم» يُعطى الخُنثى النصف؛ لاحتمال أنوثيتهء ولا 
يُعطى الاخ شيئا؛ لاحتمال ذكورة الولد (ويوقف الباقي حتى يبلغ) 
الخنشى (فتظهر فيه علامات الجال» أو) علامات (النساء) فيزول 
الإشكال. 


= هر محمد بن الساثب متروك الحديث. بل كذاب» وأخرجه ابن الجوزي في 
الموضوعات ويغني عن هذا الحديث الاحتجاج في هذه المسألة بالإجماع؛ فقد نقله 
ابن المنذر وغيره» وقد روى ابن أبي شيبة وعبدالرزاق هذا عن علي رضي الله عنه : أنه 
ورث خش من حيث يبول » وإسناده صحيح . 
وأثر علي - رضي الله عنه ‏ هذا: أخرجه عبدالرزاق (۳۰۸/۱۰) رقم ۱۹۲۰۴۲ 
رسعيد بن منصور (40/1) رقم 24١77‏ وان أبي شيبة »)544/1١(‏ والدارمي في 
الفرائض»؛ باب 9؟؛ رقم ۰۲۹۷۲۴ ٤۲۹۷ء‏ والبيهقي (511/5). 

)١(‏ لم نقف على من رواه مسنداً. وذكره الموفق في المغني :)٠١9/5(‏ والقرطبي في 
التفسير (5-21/15؟8), 
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(وإن يتن من ذلك) أي: من ظهور العلامات فيه (بموته) أي : 
الخنثى (أو عدم العلامات بعد بلوغه) بأن بلغ بلا أمارة تظهر بها ذكوريته 
أو أنوثيته . 

(فإن ورث) الخنثى (بكونه ذكرا فقط) أي: لا بكونه أنثى (كولد 
أخي الميت» أو) ك(عمه) أو ولد عمه (فله نصف ميراث ذكر فقط› 
كزوج وبنت وولد أخ خنثى) صفة لاولد»؛ (تصح) المسألة (من ثمانية) 
لأن مسألة الذكورية من أربعة» ومسألة الأنوثية من أربعة ‏ أيضاً ‏ للزوج 
الربع واحدء والباقي للبنت فرضاً وردّاء والأربعة والأربعة متماثلان؛ 
فتكتفي بإحداهما وتضربها في اثنين عدد حالي الخُنثىء يحصل ما ذكر 
(للزوج سهمان» وللبنت خمسة؛ وللحنش سهم . 

وإن ورث) الخُنثى (بكونه أنثى فقطء فله نصنفٌ ميراث أثثى فقط› 
كزوج وأخت لأبوين وولد أب خنثى) مسألة الذكورية من اثنين» ومسألة 
الأنوثية من سبعة بالعول» وهما متباينتان» وحاصل ضرب اثنين في سبعة 
أربعة عشرء تضربها في الحالين (تصح من ثمانية وعشرين» للخُنثى 
سهمان) لأن له من السبعة واحداً في اثنين باثنين» ولا شيء له من الاثنين 
(ولكلّ واحد من الآخرين ثلاثة عشر) لأن لكل واحد منهما واحداً من 
انين في سبعة بسبعة وثلاثة من سبعة في اثنين بستة» ومجموعهما ما 
ذكر. 1 

(وإن وَرث بهما) أي : بالذكورة والأنوثة (متساوياًء كولد الأم فله 
السدمث) بكل حال . 

(وإن كان) الخُنثى (معتقاً فهو عَصّبة) لأنه إما ذكر أو أنثى» 
والمّعتِقُ لا يختلف إرثه من عتيقه باعتبار ذلك . 
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(وإن وَرث) الحُنثى (بهما) أي: بالذكورة والأنوثة (متفاضلاً. 
فطريق العمل أن تعمل المسألة على أنه) أي: الخنثى (ذكرء ثم) تعمل 
المسألة ‏ أيضاً ‏ (على أنه أنفى» ويُسمَّى هذا) المذهب (مذهب المنرّلين) 
وهو اختيارٌ الأصحاب (ثم اضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتاء أو) 
اضرب (وَفْقها) أي: وفق إحداهما في الأخرى (إن اتفقتاء واجتزىء 
بإحداهما إن تماثلتاء و)اجتزىء (بأكثرهما إن تداخلتاء ثم اضرب 
الحاصل) من ضرب إحدى المسألتين في الأخرى» أو من ضَرْب وَفقها 
في الأخرى» أو إحداهما إن تماثلتاء أو أكثرهما عند التداخل (في 
حالين) فما بلغ فمنه تصح (ثم) تقسم» فمن له شيء من إحدى 
المسألتين؛ اضربه في الأخرى؛ إن تباينتاء أو) اضربه (في وَفْقها؛ إن 
توافقتاء واجمع ما له فيهما؛ إن تماثلتا) فما اجتمع فله. 

(ومن له شيء من آقل العددين) المتداخلين (اضربه في) مخرج 
(نسبة أقل المسألتين إلى الأخرى؛ ثم يُضاف إلى ما له من أكثرهما إن 
تناسبتا) فما اجتمع فله. 

(فإن كان ابن وبنت؛ وولد خُنثى) مُشكل» وعملت بهذا الطريق 
(فمسألة ذكوريته من خمسة) عدد رؤوس الابنين والبنت (و)مسألة 
(أنوثيته من أربعة) عدد رؤوس الابن والبنتين» والخمسة والأربعة 
متباينتان (فاضرب أحدهما ني الأخرى ؛ لتباينهما تكن عشرين؛ ثم) اضرب 
العشرين (في الحالين» أي: في اثنين) عدد حال الذكورة وحال الأنوثة 
(تكن أربعين) ومنها تصِحٌّ (للبنت سهم من أربعة» في خمسة) بخمسة 
(و)لها (سهم من خمسةء في أربعة) بأربعة» فأعطها (تسعة» وللذكر 
سهمان) من أربعة (في خمسة) بعشرة (و)له (سهمان) من خمسة (في 
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أربعة) بثمانية: يجتمع له (ثمانية عشر) أعطه إياها (ولالخض) من مسألة 
الأنوثة ثة (سهم» في خمسة) وهي مسألة الذكورية (و)له (سهمان) من 
خمسة (في أربعة) يجتمع له (ثلاثة عشر) واجمع السهام تكن أربعين» 
هذا مثا التباين . 

(ومثال التوافق: زوج وأم وولد أب خنثى. 

مسألة الذكورية من ستة) للزوج ثلاثةٌ» وللام اثنانء ولولد الأب 
الباقي . 

(ومسألة الأنوثية من) ستة» وتعول ا (ثمانية) للزوج ثلاثة» 
وللأم سهمانء وللخشى ثلاثةء و(بينهما) أي: المسألتين (موافقة 
بالأنصاف» فاضرب ستة في أربعة» تكن أربعة وعشرين» ثم) اضربها 
(في حالين) أي: اثنين (تكن ثمانية وأربعين) ثم اقسمها على ما تقدم؛ 
للزوج من الستة ثلاث في أربعة» وله من الثمانية ثلاثةء في ثلاثة» فله 
أحد وعشرون» وللام اثنان من ستةء في أربعة› واثنان من ثمائية» في 
ثلاثة؛ أربعة عشرء وللحُنثى واحد من ستة؛ في أربعة» وثلاثة من 
ثمانية » في ثلاثة ؛ ثلاثة عشر . 

(ومثال التماثل : زوجة» وولد خُنثى: وعم . 

مسألة الذكورية من ثمانية) للزوجة واحدّء وللحُنثى الباقي سبعة› 
ولاشيء للعم. 

(ومسألة الأنوثية كذلك) من ثمائية» للزوجة واحدء وللخُنثى 
أربعة» وللعم الباني ثلاثة (فاجتزىء بإحداهما) للتماثل (ثم اضربها في 
حالين» تكن ستة عشر) للزوجة اثنان» وللحُنثى أحد عشرء وللعم ثلاثة . 

(ومثال التناسب: أم» وبنتء وولد خش › وعم. 








مسألة الذكورية من ستة) مخرج السدسء للأم واحدّء وللبنت 
والخنثى ما بقي» على ثلاثة» لا ينقسمء ولا يوافق» فاضرب ثلاثة في 
ستة (وتصح من ثمانية عشر) للام ثلاثة وللبنت خحمسةء وللخُنثى عشرة . 

(ومسألة الأنوثية من ستةء وتصح منها) للأم واحدء وللبنت أثنان› 
وللحُنثئى اثنان» ويبقى للعهٌ واحدّء والستة داخلةٌ في الثمانية عشر 
(فاجتزىء بالثمانية عشرء ثم اضربها في حالين»؛ تكن ستةٌ وثلاثين) ثم 
افسمهاء للام من مسألة الذكورية ثلاثة» ومن مسألة الأنوثية واحدء 
مضروب في ثلاثة» وهي مخرحٌ الثلث؛ لأن نسبة الستة إلى الثمائية عشر 
ثلث فلها ستةٌ. وللبنت من مسألة الذكورية خمسة» ومن مسألة الأنوثية 
اثنانء في ثلاثة» بستةء فلها أحد عشرء وللحنثى من مسألة الذكورية 
عشرة» ومن مسألة الأنوثية اثنان» في ثلاثة» بستة» فله ستة عشرء وللعم 
من مسألة الأنوثية» واحد في ثلاثة» بثلاثة . 

ولك في العمل طريق آخرء وهو أن تنسب ما لكل واحدٍ من الورثة 
من الحُنثى ومّن معه إلى التّركة على كلا التقديرين» ثم خد له نصفهء 
وابسط الكسورٌ التي تجتمع معك من مخرج مجمعها» يحصل 
المطلوب . 

ففي المثال الأخير : 

للام من الذكورية السدسئء ومن الأنوثية السدسٌ - أيضاً - 
ومجموعهما ثلث» فأعطها نصمّه» وهو سدس . 

وللبدت من مسألة الأنوثية ثلدٌّء ومن الذكورية سدس وثلثا 
سدس »› يجتمع نصف وثلثا سدس » أعطها نصقها ربعا وثلث سدس . 


)١(‏ في «ذ4: #يجمعها؛ وأشار إلى أنه في نسخة: «مجمعها». 
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وللحُنثى ثلثان وتسعان في الحالين؛ ونصفها ثلث وتسع . 

وللعم من مسألة الأنوثية السدسنٌء ولا شيء له من الذكوريةء 
فأعطه نصفّهء ومخرج الكسور المتحصّلة ستةٌ وثلاثون» وبسطها منه ما 
تقدم في العمل الأول . 

(وإن كانا خُنثيين فأكثر نزّلتهم بعدد أحوالهم» فتجعل للاثنين أربعة 
أحوال» وللثلاثة ثمانية) أحوال (وللأربعة ستة عشر) حالاً (وللخمسة 
ثنين وثلاثين) حالاًء واجعل لكلّ حال مسألة وانظر بينهاء وحصّل أقل 
عدد ينقسم عليها كما تقدم في الانكسار على فرق (فما بلغ من ضَرْب 
المسائل) بعضها في بعض مع اعتبار الموافقة والتناسب والتماثل إن كان 
(اضربه في عدد أحوالهم , واجمع ما حصل لهم في الأحوال كلها مما 
صحت منه قبل الضرب في عدد الأحوال» هذا إن كانوا من جهة واحدة) 
كابن وولدين خنثيين» فلها أربعة أحوال: حال ذكورية» وهي من ثلاثة. 
وحال أنوثية من أربعة. وحال ذكرين"" وأنثى . وحال ذكرين”' وأنثى 
أيضاً- من خمسة خمسة» فتضرب ثلاثة في أربعة» والحاصل في 
خمسة تبلغ ستين» وتسقط الخمسة الثانية للتماثل» ثم اضرب الستين في 
عدد الأحوال أربعة تبلغ مائتين وأربعين. 

للابن في الذكورية: ثلث الستين عشرون» وفي مسألة الأنوثية: 
نصفها ثلاثون. وفي مسألتي ذكرين وأنثى: خحمسان: أربعة وعشرون 
وأربعة وعشرون» يجتمع له ثمانية وتسعون. 
() في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (۲/ 04۷) ما نصه: #صورة ذلك : 

أن تقدر أحد الخشيين ذكرأًء والآخر أنثى» ثم تقدر الذي قدرته أولاً ذكراً أنثى» وتقدر 
الآخر الذي قدرته أولاً أنثى ذكراء فعلى كلا الحالتين المسألة من خمسة خمسة. 


أرهة, 
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وللخُنثيين في مسألة الذكورية: الثلثان أربعون» وفي الأنوثية : 
نصفها ثلاثون» وفي مسألتي ذكرين وأنثى : ثلاثة أخماس ستة وثلاثون» 
فمجموع ما لهما مائةٌ واثنان وأربعون» لكل خنثى أحد وسبعون. 

(وإن كانوا) أي: الحَنائّى (من جهات) أي: من جهتين فأكثر 
(جمعت ما لكل واحد) من الورثة (من الأحوال» وقسمته على عدد 
الأحوال كلهاء فالخارجٌ بالقسم نصيبه) نحو: ولد خخنثى وولد أخ خنثى 
وعم. 

فإن كان الولد وولد الأخ ذكرين؛ فالمال للولد. 

وإن كانا أنثيين» فللولد النصف والباقي للعم . 

وإن كان الولد ذكراً وولد الأخ أنثى» فالمال للولد. 

وإن كان ولد الأخ ذكراً والولد أنثى» كان للولد النصف والباقي 
لولد الأخ. 

فالمسألة في حالين من واحد» وفي حالين من اثنين» فتكتفي 
باثئين» وتضربها في عدد الأحوال أربعة'“ تبلغ ثمانية» ومنها تصحء 
للولد المال في حالين» والنصف في حالين» ومجموع ذلك أربعة 
وعشرون» افسمها على أربعة عدد الأحوال يخرج له ستة» ولولد الأخ 
أربعةٌ في حال فقط» فافُسمها على أربعة يخرج له واحد» وكذلك العمٌ. 

(ولو صالح الحُحنثى المُشكل مَن معه) من الورثة (على ما وقف له 
صح) الصلح (إن كان) الصلح (بعد بلوغه) ورّشده؛ لأنه إذآ جائز 
التصرف . 

(قال الموقق) في «المغني»: (وجدنا في عصرنا) شيئاً شبيهاً بهذا 
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لم يذكره الفرضيون» ولم يسمعوا به» فإنا وجدنا (شخصين ليس لهما في 
قبلهما مخرج لا ذكر ولا فرج) أما (أحدهما) فذكروا أنه (ليس له في قبله 
إلا لحمة كالزبرة يرشحٌ البول منها) رشحاً (على الدوام» والثاني ليس له 
إلا مخرج واحد فيما بين المخرجين منه يتغوطٌ ومنه يبولٌ) وسألت من 
أخبرني عنه عن زيه» فأخبرني أنه إنما يلبِسٌ لباس النساء» ويخالطهنٌ 
ويغزل معهنّء ويعد نفسّه امرأة. و(قال: وحُدّئت أن في بلاد العجم 
شخصاً ليس له مخرجٌ أصلاًء لا قبل ولا دبرء وإنما يتقيأ ما يأكله ريشربه. 
قال: فهذا وما أشبهه في معنى الحُنثى؛ لكنه لا یکون اعتباره بمَبآله؛ فإن 
لم يكن له علامة آخری» فهو مُشكل ينبغي أن يثبت له حكمه في ميراثه 
وأحكامه كلها) . 


17 كتاب القرائض - باب ميراث الغرقى 





باب ميبرات الفرقى ومن عم 

أي: خفي (موتهم) بان لم يعلم أيهم مات أولاًء كالهدمى, 
والغرقى : جمع غريق. 

(إذا مات متوارثان بغرق» أو هَدْم) بأن انهدم عليهما بيت ونحوه 
(أو غير ذلك) كطاعون (وجُهل أولهما موتاًء أو مُلم) أولهما موتا (ثم 
نسي » أو جهلوا عينه) بأن علم السّبّق وجهل السابق» أو جهل الحال (ولم 
يختلفوا في السابق) بأن لم يدع ورثة كلّ سَبْقَ موت الآخر (ورت كل 
واحد من الموتى صاحبه) هذا قول عمر"“ وعلي” . 

قال الشعبي: «وقم الطَّاعونٌ بالشام عام عمواس» 
فَجَعَلَ أهلّ البيتِ يموتون عن آخرهم. فَكيِبَ في ذلك إلى 
عمرء فآمّر عمرٌ أن ورتوا بعضَهُم من بعضص”"". قال 


(1) أخرجه عبدالرزاق (۱۰/ ۰۲۹٤‏ ۲۹۵) رقم ۰۱۹۱۵۰ ۰۱۹۱۵۱ ۰۱۹۱۵۳ وسعيد بن 
منصور )55/1١(‏ رقم ۹ 0.5950 وابن آبي شيبة (١۳/۱٤۳)؛‏ والدارمي في 
الفرائضء باب 3» رقم 50821. 

(؟) أخرجه عبدالرزاق )۲۹٤/۱۰(‏ رقم ۱۹۱۵۳-۱۹۱٩۰‏ وسعید بن منصور )٦۳/۱(‏ 
رقم الاك ۲۳۳ ومسدد كما في المطالب العالية (۷/ 08 8) رقم 215175 وابن أبي 
شيبة »)۳٤١ ۳٤٤ 847 /11١(‏ والدارمي في الفرائضء» باب 270 رقم ٠۳٠٣۲‏ 
والبيهقي (177/5). 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور (514/1) رقم ۲۳۲ عن ابن أبي ليلى» عن الشعبي» عن 
عمرء به. وذكره البيهقي (5/ ۲۲۲) معلقأء وقال: منقطع. 
وأخرجه ابن أبي شيبة /١١(‏ 744) عن قتادة؛ عن رجل ؛: عن قبيصة بن ذؤيب» أن 
طاعوناً وقع بالشام» فكان آهل البيت يموتون جميعاًء فكتب عمر أن يورث الأعلى من 
الأسفل؛ وإذا لم يكونوا كذلك ورث هذا من هذاء وهذ! من هذا. 
وذكره البيهقي (7/5؟5) تعليقاً عن قتادة أن عمرء فذكره. ثم قال: وقد قيل: عن = 
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أحمد؟ : أذهبٌ إلى قول عمر. 

وروي عن إياس المزني» أن النبي ي : «سئل عن قوم وقع عليهم 
بیت؟ فقال : يرث بعضهم بعضاة”" . 
ب يرث بعضهم ب 

(من تلاد ماله ) والتّلاد بكسر التاء : القديمء ل ألطارىء» وهو 
الحادث» أي : الذي مات وهو يملكه (دون ما ورثه من الميت) معه؛ لثلا 
يدخله الدور (فيُمَدّر أحدهما مات أولاً» فيوّكث الآخر منهء ثم يقسم ما 
ورثه منه على الأحياء من ورثته» ثم يصنع بالثاني كذلك . 

فإذا غرق أخوان) ولم يُعلم الحال (أحدهما مولى زيل والآخر 
مولى عمروء صار مال كل واحد منهما لمولى الآخر) . 

وفي زوج وزوجة وابنهماء غرقوا ونحوهء وخلف امرأة أخرى وأمّاء 

2 

وخلفت ابت من غيرة وأباً. فمسألة الزوج من ثمانية وأريعين؛ لزوجته 
الميتة ثلاثة» ومسألتها من ستةء لأبيها السدس» ولابنها الحي الباقي» 


= قتادة؛ عن رجاء بن حيوة؛ عن قبيصة بن ذؤيب» عن عمر» وهو- أيضاً ‏ منقطع . 
)١(‏ المغني (9/ ۱۷۰)؛ وانظر: مسائل أبي داود ص/8١7.‏ ومسائل أبن هانیء (؟/ 58) 
رقم 6١525 ۱٤۵۳‏ ومسائل الكوسج (48/ TV 65١1‏ 5584) رقم “4Y‏ 

4 4A 

(0) لم نقف على من رواه مرفوعا وأخرجه عبدالرزاق (۳۹۷/۱۰) رقم ۰۱۹۱۵۹ 
وسعيد بن منصور (16/۱) رقم ٠۲۳١‏ واين أبي شيبة (TEY TET)‏ 
والدارقطني (4/ 95) عن عمرو بن دينار؛ عن أبي المتهال» عن إياس بن عبد المزني 
- وله صحبة - موقوفاًء أن قوم وقع عليهم بيت فورث بعضهم من بعض . 
قال البيهقي (77/5؟): قال الإمام أحمد رحمه الله: وروي عن إيأس بن 
عبد المزني » أنه قال : يورث بعضهم من بعض ؛ وقول الجماعة أولى . 
وقال ابن قدامة في المغني :)١097/4(‏ والصحيح أن هذا إنما هو عند إياس نفسه» 
وأنه هو المسؤول. وليس برواية عن النبي يه هكذا رواه سعيد في سئئهء وحكاه 
الإمام أحمد عنه. 








ترد مسألتها إلى وَفق سهامها بالثلث اثنين» ولابنه أربعة وثلاثون» لأم أبيه 
سدس» ولأخيه لأنّه سدس» ولعصبته الباقي» فمسألته من ستة توافق 
سهامه بالنصف» فردها لثلاثة واضربها في اثتين» وَفْق مسألة الأم» ثم في 
المسألة الأولى ثمانية وأربعين: تكن مائتين وثمائية وثمانينء ومنها 
تصح. 
ومسألة الزوجة من أربعة وعشرين» للزوج منها ستة تقسم على 
باقي ورثته» فمسألته من اثني عشرء لزوجته ربعهاء ولأمّه ثلشهاء والباقي 
لعصبته» فرد الاثني عشر إلى شدسهاء اثنين للموافقة . ومسألة الابن منها 
من ستةء لجدته سدس» ولأخيه لأمّه سدس» ولعصبته الباقي» وسهامه 
سبعة نَُباين الستةء ودخل وَفق مسألة الزوج اثنان في مسألتهء فاضرب 
ستة في أربعة وعشرين تكن مائة وأربعة وأربعين. ومسألة الابن من 
ثلاث لأمّه سهم ولأبيه سهمان» فمسألة مه من ستة ولا موافقة» 
ومسألة أبيه من اثني عشر توافق سهامه بالنصف» فرذها إلى ستة» وهي 
مماثلة لمسالة الأم» فاجتزىء بستة واضربها في ثلاثة بثمانية عشر» لورثة 
الأم ستةء ولورثة الأب اثنا عشر. 
(وإن جهل السابق منهما) أي: من ميتين بغرق ونحوه (واختلف 
ورثتهما فيه) بأن اذّعى كل تأر موت مورّثه (ولا بيّنة) لأحدهما (أو 
كانت) لهما بينتان (وتعارضت) البينتان (تحالفا) أ ي: حلف کل منهما 
على ما أنكر من دعوى صاحبه ؛ لعموم حديث: «البيّة على الجُدّعي» 
واليمينٌ على من أنكرٌ»"'2 (ولم يتوارثا) لعدم وجود شرطه» وهو تحقق 
حياة الوارث بعد موت المورّث» وإنما خولف فيما سبق؛ لما تقدم. 


(۱) تقدم تخریجه (41/8؟) تعليق رقم (۱). 
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(كما إذا مانت امرأة وابثهاء فقال زوجها: ماتت فورثناهاء ثم مات 
ابتي فورثته» وقال أخوها): بل (مات ابنها فورثئة) أي: ورثت منه (ثم 
ماتت) بعده (فورثناها) أي: ورثها أخوها المدعي وزوجها (حلف كل 
واحد متهما على إبطال دعوى صاحبه) لأنه ينكرها (وكان ميراث الابن 
لأبيه) عملاً باليقين (و)كان (ميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين) للزوج 
نصفه فرضاء والباقي لأخيها تعصيباًء وهذا قول الجمهور من العلماء؛ 
وإن لم يقع تداع . 

(ولو عيّن الورثة موت أحدهما) بأن قالوا: مات فلان يوم كذاء من 
شهر كذا عند الزوال (وشكُّواء هل مات الآخر قبله أو بعده؟ ورث من 
شك في موته من) الميت (الآخر) الذي عيّنوا موته؛ لأن الأصل بقاء 
حياته (ولو تحقّق موتهما) آي : المتوارثين (معاء لم يتوارثا) بلا خلاف؛ 
لأن شرط الإرث حياة الوارث بعد موت المورث» ولم يوجد. 

(ولو مات أخوان) أو نحوهما (عند الزوال؛ أو) ماتا عند (الطلوع) 
أي : طلوع الشمسء أو القمرء أو الفجر (أوالغروب في يوم واحد) وكان 
(أحدهما) أي : الأخوين (بالمشرق والآخر بالمغرب» وَرث الذي مات 
بالمغرب من الذي مات بالمشرق) حيث لا حاجب ولا مانع (لموته قبله ؛ 
لأن الشمس وغبرها تزول وتطلع وتغرب في المشرق قبل) زوالها 
وطلوعها وغرويها في (المغرب). 

قلت: والمراد ‏ والله أعلم ‏ أن هذه الأشياء تظهر بالمشرق قبل 
المغرب» وإلا فقد نصنّ الإمام“ على أن الزوال في الدنيا واحد. وهذا 
واضح . 


(۱) الفروع (۲۹۹/۱). 
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باب ميرات أهل الملل 


جمع ملّة» بكسر الميم: وهي الدين والشريعة» قال تعالى: إن 
الدِينَ عند الله الإشلام4. وقال : «إثم أوحينا إليكٌ أن اتبع مله إبراهيم 
حنيفاً7#” . 

واختلاف الدين من موانع الإرث. فاللا يرث المسلم 
الكافرً) لحديث أسامة بن زيد مرفوعاً: «لا يَرثْ الكافرٌ المُسلم 
ولا المُلِمٌ الكافرً؛ متفق عليه" (إلا بالولاء) فيرث المسلم 
عتيقه الكافرٌ؛ لقوله ييِّ: «لا يرث المُسْلِمُ النُصراني» إلا أن يكونً 
عبده أو أمنّه) روآه الدارقط ٠‏ عن جابر؛ ولأن ولاءه له 


.18 سورة آل عمران الآية:‎ )1١( 

(؟) سورة التحل» الآية: ٠١١‏ . 

(۳) البخاري في المغازي؛ باب ۰٤۸‏ حديث ٤۲۸۳‏ رفي الفرائض؛ باب 5؟؛ حديث 
4 » وملام في الفرائض» حديث ۱٦1٤‏ . 

(O)‏ 97/4/27 وأخرجه ‏ أيضا ‏ النسائي في الكبرى (1/ ۸۳) حديث 45 ؛» وابن عدي 
۲۲۳۱/۳ والحاكم (1/ 148 5)؛ والبيهقي (5148/5): والمزي في تهذيب الكمال 
(178/77) من طريق ابن وهب» عن محمد بن عمرو؛ عن ابن جريج؛ عن أبي 
الزبير؛ عن جابر رضي الله عنهء عن الي ب34 . 
قال أبن عدي في محمد بن عمرو»: في حديثه متاكير. 
وقال الحاكم: محمد بن عمرو الياقعي من أهل مصرء صدوق الحديث» صحيح . 
ووافقه الذهبي . 
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (۳/ 0۳۸): وعلته أن هذا الرجل (محمد بن 
عمرو اليافعي) مجهول الحال لا يعرف إلا برواية أبن وهب عنه. 
وأحرجه عبدالرزاق (18/5) رقم ۰۹۸41١‏ والدارقطني (4/ 4078 والبيهقي = 
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بالإجماع'؟» وهو شعبة من الرق» فورثه به كما يرثه قبل العتق . 

(ولا) يرث (الكافرٌ المسلم إلا بالولاء) فيرث الكافر عتيقه المسلم 
بالولاء؛ قياساً على عكسهء لما تقدم . 

(أو يسلم) الكافرٌ (قبل قشم ميراث قريب مسلم) لقوله :من 
أسلَّمٌ على شيءٍ فهو له» رواه سعيد في «سننه» من طريقين عن عروة'" 
وابن أبي مليكة”" عن النبي ب . 

EEE‏ أبو دأود» وابن مأجه بإسنادهما عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله ية : «كل قشم قُسمَ في الجاهلية» فهو على ما قُسِمَّء وكل 
قَسْم أدركة الإسلام فإنّهُ على قم الإسلام»؟. 


)1١18/5( =‏ من طريق ابن جريج؛ عن أبي الزيير» عن جابر موقوفاً. 
وقال الدارقطني: وهو المحفوظ . 
ورجحه أبن القطان في بيان الوهم والإيهام (578/7 . 015) وقال ابن حجر في 
تهذيب التهذيب :)۳۸٠/۹(‏ وقد رواه عبدالرزاق عن أبن جريج موقوفاً: وهو 
الصواب. 
)١(‏ انظر: مراتب الإجماع ص/ ۲٠١‏ والتمهيد (5/ 255؛ والإقناع في مسائل الإجماع 
1155-1457 ) رقم ۲۷7۸ Y1‏ . 
(؟) (۱/ 2۵) حديث 1۸۹ . 
قال أبن عبدالهادي في تنقيح التحقيق (۳/ ۱۲۷): الحديث مرسل» لكنه صحيح 
الإستاد. 
)٥٥ /۱( )۳(‏ حديث ۰۱۹۰ انظر ما تقدم )١71/9(‏ تعليق رقم (۱). 
(4) أبو داود في الفرائض» باب :١١‏ حديث 25415 وابن ماجه في الرهون؛ باب ١؟؛‏ 
حديث 75868؟. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو يعلى )۲٤۷/٤(‏ حديث ۹١۲۳ء‏ والبيهقي 
(۹/ 42157 وابن عبدالبر في التمهيد (415-18/5)؛ وني الاستذكار (؟؟/ ۲۳۷) من 
طريق موسى بن داود» عن محمد بن مسلم؛ عن ابن ديئار» عن أبي الشعثاء» عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء عن النبي ي . 
قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (218/5): ينبغي أن يكون حسنأء فإنه من - 
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وروى ابن عبدالبر في «التمهيد» عن يزيد بن قتادة العنبري : أل 
إنسانا من أهله مات على غير دين الإسلام: فورثتهٌ أختي دوني» وكانت 
على دينه» ثم إن جي اسلم» وشهد مع الني يا حنينا قوفي فلبفت 
سَنة وكان ترك ميراثاء ثم إنَّ أختي أسلمث» فخاصمئني في الميراث 
إلى عثمان» فحدّئه عبدالله بن أرْقَمَ أن عُمرَ قضى أنه مَن أسلمَ على ميراثِ 
قبْلَ أن يُقْسَمٌ فله تَصِيبْهٌ فقضّى به عثمان» فذهيّث بذلك الأول 
وشاركثني في هّذاء وهذه قضية انتشرت» ولم تُنكرء فكان الحكم فيها 
كالمجمع عليه» والحكمة في ذلك» الترغيبٌ في الإسلام والحث عليه . 





= رواية محمد بن مسلم الطائفي؛ عن عمرو بن دينارء عن أبي الشعثاء» عن ابن 
عباس ۽ ومحمد بن مسظلم مختلف فيه , وقال أبن عبدالهادي في تتقيح التحقيق 
(۱۲۹/۳): وإسناده جيد. 
وأخرجه سعيد بن منصور (۱/ 608) حديث 157 ؛: عن أبن عييئة ؛ عن عمرو بن دنار 
مرسلاً. 
وأخرجه الطبراني في الكبير (۲۰۰/۱۱) حديث ۱۱٤۸۸‏ من طريق محمد بن 
الفضل بن عطية» عن سالم الأفطس ؛ عن عطاءء جن ابن عباس» عن النبي بي قال : 
اكل ميراث أدرك الإسلام ولم يقسم فهو على قسم الإسلام؟. 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد (515/4): رواه الطبرانيء وفيه محمد بن الفضل بن 
عطية» وهو ضعيف جذاً. 
وأخرجه عبدالرزاق (155/9) حديث ۰۱۲۱۳۲ عن معمرء عن ابن طاوس» عن 
وأخرجه ابن طهمان فى مشيخته ص/ ۱۳۷ حديث ۷۹ ومن طريقه البيهقي 
)١77/9(‏ عن مالك عن ثور بن زيدء عن عكرمةء عن أبن عباس . رضي الله 
عنهمأ ء بشحوه مرفوعا . ومال ابن عبدالبر في الاستذكار (۲۲/ ۲۳۷( إلى تصحيحه. 
وقال الشيخ الألباني في الأرواء :)١08/5(‏ وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه 
صحيح . 

)1١(‏ (50/لاة). 
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(ولو) كان الذي أسلم (مرتداً) عند موت مورثه (أو) كان الوارث 
(زوجة) وأسلمت (في عدة) قياساً على ما سيق . 

و(لا) يرث إن كان (زوجاً) وأسلم بعد موت زوجته؛ لانقطاع علق 
التكاح عنه بموتها بخلافها. 

(ولا) يرث إن كان (قتاً) و(عتق قبل القسمة بعد موت قريبه) من 
أب أو ابنء أو أمء ونحوهم (أو) عى (مع موته» كتعليقه العتق على 
ذلك) بأن قال له سيده: إذا مات أبوك أو نحوهء فأنت حل فإذا مات 
أبوه؛ عَتَق ولم يرث؛ وإن كانت التّركة لم تقسم» بخلاف من أسلم . 

والفرق أن الإسلام أعظم الطاعات والقرّبء وَرَدَ الشرع بالتأليف 
عليه» فورد الشرع بتأليفه؛ ترغيباً له في الإسلام؛ والعتق لا صنع له فيه 
ولا يُحمد عليه» فلم يصح قياسه عليه ولولا ما ورد من الأثر في توريث 
من أسلمء لكان النظر أن لا يرث من لم يكن من أهل الميراث حين الموت ؛ 
لأن الملك ينتقل بالموت إلى الورثة فيستحقونه» فلا يبقى لمن حدث شيء: 
لكن خالفناه في الإسلام؛ للأثر. وليس في العتق أثر يجب التسليم له. 

(أو دبر ابن عَمّهِ ثم مات) وخرج المُدبّر من الثلث» عَتَّقَ ولم 
يرث . وتقدءم”" . 

(وإن قال : أنت حبر في آخر حياتي؛ عَتق ووّرث) لأنه حين الموت 
كان حرا . 

(وإن كان الوارث واحداًء نمتى تصَّرّف في التركة واحتازهاء فهو 
كقّشمها) بحيث لو أسلم قريبه بعد ذلك لم يشاركه؛ كما لو كان معه غيره 
واقتسموا. : 
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(وإن أسلم قبل قشم بعض المال وَرِثَّ) من أسلم (مما بقي) دون ما 
قسم؛ لما تقدم ٠‏ 

(ويرث الكُمّار بعضهم بعضاًء إن انُحدت يِلتهم . وهم ملل شتى 
مختلفة > فلا يتوارثون مع اختلانها روي عن علي؛ لقوله كَكِيْهِ: « 

يتوارث آهل تين * شی رواه سن عد عيب ع أي د 

جد" . فاليهودية مِلَّة والنصرائية مل والمجوسية ملَّة وعبدة 
الأوثان له وعبدة الشمس ِل وهكذاء فلا رث بعضهم بعضاً. 

وقال القاضي: اليهودية مِلّة والتصرانية مِلَّة» ومن عداهما ملّة. 

(ويرث ذمي حربياًء وعكسه) أي: يرث الحربي الذمي (و)يرث 





)١(‏ لم نقف على من رواه مسندأًء وذكره الموفق في المغتي (۹/ 22197 وابن القيم في 
أحكام أهل الذمة (۲/ )٤٤١‏ . 

(۲) أبو داود في الفرائض؛ باب ٠١‏ حديث ۲۹۱۱. وأخرجه ‏ أيضا ‏ النسائي في 
الكبرى /٤(‏ ۸۲) حديث ۰1۳۸٤‏ وأبن ماجه في الفرائض؛ باب ٦ء‏ حديث ۰۲۷۳۱ 
وابن المبارك في مستده ص/ ۹٩۷‏ حديث 21714 وسعيد بن منصور (47/1) حديث 
۷ وأحمد (۲/ ۱۷۸)؛ وابن الجارود (۳/ ۲۳۲) حديث ۹41۷ء وابن قانع في 
معچم الصحابة (۲/ ۸4)» وابن عدي :)۲۹٤۹/۷ 5118/56 .1۷۳۹/٥(‏ 
والطيراني في الأوسط (۱۷۳/۷) حديث 257378 والدارقطني (4/ الا ۷۴ء ٠۷۵‏ 
1/5)ء وتمام في قوائده (۲/ )۳٤۹‏ حديث ١٠‏ الاء والخطيب في تاريخه (6/ 55١‏ 
7/4 )2 والبيهقي (0© والبغوي في شرح السنة )۸⁄/ كلل (v1‏ 
حديث 27177 270177 وابن عساكر في تاريشه (8/ 42547 وابن الجوزي في 
التحقيق (۲/ )۲٤۳‏ حديث ۱٦٦۱ء‏ 1171 من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عن النبي وَل . 
قال اين الملقن في البدر المنير (771/9): وهذا إسناد جيد إلى عمرو. وقال في 
خلاصة البدر المنير (۲/ :)٠١١‏ وإسناد أبي داود والدارقطني إسناد صحيح . 
وقال ابن حجر في الفتح (17/ :)0١‏ وسند أبي داود إلى عمرو صحيح . 
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(حربي مستآمناًء وعكسه) أي: يرث المستأمن الحربي (و)يرث (ذمي 
مستأمناً وعكسه) أي : يرث المستأمن الذمي (بشرطه) وهو اتاد الملَةء 
فاختلاف الدارين ليس بمانع؛ لأن العمومات من النصوص تقتضي 
توريثهم؛ ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع؛ ولا يصح فيهم قياس› 
فيجب العمل بعمومهاء ومقهوم قوله كَْة: 7لا يوارٹ آهل ملين شْنَّى) 
أن أهل الل الواحدة يتوارثون» وضبط التوريث بالملّة والكفر والإسلام 
دليل على أن الاعتبار به دون غيره. 

(والمرتد لا يرث أحدا) من المسلمين ولا من الكفار؛ لأنه لا يقر 
على ما هو عليه؛ فلم يقبت له حكم دين من الأديان (إلا أن يسلم) المرتد 
(قبل قسم الميراث) فيرث على ما تقدم''". (ولا يرثه) أي : المرتد (أحد) 
من المسلمين؛ لأن المسلم لا يرث من الكافر ولا من غير المسلمين؛ 
لأنه يخالفهم في حكمهم ؛ لأنه لايقر على ما هو عليه من الردة. 

(فإن مات) المرتد ولو أنثى (في ردته» فماله في٤)‏ يوضع في بيت 
المال للمصالح العامة؛ وليس وارثا كما تقدم"» بل جهة ومصلحة. 

(والزنديق - وهو الذي كان يُسمّى منافقاً في عصر النبي يي - 
كمرتد) و(لا تُقبل توبته) ظاهراً (ويأتي في باب المرتد) . 

والنفاق: اسم إسلامي لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص بهء 
وهو ستر الكفر وإظهار الإيمان» وإن كان أصله في اللغة معروفاً» وهو 
مأخحوذ من الافقاءء أو من التَّقَّىَء وهو السّرّب الذي يستتر فيه. 
(1) (ج/ ”م ؛). 
)©( للا نشكا رت )ل 


(۳) النافقاء: إحدى جكّرة اليربوع يكتمها ويظهر غيرهاء فإذا أنتي من جهة القاصعاء 
ضرب النافقاء برأسه فانتفق . القاموس المحيط ص/ ١۹4۲ء‏ مادة (نفق). 
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(ومثله مرتكب بدعة مكفرة كجّهمي) واحد الجهمية» وهم أتباع 
جهم بن صفوان”' القائل بالتعطيل (وغيره) من المشبهة ونحوهم» فمن 
لم يتب متنهمء كالمرتد لا يرث ولا يورث. 


نصل 


(ويرث مجوسيئٌ ونحوه ممن یری حل نكاح ذوات المّحَارم بجمي 

م بمو 

قراباته) إن أمكن (إذا أسلم» أو حاكم إلينا) وهو قول عمر"» وعلي" » 
وابن مسعود؟» وابن عباس ٩ء‏ وزيد9, فی الصحيح عله أن أللّه 
تعالى فرض للأم الثلث» وللأخت النصفء فإذا كانت الأم أختاً وجب 


)١(‏ جهم بن صفوان؛ أبو محرز الراسبي: السمرقندي؛ رأس الجهمية» وأسٌ الضلالةء 
كان ينكر الصفات» ويقول بخلق القرآن» وأن الله في الأمكنة كلهاء وغير ذلك. قتل 
سنة (۱۲۸ه) . سير أعلام الثبلاء (11/5). 

(1) لم نقف على من رواه مسنداًء وذكره الموفق في المغني .)١157/5(‏ 

(۳) أخرجه عبدالرزاق (71/5, ۳۲ء ۳۲۹۹/۱۰) رقم 99+75 ۰۱۹۱۹٩ 4٩۱1۰‏ واین 
أبي شيبة 22533/1١(‏ والدارمي في الفرائض» باب ١٤ء‏ رقم ۹٠۹۳‏ والبيهقي 
(T/0‏ 
وقال البيهقي ؛ الروايات عن الصحابة في هذا الباب ليست بالقوية . 

(4) أخرجه عبدالرزاق ۳۱/۷ ۲۹۹/۱۰) رقم ۹۹٠٦1‏ 0415154 وأبن أبي شيبة 
(55/11"). والدارمي في الفرائض» باب ۰٤۲‏ رقم .۳٠۹۳‏ وقال البيهقي في معرفة 
السئن والآثار (9/ )٠١١‏ رقم 1١75947‏ : والرواية فيه عن علي؛ وابن مسعودء وزيد 
- رضي الله عنهم ‏ ضعيفة . 

(©) لم نقف على من رواه مسئداء وذكره الموفق في المغني .)١57/5(‏ 

(7) أشار إليه البيهقي في معرفة السنن والآثار (4/ 5 )١5‏ وضعفه. وقال في السنن الكبرى 
(4)750/5: وفي معرفة السئن والآثار (5/ 188) رقم 177494: ويّذكر عن زيد بن 
ثابت آنه قال : يرث بأدنى الأمرين ولا يرث من وجهين. 
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إعطاؤها ما فرض الله لها في الآيتين كالشخصين؛ ولأنهما قرابتان ترث 
بكل واحدة منهما منفردة» لا تحجب إحداهما الأخرى» ولا ترجح بهاء 
فترث بهما مجتمعتين» كزوج هو ابن عم؛ أو ابن عم هو أخ من أم: 
وكذوي الأرحام المُدلين بقرابتين. 

(فإذا خلّف آم وهي أخته من أبيه) لكون أبيه تزرّج بنته فولدت له 
هذا الميت (و)خلّف معها (عمَاًء ورئت الثلث بكونها ما و)ورثت 
(النصف بكونها أختاًء والباقي) وهو واحد من ستة (للعم) لحديث: 
«ألحقوا القَرائِْضيَ بأهلهًا»”" . 

(فإن كان معها) أي: مع الأم التي هي أخت (أخت أخرى» لم 
ترث) الأخت التي هي أم (بكونها آمَاً إلا السدس؛ لأنها انحجبت بنفسها 
وبالأخرى) لأن الأم تحجب عن الثلث إلى السدس بأختين وقد وجدتا . 

(ولا يرثون) أي: المجوس ونحوهم (بتكاح المحارم) لبطلانه 
(ولا) يرثون أيضا (بتكاح لا يمون عليه لو أسلمواء کمن تزوّج مطلقته 
ثلاثاً) قبل أن تنكح غيره. 

(ولو تزوّج المجوسي بنته» فأولدها بتتأء ثم مات عنهماء فلهما 
الثلثان ؛ لأنهما ابنتاهء ولا ترث الكبرى بالزوجية) لأنهما لا يُقرّانَ عليها . 

(فإن ماتت الكبرى بعده) أي: بعد أبيها (فقد تركت بنتاً هي أخت 
لأب فلها النصف بالبنوة؛ والباقي بالأخوة) لأنها بنت وأخت. ٠‏ 

(فإن ماتت الصغرى أولاً) أي: والكبرى بافية (فقد تركت آمَاً هي 
أخت لأب فلها النصف) ثلاثة (و)لها (الثلث) اثنان (بالقرابتين) أي : 
النصف بالأختية» والثلث بالأمومة. 


(۱) تقدم تخريجه )53178/١١(‏ تعليق رقم (5). 
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ولو تزرّج أمّه فأولدها بنتا ثم مات» فلأمه السدسء ولابنته 
النصف» فإن ماتت الكبرى بعده فقد حلفت بنتا هي بنت ابن فلها الثلثان 


(وكذا لو اشتراها) أي : ذات محُرمه (وهو لا يعرفها فوطتها) فأتت 
بولد (ثبت النسب› وورث بجميع قراباته) قال في «المغتي»: والمسائل 

إحداهن في الذكور؛ وهي: عم“ هو أخ من أمء بأن ينكح زوجة 
ابنه التي أولدها ولداً فولدت منه ‏ أيضاً ‏ ابن فهو عم لولد ابنه وأخوه 
لاه . 

وخمس في الإناث» وهي : بنت هي أختء أو بنت ابن . وأم هي : 
ومتى كانت البنت أختاً والميت رجلا فهي أت لأمء وإن كان امرأة 

وإن قيل: أمء هي أخت لأم؛ أو آم آمء هي أخحت لأم» أو آم أبء 

(وإذا مات ذمي) أو مستأمن (لا وارث له من آهل الدّمة) ولا العهد 
ولا الأمان (كان ماله فيئاً) كما تقدم" في باب الفيء. 


)١(‏ في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (؟/507) ما نصه: «بأن ينكح 
زوجة ابته التي أولدها ولداً فولدت منه أيضاء فهو عم لولد ابنه وأخوه لأمه. |.ه. 
من خط ابن العماد رسحمه الله؟ . 

(ATW) OO 


4 كتاب الفرائض - باب ميراث أهل الملل 








(وكذا ما فضل من ماله) أي : الذمي ونحوه (عن إرثه» كمن) أي : 
كذمي (ليس له وارث إلا أحد الزوجين) فباقي ماله فيء› وتقده“ في 
بابه . 

فإن ورثه حربي بناء على ما تقدم'"2 من أن اختلاف الدارين ليس 
بمانع» كان أيضاً ‏ لبيت المال؛ لأنه مال حربي قدرنا عليه بغير قتال؛ 
كما يُعلم مما تقدم في باب" . 


(AYY) (YY) 
.(EAY 1) (؟)‎ 
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باب ميراث المطلقة 


أي : بيان من لا يرث من المطلقات » كالمطلقة بائناً بلا تهمة» ومن 
يرث منهن » كالمطلقة طلاقاً رجعيأء أو بائنا ينهم فيه بقصد الحرمان. 

(إذا أبان) الزوج (زوجته في صكّته) لم يتوارثا (أو) أبانها في 
(مرضه غير المخوف؛ ومات به) لم يتوارثا (أو) أبانها في (مرض غير) 
مرض (الموت» بطلاق؛ أو غيره) كخلع على عرض (ولو قصد الفرارٌ من 
الميراث؛ لم يتوارثا) لعدم الثّهمة؛ لأنه لا فرار منه. 

(بل) يتوارئان (في طلاق رجعم ما دامت في العدة) سواء كان في 
المرض أو الصحة؛ قال في «المغني»: بغير حلاف نعلمه. وروي عن 
أبي بكرء وعثمان»: وعلي؛ وابن مسعود”"' ؛ وذلك لأن الرجعية زوجة 
يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه» ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاهاء 
ولا ول ولا شهود ولا صداق جديد. 
۰ (وإن طَلّقَها في مرض الموت) المّخوف أو غيره (طلاقاً لا ينهم فيه) 
بقصد الفرار (بأن سألته الطلاق؛ أو الخلع) نأجابها إليه» فكطلاق 


. ۱۸۹ ومراتب الإجماع ص/‎ ۰۱٠١ الإجماع لابن المنذر ص/‎ )١( 

0 أخرج أبن أبي شيبة عن إسماعيل بن عياش» عن عبدالله الكلاعي؛ عن مكحول أن أبا 
بكر وعمر وعلياً وابن مسعود وأبا الدرداء وعبادة بن الصامت وعبدالله بن قيس 
الأشعري كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين: إنه أحق بها ما لم 
تختسل من حيضتها الثالثة ؛ يرثهاء وترثه ما دامت في العدة. 
ولم نقف على من رواه عن عثمان رضي الله عنه مسنداً. وذكره ابن المنذر في 
الإشراف على مذاهب العلماء (4/ 421417 والبغوي في شرح السنة (8/ 79/4). 
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الصحيح . (أو علق طلاقها على فعل لها منه بد ففعلته عالمة) بالتعليق 
فكطلاق الصحيح (أو) علّقه (على مشيثتهاء فشاءت) فكطلاق صحيح» 
وهي من أفراد التي قبلها . 

(أو خيّرها) أي : خيّر المريض زوجته (فاختارت نفسها) فكطلاق 
صحيح ؛ لأنه لا يُنهم في ذلك كله بقصد الحرمان. 

(أو علّقه) أي : عَلَّقَ صحيح الطلاق (بفعل زيل كذا) كدخوله الدار 
(نفعله) زيدٌ (في مرضه) فكطلاق صحيح؛ لأنه لم يُعَلّقه في المرض 
المَخوف الذي مات منه» وكذا لو علّقه صحيحا بطلوع الشمس» أو نزول 
المطرء أو قدوم الحاج ونحوه» فوجد ذلك في مرضه . 

(أو) علّقه صحيحاً (بشهر: فجاء في مرضهء أو علَّقَه في الصحة 
على شرطء كقّدوم زيدٍء أو صلاتها الفرض؛ فوجد) ذلك (في المرض) 
فكطلاق صحيح ؛ لعدم قرينة إرادة الفرار. 

(أو طلَّق) ولو مريضا (مَنْ لا ترث. كالأمّة» والذمية» فعتقت 
وأسلمت قبل موته) فكطلاق صحيح؛ لأنه حين الطلاق لم يكن فاراً؛ 
لقيام المانع من رق» أو اخختلاف دين (أو قال لهما) أي: للأمّة والذمية : 
(أنتما طالقتان غد فمّتقت الأمّة) قبل غد (وأسلمت الذمية قبل غد) 
فكطلاق الصحيح ؛ لما تقدم. 

(أو وطىء مجنون آم زوجته فكطلاق الصحيح) لأن المجنون لا 
قصد له صحيح إذاً. 

(إلا إذا سألته) أي : سألت زوجة المريض مرض الموت المخوف 
أن يطلقها (طلقة) أو طلقتين (فطلقها ثلاث فترثه) ما لم تتزوج؛ أو ترتد؛ 
لقرينة التهمة. 
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قلت : ولعل المراد إذا لم تكن سألته الطلاق على عوضء فإن كان 
كذلك لم ترثه؛ لأنها سألته الإبانة» وقد أجابها إليها . 
(وإن كان ينهم فيه) أي : الطلاق (بقصد جرمانها الميراث» كمن 
طلَقها ابتداء) بلا سؤال منها (في مرض موته المخوف» أو علّقه فيه) أي : 
في مرض موته المخوف (على فعل لا بد لها منه شرعاًء كصلاة ونحوها) 
كوضوء وغسل . 
م ر 7 
ونحوفء ففعلته > ولو عالمة. ولیس منه) أي : من الفعل الذي لا بد لها 
مرضه المخوف طلاقها على كلامهماء أو على كلام أحدهماء ففعلت لم 
ترث» وجعل في «المحرر؛ كلام أبيها مما لا بُدّ لها منه شرعاً. وقال في 
«الرعاية»: وقيل : وكلام أبويها أو أحدهما. انتهى . 
يبعد؛ لما يأتى من حديث: لا يَحِلَ لمُسلم أن يَهْجْرَ أخاهٌ فوق ثلاثة 
5 7 
ا 
(أو طلقها) في مرض الموت المخوف بعوض من غيرها (أو خلعها 
)2 روي عن جماعة من الصحاية رضي الله عنهم؛ مهم : 
أ- أنس رضي الله عنه : أخرجه البخاري في الأدب؛ يأب ٥۷‏ 1۲ء حديث 7038: 
كوبت ومسلم في البر والصلة) حديث ۲١۵۹‏ . 
ب أبو أيوب الأنصاري رضي إللّه صله : أخر جه البخاري في الأدبء باب TY‏ 
حديث ۹۷۷ > وفي الاسحذان» باب ۹ء حديث 57159 وملم في البر والصلة» 
حديث ۲٩۹٩‏ . 


اج المسور بن مخرمة؛ وعبدالرحمن بن الأسود رضي الله عنهم في حديث طويل: 
أخرجه البخاري في الأدب» باب 2037 حديث 1٠۷١ 1٨۷۴۳‏ . 
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فيه بعوض من غيرها . 

أو علّقه) أي: الطلاق (على مرضهء أو على فعل له) أي: الزوج 
(قفعله في مرضه) المخوف (أو) علَّقه (على تزكه) أي: تَر فعل له 
(كقوله): أنت طالق (لأتزوجن عليك: أو) أنت طالق (إن لم أتزوج 
عليك وتبحوه؛ فمات قبل فعله) ورتنه. 

(أو قر فيه) أي: في مرضه المخوف (أنه كان أبانها في صحته) 


ورتته. 
(أو وکل في صحته من ينها متى شاءء فأبانها في مرضه) 
ورش . 
(آو قذفها في مرضه› أو صحته» ولاعَتها في مرضه لنفي الح أو 
لنفي الولد) ورثته . 

(أو على طلاق ذميةء آو) طلاق (أمَةٍ على الإسلام) من الذمية 
(والعتق) للأمّة (نَوْحِدَا) أي : الإسلام والعتق (في مرضه) ورثته . 

(أو عَّلم) المريض (أن سيدها علق عِتقها بغدء فأبانها اليوم) 
ورانته . 
(أو وَطِىءَ فيه) أي : في مرض الموت المخوف (عاقل ‏ ولو صبياً - 
أم امرأته) أو بتتهاء انفسخ نكاح امرأته؛ وورثته. 

(أو وطىء امرآته) أي: امرأة المريض مرض الموت المخوف 
(أبوه) أو ابنه العاقل: انفسخ النكاح» و(ورثته) لأن عثمان رضي الله عنه 
اورت بنت الأصبغ الكلبيّة من عبدالرحمن بن عوف وكان طلَّقها في 


)١(‏ فى هامش تسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (؟/ 5 50) ما نصه: «أي لاحتمال 
تواطتهما على ذلك . أ.ه, من خط اين العماد رحمه اشا . 


£۹٦ 
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مرضه فگها۲' . واش شير ذلك في الصحابة رلم بكر فكان كالإجماع. 

وروى عروة أن عثمان قال لعبدالرحمن : الثن مُت لأورثنّها منك. 
قال : قد علمت ذلك:”" . 

وما روي عن عبدالله بن الزبير أنه قال: لا تَرثُ موي20 
نمسبوق بالإجماع السكوتي في زمن عثمان» ولأن قصد المُطلق قصد 
فاسد في الميراث» فعورض بنقيض قصده» كالقاتل القاصد استعجال 
الميراث يُعاقّب بحرمانه . 

وكمرض الموت المّخوف؛ ما ألحق به كمن قُدّم للقتل» أ 
حبس له ونحوه» مما تقدم في عطية المريضص» كما أشار إليه ابن نصر الله . 

(ولم يَرثها) لانقطاع العصمة ولا قصد منهاء قيُعاقب بضدهء 
وترث المّبانة فراراً من مُبينهًا (ولو) مات (بعد) انقضاء (العدة) قال أبو 
بكر؛ لا يختلف قول أبي عبدالله”*' في المدخول بها إذا طلقها المريض› 
أنها ترثه في العدة وبعدها (ما لم تتزوّج) لما روى أبو سلمة بن 


))١97 وفي مسنده (ترتيبه ؟/‎ :)١05 ؛۲۲٠/١( أخبر جه الشافعي في الأم‎ )١( 
والدارقطني‎ .)۲۷/١( وعبدالرزاق (1۲/۷) رقم ١۹١۲ء وابن أبي شيبة‎ 
١4416 رقم‎ )47/١١( والبيهقي (7/ 12777 وقي معرفة الستن والآثار‎ :)54 /1( 
من طريق أبن جريج ؛ عن ابن أبي مليكة» عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما. انظر‎ 
.)١( تعليق رقم‎ )۹۷ /۱۰( 

(۲) أررده أبن حزم في المحلى (١٠1/١7؟)‏ من طريق حماد بن سلمة؛ عن هشام بن 
عروة؛ عن أبيه؛ بهء وانظر الأثر السايق . 

(۳) أخرجه الشافعي في الأم (777/5: 504)؛ وفي مسنده (ترتيبه ؟/97١),‏ 
وعبدالرزاق 7/؟57) رقم 7 ؛» وابن أبي شيبة /٥(‏ ۲۱۷)ء والبيهقي (۷/ »)۳٣۴‏ 
وني معرفة السئن والآثار /١١(‏ 87) رقم ۱٤۸۳۵‏ . 

(5) مسائل عبدال )١١14/7(‏ رقم ۷۲٥۱ء‏ ومسائل صالح (؟/ 8"؟) رقم 2457 
و(#/ ۷ 0۷ رقم 211 :,؛ ومسائل ابن هانىء (75/1؟) رقم ۱۱۳۹ . 
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عبدالر حمن: «أنَّ أباه طلّق أ وهو مريضٌ» فماتء فوره بعد انقضاء 
عدّتها»17) . فإن تزرّجت لم ترث من الأول (أبانها الثاني أو لاء أو ترتد) 
فإن ارتدت فلا ميراث لها منه (ولو أسلمت بعده) أي : بعد الارتدادء ولو 
قبل موتهء فإن مجرّد تزوّجها وارتدادها يسقط به إرئهاء لأنها فعلت 
باختيارها ما ينافي نكاح الأول. 

(وتعتڈ) المُبّانة فراراً (أطول الأجلين) من عدة طلاق أو وفاة 
(وياتي) ذلك (في العدّد) بأوضح من هذا . 

(فإن يَحْتِ) المطلّق (من المرض) المخوف (ولم يصح منه» بل بل 
نُسع) بشيء من القوائل (ا و أكله سبع) ونحوه (فكذلك) أي : ورثته ما لم 
تتزوّج أو ترتد» نظراً إلى قصد الفرار. 

(ولو أبانها) أي : أبان المريض مرض الموت المخوف زوجته (قبل 
الدخول) والخلوة (ورثته) معاقبة له بضدٌ قصده (ولا عِدّة عليها) لأنها 
هيانة في الحياة قبل الدخول» فهي داخلة في عموم قوله تعالى: ثم 
طلّقتموهنّ من قبل أن تمسُوهنَّ فما لكم عليهنّ من عد تعتدونهاي“ 





)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ () والشافعي في الأم (0/ 524): وعبدالرزاق 
57/0 رقم 195؟1؛ وسعيد بن منصور )٤۳/۲(‏ رقم 01964 ۹١۱۹ء‏ والبيهقي 
.)۳١۲ /۷(‏ وفي معرفة السئن والآثار (47/11) رقم ۱٤۸۳١‏ . وأخرجه عبدالرزاق 
- أيضا - 51/7 رقم ۱۲۱۹١‏ عن الزهري» عن ابن المسيب؛ وبرقم 1۲٠۹۳‏ 
عن الزهري: قال: قضى عثمان في امرأة عبدالرحمن أنها تعتد؛ وترثه؛ وإنه ورثها 
بعد أنقضاء عذتها. ۰ 
وأخرجه مالك في الموطأ (؟/ ١۷٥)ء‏ ومن طريقه البيهقي (۷/ )۳١۳‏ عن ربيعة بن 
أبي عبدالرحمن؛ بنحوه . انظر )٤۹۱/۱۰(‏ تعليق رقم (۱). 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۵/ ۲۱۷)ء عن عمرو [بن دينار]؛ عن صالح . 

(؟) سورة الأحزابء الآية: 45 . 
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(ويكمل لها الصداق) فيتقرر كله بالموت؛ عقابآ له بضدٌ قصده الفاسد 
(ويأتي في باب) يعني كتاب (الصداق) مفصّلاً. 

(وإن أكرّه ابن عاقلٌ واردثٌ) ‏ ولو صبيّ”'2 (ولو نقص إرثه) بوجود 
مزاحم بأن وجد للمريض ابن آخر (أو انقطع) إرثه لقيام مانع» أو حجب 
بان كان ابن ابن» فحدث للمريض ابن حجبه ‏ (امرأةً أبيهء أو) امرأة 
(جدّهء وهو وارثه) جملة حاليةء أي: أكره المرأة حال كونه وارثاًء» ولو 
صار غير وارث بعدء كما تقدم (في مرضه) أي: مرض موت مورثه 
المخوف (على ما يفسخ نكاحها) متعلق ب«أكره» (من وطء» أو غيره) 
بيان لما يفسخ نكاحهاء وغير الوطء: إرضاع زوجة له صغرى أخرى (لم 
بقطع ميراثها) لأنه فسح حصل في مرض الزوج بغير اختيار الزوجة لقصد 
حرمانهاء فلم يقطع إرثهاء أشبه ما لو أبانها الزوج . 

(إلا أن تكون له) أي : للزوج (امرأة ترثه سواها) لانتفاء الثّهمة إذأء 
لأنه لم يتوفر عليه بفسخ نكاحها شيء من الميراث (أو) كان (لم يتهم فيه) 
أي : قصد؟ حرمانها الميراث (حال الإكراه) بأن كان ابن أبن مع وجود 
ابن » أو كان رقيقا أو مبايناً لدين زوجها (أو طاوعت) المرأة ابن زوجها 
ونحوهء على وطئه ونحوه؛ فلا ترث؟؛ لأنها شاركته فيما ينفسخ به 
تكاحهاء أشبه ما لو سألت زوجها البينونة قأبانهاء وكذا لو كان زائل 
العقل . 

(وإن فعلت في مرض موتها ما يفسخ نكاحهاء بأن ترضع امرأة 
زوجها الصغيرة» أو) ترضع (زوجها الصغير) في الحولين خمس رضعات 








26030 اولو صبياً؛ ساقطة من «اسم». 
)¥( في ذ٤‏ : في قصد؟. 
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(أو استدخلت کر ابن زوجها) أو ذكر أبيه (وهو نائم» أو ارتدت) في 
مرض موتها المخوف (لم يسقط ميراث زوجها ما دامت في العدة) لأنها 
أحد الزوجين» فلم يسقط فعلها ميراث الآخر كالزوج. قال في 
«الفروع»: وكذا خرّج الشيخ ‏ أي : الموفّق - في بقية الأقارب» أي : إذا 
فعل ما يقطع به ميراث قريبه في مرض موته المخوف. بأن ارتد ؛ لثلا يرثه 
قريبه» فيعاقب بضدٌ ذلك» بناء على أن ردّة أحد الزوجين فى المرض لا 
تقطع الميراث» كما في «الانتصار». وقال الموفق: هو قياس المذهب. 
قال في «الفروع»: والأشهر لاء أي: أن الردّة ليست كفعل ما يفسخ 
التكاحء فتقطع الميراث» وهو مقتضى ما قطع به المصنف في الباب 
قبله: أن المرتد لا يرث ولا يورث» وهو مقتضى كلام «المنتهى»؛ لأنه 
أسقط : «أو إرتد"“» . 

(وكذا) لا يسقط ميراثه (بعد العدة: كما لو كان هو المطلق» وجزم 
به في «الفروع؟ فقال: والزوج في إرثها إذا قطعت نكاحها منه كفعله. 
انتهی . ومقتضاه أنه يرِئها في العدة وبعدها) كما لو كان الزوج هو 
المطلّقء وكذا أطلق في «المقنع» وتبعه في «الشرح؟. وقال في 
(الإنصاف»: مراده مأ دامت في العدة. وكذا قال في «التنقيح؟ : مادامت 
في العدة . وتبعه في «المنتهى؛؛ لكن يحتاج إلى الفرق بين المسألتين . 

(هذا) أي: عدم سقوط ميراث زوجها بفسخها الكاح (إن كانت 
مُتّهمة فيه) أي : في فعلها في مرض موتها ما يفسخ نكاحها بقصد حرمانه 
الميراث (وإلا) بان لم تكن متّهمة في ذلك (سقط) الميراث (كفسخ مُعْتَقةٍ 
تحت عبد) لأنه لدفع الضرر لا للفرار (أو فعلته) أي: ما يفسخ نكاحها 


)١(‏ في «ذا: «ارتدت؛. 
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من استدخال ذكر أبيه: أو إرضاع زوجة زوجها الصغير ونحوه (مجئونة) 
فلا إرث ؛ لأنها لا قصد لها. 

(ولو خلّف زوجات» نكاح بعضهن فاسد) ولم تعلم عَيْنَاء 
أخرجها وارث بقرعة (أو) خف زوجات نكاح بعضهن (منقطع قطعاً 
يمنع الميراث) على ما تقدم تفصيله (ولم تعلم عَينْها) أي : عين من انقطع 
نكاحها قطعا يمنع الميراث (أخرجها وارث بِقّرعةِ) والميراث للبواقي» 
لأنه إزالة ملك عن آدمي فتستعمل فيه القرعة عند الاشتباه» كالعتق؛ 
ولأن الحقوق تساوت على وجه تعر تعيين المستحق فيه من غير قُرعة» 
فينبغي أن تُستعمل فيه القرعة» كالقسمة. 

(وإن كان الزرج عتيناً فأجّل سنةء فلم يُصِبْها حتى مرضت) مرض 
الموت المخوف (في آخر الحول» واختارت فرقته» وفوّق) الحاكم 
(بينهماء لم يتوارثا) لانقطاع العصمة على وجه لا فرار فيه؛ لأن الفسخ 
هنا لدفع الضرر لا للفرار» فهي كالمعئّقة تحت عبد. 

(وإن طلَّق أربعاً في مرضه) المخوف (طلاقاً يتنهم فيه) بقصد 
حرمانهن (فانقضت عدتهن» وتزوّج أربعاً سواهنٌ) ثم مات (فالميراث 
للثّمان ما لم تتزوج المطلقات) أو يرتددنَ؛ لأن طلاقهنٌ لم سقط 
ميرائهن؛ كما تقدم”2» فيشاركن الزوجات . 

(ولو كانت الحُطلّقة) فراراً (واحدة) فانقضت عدّتها (وتزّج أربعاً 
سواها) ثم مات (فالميراث بين الخمس على السّواء) لأن المطلقة وارئة 
بالزوجية» فكانت أسوة من سواها. 

(ولو ادّعت) امرأة (أن زوجها أباتهاء وجَحَّد الزوج) دعواها (ثم 


0( (عذلركةة), 
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مات» لم ترثه إن دامت على قولها) لإقرارها أنها مُقيمة تحته بغير نكاح › 
وعلم منه: أنها لو كذبت نفسّها قبل موته ورثته؛ لتصادقهما على بقاء 
النكاح المترتب عليه آثاره» من وجوب طاعته ونحوهاء ولا عبرة 
بتكذيب نفسها بعد موته؛ لأنها مُنّهمة إذأ» وفيه رجوع عن إقرار لباقي 
الورثة فلم يقبل . 

(ولو قتلها) أي : قتل الزوج زوجته (في مرض الموت) المخوف 
(ثم مات» لم ترثه ؛ لخروجها من حيّر التملك والشّمليك) ذكره ابن عقيل 
وغيره. وظاهره: ولو أقة أنه قتلها من أجل أن لا ترثه. قال في 
«الفروع: ويتوجه خلاف کمن وقع في شبكته صيد بعد موته . 

(وحكم التزوج”"“ في مرضه) حكمه في الصحة . 

(أو) أي : وحكم تزوجها في (مرضها) حكم التزوج في الصحة. 

(أو) أي : وحكم تزوّج إنسان بامرأة في (مرضهماء ولو) كان 
المرض (مخوفاً: ولو) كان النكاح (مضارّة) للورثة؛ أو بعضهم (حكم 
التكاح في الصّحةء في صكة العقد» و)في (توريث كل منهما من صاحبه) 
لأنه عقد معاوضة يصح في الصّحة؛ فصمّ في المرض» كالبيعء ولأن له 
أن يوصي بثلث ماله . 


() في متن الإقناع )/ {TT‏ «التزويجة. 


كتاب الفرائض - ياب الإقرار ممشارك في ا ات 
:8 : باب الراقرار بمسارت في ال 








باب الإقرار بمشارك في الميرات 


أي : بيان طريق العمل في تصحيح المسألة» إذا أقرّ بعض الورثة 
درن بعض» وأما إذا كان الإقرار من جميعهم؛ فلا يحتاج إلى عمل سوى 
ما تقدم. وبيان نفس الإقرار بوارث وشروطهء فهو وإن علم مما هنا 
إجمالاًء لكنه يأتي آخر الكتاب بأوسع مما هنا . 

(إذا آقء كل الورثة المُكلّمُونَء ولو أنه) أي : المُقر الوارث (واحد 
يرث المال كلّه) لو لم يقر (تعصيباً) كأخي الميت (أو) يرثه تعصيبآ 
و(فرضا) كأخي الميت لأمه إذا كان ابن عمه» أو زوج الميتة إذا كان ابن 
عمها. ولیس لنا وارث واحد يرث المال كله فرضاً (أو) كان الوارث يرث 
المال كله (فرضاً وردًا) كسائر أصحاب الفروض غير الزوجين (ولو) كان 
الإقرار ممن انحصر فيهم الإرث لولا الإقرار (مع عدم أهلية الشهادة؛ 
كالكافر والفاسق) إذا قر (بوارث للميت) واحد أو أكثرء كابن» أو بنت 
(سواء كان) الجُقّر به (من حرّة. أو) كان من (أمّته) أي: أمّة الميت 
(فصدقهم) المقر به إن كان مكلَّفاً؛ ثبت نسبه. 

(أو) لم بصدق» و(كان صغيراء أو مجنوناً؛ ثبت نسبه) لأن 
الوارث يقوم مقام المورث في ميراثه» والدّين الذي له وعليه» وبيناته 
ودعاويه» والأيمان التي له وعليه» كذلك في النسب . 

وبهذا قال الشافعي؟ وأبو يوسف) وحكاه عن أبي 





2032 روضة الطالبين (1/5؟47)) ونهاية المحتاج (8/ 1١9‏ - 1 
(؟) بدائع الصنائع (۳/ ۲۱۷ ۷/ 8؟؟)ء وحاشية أبن عابدين (۸/ ۱۸۷)۔ 
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حنيفة"» لكن المشهور عن أبي حنيفة أنه لا يثبت نسبه إلا بإقرار 
رجلين: أو رجل وامرأتين. 

وقال مالك : لا يثبت إلا بإقرار اثنين؛ لأنه يحمل النسب على 
غيره» فاعتّبر فيه العدد كالشهادة. 

ولنا: أنه حق يثبت بالإقرار» فلم يُعتبر فيه العددء كالدّين ؛ ولأنه 
قول لا يُعتبر ف° العدالةء فلم يُعتبر فيه العدد كإقرار الموروث» 
واعتباره بالشهادة لا يصح؛ لأنه لا يُعتبر فيه اللفظ ولا العدالة» ويبطل 
بالإقرار بالدّين. 

(ولو أسقط) الم به (المقر) أي : الذي أقرٌ (بهء کاخ يقر بابن) 
لأن المُمَ به ثابت النسب الذي بينه وبين الميت» وليس به مانع» فدخل 
في عموم الوارث حالة الإقرار. 

إذا تقرر هذا فإنه يثبت نسبه (ولو مع) وجود (تمتكر) من أقاربه (له) 
أي: للمُقر به (لا يرث) ذلك المُنكر (لمانع) قام به» من (رق ونحوه) 
کقتل»› أو اختلاف دين ؛ لأن وجود من قام به المانع كعدمه في الإرث 
والحَجب» فكذا هناء ومحل ثبوت نسبه بالإقرار (إن كان) المقر به 
(مجهول النسب) بخلاف ثابت النسب؛ لأن إقراره به يتضمن إبطال نسبه 


المعروف» فلم يصح . 


)١(‏ لم نقف على هذا القول الذي حكاه أبو يوسف عن أبي حثيفة في كتب الحنفية . ونقل 
عنه في الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف (۱۸/ 878). 

(۲) بدائع الصنائع (۳/ ۰۲۱۷ ۷/ 515)؛ وانظر : حاشية أبن عابدين (1417/8). 

(۳) المدونة (۴۷۳/۳).ء وانظر: حاشية الدسوقي (417/5): ومواهب الجليل 
(TI /Y‏ 

(4) في ذ٤‏ زيادة: «اللفظ ولا . 
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(وهو ممكن) أي : ويُشترط - أيضاً ‏ أن يكون المُقر به يمكن لحاقه 
اليه رده 
لو كان ابن أكثر منها وأقدُوا بمن بينه وبينه دونها أنه ولده» لم يلحقه؛ 
لاستحالته . 

ويُشترط ‏ أيضا ‏ ما أشار إليه بقوله : (ولم ينازع) المُّقرٌ (فيه) أي 
في نسب المُمَرٌ به (منازعٌ) بان لا يدعي آخرٌ نسبه؛ لأنه إذا تازعه آخرء 
فليس أحدهما بلحاقه أولى من الآخر (ويأتي في الإقرار) بأوضح من 
هذا. 

(وإلا) بان فقد شيء من الشروط الأربعة» وهي إقرار الجميع؛ 
وتصديق المُقَدٌ به إن كان مكلّفَاء وإمكان كونه من الميت» وعدم المنازع 
(فلا) ثبوت للنسب . 

(واحيث ثبت نسبه» فإنه (يثبت بت إرثه» فيقاسمهم) لما تقدم (إن لم 
بقم به مانع) من موانع الإرث» نحو رق (فإن كان به مانع » ثبت نسبهء 
ولم يرث) للمانع : 

(فإن كان المُّقَدُ به) وقت الإقرار (غير مكلّف) لصغرء أو جنون 
(فأنكر) النسب (بعد تكليفه» لم يُسمع | إنكاره) اعتباراً بحال الإقرار؛ لأنه 
يبطل حقا عليه . 

(ولو طلب) الحُقدٌ به بعد تكليفه (إحلافه) أ ي: المُقر (على ذلك) 
أي : على ما أقر به من السب (لم يُستحلف) لأنه لو كل لم يقض عليه 
بالتكول؛ لأنه إنما يقضى به في المال وما يقصد به المالء وهذا ليس 
نك , 


(وإذا اعترف إنسان بأن هذا آبوه» فكاعترافه بأنه ابنه) فيثبت نسبه إن 
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كان مجهول النسب» وصدّقه المُقّر به (حيث أمكن ذلك) بأن كان المقر 
بأبوته أكبر من المقر بفوق عشر سنين مع مدة الحمل . 

(و)لو مات إنسان عن بنت وزوج» أو عن بنت ومولى» فأقرّت 
البنت بأخ لهاء فإنه (يُعتبر) لثبوت نسبه (إقرار الزوج والمولى المعتق إذا 
كانا من الورثة) كالمثالين؛ لشمول اسم الورثة لكل منهما. 

(وإن أقرَ أحدٌ الزوجين الذي لا وارث) للآخر (معه» بابن ل)سلزوج 
(الآخر من غيره» فصدّقه الإمام أو نائبه» ثبت نسبه) لأن ما فضل عن 
حصة الزوج أو الزوجة لبيت المال» والإمام أو نائبه هو المتولي لأمره 


(وإلا) بأن لم يُصدّق الإمام أو نائبه المُقر من الزوجين (فلا) يثبت 
نسب المُقر به من الميت. 


فإن أقرٌ أحد الزوجين بابن للآخر من نفسه» ثبت نسبه من المُقر 
مطلقاً بشرطه» ومن الميت إن كان زوجةء وأمكن اجتماعه بهاء وولدت 
لستة أشهر من ذلك . 

وإن كان زوجاً وصدّقه باقي الورثة» أو نائب الإمامء ثبت - أيضاً - 
وإلا؛ فلا. هذا ما ظهر لي» والله أعلم . 

ثم شرع يتكلم على الإقرار من بعض الورثة؛ فقال: 

(وإن أقرٌ بعض الورثة) بوارث للميت (فشهد عدلان منهم: أو من 
غيرهمء أنه ولد الميت) أو أخوه ونحوه (أو) شهدا أنه كان (أَقرَ به في 
حياته: أو) شهدا أنه (وُلدَ على فراشه» ثبت نسبه وإرثه) لأن ذلك حقّ 
شهد به عدلان» لا ثهمة فيهماء فثبت بشهادتهما كسائر الحقوق. 

(وإلا) بأن لم يشهد به عدلان (لم يثبت نسبه المُطلق؛ لأنه إقرار 
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على الغير) فلم يُعمل به (ويثبت نسبه وإرثه من المُقَرٌ فقط؛ لأنه إقرار على 
نفسه خاصة) فلزمه كسائر الحقوق . 

(ف) على هذا (لو كان المُقّر به أخاً للمُّقرء ومات المقرٌ) أيضاً 
(عته) ورثه . 

(أو) مات المُقر (عنه) أي : عن المُقر به (وعن بني عمٌء ورثه المُقّر 
به) وحده؛ لأن بني العم محجوبون بالأخ (ويغبت27 نسبه) أي : المُقر به 
(من ولد المقرٌ المنكر له» تبعاً) لثبوت نسبه من أبيه» فيُغتفر في التابع ما 
لا يُغتفر في المتبوع (فتشبت العمومة) تبعآ للأخوة المُقر بها 

(ولو مات المُقر) بأخ له (عن) الأخ (المُقر به» وعن أخ) له أيضاً 
(منكر) لأخوة المُقر به (فإرثه) أي: المقر (بينهما) أي: بين المنكر 
والمقر بهء بالسوية؛ لاستوائهما في القرب» والمراد حيث تساويا في 
كونهما شقيقين » أو لأب» بحسب إقرار الميت» وإلا؛ عمل بمقتضاه. 

(وإذا أقوَّ به) أي : الوارث (بعض الورثة؛ ولم يثبت تَسَبْه) المطلق ؛ 
لعدم تصديق باقيهم» وعدم شهادة عدلين (لَزِم المقر أن يدفع إليه) أي : 
إلى المُقر به (قَضْلٌ ما في يده عن ميرائه) على مقتضى إقراره؛ لأنه مُقر 
بأن ذلك له (فإن جحده بعد إقراره» لم يُقبل جحده) لأنه رجوع عن إقرار 
بحق عليه لغيره. 

(فإذا خلّف) ميت (ابنين» فأقوٌ أحدهما بأخ) للمُقر (فله ثلث ما في 
يده) لأن إقراره تضمن أنه لا يستحق أكثر من ثلث التركة» وفي يده 
نصفهاء فيكون السدس الزائد للمُّقر به» وهو ثلث ما بيده فيلزمه دفعه 
إليه . 


)١(‏ في الإقناع (۳/ :)۲۳١‏ لاثبت4. 
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(أو) قد أحد الابتين (بأختٍ) له (فلها حمس ما في يده) أي : 
المُقر؛ لأنه لا يدعي أكثر من خمسي المال» وذلك أربعة أخماس النصف 
الذي بيده؛ ويبقى خحمسه» فيلزمه دفعه إليها. 

(فإن لم يكن في يد المُقر فضلء فلا شيء للمُقر به) لعدم ما 
يوجبه . 

(فإذا خلّف) ميت (أخاً من آب» وأخاً من آم» فأقوًا بأخ من أبوين» 
ثبت نسبه) لإقرار الورثة كلهم به (وأخذ ما في يد الأخ من الأب) كلّه؛ 
لأنه تبين أن لا حق له؛ لحجبه بذي الأبوين» ولم يأخذ مما في يد الأخ 
لأم شيئاً؛ لأنه لا فضل له بيده . 

(فإن أقرَ به) أي : بالأخ لأبوين (الأخ من الأب وحده) أي: دون 
الأخ لأم (أخذ) الأخ لأبوين (ما في يده) أي: يد الأخ لأب؛ مؤاخذة 
للمقر بمقتضى إقراره (ولم يثبت نسبه) المطلق؛ لإنكار بعض الورثة› 
وهو الأخ لأم. 

(وإن أقرَ به) أي : بالأخ لأبوين (الأخ من الأم وحده) فلا شيء له. 

(أو) أقرٌ الأخ لأم (بأخ سواه) أي: سوى الأخ لأبوين (ولو) كان 
الأخ المُقر به منه أخآ (من الأم» فلا شيء له) أي : للمقر به؛ لأنه لا فضل 
بيد المقر. 

(وإن أقرَ) الأخ لأم (بأخوين من أم دفع إليهما ثلث ما في يده) 
لأن في يده السدس» وفي إقراره بهما قد اعترف أنه لا يستحق إلا التسع › 
فيبقى بيده نصف التسعء وهو ثلث مأ في يده فيدفعه إليهما. 





نصسل 


(و“طريق العمل) في مسائل هذا الباب كله (أن) تعمل مسألة 
الإقرار ومسألة الإنكار» ثم (تضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار) إن 
تباينتا (وتراعي الموافقة) فتضرب إحداهما في وَفْنَ الأخرى» إن كان 
بينهما موافقة» وتكتفي بإحداهما إن تماثلتاء وبكبراهما إن تداخلتاء 
ومن له شيء من إحدى المسألتين أخذه مضروباً في واحد إن تمائلتاء 
وفي التداحل من له شيء من الكبرى أخذه مضروباً في واحد؛ ومن له 
شيء من الصغرى أخذه مضروباً في مخرج نسبتها إلى الكبرى . 

(وتدفع إلى المُقرٌ سهمه من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار) عند 
المباينة» أو في وَفقها عند الموافقة (و)تدفع (إلى المنكر سهمه من مسألة 
الإنكار في مسألة الإقرار) أو وَفقها على ما سبق (فما فَضَل) بعد ما أخذه 
المقر والمتكر (فهو للمقَرٌ له . ٠‏ 

فلو خلّف) ميت (ابنين» فأقرَ أحدهما بأخوين) غير توأمين (فصدّقه 
أخوه في أحدهماء ثبت نسبه) أي: المتفق عليه؛ لإقرار جميع الورثة به 
(وصاروا ثلاثة) بنين (للمقر ربع المال) لاعترافه أنه واحد من أربعة 
(وللمنكر ثلثه) لأنه يقول: إنه واحد من ثلاثة» وينكر الرابع (وللمتفق 
عليه كذلك) أي : ثلث المال (إن جحد الرابع) لأنه مثل المنكر في ذلك . 

(وإلا) بأن لم يجحده» بل اعترف به (فله الربع) كالمُقرٌ (والباقي) 
من الميراث (للمححود) . 

فمسألة الإقرار من أربعة» ومسألة الإنكار من ثلاثة» وهما 


)١(‏ في 7ذ٤:‏ «فى۴ء بدل: الواو. 
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متباينتانء فاضرب إحداهما في الأخرى (تصح من اثني عشر) للمنكر 
سهم من مسألة الإنكارء في مسألة الإقرار بأربعة» وللمقرٌ من مسألة 
الإترار سهم» في مسألة الإنكار بثلاثة» وللمتفق عليه إن صدّق المقرٌ مثل 
سهمه ثلاثة ء وإن وافق المنكر مثل سهمه أربعة» والباقي للمختلف فيه › 
وهو سهمان'؟ حال التصديق » وسهم حال الإنكار. 

وإن كان المقر به توأمين ثبت نسبهما والحالة هذه؛ لأنه يلزم من 
الإقرار بأحدهما الإقرار بالآخر. 

(وإن خلّف) ميت (ابتأء فأقرٌ) الابن (بأخوين فأكثر) من أخوين له 
(بكلام مُتصل) بأن قال: هذان أخواي (ولا وارث غيره) آي : غير المقر 
(فاتفقا أو اختلفاء ثبت نسبهما) لإقرار من هو كل الورثة قبلهما (ولو لم 
يكونا توأمين) لما تقدم . 

(وإن أقرَ) الابن (بأحدهما بعد الآخر) ثبت نسبهما إن كانا توأمين» 
ولم يلتفت إلى إنكار المنكر منهماء سواء تجاحدا معاء أو جحد أحدهما 
الآخرء للعلم بكذبهما؛ لأنهما لا يفترقان. 

وإن لم يکونا توأمين» لم يثبت نسب الثاني حتى يصدق عليه 
الأولء و(أعطى) المقدٌ (الأول) منهما (نصف ما في يده) من تركة أبيه ؛ 
لأنه أك له به أولاً فلا يبطل بإقراره للآخر بعد (و)أعطى (الثاني ثلث ما 
بقي في يدهء إذا كدب الأول بالثاني) لأنه الفضل ؛ لأنه يقول: نحن ثلاثة 
أولاد (وثبت نسب الأول) لانحصار الإرث حال الإقرار فيمن أقرّ به 
(ووقف ثبوت نسب الثاني على تصديقه) أي: الأول؛ لأنه وارث حال 
إقرار أخيه به (ولو كدب الثاني بالأول» وهو) أي: الأول (مَصدق به) 


() في «ح٤:‏ جاءت العبارة هكذا: «رللمختلف فيه ما فضل وهو سهمأن) . 
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أي : بالثاني (ثبت نسب الثلاثة) ولا أثر لتكذيب الثاني ؛ لأنه لم يكن وارثاً‎ 
حين إقرار الأول به.‎ 

(وإن أت بعض الورثة بامرأة للميت) أي: بأنها زوجته (لزمه لها) 
أي : للزوجة من التّركة (ما يَفُضْل في يده من حصته) كما لو مات رجل 
عن ابنين» فأقر أحدهما بزوجة للميت» وأنكر الآخرء فلها نصف ثُمن 
التّركة مما بيد المقر. 

(فإن مات من أنكر)ها من الابنين (فأقرَ بها ابته) أي : ابن المنكرء 
ولا وارث له غيره (كمل إرثها) فيدفع لها نصف الثُّمنء فيكمل لها 
الشمن ؛ لاعترافه بظلم أبيه لها بإنكارها . 

(وإن قال مكلّف) لمكلّفٍ آخر: (مات آبي» وأنت أخي. أر) قال 
لأكثر من واحد: (مات أبوناء ونحن أبناؤه. فقال) المقر به: (هو) أي : 
الميت (أبي؛ ولست بأخي . لم يُقبل إنكاره) لأن القائل تَسَبَ الميت إليه 
أولاً بأنه أبوه» وأقئ بمشاركة المقر له في ميراثه بطريق الأخوة» فلما أنكر 
أخوته لم يثبت إقراره به» وبقيت دعواه أنه أبوه دونه غير مقبولة» كما لو 
اذّعى ذلك قبل الإقرار. 

(وإن قال) الأول: (مات أبوكء وأنا أخوك. فقال) مجيباً له: 
(لست بأخي . فالمال) المُخَلف عن الميت (كلّه للمقدٌ به) لأنه بدأ 
بالإقرار بأن هذا الميت» أبوه قثبت ذلك له؛ ثم ادّعى مشاركته بعد ثبوت 
الأبرة للأول» فإذا أنكر الأول أخعوته لم قبل دعوى هذا المقر . 

(وإن قال) مكلّف لمكلّف آخر: (ماتت زوجتي » وأنت أخوها. 
فقال) مجيباً له : (لست بزوجها. قبل إنكاره) أنها زوجته؛ لأن الزوجية 
من شرطها الإشهادء فلا تكاد تخفى» ويمكن إقامة البينة عليها. 
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(ومن أقرّ) من الورثة (في مسألة) فيها (عول» بمن) أي: بوارث 
(يُزيل العول» ك)من ماتت (عن زوج» وأختين لأب أو لأبوين) فإن 
أصل المسألة من ستة» وتعول إلى سبعةء كما تقدم'ء فإذا (أقرّت 
إحداهما بأخ) لأب أو لأبوين» فإنه يعصبهما ويزول العول» وتصح 
مسألة الإقرار من ثمانية» للزوج أربعة» وللأخ سهمان» ولكل أخت سهم 
(فاضر ب مسألة الإقرار) ثمانية (في مسألة الإنكار) سبعة لتباينهما (تكن 
ستة وخمسين؛ واعمل كما تقدم) من ضرب سهم المنكر من مسألته في 
الإقرارء وبالعكس (يكن للزوج أربعة وعشرون) لأن له من مسألة الإنكار 
ثلاثة» مضروبة في مسألة الإقرارء يحصل ما ذكر (ول) لخت االمنكرة 
ستة عشر) لأن لها من مسألة الإنكار سهمين؛ في الثمانية» بستة عشر 
(وللمُقرّة سبعة) لأن لها من مسألة الإقرار واحداً في السبعة (يبقى) من 
الأربعة والخمسين (تسعة للأخ) المُقَرٌ به؛ لأنها الفاضلة له مما بيد 
المقرة. هذا إذا كذبها الزوج. 

(فإن صدّقها الزوج) على أنه أخوها (فهو) أي: الزوج (يدعي 
أربعة) تمام الثمانية والعشرين» التي هي نصف الستة والخمسين» لزوال 
العول بالأخ (والأخ) المقر به (يدّعي أربعة عشر) مثلا ما للمُقرة به 
(والمقر به من السهام تسعة) لما تقدم (فاقسمها) أي: التسعة (على 
سهامهما الثمانية عشر أتساعاً) فيحصل لكل سهمين من الثمانية عشر 
سهم من التسعة؛ لأن نسبة التسعة إلى الثمانية عشر نصفء فيكون 


.)۳41/1( )0 
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(للزوج سهمان» وللأخ سبعة) فإن أقرت الأختان بالأخ» وكدَّبهما 
الزوج؛ دفع إلى كل أخت سبعة» ودفع إلى الأخ أربعة عشرء وذلك 
نصف التّركة ثمانية وعشرون» ويبقى من النصف الثاني أربعة» يقرون بها 
للزوجء وهو ينكرهاء وفيها ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها تَقَدٌ بيد من هي في يده؛ لأن الإقرار يبطل بإتكاره: 
وهذا مقتضى كلامه في المسألة بعدها. 

والثاني: أنه يعطى الزوج تنصفهاء والأختان نصفهاء لأنها لا 
تخرج عنهم؛ فلا شيء فيها للأخ؛ لأنه لا يحتمل أن يكون له فيها شيء 
يسحال . 

والثالث: يؤخذ لبيت المال؛ لأنه مال لم يثبت له مالك . 





(فإن كان معهم) أي : مع الأختين لأبوين أو لأب» والزوج (أختان 
لأم) وأقدت إحدى الأختين لغير آم بأخ مساو لهماء فمسألة الإنكار من 
تسعةء للزوج ثلاثة» وللأختين لأم سهمانء لكل واحدة واحدء 
وللأختين لغير أم أربعة» لكل واحدة سهمان. ومسألة الإقرار أصلها 
ستةء للزوج ثلاثة؛ وللاختين لأم سهمان» يبقى واحدء للاخ والأختين 
لغير أم: على أربعة» فتضربها في ستة» تبلغ أربعة وعشرين» وبينها وبين 
التسعة موافقة بالأثلاث (فإذا ضربت وَفْق مسألة الإقرار) وهو ثمانية (في 
مسألة الإنكار) تسعة (بلغت اثنين وسبعين» للزوج ثلاثة من مسألة 
الإنكار) تضربها (في وف مسألة الإقرار) ثمانية» يحصل له (أربعة 
وعشرون» ولولدي الأم) سهمان من مسألة الإنكار» في ثمانية رق مسألة 
الإقرار» فلهما (ستة عشرء وللأخت المُتكرة) سهمان من مسألة الإنكار 
في الثمانية وَفْق مسألة الإقرار (ستة عشرء وللمُقرّة) سهم من مسألة 
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الإقرار في وَفْق مسألة الإنكار (ثلاثة » يبقى في يدها ثلاثة عشرء للأخ منها 
ستة) مثلا أخته المقرة به (يبقى سبعة لا يدعيها أحدء تقر بيد المقرّة) لأن 
الإقرار يبطل بإنكار من أقر له . هذا إذا كذّبها الزوج . 

(فإن صدّق الزوج المُقرّة) في إقرارها بالأخ (فهو يدعي اثني عشر) 
ليكمل له بها مع الأربعة والعشرين نصف المال ستة وثلاثون (والأخ) 
المقر به (بدعي ستة) مثلي أخته - وفي «شرح المنتهى» هنا سبق قلم لا 
يخفى على فطن - (يكونان) أي: مدعي الزوج ومدعي الأخ (ثمانية 
عشر» ولا تلقسم عليها الثلاثة عشر) الباقية بيد الأحت المقرة (ولا 
توافقها› فاضرب ثمانية عشر في أصل المسألة) اثنين وسبعين تبلغ ألفاً 
ومائتين وستة وتسعين (ثم کل من له شيء من انين وسبعين مضروب في 
ثمانية عشر » ومن له شيء من ثمانية عشر مضروب في ثلاثة عشر) فللزوج 
من الاثنين وسبعين أربعة وعشرون» في ثمانية عشرء أربعمائة واثنان 





وثلاثون» ومن الثمانية عشر اثنا عشرء في ثلاثة عشرء مائة وستة 
وخمسونء وللأختين من الأم مائتان وثمائية وثمانون» وللمتكرة كذلك» 
وللمقرة أربعة وخمسون» وللأخ ستة في ثلاثة عشرء ثمانية وسبعون» 
والسهام متفقة بالسدس» فترد المسألة إلى سدسها: مائتين وستة عشرء 
وكل نصيب إلى سدسه (وعلى هذا تعمل ما ورد عليك) من مسائل هذا 
الباب. 
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باب ميراث القاتل 


أي : بيان الحال التي يرث القاتل فيهاء والحال التي لا يرث فيها. 
(القاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئاً) لحديث عمر: سمعت 
رسول الله ييه يقول: «ليس للقاتل شيء؟ رواه مالك في الموطأ 
وأحمد(؟: وحديث ابن عباس قال: قال رسول الله يَكلةِ: «مَنْ قتل قتيلاً؛ 


)١(‏ مالك في الموطأ (8517//1): وأحمد .)٤۹/1(‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ النسائي في الكبرى 
)/ ¥4( حديث 257548 وابن ماجه في الدیات؛ باب ٤۱ء‏ حديث 25545 
والشافعي في الأم (74/5): وعبدالرزاق (2407/6. )٤١۳‏ حذيث 1۷۷۸۲ 
۲۳“ وابن أبي شيبة /١1١(‏ 425648 والبيهتي (519/5: 72/4 ۷۲ 184), 
وفي معرفة السئن والآثار )١١*/5(‏ حديث ۱۲٤۹٤‏ وابن عبدالبر في التمهيد 
(7/ )عن غمرو بن شعيب ؛ عن عمر بن الخطاب رضي الله عئه. 
قال البيهقي: هذا الحديث منقطع؛ وتال في معرفة السنن والآثار: قال أحمد: هذا 
مرسل . وقال ابن الملقن في البدر المنير (۲۲۹/۷): منقطع» فإن عمرو بن شعيب لم 
يسمع من عمر . 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (/ 84): هو منقطع . 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة :)1١175/7(‏ هذا إسئاد حسن . 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۱۱/ ۳۵۸) عن ابن أبي نجيح ؛ وأحمد (۱/ )٤۹‏ عن عمرو بن 
شعيباء وابن أبي نجيح » عن مجاهد بن جبرء عن عمر رضي الله عنه» به. قال ابن 
كثير في مند الفاروق 2/0 هذا منقطع بين مجاهد وعمر فإنه لم يسمع منهء 
ولم يره؛ ولم يدرك . 
وأخرجه الدارقطني (£/ ۹ ۷) عن سعيد بن المسيبه» عن عمر رضي أله غته 
مرفوعاً. 
قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (؟/517): هر منقطع؛ فإن سعيداً لا يصح له 
سماع من عمر ء إلا نعيّه النعمان بن مقرن؛ ومنهم من أنكر أن يكون سمع منه شيئا البتة. 
وأخرجه أحمد )٤۹/۱(‏ ۔ أيضاً ‏ عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه عن جده؛ عن عمر 
- رضي الله عنه ‏ مرفوعاً. = 
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seco 
نَإِنَهُ لا يرث وإن لم يكن له وارثٌ غيرمٌء وإن کان والذَهُ أو ولدهء‎ 
فليس لقاتل میراتٹا رواأء ہے وفسى الاب‎ 








= وقال البيهقي في السئن ۲۱۹/۷): وهذه مراسيل يقوي بعضها بعضاء وقد روي 
موصولاً من أوجه. !.هف. 
وأخرجه أبو داود في الديات؛ باب 14 : حديث ٠٤٥٦٤‏ والنسائي في الكبرى /٤(‏ ۷۹) 
حديث 257537 وابن أبي عاصم ني الديات ص/ ۸۲ء حديث ۰۹٤‏ رابن عدي 
(۱/ ۲۹۲)؛ والدارقطني (5/5ة - ۷ 7397 والبييقي (5/ 2375١‏ 145/8 - 
۷ وابن عبدالبر (۲۳/ 8 4)؛ وابن الجوزي في التحقيق (۲/ )۲٤١‏ حديث 
۹ عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه؛ عن جده . 
قال النسائي - كما في تحفة الأشراف (751/5) حديث 88117 -: هذا الحديث 
خطأ. وصكب رواية عمرو بن شعيب عن عمر بن الخطاب المتقدمة . 
وقال ابن عبدالبر في كتاب الفرائض - كما في تحفة المحتاج »)۴۲١۹/۲(‏ وفيض 
القدير (6/ :-)۳۸١‏ إسناده صحيح بالاتفاق» وله شواهد كثيرة. 
وقال ابن عبدالهادي في المحرر )019/١(‏ حديث 5 قؤاه أبن عبدالبر» وذكر له 
النسائي علة مؤثرة. وانظر أيضاً: تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق (۳/ .)٠١١‏ 
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المئير (2975/9: وأغرب ابن عبدالبر فصحح في 
كتاب الفرائض حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: «ليس للقاتل من 
الميراث شيء؛ وغلا فزاد نقل الاتفاق على ذلك . 
وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير (۲/ ۳۲۷): إسناده حسن . 
وانظر : نصب الراية (۳۲۸/۲۔-۳۲۹). 

)١(‏ لم نقف عليه في مسند الإمام أحمدء ولا في مظانه من كتبه المطبوعة. وخر جه 
عبدالرزاق (9/ ١*4‏ 5) رقم ۰۱۷۷۸۷ ومن طريقه البيهقي (5/ ١؟5)‏ وابن عبدالبر في 
التمهيد (۲۳/ )٤٤٤‏ عن معمرء عن رجلء قال عبدالرزاق : هو عمرو بن برق؛ عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس » به. 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (/ :)۸١‏ والرجل المذكور هو عمرو بن برف؛ 
قاله عبدالرزاق رأوي الحديث: وهو ضعيف عندهم . 
وأخرجه الدارقطني ۰۹٩ - ٩ /٤(‏ ۲۳۷) عن ليث» عن طارس» عن ابن عباس 
مرفوعاً. 2 
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والحكمة فيه : تهمة الاستعجال في الجملة . 

والقتل بغير حق (مثل أن يكون القتل مضموناً بقصاص) كالعمد 
المحض العدوان (أو) يكون القتل مضموناً بادية) كقتل الوالد لولده 
عمداً عدواناء فإنه يضمنه بالدية» ولا كفارة؛ لأنه عمدء ولا قصاص؛ 
لما يأتي. 

(أو) يكون القتل مضموناً ب(كفارة) كمن رمى مسلما بين الصمين 
يظنه كافراً» على ما يأتي في الجنايات» فإن كان مضموناً باثنين من هذه 


ع قال عبدالحق في الأحكام الوسطى (۳/ 774): وليث هو ابن أبي سليم» وهو ضعيف 
الحديث . 
وضعفه ابن الملقن في البدر المنير (۷/ ۲۲۷). 

220 منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي يي : وقد تقدم تخريجه قريباً. 
ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: آخرج الترمذي في الفرائض» ياب ,3١7‏ 
حديث ۰۲۱۰۹ وأبن ماجه في الديات» باب ٤۱ء‏ حديث ١٤٠۲ء‏ وفي الفرائض»؛ 
باب ۸» حديث ۰۲۷٣٣‏ وأبن عدي في الكامل (۱/ ۳۲۲)ء والدارقطني 41/0( 
والبيهقي )7١١/5(‏ عن إسحاق بن عبدالله: عن الزهري؛ عن حميد بن 
عبدالرحمن بن عوف؛ عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي يي قال : «القاتل لا 
يرثة. 
قال الترمذي: هذا حديث لا يصحء لا يعرف إلا من هذا الوجه» وإسحاق بن 
عبدالله بن أبي فروة قد تركه بعض آهل الحديث؛ منهم أحمد بن حنيل» والعمل على 
هذا الحديث عند أهل العلم» أن القاتل لا يرث» كان القتل عمداً أو خطأ. 
قال ابن عبدالبر في التمهيد (1؟/ 477 :)٤۳۷-‏ وقد روي مسنداً من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده. . . ومن حديث عمر بن الخطاب أيضاًء ومن حديث أبن 
عباس؛ وهو حديث مشهور عند آهل العلم بالحجاز والعراق» مستفيض عندهمء 
يستغني بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه » حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله 
لشهرته تكلفاً. 


2 اعت هه له “IZE‏ 
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كشبه العمد والخطأء غير ما ذكر؛ منع بالأولى» فالقتل بغير حق من 
انع الإرث كما قدمت الإشارة إليه (عمد أكان القتل؛ أو شبه عمد أو 

خط وسواء كان (بمباشرة أو سبب» مثل أن يحفر بثرأ» في موضع لا 
يحل حفرها فيه؛ فيموت بها مورٌثه”" . 

(أو يضع حجرا) بطريق؛ لا لنفع المارة في نحو طين (أو ينصب 
سكيناًء أو يخرج) روشنا أو ساباطاً أو دكاناء أو (ظلَّة إلى الطريق) عدواناً 
(أو يرش ماء) لغير تسكين غبار على ما يأتي في الجنايات (ونحوه) كإلقاء 
قشر بطيخ بطريق» فيهلك بذلك مورثه"؛ فلا يرثه؛ لما تقدم؛ لأنه قاتل 
كالمباشر. 

(أو) يكون القتل (ب)سبب (جناية مضمونة من بهيمة) لكونها 
ضارية» أو لكون يده عليهاء كالراكب» والقائدء والسائق (فيهلك بها 
مورثه0) فلا يرثه؛ لأنه قاتل له (ولو كان القائل غير مكلّف) كصغير 
ومجنون» وكذلك لو انقلب نائم ونحوه على مورثه'*2» فقتله» فلا يرثه ؛ 
لأنه قاتل له“ سداً للباب . 

وسواء (انفرد) الوارث (بالقتل» أو شارك فيه) غيره؛ لأن شريك 
القاتل قاتل» بدليل أنه يُقتل به» لر أوجب القصاص . 

(وكذا لو قتله بسحر) فلا يرثه؛ لما تقدم (أو سقى ولده ونحوه) 
ممن في حَجْره (دواء ولو يسيرآء أو) أدّبهء أو (فصدهء أو حجمهء أو بط 


)١(‏ في اح»: «موروٹه». 

(۲) في الح ولاذة : العوروله؟ . 

(۳) في اذ؛ ومتن الرقناع (۲/ ۳۹): امرروثها. 
فق في ١ذ٩‏ : 3موروثەا . 

(6) #له» ساقطة من «ح؟ واذا. 
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سلعته لحاجته» فمات) لم يرثه ؛ لأنه قاتل» ويأتي ما فيه. 

(ولو شربت) حامل (دواءً نأسقطت جنينهاء لم ترث من العْرَة 
شيئاً) بجنايتها المضمونة . 

(وما) أي: وكلٌ كَل (لا يُضمن بشيء من هذا) المذكور من 
قصاص» أو ديةء أو كقّارة (كقتل قصاصاًء أو) القعل (حدا) كترك زكاة 
ونحوهاء أو لزني ونحوه (أو) القتل (حراباً) بأن قتل مورثه الحربي (أو 
قتل بشهادة حق) من (وارثه) أو زكَّى الشاهد عليه بحق» أو حكم بقتله 
بحق ونحوه (أو) قتله (دفعاً عن نفسه) إن لم يندفع إلا به (و)ك(قتل 
العادل الباغيَ في الحرب وعكسه) بأن قتل الباغي العادل (لا يمنع 
الميراث) لأنه فعل مأذون فيه» فلم يمنع الميراث» كما لو أطعمه أو سقاه 
باختياره فأفضى إلى موته . 

(ومنه) أي: من القتل الذي لا يمنع الميراث (عند الموئّق 
والشارح: من قصد مصلحة مولي مما له فعله» من سقي دواء» أو بط 
خُراجه: فمات) فيرثه؛ لأنه ترتب على0؟ فعل مأذون فيه (أو من أمره 
إنسان عاقل كبير) أي: بالغ (ببطّ جراحه"» أو) ب(قطع سَلْعة منه) 
ففعل (فمات بذلك) فيرثه . 

(ومثله من أدب ولده) أو زوجتهء أو صبيّه في التعليم؛ ولم 
يسرف» فإنه لا يضمنه بشيء مما تقدم» فلا يكون ذلك مانعاً من إرثه 
(ولعله) أي : قول الموفق والشارح (أصوب) لموافقته للقواعد. 


2 في الح؛ لاذه : (عن؛ بدل #على؟ . 
(۲) أشار في «ذ» ومتن الإقناع (۳/ 4١‏ ؟) إلى أنه في نسخة: «خراجه». 
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باب ميرات المعتق بعضه وما يتعلّق به 


(القرٌ) قال ابن سيده"“ وغيره: القن هو المملوك وأبواه. قال 
الجوهري“: ويستوي فيه الواحد» والاثنان» والجمعء والمؤنث» 
وربما قالوا: عبدان قّان» ثم يجمع على أقنّة . اه. 

واصطلاحاً: الرقيق الكامل رثّه الذي لم يحصل فيه شىء من 
أسباب العتق ومقدّماته» بخلاف الجُكاتّبء والمدبّر» والمعلّق عتقه 
بصفةء وأم الولد» سواء كان أبواه مملوكين» أو عتيقين» أو حَرَّي 
الأصل » وكانا كافرين فاسترق هوء أو كانا مختلفين . 

(والمدير؛ والمكائب»؛ و الولدء» ومن 0 عتقه بصفة ولم 
توجد؛ لا يرثون ولا يورثون) لأن فيهم نقصاً منع كونهم وارثين» فمنع 
كونهم موروثين» كالمرتد. وأجمعوا(" على أن المملوك لا يورث؛ لأنه 
لا مال له فيوردث؛ لأنه لا يملك. ومن قال: إنه يملك بالتمليك» فملكه 
ناقص غير مستقر» يزول إلى سيده بزوال ملكه عن رقبته؛ لقوله ب : 
لامن باع عبداً وله مالٌّ؛ فماله للبائع» إلا أن يشرط المبتاع)(؟ ؛ ولأن 
السيد أحق بمنافعه وأكسابه في حياته» فكذلك بعد مماته. 

والمُكاتب كالقن» ولو مَلكَ وفاء؛ لحديث عمرو بن شعيب » عن 
(1) المحكم والمحيط الأعظم في اللغة /١(‏ 88). 
(۲) الصحاح (5/ ١86‏ ؟). 


(۳) مراتب الإجماع ص/ 174 . 
(4) تقدم تخريجه (۷/ )٤۲۳‏ تعليق رقم (۲). 
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أبيه ع عن جده : «المُكَاتَبُ عبد ما بقيّ عليه درهم» رواه أبو داو . 
وأما الأسير الذي عند الكفار؛ فإنه يرث إذا علمت حياته؛ في قول 
عامة الفقهاءء إلا سعيد بن المسيب”'': فإنه قال: لا يرث لأنه عبد. 
ولا يصح ما قاله؛ لأن الكفار لا يملكون الأحرار بالقهر. 
(ويرثُ معت بعضه) بقدر حرية بعضه (ويورّثُ) معتّق بعضه بقدر 


حرية بعضه (ويّحجبٌ) معتّق بعضه (بقذر حرية بعضه) هذا قول على 


)١(‏ في العتق» باب ۱ء حديث ۳۹۲۹. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطحاوي 4)١١/8(‏ والطبرانى 
في مسند الشاميين (۳۰۳/۲) حديث 217831 والبيهقي )۳۲٤٣/۱۰(‏ من طريق 
إسماعيل بن عياش ؛ عن سليمأن بن سليم ؛ عن عمرو بن شعيب؛ به. 
وحدسته النووي في روضة الطالبين (5١595/1؟).‏ 
قال الزيلعي في نصب الراية (6/ :)١57‏ وفيه إسماعيل بن عياش» لكنه عن شيخ 
شامي ثقة. 
وقال ابن الملقن في البدر المنير (5/ 1/47): صحيح . 
وقال ابن حجر في بلوغ المرام ص/ 15١‏ : أخرجه أبو داود بإسناد حسنء وأصله عند 
أحمد والثلاثة؛ وصححه الحاكم 
وأخرج ‏ أيضا - أبو داود في ! تق؛ باب ۱» حديث 27589717 والترمذي في البيوع. 
باب ۳۵ء حديث ۰۱۲٠۰‏ والنسائي في الكبرى (۳/ ۱۹۷) حديث ۰0۰۲٦‏ وأبن مأجه 
قي العتنء باب ۳ حديث 25015 وأحمد (098/5 ۲۰٦ ۱۸٤‏ 5015ل 
والدارقطني 21/5 والحاكم AYIA/YD)‏ والبيهقي ( ۳/۱۰۹ 4؟١)‏ عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله يك يخطب يقول: #من 
كاتب عبده على مائة أوقية فادّاء إلا عشر أواق؛ أو قال: عشرة دراهم؛ ثم عجزء فهر 
رقيق. واللفظ للترمذي . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي يي وغيرهم : أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۱/ ۳۸۱ ؟١594/1).‏ 

(6) أخرج عبدالرزاق (8/ )5٠١‏ رقم 10775 عن قتادة؛ أن علياً قال في المُكاتّب: يورث - 
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وابن مسعود؟؛ لما روى عبدالله بن أحمد بسنده إلى ابن عباس» أن 
النبي ب قال في العبد يُعئّق بعضه: «يَرث ويُورّث على قذر ما عَمَقَ 
منه6("؟ ؟ ولأنه يجب أن ثبت لکل بعض حکمه» كما لو كان الآخر معه. 

(وما كسب) المعتق بعضه (بجزئه الحر) بأن كان هايأً سيده» فما 


= بقدرهاأدى» ويجلدالحدبقدر ماأدى؛ وبعتق بقدر ما أدىي؛ وتكون ديته بقدرما أدى . 
وأخرج عبدالرزاق (8/؟11) رقم 41/ا16ء عن عكرمةء والبيهتي )۳۲٣/۱۰(‏ عن 
الشعبي ؛ عن علي رضي الله عنه؛ كان يقول: يعتق منه بالحساب بقدر ما أدى . وني 
لفظ للبيهقي: قال: المكاتب يرث بقدر ما أدى. 

)١(‏ أخرج عبدالرزاق )1١١/4(‏ رقم ٠١۷۳۷‏ عن الشعبي أن ابن مسعود وشريحاً كانا 
يقولان : إذا أدى الثلث فهو غريم . 
وفي لفظ له؛ عن إبراهيم أن ابن مسعود قال: إذا أدى قدر ثمنه فهو غريم . 

(1) لم نقف عليه في زوائد عبدالله على المسندء ولا في مسائله لوالده. وأخرجه الإمام 
أحمد (۳۹۹/۱)ء عن ابن عباس رفى الله عنهماء عن النبى ية بلفظ: يودى 
الكاتب بحصة ما أدى دية الحر» وما بقي دية عبد . ٠‏ 
وأخرج أبو داود في الديات» باب ٠۲١‏ حديث ٠٤٥۸۲‏ والترمذي في البيوع» باب 
٥‏ حديث ۰۱۲۵۹ والنسائي في القسامة؛ باب 78؛ حديث ۰٤۸۲١‏ ۸۲۷٤ء‏ وفي 
الكبرى (۳/ ۱۹17 ۸1/٤‏ #“#د") حديث ۵۲۱ 1۳۹۰ ۷۲٦1‏ والطبرانى فى 
الكبير )۴١1١/١١(‏ حديث ۱۱۸۵۷ والدارقطني 9 والحاكم (/ 4 - 
89 والبيهقي /١١(‏ 5378): وابن الجوزي في التحقيق (؟/ ۲۵۲) حديث ١۱۹۸ء‏ 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس رفى الله عنهماء عن الى ية أنه قال: «إذا أصاب 
المكاتب حرا أو ورث میراٹا يرث على قدر ما عق منه؛. 
قال النسائي في الكبرى :)۴١۳ /٤(‏ هذا لا يصح : وهو مختلف فيه . 
وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن» والعمل على هذا الحديث عند بعض 
آهل العلم من أصحاب التبي بي وغيرهم . وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
وقال ابن القيم في تهذيب السئن (7857/8): وهو حديث حسن» قد روي من وجوه 
متعددة» رواته آئمة ثقات لا مطعن فيهم . 
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كسبه في نوبتهء فهو له خاصة (أو ورث) المبعّض (به) أي : بجزثه الحرء 
شيئاًء فهو له خاصة (أو كان) المعتّق بعضه (قاسمٌ سيذه في حياته) كسبه 
(فهو) أي: ما حصل“ (له خاصة) أي: لا حى لمالك بأقيه في شيء 
منه» فلو اشترى منه رقيقاً وأعتقهء فولاؤه له خحاصة» فإن مات العتيق عن 
غير ورثة من النسب ورثه المبعّض وحده» كما ذكرته في «الحاشية» عن 
ابن نصر الله . 

(و)ما ملكه بجزئه الحرء أو ورثه» أو خصّه من مقاسمة سيده فهو 
(لورثته بعد موته) لعموم قوله َة : امَنْ مات عن حق فهو لورئيده”'" . 

وحيث تقرر أن المبعّض يَرث»ء ويّحجب» بحسب ما فيه من الحرية 
(فلو كان ابن نصفّه حدّء وأم وعم حرّان) فلو كان الابن كامل الحرية» 
كان للأم السدسء» وله الباقي» وهو نصف وثلث (فله) أي : الابن (نصف 
ما يرث لو كان حرّاء وهو ربع وسدس) بنصفه الحر (وللام ربع) لأن 
الابن الحر يحجبها عن سدس » فبنصفه الحر يحجبها عن نصفه» يبقى لها 
سدس ونصف سدس وذلك ربع (والباقي) وهو ثلث (للعم) تعصيباً. 

(وكذا الحكم إن لم ينقص ذو الفرض بالعصبة. كجدة» وعم) 
حُرّين (مع ابن نصفه حرٌء ف) للجدة السدس» و(له) أي : الابن المبض 
(نصف الباقي بعد ميراث الجدة) وهو ربع وسدس» والباقي وهو ربع 
وسدس أيضاً للعم . 

(ولو كان معه) أي: المبعّض (من يسقط بحريته التامة) كالعم في 
المثالين السابقين» و(كأخت وعَمٌ حرّين) مع ابن نصفه حر (فله) آي : 


. لا‎ :)۲٤١ /۲( زاد في 2ذ؟ ومتن الإقناع‎ )١( 
.)۲( تقدم تخريجه (۸/ ۳۹۷) تعليق‎ )1( 
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(نصف ما بقي) فلها الربع؛ لأن خريته الكاملة تحجبها عن النصف› 
فنصفها يحجبها عن نصف النصف وهو ربع (وللعم ما بقي) تعصيبأء 
وتصح من أربعة : للابن المبعّض اثنانء وللأخت واحدء وللعم كذلك. 
فإن كانت الأخت لأم فلها نصف السدسء وتصح من اثني عشر: للابن 
المبكّض ستة؛ وللأخت لأم واحد؛ وللعم خمسة. 

(ولو كان مكان الابن بنت) نصفها حرء مع أم وعم خرّين (فلها) 
أي: البنت (الربع) لأن لها النصف لو كانت حرّة» فتأخذ نصفه بنصفها 
الحر (وللأم الربع لخَجبها) أي: البنت المذكورة (لها عن نصف السدس) لا 
تقدم (وللعم سهمان) من أربعة (وهو الباقي) بعد فرض البنت وفرض الأم . 

(وأم وبنت نصفهما حر وأب خُبر) كله (فللبنت بنصف حريتها 
نصف ميراثها) لو كانت كاملة الحرية» وذلك نصف (وهو) أي: نصف 
النصف (الربع» وللأم مع حريتها ورق البنت الثلث؛ ومع حرية البنت) لها 
(السدس) فقد حجبتها حرية البنت عن السدس (فنصف حريتها) أي: 
البنت (تحجبها) أي : الأم (عن نصفه) أي : السدس (يبقى لها) أي : الأم 
(الربع لو كانت حرة» فلها بنصف حريتها نصفه) أي : الربع (وهو الثمن» 
والباقي للأب) فرضاً وتعصيباً» وتصح من ثمائية: للأم واحدء وللبنت 
اثنان» وللأب خمسة. 

(وإن شت نرَّلتَهِم) أي : المبمّضين من الورئة (أحوالآء ك)تنزيل 
(الخناثى) الوارثين (فأم وبنت نصفهما حُرء وأب حُر) وهو المثال السابق 
(فتقول: إن كانتا) أي: الأم والبنت (حرَتين: فالمسألة من ستة: للبنت 
ثلاثة؛ وللأم السدس سهمء والباقي) سهمان (للأب) فرضاً وتعصيباً. 
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(وإن كانتا رقيقتين » فالمال) كله (للأب) تعصياً. 

(وإن كانت البنت وحدها حرق فلها النصف) وللأب السدس 
فرضاًء والباقي تعصيباً (والمسألة من اثنين) لتوافق النصيبين بالثلث» 
فترجع الستة إلى ثلثها اثنين» ونصيب كل من البنت والأب إلى ثلثه 
واحد. 

(وإن كانت الأم وحدها خحرّة؛ فلها الثلث) والباقي للأب (وهي من 
ثلاثةء وكلها) أي: كل المسائل غير الستة (تدخل في الستة» ف)تكتفي 
بهاء و(تضربها في الأربعة أحوال» تكون أربعة وعشرين: للبنت ستة» 
وهي الربع ؛ لأن لها النصف في حالين) وهما: حال حريتها وحرية الأم؛ 
وحال حريتها وحدهاء وإذا جمعت اثني عشر واثني عشر وقسمت على 
الأربعة» عدد الأحوال حرجت الستة (وللام الشَّمن وهو ثلاثة؛ لأن لها 
الث في حال) حريتها ورق البنت (و)لها (السدس في حال) حريتها 
وحرية البنت» والثلث والسدس من أربعة وعشرين اثنا عشرء فإذا 
قسمتها على الأربعة حرج ثلاثة (والباقي) خمسة عشر (للأب) والسهام 
متفقة بالثلث» فرد المسألة إلى ثلثها ثمانية» ونصيب كل وارث إلى ثلثه؛ 
فلذلك قال : (وترجع بالاختصار إلى ثمانية) كما تقدم . 

(وإذا كان عصبتان» نصف كل واحد منهما خخرء كأخوين) للميت 
(أو ابنين) له (لم تكمل الحرية) فيهما؛ لأنها لو كملت لم يظهر للرّق 
فائدة» وكانا في ميرائهما كالحرّين. 

(حتى ولو کان أحدهما يحجب الآخرء كابن وابن ابن) نصف كل 
منهما خرء فلا تكمل الحرية فيهما؛ لأن الشيء لا يكمل بما يسقطه» ولا 
يجمع بينه وبين ما ينافيه (ولهما ثلاثة أرباع المال بالخطاب والأحوال) 
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بأن تقول لكل واحد منهما: لو كنت حرا والآخر رقيقاً لكان لك المال؛ 
ولو كنتما خرّين لكان لك نصفهء وتعطيه ربع ماله في الحالين» وهو ربع 
وثّمنْء وكذلك الآخرء هذا إن كانا أخوين أو ابنين. وفي ابن وابن ابن 
نصفهما حر : للابن نصف» ولابن الابن ريع» والباقي للعاصب» وكذلك 
إن نزلتهم أحوالاً على ما تقدم لك. 

(ولأمٌ مع الابنين) اللذين نصف كل منهما حر (سدسء وربع 
سدس) لأن مسألة حرّيّهما أو حرّية أحدهما ورف الآخر من ستةء 
ومسألة رهما من ثلاثة» فتكتفي بستة وتضربها في عدد الأحوال أربعة 
بأربعة وعشرين» لها ثمانية في حالء وأربعة في ثلاثة أحوال» 
ومجموعها عشرونء تقسمها على أربعة» يخرج خمسة وهي سدس وربع 
سدس . 

(ولزوجة) مع ابنين نصف كل منهما حر (ثمن وربع ثمن) لأن 
مسألة حريتهماء أو حرية أحدهما مع رق الآخر من ثمانية» ومسألة رقهما 
من أربعة وهي داخلة في الثمانية, فاضربها في عدد الأحوال أربعة؛ تكن 
اثنين وثلاثين» للزوجة تُمنهاء أربعة في ثلاثة أحوال» وربعها ثمانية في 
حال» وإذا قسمت العشرين على الأربعة خرج خمسةء وهي ثُمن الاثنين 
والثلاثين وربع تُمنها. 

(وجعل في «التنقيح١)‏ وتبعه في «المنتهى؛ (للأم السدس) مع 
الابئين المذكورين (وللزوجة الثمن) كذلك ؛ لأن كل واحد منهما يحجب 
الأم بنصفه الحُر عن نصف السدس» والزوجة عن نصف الثمن» وهو" 
الذي قدَّمه في «الشرح». ثم قال: ومن ورث بالأحوال والتنزيل» فذكر 
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ما قاله المصنف (وهو على المذهب غير صواب) لما تقد(" أن الحرية 
لا تكمل فيهماء لكن لا يلزم من عدم تكميلها فيهما بالنسية لهما عدم 
تكميلها بالنسبة لغيرهما. 

(وابنان نصف أحدهما قر المال بيتهما أرباعاًء تنزيلاً لهما) لأن 
مسألة حرية المبعّض من اثنين» ومسألة رقه من واحدء فتضرب الاثنين 
في الحالين بأربعة: للحُر من الحرية واحد في واحدء ومن الرَفيّة واحد 
في اثنين» ومجموعها ثلاثة: وللمبعّض واحد من الحرية في واحدء ولا 
شيء له مع الرق . 

(و)كذلك المال بينهما أرباعاً (خطاباً بأحوالهما) بأن تقول: لو 
كان المبعّض حرا لحجب أخاه عن نصف المالء قنصفه يحجبه عن 
نصف النصف وهو ربع» فله ثلاثة أرباع» وتقول للمبعّض : لو كنت كامل 
الحرية لكان لك نصف المال» فلك بنصف الحرية نصف النصف وهو 
الربع» ولابن وبنت نصفهما حر مع عم خمسة أثمان المال على ثلاثة» 
ومع أم لها السدس» وللابن خمسة وعشرون مع اثنين وسبعين» وللبنت 
أربعة عشر منها؛ قاله في «المنتهى» . 

(ویرد على كل ذي فرض) بعضه حر (و)یرد - آیضا - على كل 
(عصبة) بعضه خر (إن لم يصبه من الثركة بقدْر حُريته من نفسه؛ لكن 
أبهما) أي: العصبة وذو الفرض (استكمل برد أَزْيَّدَ من قذر حريته من 
نفسه» مُنع من الزيادة) على ّدر حريته من نفسه (ورد على غيره إن أمكن) 
بأن كان هناك من لم يصبه بقدر حريته من المال (وإلا) بأن لم يمكن ذلك 
(قلبيت المال) كما لو لم يكن نّم مبعض . 
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(فلبنت نصفها حُر؛ النصف» بفرض ورَدٌّء ولابن مكانها) أي : 
البنت (النصف بالعصوبة» والباقي) لذي الرّحم إن كان» كما ذكره في 
«الشرح» في بعض الصور. ويُعلم مما تقدم؛ وإلا فهو (لبيت المال) في 
الصورتين. 

(ولابنين نصفهما حُر؛ البقية) وهي ربع (مع عدم عصبة) فيأخذ كل 
منهما النصف تحصيباً ورداً. 

(ولبنت وجدة نصفهما خر؛ المال بينهما نصفين بفرض ورد ولا 
يرد هنا) أي : في هذه الصورة وشبهها (على قَدْر فرضيهما ؛ لثلا يأخد مَنْ 
نصمّه حر فوق نصف الت ركة) وهو ممنوع . 

(ومع حرية ثلاثة أرباعهما ؛ المال بينهما أرياعاً) فيرد عليهما (بقّذر 
فرضيهما؛ لفقد الزيادة الممتنعة» و)يكون لبنت وجدة (مع حرية ثلثهما 
الثلثان بينهما بالسوية» والبقية لبيت المال) لقلا يأخذ مَنْ ثلثه حر أكثر من 
ثلث التركة . 
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باب الولاء وجره ودوره 


الولاء ‏ بفتح الواو والمد لغةٌ: الملك. 

وشرعاً: ثبوت حكم شرعي بعتق» أو تعاطي سببهء كما أشار إليه 
بقوله : (ومعنى الولاء: إذا أعتق نسمة) ذكراً أو أنثى أو خنثى» صغيراً أو 
كبيراً (صار لها عصبة في جميع أحكام التعصيب؛ عند عدم العصبة من 
النسب) كالابن» والأب» والأخء والعم» ونحوهم. وقوله: (من 
الميراث» وولاية التكاح؛ والعَقّْل) إذا جنى خطأ أو شبه عَمْد (وغير ذلك) 
كالنفقة؛ بيان لأحكام التعصيب (قاله في «المطلع:”' و)قاله 
(الزركشي) . 

وقوله: عند عدم العصبة من النسب» متعلق ب«صار»ء والأولى 
إسقاطه؛ لأنه عصبة حتى مع وجوده» لكنه محجوب به عن الميراث . 

والأصل في ذلك قوله تعالى: #فإن لم تَعْلَموا آباءهُم فإخواثكم 
في الدين وموالیگ چ٩‏ . 

وقوله ا «لعنّ الله مَنْ تولّى غير مواليو»”"» وقوله ب : «مولى 


)0 ني الح : «المطالع؟» وانظر: المطلع ص/ ۳٠١-۳۱۱‏ . 

(۲) سورة الأحزاب» الآبة: ۵ . 

(۳) رواه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ؛ منهم : 
أ علي رضي الله عنه: أخرج البخاري في الحج» باب ۳١ء‏ حديث 21479 وفي 
الجزية والموادعة؛ باب ١٠غ.‏ ۱۷ حديث ۳۱۷۲ ۳۱۷۹ء وفى الفرائضء باب 
۲١‏ حديث ٦۷١١‏ وفي الاعتصام بالكتاب واللتة؛ باب 3 حديث VT‏ 
ومسلم في الحجء حديث ٠۳۷١‏ عن علي رضي الله عنه مرفوعاً: «. . . ومن أحدث 
فيها حدثاً أو آوى محدثاء فعليه لعنة الله والملائكة رالناس أجمعين؛ لا يقبل منه = 
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القوم من 17 حديثان صحيحأاتٌ . 


وإنما تأر الولاء عن النسب؛ لقوله ية في حديث عبدالله بن أبي 


أوفى : «(الولاء لخم كلخمة التسب» روأه الخلدل" , وروأه الشافعى 


صرف ولا عدل؛ ومن تولى غير موالبه فعليه مثل ذلك؟ . 

وأخرجه ابن حبان «الإحسان؛ (157/11؟) حديث ٦۲۸۹ء‏ بلفظ : «لعن الله من تولى 
لغير مواليهة. 

ب - أبو هريرة رضي الله عنه: أخرجه مسلم في العتق» حديث ۸١١٠ء‏ ولفظه: #من 
تولى قوما بخير إذن مواليه» فعليه لعنة الله والملائكة؛ لا يُقبل منه عدل ولا صرف؟. 
ج ‏ عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: أخرجه أحمد (۳۰۹/۱؛ ۳۱۷). وعيد بن 
حميد )2١/1(‏ حديث ۹۸4٥ء‏ وأبو يعلى )٤۱٤/٤(‏ حديث ۰۲۶۳۹ رابن حبان 
«الإحان» (١٠/12؟)‏ حديث ۷١٤٤ء‏ والطبراني في الكبير (8/11١؟)‏ حديث 
5 ؛ والحاكم (05/4"): والبيهقي (۸/ ۲۳۱)» رفي شعب الإيمان (504/4) 
حديث ١١157‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث طويل . 

قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 

وقال الهيشمي في مجمع الزوائد :)١١7/1(‏ رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح . 
تقدم تخريجه (0/ 116) تعليق رقم (۳). 

المطبوعة. وقد أخرجه الطبري في تهذيب الآثار كما في الجوهر النقي لابن 
التركماني ۲۹٤ /٠١(‏ بهامش السنن الكبرى للبيهقي)-٠‏ والطبراني في الكبير - كما في 
البدر المنير (918/5)-؛ وابن عدي (١/۱۹۸۸)ء‏ من طريق عبيد بن القأسم عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن أبن أبي أوفىء به. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(771/4): رواه الطبراني؛ وفيه عبيد بن القاسم وهو كذاب. 

وتابعه يحبى بن هاشم السمسار: أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان (۸/۲)ء وفي 
معرفة الصحابة (۳/ ۱۵۹۲) حديث »4٠17‏ والخطيب في تاريخه (2)51/17 وآبر 
بكر الشافعي في الرباعيات (۹1/1/ )١‏ كما في إرواء الغليل .)١١١/١(‏ ويحيى بن 
هاشم أيضاً ‏ متروك . انظر: ميزان الاعتدال (5117/4). 

وقال الحافظ في الفتح /١1(‏ 55) بعد ذكر طرقه: والمحفوظ في هذا ما أخرجه 
عبدالرزاق [5/ 5؛ رقم ]١5144‏ عن الثوريء عن داود بن أبي هند؛ عن سعيد بن = 
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وابن حبان من حديث ابن عمر مرفوعاء وفيه: «لا باع ولا يُوهبُ)”") 
شئهه بالنسبء والمشبّه دون المشبه به؛ ولأن النسب أقوى من 
الولاء؛ لأنه يتعلّق به المحرمية» وترك الشهادة ونحوهاء بخلاف 
الولاء. 


إذا تقرّر ذلك (فكلٌ من أعتن رقيقاًء أو) أعتق (بعضه» فسرى) 
العتق (عليه) إلى باقيه على ما يأتي بيانه؛ فله عليه الولاء. 

(ولو) كان أعتقه (سائبة ونحوهاء كقوله: أعتقتك سائبة: أو) 
أعتقتك (ولا ولاء لي عليك) لقوله ي «الولاء لمن أعتقّ:”"؟ وقوله: 
«الولاءٌ لحمةٌ كلحمَّةٍ السب» فكما أنه لا يزول نسب إنسان؛ ولا ولد عن 
فراش بشرط؛ لا يزول ولاء عن عتيق به؛ ولذلك لما أراد أهل بريرة 
اشتراط ولاثها على عائشةء قال ية: «اشتريها واشترطي لهم الولاء 
فإنّما الولاء لمن أعْتق22'؟ يريد أن اشتراط تحويل الولاء عن المعتق» لا 
يفيد شيئاً. وروی مسلم بإسناده عن هذيل”" بن شرحبيل؛ قال: ١‏ 
رجلٌ إلى عبدالله؛ فقال: إني أعتقث عبداً لي وجعلتة سائبةء فمات وترك 
مالاً ولم يدع وارثا» فقال عبدالله : إنَّ آمل الإسلام لا يُسيبُون» وإنّ امل 


2 


الجاهليّة كانوا يسيون › وأنت ولي نعمتهء فإن تأَنّمْتَ وتحركجت عن 


= المسيب موقوفا عليه: «الولاء لُحمة كلّحمة النسب». انظر ما تقدم (۱۰/ 07776 تعليق 
رقم (1). 

)0 تقدم تخريجه ( ٩‏ تعلیق رقم (1). 

.)۱( تعليق رقم‎ )۱٤۳/٩( تقدم تخريجه‎ (r) 

(۳) كذا في الأصول «هذيل؟ بالذال» وصوابه : «مُزيل؟ ‏ بالزاي مصغراً ‏ كما سبق التنبيه 
عليه (۱۰/ ۳۷۲) تعليق رقم (۳). 
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شيء» فنحن نقبله ونجعلة في بيتِ المال». 

(أو) كان المعتق( (منذور أو من زكاةء أو عن كقّارة) لما 
تقدمء ولأنه معتق عن نفسه» فكان الولاء له (أو عَتق عليه بِرَحم) كما لو 
ملك أباه أو ولده» أو أخاهء أو عمه ونحوه» فعتق عليه بسبب ما بينهما 
من الرحمء أي: القرابة (أو) عتق عليه ب(لتمثيل به) بأن مَثَلّ برقيقه» 
فيعتق عليه وله ولاؤه (أو) عَتَق عليه ب(لكتابة) بأن كاتبه على مال فأدَاه 
(ولو أدّى) المُكاتب (إلى الورثة) ماكوتب عليه وعَتّقء فولاؤه للموروث» 
يرث به أقرب عصبته» على ما يأني (أو) ع عليه بالتدبير) بأن ديرف 
قمات» وخرج من ثلثه (أو) عَسّق عليه بالإيلاد) كأن أتت آمَته منه بولدء 


ثم مات أبو الولد (أو) بسبب (وصية بعتقه) بأن وصّى بعتق عبد" ) 


)١(‏ لم نقف عليه في صحيح مسلم؛ ولم يعزه إليه المزي في التحفة (۷/ )١54‏ برقم 
5 وإئما عزاه للبخاري فقط . 
وقد أخرجه البخاري في الفراتض؛ باب ۲١‏ رقم 717/07 مختصراً بلفظ : «إن آهل 
الإسلام لا يُسيّبون» وأن أهل الجاهلية كانوا يسيبون؛. 
-وقال الحافظ في الفتح (17/ 47): هذا طرف من حديث أخرجه الإسماعيلي بتمامه» 
ثم ساقه بمثل ما ذكره المؤلف. 
وأخرجه - أيضآ ‏ بتمامه عبدالرزاق (11/9؟) رقم 21777 والطبراني في الكبير 
(١8/6؟)‏ رقم ۰۹۸۷٩۹‏ والبيهقي (۳۰۰/۱۰)؛ عن هزيل بن شرحبيل ؛ به. 
وأخرجه عبدالرزاق (۲۹/۹) رقم ۰۱۹۲۲۲ 171714ء عن قتادة. 
وسعيد بن منصور /١(‏ 87) رقم ۰۲۲۵ عن إبراهيم » وابن أبي شيبة (11١/75717)؛‏ عن 
عطاء . 
والدارمي في الفرائضس» باب ۰٤٩‏ رقم 75١7؛‏ عن القاسم» كلهم عن ابن مسعود 
رضى الله عنه؛ بنحوه. 

فم في «ح» و ۱ذ٤‏ : «العتق؟. 

(TT)‏ في ح۲ و اذ : (عيكا. 
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فاعتقه الورئة» (أو بتعليق) عتقه (بصفة فوجدت) كأن يقول له: إذا جاء 
رأس السّنة؛ فأنت حر فجاء رأس السّنة ونحوه (أو) يعتقه (بعوض) 
نحو: أنت حح على أن تخدمني سنة» وكما لو اشترى العبد نفسه من 
سيده بعوض حال فإنه يعتق ويكون الولاء لسيدهء نص عليه" (أو 
حلف) السيد (بعتقه» فحنثء» فله) آي : السيد (عليه) أي: على العتيق 
في جميع هذه الصّور (الولاءء وإن اختلف دينهما) لقوله يَكهِ: «الولاء 
لمن أعتقّ» متفق عليه" . 

(و)له أيضا الولاء (على أولاده) أي: أولاد العتيق (من زوجة 
معيّقةٌ) للعتيق أو غيره (أو) على أولاده من (سرّيّة) للعتيق . 

(و)له الولاء أيضا (على مَنْ له) أي: العتيق ولاؤهء كعتقائه (أو 
لهم) أي : لأولاد العتيق وإن سفلوا (ولاؤه» كمعتقيه ومعتقي أولاده 
وأولادهم» ومعتقيهم أبداً ما تناسلوا) لأنه ولي نعمته وبسببه عتقوا؛ 
ولأنهم فرع» والفرع يتبع آصله» فأشبه ما لو باشر عتقهم» ولا فرق بين 
كون ذلك في دار الإسلام أو الحرب؛ لأن الولاء مشبه بالنسب» والنسب 
ثابت بين أهل الحرب» فكذلك الولاء. 

و(لا يزول) الولاء (بحال) لحديث : «الولاء لُخْمة كلخمة النسب» 
لا يباع ولا یوهب» . 

(ويّرث) ذو الولاء (به) أي: بالولاء (ولو باينه في دينه) لما تقدم 
(عند عدم العصبة من السب » و)عند (عدم ذوي فروض تستغرق فروضهم 


(1) الميدع .)۲۷١/١(‏ 
)¥( تقدم تخريجه )١47 /٥(‏ تعليق رقم .)١(‏ 
فيه تقدم تخريجه (۱۰/ ۳۳۲) تعليق رقم (۱)؛ و(۲۹/۱۰٥)‏ تعليق رقم (۲). 
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المال) لحديث : «ألحتُوا الفرائفي بأهلها: فما بق فلاولی رل وک2٥‏ 
والولاء دون النََّب؛ لأنه مشه به» فقدمت العصبة من النسب على 
العصبة من الولاء» وتقده" 

(وإن كان ذو الفرض لا يرث جميع المال) كأم وبنت وما أشبه ذلك 
(فالباقي للمولى) لحديث: «الحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى 
رجل ذكر»30" . 

(ثم يرث به) أي : الولاء (عصباته) أي : المعتق (من بعده) أي : 
بعد موتهع ركذا لوقا به مانم تقل (الأثرب فالأقوب) من المت سواء 
كان العصبة ولدآء أو أباء أو أخاء أو عمّآء أو غيرهم من العصبات» 
وسواء كان المعتق ذكراً أو أنثى» فإن لم يكن للمعتق عصبة من النّسبء 
كان الميراث لمولى المعتق» ثم لعصباته الأقرب» فالأقرب كذلك» ثم 
لمولى المولى» ثم لعصبته كذلك أبد أ» اتفاقاً؛ لما روى أحمد بإسناده 
عن زياد , بن أبي مريم : ان امرأةأعتث عبد ھا د نراي وتركت ابناً 
لها وأخاهاء ثم توفي مولاها من بعديمّاء فأتى أخو المرأة وابنّها إلى 
رسول الله ی في ميراثدء فقال کي : ميرانه “لابن المرأة. فقال أخوها: يا 
رسول اللهء لو جر جريرة كانت علىٌء ويكونٌ ميراتهُ لهذا! قال: 

دا 

(فلو أعتق كائر مسلماء ف نخ المسلمٌ العتيقٌ ابناً لسيده كافرلٌ 

وعمّاً مسلماء قماله) أي: العتيق (لابن سيده) لأنه أقرب من عمهء 


9( تقدم تخريجه (۱۰/ ۴۳۵) تعليق رقم (۳). 
0 )0/1( 
(۳) تقدم تخریجه (۱۰/ ۳۸۷) تعليق رقم (۲). 
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. ومخالفته له في الدّين غير مانعة لإرثه» كما تقده‎ 

(وإن تزوّج حو الأصل أَمَه» فَمََقَ ولدها على سيدها) بشيء مما 
سبق من مباشرة» أو سبب (فله) أي : سيدها (ولاؤه) لأنه المعتق له (ومن 
كان أحد أبويه الحُرّين خُر الأصل؛ ولم يمسّه رق) والآخر عتيق» فلا 
ولاء عليه لأحد؛ لأن الأم إن كانت خرّة الأصل فالولد يتبعها فيما إذا كان 
الأب رقيقاً؛ في انتفاء الرّق والولاء» فلأن يتبعها في انتفاء الولاء وحده 
أولى . وإن كان الأب حر الأصل» فالولد يتبعه فيما إذا كان عليه ولا 
بحيث يصير الولاء عليه لمولى أبيهء فلأن يتبعه في سقوط الولاء عنه 
أولى (أو كان أبوه مجهول النسب» وأنّه عتيقة» أو عكسه) بأن كانت أنه 
مجهولة النسب» وأبوه عتيقاً (فلا ولاء عليه) لأحد؛ لأن مجهول النسب 
محكوم بحريته» أشبه معروف النسب» ولأن الأصل في الآدميين الحرية 
وعدم الولاءء فلا يترك هذا الأصل في حق الولد بالوهم» كما لم يترك 
في حق أصله . 





(ومن أعتق عبده) أو أَمته (عن ميت» أو) أعتقه من (حي بلا أمره. 
فولاؤه للمعتق) لحديث: «الولاء لمن أعتق1”'؟ 2 وكما لو لم يقصد غيره 
(إلا إذا أعتق وارث عن ميت) يرثه (في واجب عليه) أي : الميت (ككمارة 
ظهارء و)كقّارة وطء في نهار (رمضان» و)كمّارة (قتل) ويمين (وله) أي : 
الميت (تركة» فيقع) العتق (عن الميت» والولاء للميت) لمكان الحاجة 
إلى ذلك» وهو احتياج الميت إلى براءة ذمته؛ ولأن الوارث كالنائب عن 
الميت في أداء ما عليه» فكان العتق منه. قال الشيخ تقي 


«(or 7/1) (0)‏ 
(۲) تقدم تخريجه (6/ )١57‏ تعليق رقم (1). 
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الدين": بناء على أن الكمّارة ونحوها ليس من شرطها الدخول في ملك 
المُكفّر عنه . 

(فإن تبّع) وارث (بعتقه عنه) أي : الميت» في" واجب عليه (ولا 
تركة) للميت (أجزأ) العتق (عنه» ك)نما لو تبرّع عنه ب(إطعام) ألو 
كسوة) في كقّارة يمين (والولاء للمعتق) لحديث: «الولاء لمن 
آعتی)" . 

وإذا كانت الكقّارة عن يمين لم يتعين العتقء وله الإطعام 
والكسوةء وإن تبرّع بهما أجنبي أو بعتقٍ عن الميت» أجزأء ولمتبرّع 
الولاء. 

(وإن أعتقه عنه) آي : عن حي (بأمره) له إعتاقه (فالولاء للمُعْتق 
صئه) كما لو باشره. 

(وإذا قال) إنسان لآخر : (أعتق عبدك) أو أمتك (عَني مجاناًء أو): 
أعتق رقيقك عنّي» و(عليٌ ثمنه؛ أو) قال: (أعتقه عني. ويطلقٌ) فلم 
يقل: مجانآء ولا: وعلىّ ثمنه (ففعل) المقول له بأن أعتقه عنه في 
المجلس» أو بعد الفرقة (صحً) ذلك (والعتق والولاء للقائل) ووقع 
الملك والعتق معآء كما لو قال له: أطعم عني» أو: اك علي . 

(ويحزئه) أي : يجزىء هذا العتق القائل (عن العتق الواجب) عليه 
من نذر أو كقّارة؛ والمراد إذا نواه (ما لم يكن) العتيق (ممن يعتق عليه) 
أي: القائل» إذا ملكهء كأبيه ونحوه» فلا يجزئه عن واجب» ويأتي في 


(۱) المبدع (5/ ۲۷۵). 
7( في الح؟ زيادة : احق؟2. 
فرق تقدم تخريجه (۵/ (۱٤۳‏ تعليق رقم .)١(‏ 
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الكقّارة (ولا يلزمه) أي : القائل: أعتق عبدك عي (ثمنه) أي: العتيق 
(إلا بالتزامه) بأن قال: أعتقه وعلىَّ ثمنه. وصح: كلما أعتقت عبداً من 
عبيدك فعليّ ثمنه. وإن لم يبين العدد والثمن؛ ذكره في 
«الاختيارات276 في الإجارة . 

(وإن قال) إنسان لمالك رقيق: (أعتقه والثمن عليَّ) ولم يقل: 
أعتقه عني (أو) قال: (أعتقه عنك وعلىً ثمنهء ففعل"؛ صح) العتق 
(والشمن عليه) لالتزامه له» فقد جعل له جعلاً على إعتاق عبده» فلزمه 
ذلك بالعمل» كما لو قال: ابن لي هذا الحائط بدينار (والعتق والولاء 
للمعتق) لأنه لم يأمره بإعتاقه عنهء ولا قصده به المعتق» فلم يوجد ما 
يقتضي صَرْفه إليه» فبقي للمعتق ؛ لحديث : «الولاء لمن أعتق0”"' . 

(ويجزئه) أي: يجزىء هذا العتى المعتقَ (عن الواجب) عليه من 
نذر أو كفارة . 

(ولا يجب على السيد إجابة من قال) له: (أعتق عبدك عثي) أو 
عنك (وعليَ ثمنه) لأنه لا ولاية له عليه؛ ولو قال: اقتله على كذا؛ فلخو . 

(وإن قال كافر لشخص) مسلم أو كافر: (أعتق عبدك المسلم عني) 
أو عنك*““ (وعلي ثمنهء ففعل) أي : فأعتقه عن الكافر (صح) لأنه إنما 
يملكه زمناً يسيراً ولا يتسلمه» فاغتفر هذا الضرر اليسير؛ لأجل تحصيل 
الحرية للأبد التي يحصل بها نفع عظيم؛ لأن الإنسان بها يصير متهيئاً 
للطاعات» وإكمال القّربات (وعَسَّىَّء وولاؤه له) أي : للكافرء ويرئه به؛ 
)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/ ۲۲١‏ . 
(۲) اففعل» ليست في ح٦‏ . 


(4) قوله: «أو عنك» سقط من «ح» ولاذ». 








لمأ تقده'» واحتج حر بشول على : الألولاء شعبةٌ من د00 فلم 
يضر تباين الدين» بخلاف الإرث بالنسب (كالمسلم) أي: كما لو قال 
مسلم لآخر: أعتق عبدك علي وعليّ ثمنه» فقعل . 


نصل 


(ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن) أي : من باشرن عتقه (أو 
أعتق من أعتقن) أي: أو عتيق من باشرن عتقه (وأولادهما) أي: أولاد 
عتيقهن وأولاد عتيق عتيقهن (ومن جوُوا) أي : النساء وعتيقهن؛ وعتيق 
عتيقهن» وأولادهما (ولاءه) بعتق أبيه (أو كاتبن) فأدَّى وعتق (أو كاتب 
من كاتبنَ) أي: مكاتب من كاتبه النساء إذا أدّى وعتق» روي ذلك عن 
عمر”؟؟ وعثمان”*؟ وعلي”'2؛ لما روى عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن 


(or /1) 10 

0) انظر: أهل الملل من الجامع للخلال (۱۳/۲ - ١١٤)ء‏ والمغني (۲۱۷/۹)ء 
والكافي .)١١8-1١1/4(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة :)1٠8/1١(‏ والفسوي في المعرقة والتاريخ (195/7١)؛‏ 
والبيهقي ,2907-507/1١(‏ وأخحرجه عبدالرزاق (5/9) رقم 15141ء والبيهتي 
)554/6١(‏ بلفظ: الولاء شعبة من النسب» من أحرز الولاء أحرز الميراث. 

(5) أخرج ابن أبي شيبة :)588/1١(‏ والدارمي في الفرائض»؛ باب 255 رقم 21١45‏ 
واليهقي (١٠/٠١۳)ء‏ عن إبراهيم» عن عمر؛ وعلي؛ وزيد رضي الله عنهم أنهم 
كانوا لا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن . 

() لم نقف على من رواه عنه مسنداً. 

(1) أخرجه عبدالرزاق (۹/ ۳۷) رقم 15777 ؛ وانظر التعليق السابق رقم (1). 
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جده مرفوعاً قال : «ميراث الوَلاءِ للكُبْر من الذكور» ولا يرث النساءً من 

الولاء إلا ولاء من أعتقنَ»“؛ ولأن الولاء مُشْبّه بالنسب» والمولى 

العتيق من المولى المنعم بمنزلة أخيه أو عَمّه فولده من العتيق بمنزلة 

ولد أخيه أو ولد عَمّه» ولا يرث منهم إلا الذكور خاصة. 

(ولا يرث به) أي : بالولاء (ذو فرض» إلا أب وجد يرثان السدس 

مع الابن أو ابنه» وإن نزل) بمحض الذّكور كالنسب؛ لأنه عصبة وارث» 

فاستحق بالولاء كأحد الأخوين مع الآخرء ولا تُسَلّم أن الابن أقرب من 

الأبء بل هما في القرب سواء» وكلاهما عصبة لا يُسقط أحدهما 

الآخرء وإنما هما متفاضلان في الميراث» فكذلك في الإرث بالولاء. 

(ويرث الجد والإخوة) الذكور (إذا اجتمعوا من المولى كمال 

سيده) المعتق له ؛ لاستواتهم في العصوية وعد ر 

(و)الحاصل أ 39 (إن زادوا) أى: الإخوة (عن اثنين» فله) أي 
الجد (ثلث ماله) أي: العتيق (لأنه) | ى: الثلث (أحظ) للجد من 
المقاسمة إن لم يكن للعتيق ذو فرض (وإن نقصوا) أى: الإخوة» عن 
ثئين (قاسمهم» وكذا بقية مسائله) إذا كان معهم صاحب فرض (على ما 
تقده”" في ميراث الجّد) مع الإخوة. 

(۱) لم نقف على من رواء مرفوعاء لا من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء ولا 
عن غيره. وقد ا الدارمي في الفرائض باب ۰٥۲‏ رقم 45١5؛‏ عن إبراهيم» عن 
عمرء وعلي؛ وزيد أنهم قالوا: الولاء للكبير» ولا يورثون النساء من الولاء إلا ما 
أعتقن» أو كاتبن . 
وأخرجه البيهقي »)۳۰٦/۱۰(‏ من طريق زيد بن وهب» عن علي وعبدالله وزيد بن 
ثابت رضي الله عنهم أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبير من العصبة» ولا يورثون النساء 


إلا ما أعتقن» أ وأعتق من أعتفن . وانظر: نصب الراية (4/ ٤‏ ١٠)ء‏ والدراية (۲/ )۱۹١‏ . 
(Tir (¥)‏ 
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(وترث عصبة ملاعِنةٍ عتيق ابنها) لأن عصبة أمه هم عصبته كما 


(والولاء لا يورثء ولا يُباعء ولا يوهب. ولا يوقف) لأنه ع 
«نھی عن بَيْع الرلاءِ ورهبته»" وتال : «الولاء لحمة كلحمَة اسب 
ولأن الولاء معنىٌ يورث بهء فلا ينتقل» كالقرابةء فعلى هذا لا ينتقل 
الولاء عن المعتق بموته (لكن يورّث به) أي: بالولاء» على ما يأتي 
تفصيله (وهو الكيْر) بضم الكاف» وسكون الموحدةء ويأتي توضيحه. 

(ولا يجوز) للعتيق (أن يوالي غير مواليه) لقوله ية : «لعن الله مّن 
تَولّى غير مواليه»؟2 (ولو بإذن معتقه) له أن يوالي غيره؛ فلا يصحم؛ لأن 
الولاء كالنسب» فلا ينتقل . 

(فلو مات السيد قبل عتيقه » فله) أي : السيد (ولاؤه) أي: لم ينتقل 
عنه بموته؛ لأنه لا يورث» بل (يرث به أقرب عصبته) أي : المعتق (إليه 
يوم موت عتيقه» وهو المراد بالكُبْر) في حديث عَمرو بن شعيب 
السابق”*؟ وغيره. 

(فلو مات السيد) المعتّق (عن ابئين» ثم) مات (أحدهما عن ابن» 
ثم مات عتیقه» فإرثه لابن سيده) دون ابن ابنه ؛ لآن الولاء للكبر. 

(وإن ماتا) أي : ابنا السيد (قبل العتيق» وخَلّف أحدهما) آي : أحد 


(TIT) O) 

(؟) تقدم تخریجه (۱۰/ ۳۳۲) تعليق رقم .)1١(‏ 

(۳) تقدم تخريجه (۱۰/ ۳۳۲) تعليق رقم (۱)ء و(١055/1)‏ تعليق رقم (۲). 
(i)‏ تقدم تخريجه )2148/1١(‏ تعليق رقم (۳). 

.)۱( تعليق رقم‎ )٥۳۸/۱۰( )٥( 


f‏ كتاب القرائض - باب الولاء 








الابنين (ابناً و)خَلَّف الابن (الآخر تسعة) أبناء (ثم مات العتيق 
فإرئه بينهم على عددهم كإرثهم) جدهم (بالنسب) فيكون لكل 
واحد منهم في المغال عشر الثّركة» روي ذلك عن عمرء 
وعثمان» وعلي ؛ وزيد بن حار وأبن مسعو د وبه قال 


)١(‏ كذا في الأصول ازيد بن حارثة؛ ولعل الصواب «زيد بن ثابت» كما سيأتي في 
مصادر التخريججء وذكره في المغني (9/ 2514 )15١‏ ولم ينسبه. قلنا: وزيد بن 
حارثة رضي لله عنه غير معروف بالنقل» استشهد يوم مؤتة في حياة النبي ب سنة 
ثمان. 

(۲) أخرج عبدالرزاق (۹/ ۳۱) رقم 015775 والبيهقي )۳٠١/٠١(‏ عن إبراهيم النخعي 
أن علياً وزيد بن ثابت قضيا في رجل ترك آخاء لأبيه وأمه؛ وأخحاه لأبيه؛ وترك مولى؛ 
فجعلا الولاء لأخحيه لأبيه وأمه» دون أخيه لأبيه؛ قالا: فإن مات الاخ لاب والآم؛ 
رجع الولاء للأخ للابء قالا: فإن مات الأخ للأب وترك بنين رجع الولاء إلى بني 
الأخ للاب والأم إن كان له بنون. 
وأخرج سعيد بن منصور (۱/ ۷۲) رقم 24156 وابن أبي شيبة (11/ ٠7‏ 5): والدارمي 
في الفرائضء باب ۳۳ رقم ۳٠۳۲‏ والبيهقي )۳٠۳/٠١(‏ عن مغيرة» عن إبراهيم؛ 
في آخحوين ورثا مولى كان أعتقه أبوهما فمات أحدهما وترك ولداً؛ قال: كان علي 
وزيد وعبدالله رضي الله عنهم يقولون: الولاء للكبر. 
وأخرج عبدالرزاق (9/ 0*0 رقم ١1571748‏ وابن أبي شيبة )4١4 /١١(‏ عن سفيان. 
عن منصورء عن إبراهيم؛ أن علياً وعمر وزيد بن ثابت كانوا يجعلون الولاء للكبر. 
وزاد عبدالرزاق: قال سفيان: وتفسيره: رجل مات وترك ابنيه وترك موالي؛ ثم مات 
أحد الابنين وترك ولداً ذكوراًء فصار الولاء لعمهم؛ ثم مات العم بعد وله خمسة من 
الولد وللأول سبعة؛ قالوا: الولاء على اثني عشر سهماء كأن الجد هو الذي مات» 
فورئوه. 
وأخرج سعيد بن منصور (1/ )٩۳‏ رقم 7177؛ والدارمي في الفرائض؛ باب *5؛ رقم 
7 والبيهقي :)707/٠١(‏ عن أشعث بن سوار؛ عن الشعبي أن عمر وعلياً وابن 
مسعود وعبدالله وزيداً كانوا يجعلرن الولاء للكثر. واللفظ لسعيد» وزاد الدارمي: = 
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مالك“ والشافعي"“ وأصحاب الرأي”" وأكثر أهل العلم؛ لقوله بل : 
«الولاءٌ لمن أعتقّ»”؟2 وقوله: «الولاء لحمةٌ كلحمة السب“ ولأنهم 
إنما يرئون العتيق بولاء معتقه لا نفس الولاء. 

(وإذا اشترى أخ وأخته أباهماء أو) اشتريا (أخاهما) ونحوه 
(فاشترى) الأب ونحوه (عبدأً) أو ملكه بأي وجه كان (ثم أعتقه؛ ثم مات 
الأب) أو الأخ ونحوه (ثم مات العتيقٌ» ورثه الابن) أو الأخ ونحوه (دون 
أخته بالنسب؛ لكونه عصبة المعتقء فَقُدُمٌ على مولاه) بخلاف أخته 
(وغَلط فيها خلقٌ كثير) قال في «الإنصاف»: يروى عن مالك أنه قال: 
سألت سبعين قاضياً من قضاة العراق عنهاء فأخطؤوا فيها. 

(ولو مات) العتيق (بعد) موت (الابن ورئث) بنت معتق المعتق 
ومولاته ونحوها (منه) أي: العتيق (بقذر عتقها من الأب) أو الأخ 
ونحوه» الذي هو معتق العتيق (والباقي) من تركة عتيق عتيقها يكون 
(بينها وبين معتق أمّها إن كانت) أمها (عتيقة) . 
= يعنون بالكبر: ما كان أقرب بأب أو أم. 
وأخرج البيهقي )7017/1١(‏ عن سعيد بن المسيب؛ أن عمر وعثمان رضي الله عنهما 
قالا: الولاء للكبر. 
أما أثر عثمان: فقد أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 2784 والبيهقي .)5:7/١١(‏ 


)١(‏ الاستذكار (۲۱۸/۲۳)ء وانظر: الفواكه الدوانى (؟744-748/5)؛ ومواهب الجليل 
٠ TTY‏ ش 

)١(‏ الأم (0/4؟1 - ۸١۱)ء‏ ومختصر المزني ص/1۸۸. وأنظر: روضة الطالبين 
(YY A)‏ . 

?7( المبسوط (84/ 5غ CAF‏ لل (T4‏ وبدائع الصنائع (/ 2©؛ والهداية 
(9/ ). وتبيين الحقائق /٥(‏ ۱۷۸) . 

2 تقدم تخريجه (8/ )١47‏ تعليق رقم .)1١(‏ 

(0) تقدم تخریجه /1١(‏ ۳۳۲) تعليق رقم (۱)» و(۱۰/ ۵۲۹) تعليق رقم (۲). 
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وإن اشتريا أخاهما فعتق عليهماء ثم اشترى عبداً» فأعتقه› ومات 
الأخ المعتق قبل موت العبدء وحَلّف ابنه» ثم مات العبد» فميراثه لابن 
الأخ دون الأخت؛ لأنه ابن أخي المعتق» فإن لم يخلف إلا بنته فنصف 
مال العبد للأخت؛ لأنها معتقة نصفٌ معتقه» ولا شيء لبنت الأخ: 

(ومن تكحث عتيقهاء فأحيلياء ثم مات»ء فهي القائلة : إن ألد أنثى 
فلي النصف) لأن للبنت النصف وللزوجة الثمن» والباقي لها تعصيباً 
(و)إن ألد (ذكرا) فلي (الشمن) لأنها زوجة مع ابن» ولا ترث بالولاء مع 
العصبة من النسب (وإن لم آلدء فلي (الجميع) لأنها ترث الربع فرضاً 
والباقي تعصيباً. 

(وإذا مانت امرأة. وَخَلَّفتَ أبتهاء وعصيتهاء ومولاهاء فولاؤة 
وإرئه لابنها) لأنه أقرب عصبتها (إن لم يكن له وارث من النسب»ء وعقله 
على عصبتها وابنها؛ لأنه من العاقلةء فإن انقرض بنوها فالولاء لعصبتها) 
والأصل في ذلك ما روى إبراهيم قال : «اختصم علي والزبيرٌ في مولى صفية » 
فقال عل : مولى عمتي وأنا أعقل عنه» وقال الزبير: مول أمي » وأنا أرثه» 
فقضى عمر على علي بالعقل » وقضى للزبير بالميراث» رواه سعید؟ . واحتج 





() (9/4/1) رقم ٤‏ وفيه: قضى عمر للزبير بالميراث» وقضى على علي بالميراث . 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن أبي شيبة (۳۱۹/۹ و١07/1١5)؛‏ والبيهقي )٠١7/4(‏ بلفظ: 
فقضى عمر بالميراث للزبير والعقل على علي رضي الله عنهما. 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير /٤(‏ ۳۷): وهو منقطع . 
وأخرجه سحنون في المدونة (۳/ ۳۹۹) عن ابن شهاب» عن رجال من أهل العلم 
پنحوه . 
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ومن خلّف بنت مولاه» ومولى أبيه فقطء فماله لبيت المال؛ لأنه 
ثبت عليه الولاء من جهة مباشر العتق» فلم يثبت عليه بإعتاق أبيه» وإنما 
لم ترثه بنت مولاه؛ انها ليست بعصي للمت» وذ لم يكن للست" 
عصبة لم يرجع الولاء المعتق آي 

ومن خَلّف معتق أبيه به ولف معتق جده» ولم يكن هو معتقه معتقه » 
فميراثه لمعتق أبيه إن كان أبن معتقه؛ ثم لعصبة معتق أبيه» فإن لم يوجد 
أحد منهم فميراثه لبيت المال. 

وعلم مما سبق: أن ذوي أرحام المعيّق لا يرثون عتيقه وإن عدمت 

و(قال ابن أبي موسى: فإن مات العبد) العتيق (ولم يترك عصبة) 
من النسب (ولا ذا سهم) أي : فرض (ولا كان لمعتقه عصبة) من النسب» 
ولا من الولاء (ورثه الرجال من ذوي أرحام معتقه دون نسائهم» وعند 
عدمهم) أي: عدم الرجال من ذوي أرحام معتق يكون ميراثه (لبيت 
المال). 


.۳۲۰۵ ۰۳۱۹۹ مسائل الكرسج (8/ 517 -11595:4454) رقم‎ )١( 
. أشار في هامش 7ذ؛ إلى أنه في نسخة: لالمعتقه؛‎ )۲( 
. فى «ذ٤: «معتقاًة‎ )۳( 


)€3 في 2 لامعتقه!؟, 
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نصل 
فى جر الولاء 


(من ثبت له ولاء رقيق بمباشرة عتق أو سبب) بأن عتق عليه برحم » 
أو كتابة أو تدبير» أو وصية ونحوها (لم يزل) ولاؤه (عنه بحال) لقوله 
يكل : «الولاء لمن أعتقٌ)7" . 

(فأما إن تروج العبد ‏ ومثله المُكائب والمُدبرٌء والمعلق عِتقّه 
بصفة - معتقة) لغير سيده (فأولدهاء فولاء ولدها) ذكرآء أو أنثى؛ أو 
خنثى. واحداء أو أكثر (لمولى أنّه) التي هي زوجة العبدء يعقل عنه› 
ويرثه إذا مات؛ لكونه سبب الإنعام عليه؛ لأنه إنما صار حرّاً بسبب عتق 
أمه . 

(فإن أعتق العبد) الذي هو الأب (انجرّ ولاؤه) أي: ولاء ولد 
العتيقة منه عن مولى الأم (إلى معتقه) فيصير له الولاء على العتيق» 
وأولاده؛ لأن الأب لما كان مملوكاً لم يكن يصلح وارثآء ولا وليآ في 
کا ابنه» كولد الملاعنة ينقطع نسبه عن أبيه؛ فيثبت الولاء لمولى 
أمّه: وينتسب إليهاء فإذا عتق الأب» صلح الانتساب إليهء وعاد وارثاً 
ووليآء فعادت النسبة إليه» وإلى مواليه» وصار بمنزلة ما لو استلحق 
الملاعن ولده. 


ا 


وروی عبدالرحمن عن الزبير «أنّه لجا قم خيبرَء رأى فتية 





(۲) كذا ني:الأصل؛ وفي «ذ٤:‏ «في نكاح» فكان ابنه؟. 
فرق كذا في الأصول (عبذالر حمنة وفي الستن الكبرى (Tev‏ ييحيى ین = 
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لسا فأعجبة ظرفهم وجمالهم: فسأل عنهمء فقيل له: إِنَهّم موالي 
رافع بن حَدِيج» وأبوهم مملوك لآل الحُرّقة» فاشترى الزبيرٌ أباهم 
فأعتقهء وقال لأولاده: التسبوا إلىّء فإن ولاءكم ليء فقال رافع بن 
خديج: الولاءٌ لي؛ لاهم عَتَهُوا بعتقي أُمَهِم؛ فاحتكموا إلى عثمان» 
فقضى بالولاء للأبير»“ فاجتمعت الصحابة عليه. واللّمّس: سواد في 
الشفتين تستحسنه العرب . 

(ولا يعود) الولاء الذي جره مولى الأب (إلى مولى أمّه بحال) فلو 
انقرض موالي الأبء عاد الولاء إلى بيت المال دون موالي الأم؛ لأن 
الولاء يجري مجرى النسب» ولو انقرض الأب وآباؤه» لم يعد النسب 
إلى الأمء فكذا الولاءء فلو ولدت بعد عتق الأبء كان ولاء ولدها 
لموالي أبيه بغير خلاف . 

(فإن تَقَاه) أي : الولد (الأب بِاللّمَانَء عاد ولاؤه إلى موالي الأم؛ 
لأننا تبيّنا أنه لم يكن له أب ينتسب إليه» فإن عاد) الأب (فاستلحقه) لحقه 
و(عاد الولاء إلى موالي الأب) لعود النسب إليه . 

وعلم مما تقدم: أن لجَّرٌ الولاء ثلاثة شروط: 

أن يكون الأب رقيقاً حين ولادة أولاده من زوجته التي هي عتيقة 
لغير سيده . 

وأن تكون الأم مولاةء فإن كانت خرّة الأصل» فلا ولاء على 


= عبدالرحمن بن حاطب. 

(1) أخرجه البيهقي .)۳٠۷/۱١(‏ وأخرجه ۔ أيضاً ‏ هوء وعبدالرزاق (۹/ 4١‏ ؟5) رقم 
417787-41 وابن أبي شيبة (۰)۳۹۸/۱۱ من طرق بنحوه. 

(؟) انظر : القاموس المحيط ص/ "الاة ء مادة (لعس) . 
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ولدها بحال» وإن كانت أمة فولدها رقيق لسيدهاء فإن أعتقهمء فولاؤهم 
له مطلقا لا ينجر عنه بحال . 

وآن يعتق العبدٌ سيدهء فإن مات على الرق» لم ينجر الولاء 
بحال. 

فإن اختلف سيد العبد» ومولى الأم في العبد بعد موتهء فقال 
سيده: مات حرّاً بعد جر الولاءء وأنكر ذلك مولى الأمء فالقول قوله؛ 
لأن الأصل بقاء الرق» ذكره أبو بكر. 

(و)كذا (لا يُقبل قول سيدٍ مكائبٍ ميت أنه أدّى وعَتق؛ لبِجُرَ 
الولاء) أي : ولاء أولاده من مولى أمهم؛ لأن الأصل عدم الأداء . 

(وإن أعتق الجد ولو قبل الأب» أو) عتق (بعد موته) أي : الأب (لم 
يجر ولاءهم) أي : ولاء أولاد ولده عن مولى أمهم. قال أحمد: الجد 
لا يجر الولاءء ليس هو كالأب؛ ولأن الأصل بقاء الولاء لمستحقهء 
وإنما خولف هذا الأصل لما ورد في الأب» والجد لا يساويه؛ ولأنه لو 
أسلم الجد لم يتبعه ولد ولدهء ولأن الجد يدلي بغيره» فهو كالأخ . 

(وإن اشترى الابن) أي : ابن المعتقة (أباه) العبدء أو ملكه بهبةء أو 
غيرها (عتق عليه) بالملك (وله) أي: الابن (ولاؤه) أي : ولاء أبيه؛ لأنه . 
عتق عليه بملكه إیاه» فكان له ولاؤه كما لو باشره (و)له أيضاً (ولاء 
إخوته) من المعتقة؛ لأنهم تبع لأبيهم . 

(و)له أيضآ ولاء (من له) أي: الأب ولاؤه (و)ولاء من (لهم) أي : 
إخوته (ولاؤه) لأنه معتق المعتق (ويبقى ولاء نفسه) أي : نفس الذي ملك 
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أباه (لمولى أنّه) لأنه لا يجر ولاء نفسه كما لا يرث نفسه (فإن اشترى هذا 
الابن) الذي هو ابن عبد من عتيقة (عبدا فأعتقه) مع بقاء الرق على أبيه 
(ثم اشترى العتيق أبا معتقه) أو ملكه بهبة ونحوها (فأعتقهء ثبت له ولاؤه) 
أي : ولاء أبي معتقه (وجر ولاء معتقه) بولائه على أبيه (فصار لكل واحد 
منهما ولاء الآخر) لأن الابن مولى معتق أبيه ؛ لأنه أعتقه» والعتيق مولى 
معتقه ؛ لأنه بعتقه أباه جب ولاء معتقه . 

(فلو مات الأب وابنه والعتيق» فولاؤه لمولى أَمّ مولاه) فيه نظر؛ 
لقوله فيما سبق : ولا يعود إلى موالي أمّه بحال. 

(ولو أعتق حربي عبدآ كافراً ف) أسلم العتيق» ثم (سبى سيدّه. 
فأعتقه» فولاء كل واحد) منهما (للآخر) لأن كل واحد منهما متعم على 
الآخر بخلاص رقبته من الرقء ويرث كل واحد منهما الآخر بالولاءء 
فإنه كما جاز أن يشتركا في النسب» فيرث كل واحد منهما صاحبه» 
كذلك الولاء . 

(فلو سَبَى المسلمون العتيقّ الأول» فرق) قبل إسلامه (ثم أعتق, 
بَظَلَ ولاء الأول وصار الولاء للثاني) وحده» لأن السَبِي يبطل ملك الأول 
الحربي» فالولاء التابع له أولى؛ ولأن الولاء بطل باسترقاقه فلم يعد 
بإعتاقه . 

(ولا بنجو إلى الأخير ما ل) لمعتق (الأول قبل رقه) أي : رق العتيق 
(ثانياً من ولاء ولدِء و)ولاء (عتيق) ثبت ولاؤهما للمعتق الأول قبل أن 
يُسترقٌ ثانيا» لأنه أثر العتق الأول» فيبقى على ما كان . 

(وكذا لو أعتق ذم عبدآ كافرآء فهرب إلى دار الحرب» فاسترق) 


57 كتاب الفرائض - باب الولاء 








ثم أعتق ثانياء بَطَلَّ ولاء الأول وصار الولاء للثاني» ولا ينجر إلى الأخير 
ما للأول قبل رقه ثانياً من ولاء ولد وعتيق؛ لما تقدم. 

(وإن أعتق مسلمٌ كافراًء فهرب) الكافر (إلى دار الحرب» ثم سباه 
المسلمون» جاز استرقاقه) لأنه كافر أصلي» فجاز استرقاقه كمعتق الكافر 
وكغير المعتق . 

(فإن) استرق» ثم (أعتق عاد الولاء إلى الأول) مَالَ إليه الموفق ؛ 
لحرمة حق المسلم . 

(وإن أعتق مسلم) مسلما (أو) أعتق (ذمي مسلماًء فارتة) العتيق 
(ولحق بدار الحرب» ثم سبي لم يجز استرقاقه) لأنه لا يقر على الرّدة 
(وإن اشترى) العتيق المرتد مسلما (فالشراء باطل) لعدم صحة استرقاقه 
(ولا يُقبل منه إلا التوبة) إن قُبلت (أو القتل) كما يأتي في كل مرتد. 


نصل 
في دور الولاء 


(ومعتاة) أي : معنى دور الولاء (أن يخرج من مال ميت قسطّ إلى 
مال ميت آخر بحكم الولاء؛ ثم يرجع من ذلك القسط جزءٌ إلى الميت 
الآخر بحكم الولاء ‏ أيضاً ‏ فيكون هذا الجزء الراجع) من مال أحدهما 
إلى مال الآخر بحكم الولاء (فدار”'' بينهما. 

واعلم أنه لا بقع الور) بالمعنى المذكور (في مسألة حتى يجتمع 


)١(‏ في 439 وإحدى نسخ الإقناع (۳/ :)56٠‏ «قد دار؟. 
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فيه ثلاثة شروط) : 

أحدها : (أن يكون المعتق اثنين فصاعداً. 

و )الثاني : (أن يكون في المسألة اثنانٍ فصاعداً. 

و)الثالث : (أن يكون الباقي منهما يحوز إِرْثَ الميت قبله . 

مثاله: ابنتان عليهما ولاء لموالي أمهماء اشترتا أباهما) نصفين 
(فعتق عليهما) لأنه ذو رَحم مَحْرّمء وولاؤه (بينهما نصفين) بحسب 
الملك (فلكل واحدة منهما نصف ولاء أبيها) لأنها معتقة لنصفه (و)لكل 
واحدة منهما (نصف ولاء أختها الأخرى» يج ذلك إليها أبوها) لأن ولاء 
الولد تابع لولاء الوالد (ويبقى نصف ولاء كل واحدة منهما لموالي أمها؛ 
لأن كل واحدة لا تجو ولاء نفسها) كما لا ترث نفسها. 

(فإن ماتت الكبرى) من البنتين (ثم مات الأب بعدهاء فالأخت 
الباقية تستحق سبعة أثمان المال» نصفه بالنسب) لأنها بنته (وربعه بكونها 
مولاءً نصفه) أي : الأب (والربع الباقي لموالي الميتةء وهم أختها الباقية 
وموالي أمهاء فيكون) ذلك (الربع بينهما: للأخت الباقية نصفه» وهو تمن 
المالء والثمن الباقي لموالي الأم» فيبقى) أي: يصير (للأخت الباقية 
سبعة أثمان) المال (ولموالي أمها ثمنه . 

فإذا ماتت الصغرى بعد ذلك) أي: بعد موت الأب والكبرى (كان 
مالها لمواليهاء وهم أختها الكبرى» وموالي أمها بينهما نصفين) بحسب 
ما لهما من الولاء (فاجعل التصف الذي أصاب الكبرى من الصغرى 
بالولاء لمواليها ‏ وهم أختها الصغرى وموالي أمّها مقسوماً بينهما 
نصفين» لموالي الأم نصفه وهو الريع» وللصغرى نصفه وهو الربع» فهذا 
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الربع قد خرج من مال الصغرى إلى موالي أختها الكبرى» ثم عاد إليها 
لأنها مولاة لنصف أختهاء وهذا هو الجزء الدائر» فيكون لموالي الأم) . 

ولو اشترت إحدى البنتين أباها وحدهاء عك عليها وجَرّ إليها ولاء 
أختهاء فإذا مات الأبء فلابئتيه الثلثان بالنسبء والباقي لمعتقته 
بالولاء» فإن ماتت التي لم تشتره بعد ذلك» فمالها لأختهاء نصفه 
بالنسب ونصفه بالولاء» لكونها مولاة أبيها. ولو ماتت التي اشترته 
فلأختها النصف والياقي لمولى أمها. 

(ولو اشترى ابنٌ) معتّعَةٍ (وبنٹ معتّقةٍ أباهما) نصفين (عَتَقَ عليهما) 
لأنه رحج مَخْرّمٍ (وثبت ولاؤه لهما نصفين) لكل واحد نصفه بحسب ما 
عتق عليه (وجرَ كل واحد منهما نصف ولاء صاحبه) لأن ولاء الولد تابع 
لولاء الوالد (ويبقى نصفه) أي: نصف ولاء كل واحد منهما (لموالي 
أمّه) أي: آم كل واحد من الابن والبنت؛ لأن كلاً منهما لا يجي ولاء 
سيك , 

(فإن مات الأب ورثاه) أي: ابنه وبنته (بالنسب أثلاثاً) لأن عصبة 
السب مقدّمة على عصبة الولاءء وميراث النسب للذكر مثل حظ 


(وإن ماتت البنت بعده) أي : بعد الأب (ورثها أخوها بالنسب) لأنه 
مقدّم على الولاء. 


(فإذا مات أخوها) بعدهاء ولم يترك وارثا من النسب (فماله 
لمواليه › وهم) أي : مواليه (أخته وموالي أنه فلموالي أنه النصف» 
ولموالي أخته النصف) لأن الولاء بينهما (نصفين»: وهم) أي: موالي 
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الأخت (الأخ وموالي الأم» فلموالي أمها نصفه) أي: نصف النصف (وهو 
الربع) أي : ربع التّركة ؛ لأن ولاء الأخت بين الأخ وموالي الأم نصفين 
(يبقى) من التّركة (الربع» وهو الجزء الدائر) من الولاء (لأنه خرج من 
تركة الأخ وعاد إليهء فيكون لموالي أمه) ومقتضى كونه دائراً أنه يدور آبداً 
في كل دورة يصير لموالي الأم نصفه» ولا يزال كذلك حتى ينفد كله إلى 
موالي الأم . 


انتهى الجزء العاشر من كتاب كشاف القناع 
ويليه - إن شاء الله تعالى ‏ الجزء الحادي عشر 
وأوله كتاب العتق 
وبالله التوفيق 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم . 





الفهرس 





كتاب الوقف 
تعريف الوقف لغة واختصاص المسلمين به ودليله من السنة Os.‏ 
تعريف الوقف اصطلاحاً وذكر مصرفه وهل يشترط فيه قصد التقرب . .1 
مسنونية الوقف وأنه يصح بالقول وبالفعل الدال عليه عرفا وأمثلته 7 


ألفاظ صريح الوقف وكنايته 0 
متى يصح الوقف بالكتابة؟ senses‏ ا e‏ 
لا يصح الوقف إلا بشروط خمسة: الأول: أن يكون في عين معلومة 
يصح بيعها ويمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها عرفاًء وأمثلته ل 
دليل مشروعية وقف العقار والحيوان والأثاث والسلاح Yess‏ 
صحة وقف المشاع ووقف الحلي للبس والعارية ل 
حكم الوقف في الذمة ووقف المبهم وأم الولد والكلب والحمل المنقرد 
والمرهون والخنزير وسباع البهائم وجوارح الطير والمكاتب Es...‏ 
حكم وقف الدار ونحوها ووقف ما لا ينتفع به مع بقائه دائماً N,‏ 
حكم وقف مطعوم ومشروب وشمع ورياحين وقنديل ودهن امن 
الشرط الثاني : أن يكون الوقف على بر وذكر نماذج لوجوه البر . 

لا يصح الوقف على مباح ولا مكروه ولا معصية ل 


حكم الوقف على ذمي ووقف الستور والعبد على حجرة النبي ويه لخ 
حكم الوقف على كنائس وبيوت نار وبيع وصوامع وديورة ومصالحها ۱۸ 


لا يصح الوقف على كتابة التوراة والونجيل ولو من ذمي ىا 
الوصية حكمها حكم الوقف وأمثلة لما لا يصح الوقف عليه » 


إن وقف على نفسه فأين يصرف؟ وحكم الوقف على غيره واستثناء الغلة 
لنفسه أو أولاده؛ أو الأكل منه ونحوه ل ل ا ا ان 
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الحكم إن مات المشروط له أثناء المدة أو وقف على الفقراء فافتقر .۲ 
بيان الصوفي الذي يستحق ما يوقف على الصوفية ومن لا يستحق . .7" 
الشرط الثالث لصحة الوقف : أن يقف على معين يملك ملكا مستقراً ٠٠‏ 
لا يصح الوقف على مجهول وميت وجني ورقيق وحمل أصالة لا تبعأ ولا 


على معدوم أصلاً ويصح تبعاً ولا يصح على ملك ولا بهيمة ؟ 
الحكم إن قال: وقفت كذا ولم يذكر مصرفه a.‏ 
الشرط الرابع لصحة الوقف: أن يقف ناجراً يي 
الحكم إن علقه بشرط غير موته أو قال هو وقف بعد موتي يق 
الحكم إن شرط في الوقف شرطاً فاسداً Ans‏ 
الشرط الخامس : أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه في ماله 54 


فصل 
إذا کان الوقف على غير معين أو على معين فهل يفتقر إلى القبول؟ ۲۹۰۰ 
من وقف شيئًا فهل يذكر في مصرفه جهة تدوم؟ وما الحكم إن اقتصر على 
ذكر جهة تنقطع كأولاده أو وقف على من لا يصح الوقف عليه؟ "١...‏ 
أين يصرف منقطع الوقف أو ما وقف على من يجوز ثم من لا يجوز أو ما 


وقفه وسكت وقلنا بصحته؟ ل ل ا سن 
الحكم إن لم يكن للواقف أقارب أو كان وانقرضوا أو انقطعت الجهة 
الموقوف عليها في حياة الواقف رون 
يعمل في صحيح الوسط فقط بالاعتبارين وتوضيح ذلك ل 


الحكم إن قال وقفته سئة أو إلى سنة أو إلى يوم يقدم الحاج ونحوه أو على 
أولادي سنة أو مدة حياتي ثم على الفقراء أو عليهم ثم على أولادي r.‏ 
لا يشترط للزومه إخراجه عن يده بل يلزم باللفظ ويزول ملكه عنه مدن 
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فصل 


متى يزول ملك الواقف عن الموقوف وإلى من ينتقل؟ Ess‏ 
متى ينظر الموقوف عليه في الوقف بنفسه ومتى ينظر فيه وليه؟ وهل يحق 
للموقوف عليه تزويج أو تزوج الأمة الموقوفة؟ Pons‏ 


هل للموقوف عليه أو الواقف أو الحاكم أن يعتق الرقيق الموقوف؟ ۳٠.‏ 
حكم فطرة الموقوف وزكاته ونفقته وهل يقطع سارق الوقف؟ اين 
يملك الموقوف عليه نفعه وصوفه ونحوه وغلته وكسبه ولبنه وثمرته . ۳۷ 
هل للموقوف عليه وطء الأمة الموقوفة؟ وهل عليه حد ومهر إن وطئها؟ 
وإن حملت فماذا عليه؟ وما حكم الولد والأمة؟ اس 
للموقوف عليه تملك زرع غاصب بالنفقة حيث يتملك رب الأرض .۳۷ 
يتلقى كل بطن الوقف من الواقف لا من البطن الذي قبله» وإن امتنع بطن 
من إثبات الوقف باليمين والشاهد استحقه من بعدهم بذلك ا 
حكم وطء الموقوفة من أجنبي أوواقف وحكم ولدها من زوج أوزنى .۳۸۰ 
الحكم إن تلفت الموقوفة بالوطء أو أتلفها متلف أو قتل الموقوف عمدًا 


أو خطأ أو قطعت يده أو بعض أطرافه عمدًا كن 

الحكم إن جنى الوقف خخطأ أو جناية توجب القصاص ل 

الحكم إن وقف على ثلاثة ثم على المساكين أو لم يذكر له مآلا . . . ٤٠.‏ 

الحكم إن قال : وقفته على أولادي وعلى المساكين اق 
فصل 

يرجع عند التنازع في شيء من أمر الوقف إلى شرط الواقف اق 


تعقب الشرط ونحوه جملاً عاد الشرط إلى الكل وكذا استثناء 
ومخصص من صفة وعطف بیان وتوكيد وبدل ونحوه وجار ومجرور ”4 
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الأمور التي يرجع فيها إلى شرط الواقف للعمل بها أو لا رق 
لو جهل شرط الواقف عمل بعادة جارية ثم عرف ثم التساوي اه 
حكم شرط إخراج من شاء من أهل الوقف وإدخاله بصفة أو بدونه 4 
حكم شرط إدخال من شاء من غيرهم وإخراج من شاء منهم Mes.‏ 
لو وقف على أولاده وشرط أن من تزوج من البنات فلا حق لها صح ٤١.‏ 
لو وقف على زوجته ما دامت عازبة صح مم م م م م م م ا م ل م الا 


هل للمتصرف بولاية أو للموقوف عليه فعل ما يشاؤه وما يهواه؟ ٤۷...‏ 
على الناظر بيان المصلحة والعمل بما ظهر والاجتهاد مع الاشتباه . . ٤١‏ 
لو شرط الصلوات الخمس على أهل مدرسة في القدس فهل لهم أن 
يصلوا في المسجد الأقصى Ves‏ 
إذا شرط في استحقاق ريع الوقف العزوبة فالمتأهل أحق إذا استويا ٤١.‏ 
إذا وقف على الفقراء فأقاربه الفقراء أحق مع التساوي في الحاجة ..48 


إن خصص المدرسة ونحوها بأهل مذهب ونحوه تخصصت A...‏ 
إن عين لإمامة المسجد أو نظره أو الخطابة فيه شخصاً تعين A wc...‏ 
إن حصص الإمامة أو المصلين بمذهب فهل يختص بهم؟ Acs.‏ 
معنى قول الفقهاء : نصوص الواقف كنصوص الشارع ss...‏ 


يحمل لفظ الموصى والحالف والناذر وكل عاقد على عادته ولغته ...۹ 
الشروط يلزم الوفاء بها إذا لم تفض إلى الإخلال بالمقصود الشرعي ٤۹.‏ 


حكم من شرط في القربات أن يقدم فيها المفضول ا 
حكم تنزيل فاسق في جهة دينية وصرف مستحق تنزيلاً شرعياً مه 


الحكم إن شرط أن لا يصرف ريع المدرسة لمن له وظيفة أو مرتبة اك 
إن شرط أن لا ينزل فاسق ولا شرير ولا متجوه ونحوه عمل به Oi...‏ 
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الجهات الدينية لا ينزل فيها فاسق ولو لم يشرطه الواقف يك 
الشرط المباح الذي لا يظهر قصد القربة منه هل يعتبر؟ O.‏ 


الحكم إن حكم حاكم بمحضر لوقف فيه شروط ثم ظهر عدم ثبوته .01 
الحكم إن أقر الموقوف عليه أنه يستحق مقدار ثم ظهر الشرط أكثر 6١.‏ 
لو سيل ماء للشرب لم يجز الوضوء والغسل منه وعكسه أولى وك 
حكم إعارة الفرس الحبيس أو إجارته أو ركوبه» والتعليم بسهام الغزوء 


وإخراج حصر المسجد ونحوها لمنتظر جنازة أو غيره OY.‏ 

يجوز للأغنياء الشرب من الماء الذي يسقى به في السبيل ان 

يجوز ركوب الدابة الحبيس لسقيها وعلفها وما فيه نفع OY...‏ 
فصل 


يرجع إلى شرط الواقف في الناظر فيه والانفاق عليه وسائر أحواله . . 7ه 
إن عين الانفاق عليه من غلته أو غيرها عمل به وإلا فمن غلة ذا روح . 5 


إن لم تكن له غلة فكيف ينفق على الموقوف عليه المعين؟ ااام 
إن عدم الغلة أو احتاج خان مسبل ونحوه إلى مرمة أوجر منه بقدره .04 
من أين ينفق على غير المعين وكيف يجهز العبد إذا مات؟ Of.‏ 
إن كان الوقف ما لا روح فيه فهل تجب عمارته على أحد؟ Of...‏ 
للناظر الاستدانة على الوقف بلا إذن حاكم لمصلحة كن 
يتعين صرف الوقف إلى الجهة التى عيئها الواقف رن 
هل يجوز صرف الموقوف على بناء المسجد لبناء مرافقه ومناقعه؟ . . 08 
ما وقف على مصالح الحرم وعمارته فهل يصرف لموظفيه؟ 68.000 


ما يأخذه الفقهاء من الوقف هل هو رزق أم جعل آم أجرة. ON...‏ 





حكم ماوقف على عمل البر والموصى به أو المئذور وأجرة التدريس؟ .¥ 
حكم مال من رواتبهم أضعاف حاجاتهم ومن يستنيبون بيسير في جهات 
معلومها كثير» وحكم النيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة OV...‏ 
فصل 
إن لم يشترط الواقف ناظراً أو شرطه لإنسان فمات فهل له النصب؟ .08 
يكون النظر للموقوف عليه إن کان آدميًا معيئًا أو جمعًا محصورًا ...058 
غير المحصور كالوقف على جهة لا تدحصر فنظره للحاكم أو نائبه . ٥۹.‏ 
وظيفة ناظر الوقف وما يحق له تجاه الوقف OQ.‏ 
الحكم إن أجرالناظر العين الموقوفة بأنقص من أجرة المثل ees.‏ 
الحكم إن غرس الموقوف عليه أو بنى لنفسه فيما هو وقف عليه وحده أو 
كان الغارس أو الباني شريكًا مع غيره في الوقف أو كان له النظر فقط 0 
لو غرسه الناظر أو بناه للوقف فوقف» ويتوجه في غرس أجنبي بنيته . 11 





هل لناظر الوقف الأكل مئه وأخذ أجرة عمله مع فقره؟ Ness.‏ 
متى يشترط في الناظر المشروط الإسلام ومتى لا يشترط؟ Ney,‏ 
يشترط فيه أيضاً كفاية في التصرف وخبرة به وقوة عليه لا الذكورية ولا 
العدالة ويضم إلى ناظر ضعيف قوي أمين Wesen‏ 


إن كان النظر لغير الموقوف عليه أو لبعضهم فهل تشترط العدالة فيه؟ 1٦۲‏ 
الحكم إن فسق أو أصر متصرقا خلافا لشرط صحيح أو عاد عن فسقه 17 
إن فرط الناظر سقط مما له بقدر ما فوته من الواجب ess.‏ 
إن شرط الواقف لناظر أجرة فكلفة الوقف عليه حتى يبقى أجرة المثل 51 
إن لم يسم الواقف للناظر شيئًا فهل له أجرة ومن متى يحسب؟ 50000 





إن كان الناظر المعين من الواقف فاسقًا أو فسق بعد العدالة فهل تصح ولايته؟ 
وهل يضم إليه أحد؟ ومتى يحق للموقوف عليه أن يكون ناظرًا؟ 6.0.00 
إن وقف لجماعة رشيدين أو لصغير أو سفيه أو مجنون فلمن النظر؟ .15 
إن شرط النظر لغيره فهل له عزله وهل له أن يجعله لنفسه ثم لغيره؟ .55 
هل للناظر بالإصالة والحاكم والناظر المشروط نصب ناظر وعزله . .15 
إن جعل النظر إلى اثنين فهل يصح تصرف أحدهما مستقلاً؟ اي 
الحكم إن تنازع ناظران في نصب إمام وهل للحاكم نظر مع ناظر خاص؟ . ۷ 
كيف يكون للحاكم النظر العام وهل له ضم أمين إلى الناظر الخاص؟ 58 
إن شرط الواقف ناظرًا ومدرسًا ومعيدا وإمامًا فهل يقوم بها واحد؟ .18 
ما بناه أهل الشوارع والقبائل من المساجد فلمن تكون الإمامة فيه؟ وهل 


للسلطان حق في ذلك؟ وهل للإمام أن يستنيب إذا غاب؟ Ass...‏ 
هل لأهل المسجد ونحوهم نصب ناظر في مصالح المسجد مع وجود 
إمام أو نائبه؟ وإذا لم يوجد أو كان غير أمين فهل لهم النصب؟ ....59 


إن تعذر النصب من جهتهم فلرئيس القرية أو المكان النظر والتصرف ٠١‏ 
إن نزل مستحق تنزيلاً شرعيًا أو إذا لم يقم بوظيفته فهل يجوز صرفه؟ ٠١‏ 
لا يجوز أن يؤم في المساجد السلطانية إلا من ولاه السلطان أو نائبه ۷٠.‏ 
إن غاب من ولاه السلطان فتائبه أحق ثم من رضيه أهل المسجد ۷٠...‏ 
إن علق الاستحقاق بصفة» استحق من اتصف بها ويزول بزوالها 7١...‏ 
هل يصرف الاستحقاق إن شرط نصب الناظر للمستحق أو لم يشرطه؟ . . ۷١‏ 
لو شرط الصرف المطلق إلى إمام مسجد ونحوه فهل يصرف لملتزمه؟ ۷١‏ 
هل لناظر وحاكم تقدير أعطيات مدرسين ونحوهم وزيادتها ونقصها؟ ۷۲ . 
لو عطل مغل مسجد سنة ما فكيف يتصرف في أجرة الإمام؟ وى 
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الحكم إن عزل نفسه أو فسق أو أسقط حقه أو لم يتصرف Vs.‏ 
الحكم إن شرط النظر للأفضل فأبى أو صار غيره أفضل أو استويا . .۷۳ 
هل للإمام حق نصب الناظرء وهل يشمل النظر أي حاكم إن أطلق 


الواتف؟ وما العمل إن تعدد الحكام؟ VE‏ 
لو فوض حاكم لإنسان النظر فهل لحاكم آخر نقضه؟ وهل يصرف الوقف 
في غير ما تعين له؟ eens ren‏ ل ا ل ارين 


الحكم إن شرط الواقف أن لا يؤجر وقفه أو لا يزاد في مدة الإجارة ۷٦.‏ 
هل لأهل الوقف الاعتراض على الناظر أو مساءلته عما يحتاجون عن 
الوقف أو عن انتساخ كتابه؟ وهل له النسخ؟ ومن أين تكون أجرته؟ ۷٦.‏ 
لولي الأمر نصب ديوان لاستيفاء حساب أموال الأوقاف والأموال 


السلطانية وفرض استحقاق لذلك ويستحقه من قام به Ves‏ 
إن وقف داره على مسجد أو مساجد وعلى إمامها فكم يستحقان؟ . .۷۷ 
فصل 
الحكم إن وقف على ولده أو أولاده أو أولاد غيره ثم على المساكين VY.‏ 
إن حدث له ولد بعد وقفه استحق» ويدخل ولد بنيه لا بناته رف 
يستحق أولاد البنين الوقف مرتبًا كقوله بطناً بعد يطن فلا 
العبارات التي يحمل فيها كلام الواقف على ترتيب الجمل على الجمل 
بحيث لا يستحق البطن الثاني شيئًا قبل انقراض الأول VAs.‏ 
الحكم إن قال بعد الترتيب: ثم على أنسالهم وأعقابهم. أو قال: ومن 
توفي عن ولد فنصيبه لولده أو عن غير ولد فلأهل درجته ثم 


الحكم إن بقي واحد من البطن الأول Aes‏ 
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متى تكون الوصية كالوقف في تناول الولد والأولاد لأولاد البنين؟ .كم 


عبارات الواقف التي يفهم منها عدم الترتيب ل ا ا ا ا ا" 
الحكم إن قال : على أولادي وأولادهم ما تعاقبوا وتناسلوا ومن مات 
منهم عاد ماله إلى ولده وصورة ترتيب بعضهم دون بعض Aros.‏ 


الحكم إن قال : على ولدي وولد ولدي ثم على المساكين» أو على ولدي 
وولد ولد ولدي» أو: على ولدي فلان وفلان» وعلى ولد ولدي . . . 87 
قوله : على ولدي فلان وفلان هل يشمل المسكوت عنه وولد ولده؟ ۸٤‏ 
الحكم إن وقف على فلان فإذا انقرض أولاده فعلى المساكين ملقم 
لا يدخل ولد النبات في أولاده إلا بصريح أو قرينة والحكم إن قيد . . ۸٤‏ 
الحكم إن رتب بين أولاده وأولادهم ب: ثم؛ ثم قال : ومن مات عن ولد 
فنصيبه لولده وصورة العبارة الصريحة في ترتيب الأفراد Ao...‏ 
الحكم إن قال : على أن نصيب من مات عن غير ولد لمن في درجته . ۸٦‏ 
إن قال العبارة السابقة وكان الوقف مشتركا بين البطون فحكمه كذلك ۸٦‏ 
الحكم إن لم يوجد في درجته أحد أو كان الوقف على البطن الأول ۸٠.‏ 


هل يستوي في ذلك إخوته وبني عمه وبني عم أبيه ونحوهم؟ AVL.‏ 
الحكم إن شرط أن نصيب المتوفى عن غير ولد لمن في درجته .... ۸۷ 
فصل 


حكم تسوية الواقف بين الذكر والأنثى من أولاده أو يكون للذكر مثل حظ 
الانثيين وحكم تفضيل أو تخصيص بعض الأولاد على بعض .... 84 
إن وقف على بنيه أو بني فلان اختص به الذكور As.‏ 
إن كان الأولاد قبيلة دخل فيهم النساء دون أولادهن من غيرهم .... 4١‏ 
هل يدخل مولى بني هاشم وأولاد بنت الهاشمي في الوصية لهم؟ .. 4٠‏ 





يجدد حق حمل بوضعه من ثمر وزرع كمشتر Norris‏ 
إن قدم إنسان إلى ثغر موقوف عليه فيه أو حرج منه إلى بلد موقوف عليه 


فيه أو نزل فى مدرسة ونحوه فهل يستحق شيئًا؟ ع ل ا ران 
أحكام شجر الحور الموقوف وزيادته ومن البطن الذي يستحقه؟ ...۹۲ 


إن وقف على قرابته أو قرابة فلان فمن الذي يدخل فيهم؟ E...‏ 
إن وجدت قريئة تخرج بعض قرابته عمل بها Ons‏ 
أهل بيته وقومه ونسباؤه وأهله وآله كقرابته r‏ 
العترة العشيرة وهي قبيلته ns‏ ةم ةمه مه 4006060000 
ما المراد بذوي رحمه والأشراف وجمع المذكر وضميره وعكسه؟ . ۹۷ 
الحكم إن قال هذا وقف لجماعة؛ أو لجمع من الأقرب إليه لا4 
الأيامي والعزاب والبكر والثيب والعانس والاخوة والعمومة يشمل الذكر 
والأنثى والأخوات للإناث خاصة . وتفسير هذه الألفاظ Ass.‏ 
المراد بالرهط وأهل الوقف والعلماء فلل ءءء 48400 
المراد بأهل الحديث والقراء والزهد والزهاد واليتيم r.‏ 
إن وقف على أهل قريته أو قرابته أو إخوته ونحوهم أو وصى لهم فهل 
يدخل فيهم من يخالف دينه؟ ع ل ا ا الال 
إن وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم أو أمكن ثم تعذر أو لم 
يمكن حصرهم فهل يساوى بينهم وهل يعممون؟ ا ا ا ايا 
الحكم إن وقف على المسلمين كلهم أو على إقليم أو مدينة el...‏ 


إن وقف على الفقراء أو المساكين تتاول الآخرء ومن وجد فيه صفات 
استحق بها وله أن يقتصر على صنف إن وقف على أصناف الزكاة . ٠١7‏ 


0 الفهرس 








هل يعطى فقير أكثر مما يعطاه من زكاة؟ وما الحكم إن وقف على مواليه 
وله موال من فوق أو من أسفل أو كانوا من جهتين أو عدم الموالي؟ ٠٠١‏ 
المراد بالشاب والفتى والكهل والشيخ والهرم ess‏ 
ما هي أبواب البر؟ وما أفضلها؟ وهل الوصية كالوقف في الفضل؟ ٠١١‏ 
فصل 
الرقف عقد لازم لا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها ١*5‏ 
يلزم الوقف بمجرد القول بدون حكم حاكم م ١*5‏ 
لا يصح بيع الوقف ولا هبته ولا المناقلة به إلا أن تتعطل منافعه . . ٠٠١٠١‏ 


صور تعطل الوقف ومنافعه eons‏ 
يجوز بيع شجرة يبست وجذع انكسر أو بلي أو خيف عليه eiu,‏ 


يصح بيع ما فضل من نجارة خشيه ونحاتته» ولو شرط عدمه إذاً ففاسد. 
ويصرف ثمنه في مثله أو بعضه في جهته وهي مصرفه r.‏ 
إن تعطلت جهته صرف فى جهة أخرى مثلها كالموقوف للغزاة ٠١5...‏ 
حكم نقل آلة المسجد الذي يجوز بيعه» ونقل أنقاضه إلى مثله ٠١5...‏ 


متى يصح بيع بعض الوقف لإصلاح ما بقي؟ Vs‏ 
هل يجوز عمارة وقف من آخر إذا كان على جهته أو من ريع آخر؟ ٠١8.‏ 
يجوز تجديد بناء المسجد لمصلحة ns‏ ع ا ا 
حكم قسم المسجد مسجدين وحكم نقض منارته وجعلها في حائط ٠١9‏ 
حکم فرس حبيس لا يصلح لغزو كوقف فيباع ويشترى بدله A...‏ 
بمجرد شراء البدل يصير وقفاً والاحتياط وقفه r.‏ 
متى يبيع الحاكم الوقف المتعطل؟ ومتى يبيعه ناظره؟ NN.‏ 


يجوز بيع آلة الوقف وصرفها في عمارته ص ع ع يي ا ا الل 





أين يصرف ما فضل عن حاجة المسجد وما فضل من غلة موقوف؟ ١١١‏ 
من وقف على ثغر ومسجد ورباط ونحوه فاختل فأين يصرف؟ ١١7...‏ 
الحكم إن وقف على قنطرة فانحرف الماء أو انقطع ess‏ 
هل يجوز حفر بثر وغرس شجرة في مسجدء وما العمل إن فعل» ولمن 
تكون الثمرة» وما الحكم إن كانت مغروسة فيه ووقفها معه؟ .... ١١‏ 
لا يجوز نقل مسجد ولا بيعه مع إمكان عمارته بدون العمارة الأولى ١١4‏ 
هل يجوز رفع المسجد بحيث يجعل تحته سقاية وحوانيت؟ ١١5....‏ 
حكم تغيير حجارة الكعبة ونقلها إلى غيرها إذا عرض لها مرمة» وحكم 
تغيير الحجر الأسود وما يترتب على فعله ل 
حكم ضرب تراب المساجد لبنأ في غيرها وحكم رفع أبنية الكعبة زيادة 
على ما وجد وحكم بنائه على قواعد إبراهيم ل 
إن قدرت أرزاق الوقف من الواقفين ثم تغير النقد فكيف يقدر؟ ١16‏ 


باب الهبة والعطية 
تعريف الهبة لغة وذكر مرادفاته ومشتقاته Ness‏ 
تعريف الهبة اصطلاحا وشرح هذا التعريف r.‏ 
تنعقد الهبة بإيجاب وقبول وبمعاطاة بفعل يقترن بما يدل عليها ١١17...‏ 
تعريف العطية» وحكم هبة التلجئة وبيانها NWA‏ 
أنواع الهبة ومتى تكون صدقة أو هدية أو غيرهما Aen‏ 
متى تستحب الهبة بأنواعها ومتى تكره؟ مل 
الصدقة على القريب أفضل من العتق كما ورد في السنة NA...‏ 


متى تكون الهبة أفضل من الصدقةء وحكم وعاء الهدية ان 
من أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس لغير النبي يل r.‏ 


031¥ القهرس 





يعتبر كونها من جائز التصرف وهي كبيع في تراخي قبول وتقدمه . ٠١١.‏ 


لا تقتضي عوضًا ولو مع عرف» ولو شرطه صارت بيعًا ess...‏ 
الحكم إن شرط فيها ثواباً مجهولاً؛ وهل ترد بزيادتها؟ ال 


الحكم إن اختلفا في شرط عوضء» أو اختلفا في كونه بيع أو هبة . ٠١١١‏ 
يصح أن يهب شيئًا ويستثني نفعه مدة معلومة أو يستثني ما في بطن TY.‏ 
تلزم الهبة بقبضهابإذن واهب» لا قبلهما ولو في غير مكيل ونحوه ٠۲۲۰‏ 
ما كان في يد متهب فيلزم بمجرد العقد ولا يحتاج لمدة ولا إذن . . ٤‏ 


الإذن لا يتوقف على اللفظ بل المناولة والتخلية إذن YE.‏ 
متى يحق للواهب الرجوع في إذن وهبة؟ ومتى يبطل إذنه؟ TEs...‏ 


يقبض لطفل أبوه ويقول: وهبت ولدي وقبضته له بلا حاجة لقبول ٠٠٤١١‏ 
حكم قبض الطفل والمجنون لأنفسهما ومن الذي يقبض لهما؟ ٠٠٠١.‏ 
إن كان الواهب الأب أو الوصي أو الحاكم فهل يتولى طرفي العقد؟ وما 
الحكم إن كان الأب غير مأمون أو مجنونا أو لم يكن وصي؟ ٠١٠١٠...‏ 
لو اتخذ الأب أو الأم دعوة تان فلمن تكون الهدايا المحمولة؟ ٠١١١.‏ 
خادم الفقراءالذي يطوف لهم في الأسواق هل يختص بما يحصله؟ ٠١١‏ 
ما يتصدق على شيخ زاوية هل يختص به؟ وهل يفضل في القسم؟ YY.‏ 
حكم الهبة من الصبي والسفيه والعبد وحكم قبوله الهبة والهدية ٠١۷٠.‏ 
إن مات واهب قبل إقباض ورجوع قام وارثه مقامه في إذنه ورجوع ١١7‏ 


تبطل الهبة بموت متهب قبل القبض TVs‏ 
الحكم لو وهب إنسان لغائب هبة وأنفذها الواهب مع رسول الموهوب له 
أو وكيله أو مع رسول نفسه ثم مات أحدهما قبل وصولها IYA...‏ 


هل للرسول حمل هبة ونحوها بعد موت الواهب إلى الموهوب له؟ ٠۲۹‏ 


A‏ الفهرس 





الحكم إن مات المتّهب أو الواهب قبل القبول أو تفاسخا NTA...‏ 
فصل 
إن أبرأ غريم غريمه من دینه أو وهبه له أو أحله منه أو أسقطه عنه أو تركه 
أو ملكه لهأ له أو تصدق به عليه أو عفا عنه صح وبرئت ذمته ا الا 
يصح الإبر » ولر كان ايرا مته مجهولا لهما أو لأحدهما أو لم يقي 
المدين أو رده أو كان قبل حلول الدين rsans‏ ا رن 
الحكم إن أبرأه معتقداً أنه لا شيء له عليه ل ع ع ا فا 
حكم الإبراء من درهم إلى ألف والإبراء من الدين قبل وجوبه ١١١١...‏ 
من صور الإبراء من المجهول وحكمه ريرق 
لا تصح هبة الدين لغير من هو في ذمته وتصح هبة المشاع TE...‏ 
إن وهب أو تصدق ونحوه بأرض احتاج أن يحدها كلها Ess.‏ 
ما يعتبر لقبض المشاع إن كان منقولاً لضن 
حكم هبة مصحف وما يصح بيعه والكلب والنجاسة والمجهول ٠١١١.‏ 
لا يصح هبة دهن سمسم وزيت زيتون قبل عصرهما Terres‏ 


الحكم إن قال خذ من هذا | لكيس أو من هذه الدراهم ما ششت ١75...‏ 
حكم هبة المعدوم وما لا يقدر على تسليمه وتعليقها على شرط مستقبل 


كالموت وغيره وشرط ما ينافى مقتضى الهبة uns‏ ع ع ع ع ا ور 
لا يصح توقيت الهبة إلا العمرى والرقبى ومعناهما TAs.‏ 


تكون للمعمر ولورثته بعده إن وجدوا كتصريحه وإلا فلبيت المال ٠١۹۰‏ 
حكم العمرى إذا أضافها إلى عمر غيره وحكم وطء الجارية المعمرة ١5٠‏ 
الحكم إن شرط رجوعها بلفظ الإرقاب أو غيره إلى المعمر أو إليه أو إلى 
غيره أو إلى ورثته أو قال هي لآخرنا موتا EN‏ 





لا يصح إعمار المنفعة ولا إرقابها ويصح إعمار منقول وإرقابه * ET,‏ 
فصل في التعديل بين الورثة في الهبة 


يجب التعديل بين من يرث بقرابة من ولد وغيره في عطيتهم EP...‏ 
لا يجب التعديل في شيء تافه» والتعديل يكون بقدر إرثهم Ef...‏ 
من زوج بعض أولاده هل يعطي البقية مثلهم ١45.0‏ 
حكم التعديل في النفقة والكسوة وغيرها r.‏ 
لا يجب على المسلم التسوية بين أولاده الذميين NEOs.‏ 


حكم تخصيص بعض الورثة بإذن البقية» والحكم إن فعل بلا إذنهم ٠٤١‏ 
لو زوج أحد ابنيه في صحته وأدى عنه الصداق ثم مرض فإنه يعطي ابنه 
الآخر كالأول» ولا يحسب من الثلث لأنه تدارك للواجب EO...‏ 
الحكم إن مات المخصص قبل التسوية والمراد بالتسوية هنا ٠٤١١...‏ 
بمن يختص الرجوع؟ وحكم الشهادة على التخصيص والتفضيل . ١45.‏ 
حكم الشهادة على العقد المختلف فيه الفاسد عند الشاهد EVs.‏ 
حكم تفضيل وتخصيص من كان في حاجة أو زمانة أو عمى ونحوه ۷ 
حكم قسم الإنسان ماله بين وراثه والحكم إن حدث له وارث بعد. ٤۸.‏ 
إن وقف ثلثه فى مرضه على بعض وراثه أو وصى بوقفه عليهم جاز ١58‏ 
يجري الوقف على بعض ورثته مجرى الوصية EAs.‏ 
لا يصح وقف مريض على أجنبي أو وارث بزيادة على الثلث ۹...۰ 
لا يجوز لواهب ولا يصح أن يرجع في هبته ولو صدقه ونحوه ١53...‏ 
لا يجوز الرجوع في الهبة ونحوه بعد لزومها إلا الأب الأقرب ١9١...‏ 
للأب حق الرجوع في هبته ولو أسقط حقه من الرجوع لل 
لو ادعى اثنان مولودا فوهباه أو أحدهما شيئًا فهل له الرجوع؟ ٠١٠...‏ 





يشترط لرجوع الأب وجوازه في هبة ابنه ثلاثة شروط : ليل 
أحدها : أن تكون الهبة عيئًا باقية في ملك الابن . ا لل 
الشرط الثاني : أن تكون العين باقية في تصرف الولد oss.‏ 
إن استولد الابن الأمة أو كان وهبها له للاستعفاف أو رهن الابن العين أو 
أفلس وحجر عليه فهل يرجع الأب؟ وما الحكم إن زال المانع؟ . . ١١7‏ 
كل تصرف لا يمنع الابن التصرف في الرقبة لا يمنع الأب الرجوع ١١1.‏ 
الحكم إن رجع الأب في العين وكان التصرف لازمًا أو جائرًا . . . ١514.‏ 
إن وهب الولد لولده لم يملك الأول الرجوع إلا أن يرجع الثاني . ١54.‏ 


الشرط الثالث : ألا تزيد العين زيادة متصلة تزيد فى قيمتها ١200‏ 
الحكم إن اختلف الأب وولده في حدوث زيادة أو عدمها Id...‏ 


الزيادة المنفصلة لا تمنع الرجوع وهي للولدء إلا إن كانت ولد أمة ١66‏ 
الحكم إن وهبه حاملاً فولدت عنده أو حائلاً ثم رجع فيها حاملاً . . ١55‏ 
إن وهبه نخلاً فحملت فقبل التأبير زيادة متصلة وبعده منفصلة اويل 
إن تلف بعض العين أو نقصت قيمتها أو أبق العبد أو ارتد الولد لم يمنع 


الرجوع ولا ضمان على الابن فيما تلف منها ولو بفعله OTs‏ 
إن جنى العبد جناية يتعلق أرشها برقبته أو كانت الجناية على العبد فهل 
للأب الرجوع؟ وعلى من الأرش؟ ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا لايل( 


بيان صفة رجوع الأب وهل يشترط علم الولد وحكم حاكم؟ ١51....‏ 
تصرفه فيه ووطؤه للجارية بعد الإقباض لا يكون رجوعا إلا بالقول . ٠١١‏ 
إن سأل زوج زوجته هبة مهرها أو هددها بالطلاق إن لم تبرئه فوهبته أو 
أبرأته ثم ضرها بطلاق فلها الرجوع لا إن تبرعت به من غير مسألة /ا6 ١‏ 





فصل 


لأب فقط إن كان حرًا أن يتملك من مال ولده ما شاء مطلقاً ١‏ 
الأم والجد وغيرهما ليسو كالأب والأب يتملك بشروط ستة : e...‏ 
أحدها : أن يكون فاضلاً عن حاجة الولد لثلا يضره ل 
الشرط الثاني : أن لا يعطيه لولد آخر eens‏ 
الشرط الثالث : أن لا يكون في مرض موت أحدهما لل 
الشرط الرابع : أن لا يكون الأب كافرًا والابن مسلماً ل 
هل للأب المسلم أن يأخذ من مال ولده الكافر شيثا؟ Wess.‏ 
الشرط الخامس: أن يكون ما يتملكه عيئًا موجودة Messrs.‏ 
الشرط السادس: أن يكون تملكه بالقبض مع قول أو نية ل 
لا يصح تصرف الأب في مال الولد قبل القبض ولو عتما Ms...‏ 


لا يملك أب إبراء نفسه ولا إبراء غريم ولده ولا تملكه ما في ذمة نفسه 
ولا ما في ذمة غريم ولده ولا قبضه منهما لأن الولد لم يملكه ٠١١١...‏ 
لو أقر أب بقبض دين ولده رجع الولد على غريمه وهو على الأب . ١57‏ 
لو أخذ من ماله شيثًا ثم انفسخ سبب استحقاقه فهل يرجع عليه؟ .. ١71‏ 
الحكم إن وطيء جارية ولده فأحبلها a.‏ 
إن وطيء الابن أمة أحد أبويه لم تصر أم ولد وولده قن ويحد ١5540080‏ 
ليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين قرض ولا ثمن مبيع ولا قيمة متلف 
ولا أرش جناية ولا ما انتفع به من ماله Ess‏ 
ليس له أن يحيل عليه بدينه ولا بغيره إلا بنفقته الواجبة وله مطالبته بعين 
مال له في يده ويجري الربا بينهما ويثبت له في ذمته الدين ونحوه ١19.‏ 
هل يملك إحضاره في مجلس الحكم؟ وهل يحبسه فيما ثبت عليه؟ ١11‏ 


ف القهرس 





إن وجد عين ماله الذي أقرضه أو باعه ونحوه بعد موته فهل يأخذه؟ ١51‏ 


هل يسقط دينه الذي عليه بموته فيؤخذ من تركته؟ Mls‏ 
هل يسقط أرش جنايته وكذلك دين الضمان؟ ل ا ل 


الحكم إن قضى الأب الدين الذي عليه لولده في مرضه أو وصى به؟ ٠١۷‏ 
لولد الولد مطالبة جده بما في ذمته وللأم المطالبة بدين ولدها ١717...‏ 


لا اعتراض للأب على تصرف الولد في مال نفسه r‏ 
الهدية تذهب الحقد وتجلب المحبة ولا ترد وإن قلت كالطيب ١58...‏ 
ما يسن فعله وقوله لمن أهديت إليه هدية ece‏ 
أي الجيران يقدم في الهدية؟ وما حكم رد الهدية؟ . 0 
فصل في عطية المريض وما يلحق به 
عطية المريض في غير مرض الموت ولو مخوفا أو لا كصحيح ١7١...‏ 
أمثلة للمرض غير المخوف وللمخوف ملل ع ا ا ا WY‏ 
حكم عطاياه في مرض الموت المخوف ا ين 
حكم عطيته في المرض المخوف لأجنبي بزيادة على الثلث كك 
حكم المكاتبة في مرض الموت المخوف إن زادت على الثلث ٠۷١...‏ 
الحكم لو وصى فيه بكتابة بمحاباة» والحكم إن أطلقها Vl‏ 
حكم العتق في مرضى الموت ومن أين يخرج؟ م لا 
حكم تزوج الأمة المعتقة في مرض الموت وحكم هبتها ثم وطئها ٠۷١‏ 
حكم الاستيلاد في المرض المخوف وإقرار المريض به Vrs‏ 


حكم من وهب في الصحة وأقبض في المرض وعطايا من به أمراض 
ممتدة والهرم إن صار صاحب فراش ومن كان بين الصفين ال 


avr‏ الفهرس 





حكم عطايا من كان في لجة البحر عند هيجانه أو قدم ليقتل أو أسر عند 
من عادتهم قتله أو حامل عند مخاض أو من جرح جرحاً موحياً . . ۰ ۱۷۸ 


حكم من ذبح أو أبينت حشوته وهي أمعاؤه أو لا VAs‏ 
الحكم إن علق صحيح عتق عبد فوجد شرطه في مرضه لمن 
الحكم إن اختلف الورثة وصاحب العطية هل أعطيها في الصحة أو 
المرض أو هل المرض مخوف أم لا ين 


الحكم إن أعطى في رأس الشهر واختلفا في مرض المعطي فيه . . . ٠۸١‏ 
الحكم إن عجز الثلث عن التبرعات المنجزة وكان فيها عتق أو لا ١6٠‏ 
الحكم إن قال المريض إن أعتقت سعدًا فسعيد حر Ass.‏ 
الحكم إن قال : إن أعتقت سعدا فسعيد وعمرو حران ونحو ذلك . ١8١.‏ 
الحكم إن قال إن تزوجت فعبدي حر فتزوج في مرضه بأكثر من المثل . ١8١‏ 
حكم اجتماع عطية ووصيةإن ضاق الثلث عنهما ولم تجزهما الورثة . . ١85‏ 


الحكم إن قضى المريض بعض غرمائه دون غيرهم ا رن 
حكم ما لزمه من حق في مرضه وهل يبطل تبرعه بإقراره بعده بدين؟ ١87‏ 
لو حابى المريض وارثه فهل تبطل تصرفاته أو تصح؟ AY.‏ 
هل للمشتري الفسخ في هذه الحالة؟ وهل للشفيع أخذه بالشفعة؟ ٠۸١١‏ 
الحكم لو باع المريض أجنبياً وحاباه وللأجنبي شفيع وارث يرل 
يعتبر الثلث عند الموت لأن العطية معتبرة بالوصية ATs.‏ 
إن أعتق مريض عبدًا لا يملك غيره ثم ملك مالا فخرج من ثلثه تبينا أنه 
عتق کله وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء AT.‏ 
فصل 


الأمور التي يتمق فيها حكم العطية وحكم الوصية قم 


بان القهرس 





تفارق العطية فى المرض الوصية فى أربعة أشياء : ما 


أحدها: أنه يبدأ بالأول فالأول منها بخلاف الوصية AEs.‏ 
الثاني : أنه لا يصح الرجوع في العطية بعد القبض بخلاف الوصية ١84.‏ 
الثالث : أنه يعتبر قبوله للعطية عند وجودها بخلاف الوصية م١‏ 
الرابع : أن الملك يثبت في العطية من حينها ويكون مراعى لثما 
إن خرجت من ثلثه عند موته تبيئا أنه كان ثابثًا من حينه وصورة ذلك في 
عتق العبد أو هبته في مرضه ثم كسبه ثم موت سيده AB.‏ 
الحكم إن أعتق جارية ثم وطئها ومهر مثلها نصف قيمتها AVS.‏ 
الحكم إن وهبها لمريض آخر لا مال له فوهبها للأول وماتا AAS.‏ 
لو باع قفيزاً لا يملك غيره يساوي ثلاثين بقفيز من جنسه يساوي عشرة 
فيحتاج إلى تصحيح البيع في جزء منه مع التخلص من الربا AA...‏ 


الحكم إن لم يفض إلى ربا أو أفضى إلى إقالة بزيادة أو ربا فضل ٠۹۰۰.‏ 

الحكم إن أصدق امرأة كل ماله وصدافها أقل فماتت قبله ثم مات ٠۹۰۰‏ 

الحكم إن مات قبلها أو وهبها كل ماله فماتت قبله Ness.‏ 

للمريض لبس الناعم وأكل الطيب لحاجة لا لتفويت الورثة فيمنع ٠١۹۱۰‏ 
فصل 


بهبة أو وصية عتق من رأس ماله وورث لايل 
لو اشترى ابنه بخمسمائة وهو يساوي ألفا فالمحاباة من رأس ماله ٠۹۲۰‏ 
الحكم إن اشترى من يعتق على وارثه أو دبر ابن عمه AY.‏ 


الحكم إن قال أنت حر آخر حياتي أو اشترى من يعتق عليه ممن يرث أو 
أعتق ابن عمه فى مرضه AT 0 neran‏ 


قاع القهرس 








الحكم لو اشترى أباه بكل ماله وترك ابنا AF rns‏ 

الحكم إن أعتق أمته وتزوجها في مرضه أو أعتقها وقيمتها مائة ثم تزوجها 

وأصدقها مائتين لا مال له سواهما ثم مات AT ses‏ 

الحكم لو أعتقها وأصدق الماتتين أجنبية وهما مهر مثلها ومات . ٠۹۳‏ 

الحكم إن تبرع بثلث ماله ثم اشترى أباه من الثلثين Ass.‏ 
كتاب الوصايا 

أصل كلمة الوصية وتعريفها لغة وشرعًا وأصل مشروعيتها NAV...‏ 


على من تجب ومعنى الوصية بالمال ومن تصح منه ومن لا تصح . ١55.‏ 
حكم وصية من اعتقل لسانه والأخرس ومن يخنق في بعض الأحيان 
والضعيف في عقله N‏ 
تصح وصية الميت بخطه الثابت بإقرار الورثة أو بينة تعرف خحطه ٠٠٠١.‏ 
يشترط أن لا يعلم رجوعه وإن تطاولت مدته وتغيرت أحواله ef...‏ 
حكم الوصية التي لم يعلم أنها بخطه وعليها ختمه ولها شهود .. ۲٠۳‏ 
عكس الوصية الحكم فإنه لا يجوز الحكم برؤية خط الشاهد ۲٠۳۰...‏ 
لو رأى الحاكم حكمه بخطه تحت ختمه أو رأى الشاهد شهادته بخطه 
ولم يذكرا لم يجز للحاكم إنفاذ الحكم ولا للشاهد الشهادة اسيم 
يسن أن يكتب وصيته ويشهد عليهاء وما يستحب كتابته في صدرها "١7‏ 
فصل | 
حكم الوصية ببعض المال لمن ترك خيرّاء وهو المال الكثير عرًا ۲٠٤١‏ 


تشرع الوصية لقريب فقير لا يرث ns‏ ةم ع م م 50806 
إن كان القريب غنيًا فلمن تشرع؟ وحكمها إن كان له وارث لك 


من لا وارث له بفرض أو عصبة أو رحم تجوز وصيته بكل ماله .. ۲۰۹ 


هد افص 





الحكم لو مات وقد أوصى بجميع ماله وترك زوجًا أو زوجة ورداه ef.‏ 
لو أوصى أحد الزوجين للآخخر بماله کله ولا وارث له غيره أخذه كله 18 


حكم الوصية على من له وأرث غير أحد الزوجين بزيادة على الغلث 


لأجنبي وبشيء لوارث Nesr‏ 
الحكم إن أوصى بوقف ثلثه على بعض الورثة Mees‏ 
إن أسقط عن وارثه ديئًا أو أوصى بقضائه أو أسقطت المرأة عن زوجها 
صداقها أو عفا عن جتاية موجبها المال فكالوصية Wess‏ 
حكم الوصية لولد وارثه وحكم الوصية لكل وارث بمعين بقدر إرئه ۲١١‏ 
متى يصح الوقف على بعض الورثة؟ WY ens‏ 
الحكم إن لم يف الثلث بالوصايا ولم تجز الورثة Wes.‏ 
العطايا المعلقة بالموت وصايا كلها ولو في حال الصحة ويسوى بين 
مقدمها ومؤخرها وبين العتق وغيره ens‏ 


إذا أوصى بعتق عبده المعين فهل يلزم الوارث إعتاقه» وهل يجبره الحاكم 

إن أبى ومتى يكون حرا ولمن ولاؤه ومن يعتقه ولمن يكون كسبه؟ ۲۱۳۰ 

إن رد الورثة ما يقف على إجازتهم بطلت الوصية فيه ا ل 
فصل 

إجازة الورثة تنفيذ لا هبة فلا تفتقر إلى شروطها من الإيجاب والقبول 


والقبض ونحوه ولا تثبت أحكامها. ومثال ذلك Ilse‏ 
لو كان المجاز عتقًا كان الولاء للموصى تختص به عصبته MNEs.‏ 


إن أوصى بعتق أمة فولدت قبل العتق وبعد الموت تبعها الولد .. 5١6‏ 
لو قبل الموصى له الوصية المفتقرة إلى الإجازة قبل الإجازة ثم أجيزت 
فمتى يثبت له الملك وما حكم ما جاوز الثلث من الوصايا؟ 1 


a4‏ الفهرس 





لو أجاز المريض في مرض موته وصية موروثه فهل تجوز وتلزم؟ ۲٠٠١.‏ 
إن أوصى أو وهب لوارث فصار عند ألموت غير وارث صحت وعكسه 
بعكسه ولا تصح إجازة الورثة ولا ردهم إلا بعد موت الموصي 5١5...‏ 
من أجاز الوصية إذا كانت جزءًا مشاعًا من التركة أو عيناً أو زائداً على 
الثلث أو مبلغاً معلوماً وادعى ظن قلة المال أو كثرته فهل يصدق؟ ۲٠۷.‏ 
لا تصح الإجازة إلا من جائز التصرف إلا المفلس والسفيه ا 
فصل 
متى يثبت الملك في الوصية للموصى له؟ وبماذا يحصل القبول والرد ۲٠۸٠۰‏ 
جواز التصرف في الموصى به بعد ثبوت الملك بالقبول وقبل القبض . ۲٠۸.‏ 
إن كان الموصى لهم غير محصررين أو على مصلحة لم يشترط القبول 
ولزمت بالموت ولو کان فيهم ذو رحم لم يعتق به Ass.‏ 
هل تبطل إن مات الموصى له قبل الموصي أو ردها بعد موته ... ۲۱۹ 
إن لم يقبلها بعد الموت ولا ردها حكم عليه بالرد وبطل حقه . 57١...‏ 
قاعدة في موضع بطلان الوصية أو جواز تخصيص بعض الورثة ۲۲٠...‏ 
متى يستقر الضمان على الورثة إذا تلفت الوصية والتمثيل لذلك ۲٠٠٠.‏ 
أركان الوصية أربعة موص» وموصى به» وموصى له» وصيغة .. 55١‏ 
أمثلة للصيغ التي تنعقد بها الوصية وصحة الوصية المطلقة والمقيدة ١‏ 
إن برىء أو قدم من سفره أو خحرج من البلدة فمات بطلت الوصية . ٠‏ ۲۲۱ 
الحكم إن مات الموصى له بعد موت الموصي وقبل الرد والقبول ۲۲٠۰‏ 
الحكم إن كان وارثه جماعة أو كان فيهم من ليس يحسن التصرف ۲۲۲۰ 
الحكم إن وصى لصبي بذي رحم يعتق عليه وفيه عليه ضرر أو لا . ۲۲۲ 
حكم ما حصل من كسب أو نماء منفصل فيه بعد الموت قبل القبول ۲۲۳ 


BVA‏ الفهرس 





الحكم إن كانت الوصية بأمة فوطئها الوارث أو الموصى له YT...‏ 
الحكم لو وصى له بروجته فقبلهاء أو حملت بولد وقت الوصية أو بعدها 
أو بعد موت الموصى أو بعد القبول Es‏ 
القاعدة في كل موضع كان الولد للموصى له أو لأبيه Ess.‏ 
كل موضع تكون الأمة أم ولد فإنها تصير أم ولد هنا رض 


الحكم إن وصى له بأبيه أو بابن عمه فمات قبل القبول فقبل ابنه . . . ۲۲۵ 
الحكم لو وصى له بأرض فبنى الوارث فيها وغرس قبل القبول . . . 78 


اعتبار قيمة الموصى به عند تقويمه يكون بيوم الموت 5 
فصل 
يجوز الرجوع في الوصية وفي بعضها ولو بالإعتاق لض 
صيغ الرجوع في الوصية وما يعتبر رجوعا esses‏ 
الحكم إن أوصى لأحد بمعين من ماله أو بثلثه أو بجميعه ثم وصى به 
لأخر أو مات أحدهما قبل موت الموصي أو رد بعد الموت ريف 
الحكم إن وصى بعبد لرجل ولآخر بثلثه أو وصى به لاثنين فردها أحدهما 
أو وصى لاثنين بثلثي ماله فردها الورثة وأحد الوصيين ا ا وض 
الحكم إن أقر الوارث أن أباه وصى بالثلث لرجل وأقام آخر بينة بمثله ورد 
الوارث الوصيتين وكان رجلاً عدلاً أو لا وشهد بالوصية ا يق 
إن لم يكن لواحد منهما بينة وأقر الوارث أن أباه أقر لفلان بالثلث أو 
بالعبد وأقر لآخر به وكان الكلام متصلاً فالمقر به بينهما e.‏ ارق 
الأفعال التي يعتبر صدورها من الموصي رجوعا في وصيته رض 
الأفعال التي لا تعتبر رجوعًا في وصيته TAs‏ 


إن زاد في الدار عمارة فهل يستحق الموصى له العمارة؟ اا Ta‏ 


۵4 الفهرس 





ما يدخل في الدار الموصى بها وحكم تعليق الوصية بصفة بعد موته ۲۳١‏ 


الحكم إن وصى لزيد ثم قال: إن قدم عمرو فهو له فقدم ا الو 

الحكم إن قدم بعد موته TY rcs‏ 

الحكم إن أوصى له بثلثه وقال : إن مت قبلي أو رددته فهو لزيد ...۲۳۲ 
فصل 


تخرج الواجبات التي على الميت من رأس المال أوصى بها أو لا ٣۳۲١‏ 
إن وصى معها بتبرع اعتبر الثلث من الباقي بعد إخراج الواجب ...57 
الحكم إن لم يف ماله بالواجب الذي عليهء ومن الذي يخرجه؟ .۲۳۳۰ 
إن أخرجه من لا ولاية له من ماله أجزأ كما لو كان بإذن حاكم ۲۳٤۰...‏ 
الحكم إن قال : أخرجوا الواجب من ثلثي» او کان معها وصية تبرج ۳٤‏ 


باب الموصى له 
اصح الوصية گل من بح تم یگ من م م وكاثر مین Tours.‏ 
ذكر من لا تصح ألوصية إليه أو له من الكفار ع ع ع ع ع ع FTO‏ 
الحكم إن كان العبد الموصى به لكافر كافراً ثم أسلم مرف 


حكم الوصية للمكاتب وحكمها من مكاتبه وبجزء شائع أو معين . ۲۳٠۰‏ 
إن قال : ضعوا عنه بعض كتابته أو نجماً منها ونحوه فكم يوضع؟ ۲۳۹٣۰‏ 
حكم الوصية لمدبره وأم ولده وإن ضاق الثلث عنه وعن وصيته TFA...‏ 
الحكم إن شرط في الوصية لأم ولده أو في إعطائه لروجته عدم الزواج 


بعده أو أعطته الزوجة مالأ على أن لا يتزوج عليها فتزوجوا طرق 
الحكم إن وصى ب بعتق أمته على أن لا تتزوج فعتقت وتزوجت ۲۳۹۰۰۰۰ 
هل تصح الوصية لعبد غيره إذا قلنا إنه لا يملك؟ TAs‏ 


حكم قبول العبد للوصية بغير إذن سيده ولمن تكون؟ والحكم إن قبل 





سيده دونه أو كان حرا وقت موت الموصى أو بعده قبل القبول .. 55٠‏ 


وصيته لعبد وارثه أو قاتله كوصيته لوارثه وقاتله Ess‏ 
حكم الوصية لعبده أو أمته بمتاع يتئاوله» وكم يأخذ؟ TEs‏ 


الحكم لو وصى له بنفسه أو برقبته أو بمعين لا يتناول شيئًا منه il...‏ 


لو وصى بعتق نسمة بألف فأعتقوا بخمسمائة أو وصى بعتق أربعة وأرادوا 


المفاضلة بينهم أو وصى للحمل فهل يصح؟ ا ال 
متى يثبت الملك للحمل» وما الحكم إن انفصل ميئًا؟ 5 


الحكم إن وصى لحمل من زوجها أو سيدهاوالحكم إن كان منفياً Er.‏ 
لو وصى لحمل امرأة فولدت ذكراً وأنثى أو غيره فكيف يعطى؟ . . . ١57‏ 


لا تصح الوصية لحمل معدوم وكذا حمل مجهول . وبيانه E...‏ 

إن قال لجاري أو قريبي فلان باسم مشترك ولم يعين لم تصح . ...5114 

إن قال أعطوا ثلثي أحدهما صح وللورثة الخيرة Ess.‏ 

الحكم إن قال عبدي غانم حر وله عبدان بهذا الاسم؟ 959 

الحكم إن وصف الموصى له بخلاف صفته EE‏ 
فصل 


إن قتل الوصي الموصي ولو خخطأ أو قتل مدبر سيده بطلت الوصية . ٠٤١‏ 
الحكم إن أوصى لقاتله أو من جرجه أو جنى مدير على سيده فمات ۲٤١‏ 
الحكم إن وصى لصنف من أصناف الزكاة أو لكلهم وكيف يعطون؟ f0‏ 
إن وصى للفقراء دخل فيه المساكين والعكس إلا إذا ذكرهما جميعًا ۲٤١‏ 
إن وصى لكتب القرآن أو العلم أو لمسجد صح وتصرف لمصالحه ۲٤۷.‏ 
الحكم إن وصى بشراء عين وأطلق أو ببيع عبده وأطلق أو اشترط TEV.‏ 
إن وصى في أبواب الخير صرف في القرب كلها ويبدأ بالغزو ۲٤۸۰...‏ 


AA‏ القهرس 





الحكم إن قال: ضع ثلثي حيث أراك اله أو وصى بفكاك الأسرى EA‏ 
إن قال يخدم عبدي فلاناً سنة ثم هو حرء فهل تصح؟ وما الحكم إن لم 


يقبل الموصى له الخدمة أو وهبها له؟ الس 
الحكم إن قال : أعتق عبداً نصرانبًا أو ادفع ثلثي إليه فجعلها في مسلم أو 
أوصى أن يشترى عبد زيد بخمسماثة فيعتق فتعذر ذلك EA...‏ 
لا يشترط في صحة الوصية القربة ولا يصح جعل الكفر شرطا . . . ۲٤۹.‏ 
إن وصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف فكيف يحج عنه؟ . ...19 ” 


الحكم إن لم يكف الألف أو البقية» وحكم حج الوصي والوارث ٠٠٠.‏ 
حكم الحج من الميقات وإن قال حجوا عني بألف فكم يحج عنه؟ .۲۵۰ 
الحكم إن قال : حجوا عني حجة بالف » أو عين من يحج عنه به . .01" 
هل للنائب تأخير الحج؟ وحكم من قال حجوا عني بألف وعليه حج 197 


الحكم إن قال : حجوا عني حجة ولم يذكر قدراً من المال YoY...‏ 
إن تلف المال في الطريق فهل يضمن أو يتم؟ والحكم إن رجع خشية 
المرض أو شرع في حجة لآخر YOY‏ 


لو صي يثتلاث حجج إلى تأ نك صح صرفهأ في عام واحد» وأحرم 
النائب بالفرض أولاً إن كان عليه» وكذا إن لم يقل إلى ثلاثة ۲٠۳۰...‏ 


الوصية بالصدقة أفضل من الوصية بحج تطوع fos.‏ 
إن وصى لأهل سكته ونحوهم لم يدخل من وجد بين ذلك والموت ۲٠۳‏ 
إن أوصى يما في كيس معين لم يتناول المتجدد فيه ري 
المراد بأهل السكة والزقاق والخطة والمحلة وأهل العلم وجيرائه ٠٠٤١‏ 
كيف يقسم المال على الجيران؟ ومن هم جيران المسجد؟ 0" 


إن وصى لأقرب قرابته ونحوه لم يدفع للأبعد مع وجود الأقرب .588 


٠ OAF‏ القفهرس 





كل من قدم قدم ولده إلا الجد فيقدم على بني أخوه وكذا أخاه لأبيه Yoo‏ 


الذكور والإناث في القرابة سواءء والأخ والجد سواء Yol.‏ 

المراد بالطفل والصبي والغلام واليافع واليتيم Ol.‏ 

المراد بالمراهق والشاب والفتى والكهل والشيخ والهرم OV.‏ 
فصل 

لا تصح الوصية لكنيسة ولا بيت نار ونحوه وخدمتها وإصلاحها وأدواتها 

ولا لكتب التوراة والإنجيل والزبور والصحف ولو من ذمي FOAL...‏ 


إن وصى ببناء بيت يسكنه المجتازون من أهل الذمة والحرب صح TOA.‏ 
حكم الوصية للملك والميت والجني والبهيمة والفرس الحبيس ...مه" 


كيف ينفق على الحبيس؟ والحكم إن مات أو شرد ونحوه TOA...‏ 
الحكم لو وصى بشراء فرس للغزو بمعين وبمائة نفقة فاشتراها بأقل ۲۵۹ 
إن وصى لفرس زيدء ولم يقبله فأين يصرفه؟ ع ا عن 


الحكم إن وصى لحي وميت يعلم موته أو لا أو لحيين فمات واحد ۲0۹ 
الحكم إن وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله أو لكل منهما بمعين قيمتها 
الثلث» أو لهما بثلي ماله فأجازه الورثة أو أجازوا أحدها أو بعضها 1 
الحكم إن وصى له ولجبريل أو لحائط أو للرسول يلد أو لله تعالى» أو 
لإخوته أو لزيد وللفقراءء أو لهما وللمساكين أو لابنيه وأجتبي . . . 511 
الحكم إن وصى بدفن كتب العلم أو بإحراق ثلث ماله أو بجعله في 
التراب أو الماء أو الهواء أو وصى بكتب العلم لآخر Yes.‏ 
لا تصح الوصية لكتب الكلام والبدع المضلة والسحر والتنجيم ونحوه 
وتصح الوصية بمصحف ليقرأ فيه ويوضع بجامع أو موضع حريز ١77.‏ 


عمة الفهرس 





باب الموصى له 


يعتبر في الموصى به إمكانه فلا تصح بمدبره ولا بمال الغير ولو ملكه بعد 
وتصح بمالا يقدرعلى تسليمه وبمعدوم كالذي تحمل أمته ا 
الحكم إن وصى بما تحمله شجرته أو بماثة لا يملكها NOs.‏ 
تصح بإناء ذهب وفضة وبزوجته وبما فيه نفع مباح من غير المال . ۲٠١‏ 
من أوصي له بالكلب المباح ونحوه فكيف يحسب له؟ ا 


إن وصى لزيد بكلابه ولآخر بثلث ماله أو وصى بثلث ماله ولم يوص 
بالكلاب فكيف يقسم المال والكلاب وكيف تقسم على الورثة؟ . .517 
لا تصح بما لا يباح أتخاذه منها ولا بالخنزير ولا بشيء من السباع التي لا 
تصلح للصيد ولا بمالا نفع فيه مباح كالخمر والميتة ونحوها TAV...‏ 
هل تصح الوصية بمجهول؟ وماذا يعطى؟ وأي الأسماء تقدم؟ TV...‏ 


اطلاقات العرف والحقيقة لأصناف بهمية الأنعام والدواب WV...‏ 
إن قرن بذكر الدابة ما يصرفه إلى أحدها انصرف إليه Nr.‏ 
إن قال : أعطوه عشرة من إبلي أو غدمي فللذكر والأنثى e...‏ 4 
الحكم إن أوصى له بعبد مجهول من عبيده» أو لم يكن له عبيدء أو ملك 
قبل موته أو ماتوا قبل موته أو تلفوا بعد موته As‏ 


الحكم إن ماتوا إلا واحداً أو قتلوا كلهم» وهل مثله الشاة ونحوها؟ ۲۷۰ 
الحكم لو وصى أن يعطى مائة من أحد كيسيه فلم يوجد فيهما شيء ۲۷۰ 
الحكم لو وصى بقوس وله أقواس متنوعة . وأمثلة لأنواع الأقواس ۲۷١‏ 
الحكم إن لم يكن له إلا قوس واحد أو كان في لفظه أو حاله قريئة تصرفه 
إلى أحدها أو كان الموصى له يستعمل أحد الأنواع أو كلها ا للق 
الحكم إن وصى له بطبل حرب أو لهو أو عنده طبلان أحدهما مباح ۲۷۲ 


غمة الفهرس 








الحكم إن وصى بكلب وله كلبان أحدهما مباح أودف كذلك ا لقف 
حكم الوصية بالبوق» أو بطبل وله طبول تصح الوصية بجميعها . . ۲۷۲ 


لا تصح الوصية بمزمار وطنبور وعود لهو وآلات لهو غيرها PV...‏ 
تنفذ الوصية فيما علم الموصي من ماله وما لم يعلم كالمستحدث YY‏ 
إن قتل وأخذت ديته دخلت فى الوصية فهي ميراث حادث ارون 


لو وصى بمعين بقدر نصف الدية حسبت الدية على الورثة من ثلثيه VY‏ 
فصل 
تصح الوصية بالمنفعة المفردة مدة معلومة أو بجميع الثمرة والمنفعة في 


الزمان كله لين 
إن أوصى بشمرة بستان أو شجرة فهل يملك الموصى لهأو الوارث إجبار الآخر 
على السقي أو المنع؟ ولمن حطبها؟ وما الحكم إن لم تحمل؟ ديق 


الحكم إن قال : لك ثمرتها أول عام تثمر» أووصى له باللبن والصوف Va.‏ 
هل تخرج المنفعة من الثلث؟ والحكم إن لم تخرج» وكيف تقوم؟ Vo‏ 
لو وصى بمنافع عبده أو آمته أبداً أو مدة معينة فهل يصح؟ وهل للورثة 
عتقها مع بقاءمنفعتها للموصى له؟ وهل يرجع عليهم بشيء؟ . . . ۰ ۲۷١‏ 
هل له أن يعتقه ويهبه المنفعة؟ وهل للورثة الانتفاع به أو بيعه منه؟ ۲۷٠.‏ 
الحكم إن جنت الرقبة الموصى بمنافعها وهل للورثة كتابتها؟ ۲۷١...‏ 
هل للورثة تزويجها بإذن مالك المنفعة أو بطلبها؟ ولمن المهر؟ ۲۷۷٠.‏ 
الحكم إن وطئت بشبهة» أو قتلها وارث أو غيره WV.‏ 
للموصى له استخدامها أو السفر بها ونحوه وليس لأحدهما وطؤها ۲۷۷ 
إن وطئها أحدهما فهل تصير آم ولد له؟ وهل يأثم أو يحد؟ وماذا يجب 
عليهما بالوطء؟ وما حكم الولد؟ ومن ينفق عليها ومثلها؟ VA...‏ 


0۸0 الفهرس 








يعتبر خروج جميعها من الثلث فتقوم بمنفعتها يق 
الحكم إن وصى لرجل يرقبتها ولآخر بمنفعتهاء ثم مات أحدهما ۲۷۹۰ 
الحكم إن وصى لرجل بحب زرعه ولاخر بتبنه» وعلى من النفقة؟ ۲۷۹ 
إن وصى لرجل بخاتم ولآخر بفصه أو وصى بمكاتبه فهل يصح؟ . . ۲۷۹ 
الحكم إن وصى له بمال الكتابة أو بنجم منهاء أو عجز عنها ...۲۸۰۰ 
الحكم إن وصى برقبته لرجل وبما عليه لآخرء أو عجز عن الكتابة . ۲۸۰ 
هل يصح في الكتابة الفاسدة الوصية بما في ذمته أو بمال الكتابة؟ TAI.‏ 
الحكم إن قال اشتروا بثلثي رقابًا فأعتقوهم أو وصى بكقارة أيمان A1.‏ 


فصل 

من أوصي له بشيء معين فتلف قبل القبول بطلت الوصية لي 
الحكم إن تلف المال كله غيره بعد موت الموصي أو لم يأخذه زمانًا أو لم 
يكن سوى المال المعين إلا مال غائب أو دين في الذمة لين 
كلما اقتضى من الدين أو حضر من الغائب شيء ملك من الموصى به قدر 
ثلثه حتى يملكه كله ومثله الحكم في المدبر ورين 


تعتبر قيمة الحاصل بسعر يوم الموت على أدنى صفته إلى الحصول ۲۸۳ 
إن وصى له بثلث عبد فاستّحق ثلثاه فله الباقي إن خرج من الثلث .۲۸۳ 
إن لم يخرج من الثلث فله تسعه إن لم تجز الورثة ومثله لو وصى يثلث 
صبرة من مكيل أو موزون فتلف أو استحق ثلثاها Af.‏ 
إن وصى بثلث ثلاثة أعبد فاستحق اثنان أو ماتا فله ثلث الباقي . . . ۲۸٤‏ 
الحكم إن وصى له بعبد قيمته ماثة ولآخر بثلث ماله وملكه غير العبد 
ماثتان فأجاز الورثة أو ردوا لي 
الحكم إن كانت الوصية بالنصف مكان الثلث فأجازوا أو ردوا YA...‏ 


BA‏ الفهرس 





الحكم إن وصى له بثلث ماله ولآخر بمائة ولثالث بتمام الثلث فلم يزد 


الثلث على مائة أو زاد على المائة فأجازوا أو ردوا كك 
الحكم إن ترك ستمائة ووصى لأجنبي بمائة ولآخر بتمام الثلث . . . ۲۸٠‏ 
الحكم إن وصى للأول بمائتين وللآخر بباقي الثلث ا AT‏ 


الحكم إن أوصى لأحد بعبد ولآخر بتمام الثلث فمات العبد قبله . . ۲۸۷ 
باب الوصية بالأنصباء والأجزاء 

تعريف الأنصياء والأجزاء وغرض هذا الباب وأن أنواع مسائله ثلاثة ۲۸۸ 

القسم الأول إذا أوصى له بمثل نصيب وارث أو بنصيبه AA...‏ 

ما يستحقه إن أوصى له بمثل نصيب ابنه أو بنصيب ابنه إن كان له ابنان أو 


ثلاثة أو كان معهم بنت أو وصى له بمثل نصيب ولده وله ابن وبنت YA‏ 


إن أوصى له بضعف نصیب ابنه فله مثله مرتين As.‏ 
إن أوصى بضعفيه فثلاثة أمثاله وبثلاثة أضعافه فأربعة أمثاله وهكذا . ۲۹۰ 
إن وصى بمثل نصيب من لا نصيب له فلا شيء له ا لين 
الحكم إن وصى بمثل نصيب أحد الورثة أو أقلهم ميراثا أو أكثرهم ميراثًا 
أو فال : بمثل نصيب وارث لو كان وأمثلة لذلك Als‏ 
الحكم إن خلف ابنين ووصى بمثل نصيب ثالث أو بمثل نصيب رابع وهم 
ثلاثة أو بمثل أو إلا بمثل نصيب خامس وهم أربعة Ys.‏ 


الحكم إن قال بمثل نصيب خامس إلا مثل نصيب سادس وله أربعة ۲۹۳ 
الحكم إن خلفت المرأة زوجًا وأخمًا وأوصت بمثل نصيب آم لو كانت 
أو خلف الموصي بننًا ووصى بمثل نصيبها ا ان 
الحكم إن خلف ثلاثة بنين ووصى لثلاثة بمثل أنصبائهم لاض 


DAY‏ القهرس 








فصل في الوصبة بالأجزاء 
الحكم إن وصى له بجزء أو حظ أو قسط أو نصيب أو شيء Af...‏ 
إن وصى له بسهم من ماله فله السدس إن لم تكمل فروض المسألة . ۲۹٤‏ 
الحكم إن كانوا عصبة أو كملت فروضها أو كانت عائلة ا ان 
إن وصى له بجزء معلوم كثلث أو ربع فكيف تخرج المسألة ا 
إن وصى بجزأين أو أكثر فكيف تخرج وتقسم المسألة AV...‏ 


الحكم إن وصى لرجل بثلث ماله ولآخر بربعه وله ابئان فأجازا أو ردا أو 
أجازا لأحدهما أو أجاز أحدهما لهما أو أجاز کل واحد لواحد ۲۹۷۰۰۰ 
فصل 
إن زادت الوصايا على المال عمل فيها كالعمل في مسائل العول ٠٠٠٠.‏ 
إن وصى لرجل بجميع ماله ولآخر بنصفه وله ابنان» وأجيز لهما أو أجيز 
لصاحب المال وحده فكيف التقسيم؟ ب ع ع يي ا ل ا لضن 
الحكم إن أجازا لصاحب النصف أو أجاز أحدهما لهما أو لأحدهما ۳١١‏ 
فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء 


بمثل نصيب أحد ابنيه قأجازا أو ردا Teens‏ 
الحكم إن وصى لرجل بمثل نصيب أحد ابنيه ولآخر بثلث باقي المال أو 
بثلث ما يبقى من النصف فأجازا أو ردا رن 


الحكم إن خلف أربعة بنين ووصى لزيد بثلث ماله إلا مثل أحدهم er.‏ 
إن وصى لزيد بمثل نصيب أحدهم إلا سدس جميع المال ولعمرو بثلث 
باقي الثلث بعد النصيب فكيف تصح المسألة ان 
العمل إن خلف أمّا وبننًا وأخمًا وأوصى لواحد بمثل الأم وسبع ما بقي 


AA‏ الفهرس 





ولآخر بمثل الأخحت وربع ما بقي ولثالث بمثل البنت وثلث ما بقي Ted,‏ 
مع رد المسألة السابقة تجمع سهام الأوصياء ويقسم الثلث عليها 50 


صفة العمل بطريق المنكوس مع الإجازة ل لل 
أي الطريقتين أصح ومتى يصح العمل بطريق المنكوس ا TT‏ 


العمل إن أوصى بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلا ربع المال . "١5...‏ 
يرد على هذا أن استثناء الأكثر لا يصح على المذهب والجواب عنه ۳٠۷‏ 
العمل إن أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلا ربع الباقي بعده .. "٠10‏ 
كيفية عمل هذه المسألة بطريق الجبر؟ اين 
كيفية العمل إن استثنى في هذه المسألة إلا ربع الباقي بعد الوصية ۳٠۸.‏ 
طريقة أخرى في حل هذه المسألة ووجود طرق أخرى لهذه المسائل 708 


باب الموصى إليه 
من هو الموصى إليه» وما حكم الدخول في الوصية للقوي عليها؟ ٠٠۹۰‏ 
هل الأولى ترك الدخول في الوصية أو الدخول فيها؟ ين 
من الذي تصح وصية المسلم إليه؟ م ع لي 
يضم إلى الضعيف قوي أمين معاون» ولا تزال يده ولا نظره عنه . . 751١‏ 
تصح الوصية إلى رقيقه ورقيق غيره ولا تقبل إلا بإذن سيده 5 
متى يعتبر وجود هذه الصفات في الموصى إليه؟ ا ان 
الصيغ التي ينعقد بها الإيصاء Ns‏ 
لا تصح إلى فاسق وصبي ومجنون وإلى كافر من مسلم وإلى سقيه ٠١۲١‏ 
لا نظر لحاكم مع وصي خاص إذا كان كفوؤًا في ذلك من 


تصح الوصية إلى المنتظر أهليته أو حضوره من غيبة ونحوها أو بعد موت 


04 القهرس 





هل يصح أن يوصي الإمام بالخلافة لمن بعده ثم من بعده؟ راي 
الحكم إن علق ولاية أو وظيفة بشرط شغورها فلم تشغر حتى قام غيره . م 
إذا أوصى إلى واحد بعد آخر فمن الوصي وهل ينفرد واحد بالتصرف؟ ۲٠۱۳۲۰‏ 
المراد باجتماعهما في التصرف» وإن مات أحدهما أو جن أو غاب 
ونحوه فهل يقيم الحاكم غیره» وهل له الاكتفاء بواحد منهما؟ "١5...‏ 
الحكم إن جعل الموصي لأحدهما أو لكل منهما الانفراد بالتصرف أو 
مات أحدهما أو خرج عن الأهلية أو حدث له عجز لضعف ونحوه IE.‏ 


الحكم إن اختلف الوصيان عند من يجعل المال منهما AL‏ 
إن نصب وصيًا ونصب عليه ناظرًا يرجع الوصي إلى رأيه جاز . ۳٠١...‏ 
الحكم إن فسق الوصي أو منصوب القاضي أو الأب IOs.‏ 


متى يصح قبول الوصي الإيصاء إليه ويكون وصياً؟ وهل يعزل نفسه؟ .11 
للموصي عزله متى شاء وليس للوصي أن يوصي إلا أن يجعل إليه PIV.‏ 
يجوز أن يجعل للوصي جعلاًء ومقاسمة الوصي الموصى له نافذة على 


الورثة» ومقاسمته للورثه على الموصى له لا تجوز 0 
لا تصح الوصية إلا في تصرف معلوم يملك الموصي فعله ا لمن 
يصح الإيصاء بتزويج مولاته ولو كانت صغيرة وله إجبارها كالاب 1A.‏ 
حكم قضاء الوصي الدين والنظر على ورثته في أموالهم . PAs.‏ 


لا تصح الوصية على من لا ولاية له عليهم ولا باستيفاء دينه مع بلوع 
الوارث ورشده وإذا أوصى إليه في شيء لم يصروصيًّا في غيره ۲۱۹۰۰ 
إن جعل لكل خصلة وصبًا جاز ويتصرف كل واحد فيما جعل إليه 5١51.‏ 
الحكم إن وصى إليه بتفرقة ثلثه وقضاء دينه فأبى الورثة أو جحدوا Ye.‏ 
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يبرأ مدين باطنًا بقضاء دين يعلمه على الميت Nuns‏ 
لو ظهر دين يستغرق التركة أو جهل موصى له قتصدق بجميع الثلث هو أو 
حاكم ثم ثبت ذلك لم يضمن a.‏ 


إن أقام الذي له الحق بينة بحقه كفت الشهادة ولم يشترط الحاكم ٠۲٠.‏ 
لمدين دفع دين موصى به لمعين إليه من غير حضور الوصي والورثة وله 


دفعه إلى وصي في تنفيذ وصاياه ويبرأ ا ارون 
إن صرف أجنبي الموصى به لمعين في جهته لم يضمنه لض 
إن وصى بإعطاء مدع عينه ديئًا بيمينه نفذه من رأس ماله Nees.‏ 
تصح وصية كافر إلى مسلم إن لم تكن تركته حمرًا أو خنزيرًا ونحوه ۳۲۱ 
تصح الوصية من كافر إلى من كان عدلاً في دينه ا لين 
إذا قال : ضع ثلثي حيث شتت أو أعط أو تصدق به على من شئت لم يجز 
له أخذه ولا دفعه إلى أقاربه الوارئين ولا إلى ورثة الموصي م 


من أوصي إليه بحفر بثر بطريق مكة أو السبيل فاعتذر فأين يحفر؟ ۳۲۲١‏ 
لو أمره ببناء مسجد فلم يجد عرصة لم يجز شراء عرصة يزيدها في 

مسجد صغير رفي 
لو قال : يدفع هذا إلى يتامى بني فلان فإقرار بقرينة وإلا فهو وصية 55 
إن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين ونحوه وفي بيع بعضه 
ضرر فهل يبيعه إن امتنع بعضهم أو غاب أو كان غير وارٹ؟ ... .7" 
الحكم السابق لا يتقيد بالعقار بل يثبت فيما عداه إلا الفروج .... 74" 
إن مات إنسان لا وصي له ولا حاكم ببلده أو مات ببرية ونحوه فمن يحوز 
تركته وكيف يتصرف إن كان في التركة إماء؟ PEs‏ 
كيف يكفنه ويجهزه؟ وهل يرجع به؟ ا رون 





كتاب الفرائض 


تعريف الفريضة لذة والفرائض شرعا وتعريف الإرث ا ان 
موضوع علم الفرائض وتعريف الفريضة وفضله لون 
إذا مات ميت بديء من تركته بتجهيزه مقدمًا على باقي الحقوق المالية ثم 
ما بقي بعد ذلك تقضى منه ديونه التي لله أو لآدمي رضن 


ثم تنفذ وصاياه من ثلثه أو ما زاد بإجازة الورثة ثم ما بقي فللورثة . ۳۳٠۰‏ 
حصر أسباب التوارث في ثلاثة وإبطال ما عداها وتعريف السبب . .571 
الأول: رحم وهو القرابة. والثاني نكاح وهو عقد الزوجية الصحيح "7١‏ 
والثالث: ولاء عتق» فيرث به المعتق وعصبته من عتيقه ولا عكس ”ا 
موانع التوارث ثلاثة : القتل والرق واختلاف الدين ارو 
أركانه ثلاثة وشروطه ثلاثة والنبي بی لم يورث وكانت تركته صدقة ۳۳۳ 
المجمع على توريثئهم من الذكور عشرة: الابن وابنه وإن نزل . . . . ۳۲٣‏ 
والأب وأبوه وإن علا بمحض الذكور وثبت فرض الجد بالسنة ...774 
والأخ مطلقاً وابن الأخ والعم وابئه لا من الأم والزوج والمعتق ٠٠١...‏ 
المجمع على توريثهن من الإناث سبع: البنت وبنت الابن وإن سفل 
أبوها والأم والجدة والأخحت من كل جهة والزوجة ومولاة النعمة .575 
الوراث ثلاثة : ذو فرض وعصبات وذو رحم ans‏ رض 
والفروض ستة : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس ۳۳٣‏ 
أصحاب الفروض عشرة : الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنت وبنت 
الابن وإن نزل أبوها والأخمت من كل جهة والأخ من الأم يرون 
متى يسمى الإخوة بني الأعيان وبني العلات وبني الأخياف؟ .... ۳۳۷ 
تفصيل الفروض ومتى يكون للزوج الربع أو النصف؟ ا خرن 
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ولد البنت لا يحجب ولا ينقص الزوج ولا الزوجة ns‏ ع 0 ب FTA‏ 
الحكمة من الابتداء بذكر الزوجات والفرض لجماعتهن كواحدتهن 77/8 
لا يرث بفرض وتعصيب معًا بسبب واحد إلا الأب والجد يوون 
فصل 
في الجد مع الإخوة أو الأخوات» لأبوين أو لأب». منفردين أو مع ذي فرض 
نقل الإجماع على أن الجد لا يحجبه عن الميراث غير الأب .... "4٠‏ 
ينزل الجد منزلة الأب في الحجب والميراث إلا في ثلاثة مواضع: 
أحدها: زوج وأبوان والثائية : زوجة وأبوان سن 
الثالثة : اختلفوا في الجد مع الإخوة لغير الأم إلى قولين: *”4٠0......‏ 
القول الأول : أن الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات كالأب ٠٤٠٠...‏ 


القول الثاني : أنهم يرئثون مع الجد ولا يحجبون به TEY‏ 
سبب القول بهذا القول والتعليل له رق 
اختلف القائلون بتوريثهم معه على مذاهب منها: أنه يقاسمهم ما لم يكن 
الثلث خيرًا له فيأخذه والباقي لهم للذكر مثل حظ الاثنين TEE.‏ 


إن لم يكن معهم ذو فرض فله خير الأمرين: المقاسمة أو ثلث المال» 
والمقاسمة خير له إن نقصوا عن مثليه وذلك في خمس صور ....54؟ 
والثلث خير له إن زادوا عن مثليه» ويستوي الأمر إذا كانوا مثليه .. 78414 
إن كان معهم ذو فرض آخذ فرضة ثم للجد الأحظ من المقاسمة كأخ. 
وثلث الباقي» وسدس جميع المال ولو عائلاً TEE‏ 
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صورة إعطاءه السدس وإسقاط الأخوة لاستغراق الفروض للتركة ٠٤٥١.‏ 
إذا لم يفضل عن الفرض إلا السدس فهو له ويسقط الإخوة لض 
يستثنى من سقوطهم مسألة الأكدرية: صورتها وسبب تسميتها . . . ۳٤١۵‏ 
صورة وعلة هذا التقسيم ولماذا لم تكن الأخت عصبة مع الجد؟ . ٠٤٠٦٠.‏ 
المسألة تصح من سبعة وعشرين وهي من المسائل التي يعايا بها . ۳٤١۷.‏ 
لا يعول من مسائله غيرها ولا يفرض لأخت معه ابتداء إلا فيها ...141 
إن كان مكان الأخحت أخ سقط لأنه عصبة في نفسه وصحت من ستة ۳٤١‏ 
كيفية التقسيم إن كان معها أحت أخرى» أو كان معها أخ أو أكثر PEA...‏ 
إن كان معها أخ لأم فهل يرث وهل تنحجب الأم في هذه الأحوال؟ ۳٤۸‏ 
إن لم يكن في الأكدرية زوج فمن كم تصح المسألة؟ وماذا تسمى؟ EA‏ 
نصيب ولد الأب مع الجد إذا انفردوا أو اجتمعوا مع ولد الأبوين ٠٠٠٠۰‏ 
بعد مقاسمتهم للجد يأخذ أولاد الأبوين نصيبهم ويسقطونهم . ...501 
إشكال وتنبيه: كيف يحجب الجد ولد الأم ولا يأخذ ميراثه» والأخوة 
يحجبون الأم ولا يأخذون ميراثها؟ والجواب عليه والتفريق بينهما . ٠٠١‏ 
إن كان ولد الأبوين أخيًا واحدة» فتأخذ النصف والفضل لولد الأب 6١‏ 
مسألة مختصرة زيد: صورتها ومتى تكون من أربعة أو ستة أو أكثر؟ 707 
إن كان معهم أخ آخر من أب صحت من تسعين وتسمى تسعينية زيد 7895 
إذا اجتمع مع الجد أختان لأبوين وأخت لأب فالمسألة من خمسة .04" 
ومن الملقبات الفرضية : اليتيمتان: صورتها وسبب تسميتها؟. ...7914 
ومنها: المباهلة» والغراء وهي المروانية» وأم الأرامل وصورتها .708 
ومنها: عشرية وعشريئية زيد ومربعة الجماعة والدينارية والركابية .595 
ومنها: المأمونية ومسألة الامتحان ومسألة الإلزام وصورها oV...‏ 





ومنها: العمريتان والمشركة وهي الحمارية» وأم الفروخ وهي 

الشريحية » والمنبرية وهى البخيلة . وصورها وسبب التسمية TA...‏ 
فصل 

وللأم أربعة أحوال: فمع الولد أو ولد الابن أي كانا لها السدس 0م 

ومع عدمهم ثلث» ومع أبوين وزوج أو زوجة لها ثلث الباقي Ters.‏ 

الحال الرابعة: إذا لم يكن لولدها أب لأنه ولد زنى أوادعته . ...51" 


حكم المنفي بلعان ومن يرثه ويعصبه؟ يل 
مسائل في التوريث من ولد الزتى والمنفي بلعان ونحوه ين 
الحكم إن قسم ميراث ابن الملاعنة ثم أكذب الملاعن نفسه .. لض 
الحكم إن مات ابن ابن ملاعنة وخلف أمه وجدته أم أبيه يان 
متى ينقطع التوارث بين الزوجين المتلاعئين؟ وإذا مات أحدهما قبل 
إتمامه فهل يرثه الآخر؟ esses‏ لين 
فصل في إرث الجدة 
للجدة فأكثر إذا تساوين في الدرجة السدس إجماعا ين 
الجدة القربى ولو من جهة الأب هل تحجب البعدى ولو من جهة الأم؟ 
وهل يرث أكثر من ثلاث جدات؟ ان 
ذكر الجدات المتحاذيات وكيفية تنزيل الوارثات منهن ا وان 
ترث الجدة وأم الجد وابنهما حي سواء كان أباً أو جذا ان 
إن اجتمعت جدة ذات قرابتين مع أخرى فلها ثلثا السدس لان 
قد تدلي جدة بثلاث جهات فترث بها وينحصر السدس فيها لقي 
أم أبي الأم وآم أبي الجد لا ترثان بأنفسهما فرضًا الى 


إن ادعى اللقيط رجلان فألحقته القافة بهما فمن أبوه وماذا لأمهما؟ ۳۷۲ 





فصل فى إرث البنات وبنات الابن والأخوات 


لليتت الواحدة النصف ولائنتين فصاعدًا الثلثان ا ون 
بنات الابن إذا لم تكن بنات بمنزلتهن قياسًا على بنات الصلب ...۳۷۳ 
إذا كان مع البنت بنت ابن فأكثر فكم نصيب كل منهما؟ VE us.‏ 
الحكم إن كان مع بنات الابن ابن ابن فأكثر في درجتهن ين 
إن استكمل البنات الثلثين فهل يرث بنات الابن شيئاً؟ ا يسن 
بنات الابن مع بنات ابن الابن كالبنت مع بنات الابن اين 


متى تعول المسألة بسدس بنت الابن كله؟ ومن هو الأخ المشؤوم؟ ٠۷١‏ 
الأخت لأب فأكثر كذلك لها السدس تكملة الثلثين مع الأخت الواحدة 
لأبوين وكذا في بنات ابن الابن السدس مع بنت الابن الواحدة ٠۷١...‏ 
فرض الأخوات من الأبوين أو من الأب عند عدمهن مثل البنات ..5/ا؟ 
هل الأخوات من الأب مع الشقيقات كبنات الابن مع البنات؟ ۳۷٠...‏ 
الأخت فأكثر لأبوين أو لأب مع بنت فأكثر أو بنت ابن فأكثر عصبة .01 


إذا كانت ابنتان وبنت ابن وأخت فكم نصيبهن؟ ين 
حل المسألة إذا كان معهن أمء أو كان بدل الأم أو معها زوج؟ ...۳۷۷ 
الحكم إن اجتمع مع الأخت لأبوين ولد أب ا 
للأخ الواحد لأم السدس ذكراً كان أو أنثى فإن كانا اثنين فصاعدًا فلهم 
الثلث بينهم بالسوية إجماعًا للآية ان 
تعريف الكلالة والخلاف فيها sss‏ يون 


تعريف الحجب وآنه إما: حجب نقصان ويدخل على كل الورثة إن 
وحجب حرمان ولا يدخل على خمسة : الزوجين والأبوين والولد TA.‏ 





يسقط الجد بالأب» وکل جد بمن هو أقرب منه والجدات بالأم . . . ۳۸١‏ 
يسقط ولد الابن بالابن والأخ والأخت لأبوين بالابن وابنه والأب ۳۸٠١‏ 
يسقط الأخ للأب والأخت لأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ الشقيق . ۳۸٠...‏ 
تسقط الإخوة لأم بالولد ذكرًا كان أو أنثى وبولد الابن ذكرًا كان أو أنثى 
وبالأب والجد لأب ويسقط ابن الأخ بالجد PANS‏ 
من لا يرث لمائع من رق أو قتل أو اختلاف دين لم يحجب أحداً لمم 
ولد الزنى والمنفي بلعان لا يحجب زوجة الزاني والملاعن لأن نسبه غير 


لاحق به ويحجب زوج الزانية والملاعنة لأنه ولدها ان 
باب العصبات 

تعريف العصبة لغة وشرعًاء وأنه يختص بالذكور غالا لوكين 

إذا أطلق العاصب فالمراد العاصب بنفسه وله ثلاثة أحكام : PAY...‏ 

إن انفرد أخذ المال كله تعصيبًا وإن كان معه ذو فرض أخذ ما فضل عنه 

وإن استوعبت الفروض المال سقط كن 

تعريف العصبة بالنفس وبيانهم ا ون 


أحقهم بالميراث أقربهم ويسقط به من بعده وجهات العصوبة ستة م 
الحكم إن اجتمع عاصبان فأكثر أو استووا في الجهة أو الدرجة ...787 


سرد العصبة بحسب القرب ا رن 
لا يرث بئو أب أعلى مع بني أب أقرب منهم وإن نزلت درجتهم 5م * 
مسائل متداخلة في الزواج والتعصيب ا اين 
أولى ولد كل أب أقربهم إليه فإن استووا فأولاهم من كان لأبوين . . 0" 
إن عدم العصبة من النسب ورث المولى المعتق ولو أنثى لكين 


ثم عصبات المعتق من بعده الأقرب فالأقرب» كالنسب نكن 
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ثم مولاه كذلك› ثم الرد على ذوي الفروض غير الزوجين . ودليله ۳AA‏ 
ثم إن عدم ذوو الفروض فذووا الأرحام ولا يرث المولى من أسفل ۳A۸‏ 


, أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم : بيانهم وأحكا ا ا 
مر ی ين ای الا ران اال FA...‏ 
كلما نزلت درجة الابن زاد في تعصيبه قبيل آخر TAs‏ 
الحكم إن كان بعض الأعمام زوجًا أو أخًا من آم وانفرد أو لم ينفرد ۳۹۰ 
مسائل أخرى فيها فرض وتعصيب ان 
المسألة المشركة والحمارية صورتها واختلاف الصحابة فيها 794١...‏ 
مسألة آم الفروخ والشريحية وصورتها رن 
باب أصول المسائل والعول والرد 
تعريف أصل المسألة والعول فل م و م ءا ا ا #8 
تخرج الفروض من سبعة أصول مع أصلين في باب الجد والإخوة ۳۹٤۰‏ 
الأصول التي لا تعول أربعة: بيانها والتمثيل لها Af‏ 
أمثلة تطبيقية للأصول الأربعة التي لا عول فيها ولا ازدحام لان 
ما هي المسألة العادلة؟ ولماذا سميت بهذا الاسم؟ ا اا 
معنى العول وذكر الأصول الثلاثة التي تعول TAT es‏ 
أمثلة لاجتماع النصف مع السدس أو الثلث أو الثلثين وذكر مخرجها 795 
أمثلة عول الستة إلى سبعة وثمائية كالمباهلة وتسعة ان 
تعول الستة إلى عشرة ولا تتجاوزها وهي مسألة أم الفروخ PAV...‏ 
أصل ستة تكون مسألته عادلة أو عائلة أو ناقصة كن 


إذا اجتمع الربع مع أحد الثلاثة فالمسألة من اثني عشر . ومثاله ۳۹۷۰۰۰ 
تعول الاثنا عشر على الأفراد إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر 





فقط دون الأشفاع ولابد أن يكون الميت أحد الزوجين وأمثلته . .۳۹۷۰ 


إذا اجتمع مع الثمن سدس فالمسألة من أربعة وعشرين FAV.‏ 
إذا اجتمع مع الثمن سدس وثلثان فمن أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة 
وعشرين وهي البخيلة والمنبرية ويكون الميت فيها زوجًا TAA.‏ 
أصل اثني عشر وأربعة وعشرون لا يكون عادلاً» بل ناقص أو عائل ۳۹۸ 
فصل في الرد 
اختلف الصحابة ومن بعدهم في الرد إلى أقوال كن 
دليل مشروعية الرد 0 
إذا لم تستوعب الفروض المال ولم يكن عصبة رد الفاضل على ذوي 
الفروض بقدر فروضهم إلا الزوج والزوجة فلا رد عليها ل 


كيفية الرد إذا كان المردود عليه واحذا أو جماعة من جنس أو أكثر 40١.‏ 
كيفية الرد إن كان عدد سهامهم سدسين أو سدس وثلث ومثاله .. ٠١١‏ 


مثال مسألة الرد من أربعة وخمسة esen‏ 
لماذا لا تزيد مسائل الرد على خمسة أبدًا؟ ens‏ 
إن انكسر على فريق سهمه ضربته في عدد سهامهم لأنه أصل مسألتهم 
والتمثيل لمسألة المباينة والموافقة ens‏ 
إن كان مع من يرد عليهم أحد الزوجين فكيف تكون القسمة؟ . ٤٠۳١...‏ 
الحكم إن لم ينقسم على مسألة الرد ولم يوافقها وصورتها Ge.‏ 


طريقة أخرى بتصحيح مسألة الرد ثم الزيادة عليها لفرض الزوجية ٤٠٦.‏ 
مال من ولا وارث له لبيت المال» وهو ليس وارثآء بل حافظ . ٤٠٦...‏ 
باب تصحيح المسائل 
المراد بتصحيح المسائل وأنه يتوقف على أمرين : EV ss.‏ 





معرفة أصل المسألة والثاني : معرفة جزء السهم ل 
الانكسار يكون على فريق واحد أواثنين أو ثلاثة أو أربعة فقط ٤٠١...‏ 
إذا انكسر سهم فريق من الورثة عليهم فكيف تصحح المسألة؟ ...107 
مثال لمسألة انكسر فيها سهم الفريق عليهم بالمباينة أو الموافقة 4٠8..‏ 
كيفية التصحيح إن انكسر السهم على فريقين أو أكثر GAs.‏ 

يقة الحل إن كانت أعداد الفرق متناسبة وتسمى متداخلة ومعناها ٤٠۹‏ 
طريقة الحل إن كانت أعداد الفرق متباينة أو متوافقة ومثالها ةع 
طريقة الحل إن تماثل عددان وباينهما الثالث أو وافقهما ومثالها 5١١١.‏ 

يقة الحل إن تناسب أثنان وباينهما الثالث أو توافق اثنان وباينهما 


الثالث أو تباين اثنان ووافقهما الثالث والتمثيل لها Ness.‏ 
يقة الحل إن كان الإنكسار على أكثر من ثلاث فرق ل 
الطريقة السابقة هي طريقة الكوفيين وذكر من اعتمدها ل 
ذكر طريقة البصريين OE e.‏ 
فصل 
معنى تمائل العددين Norns‏ 
الطريق إلى معرفة المناسبة والموافقة بين عددين NOs.‏ 
الطريق إلى معرفة المباينة بين عددين ا لك 
باب المناسخات 


معنى المناسخات لغة واصطلاحًارأن لها ثلاثة أحوال: أحدها: أن يكون 
ورثة الثاني يرثونه على حسب ميرائهم من الأول ا 
كيفية اختصار مسائل هذا النوع بعد العمل والتصحيح بالموافقة 4١8..‏ 
الثائية : أن يكون الموتى بعد الميت الأول لا يرث بعضهم بعضًا . ٤١۱۹.‏ 





الحال الثالثة : ما عدا هذين النوعين As‏ 
هذا النوع على ثلاثة أقسام وأحوال: الأول: أن تنقسم سهام الميت الثاني 
على مسألته فتصح المسألتان مما صحت منه الأولى» ومثاله .... 55١‏ 
الثاني أن لا تنقسم عليها بل توافقهاء وطريقة حلها ا ارق 
الثالث : أن لا تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته ولا تواققها 47١١.‏ 
إن مات ثالث قبل القسمة جمعت سهامه مما صحت منه الأوليان وعملت 


نيها عملك في مسألة الثاني مع الأولى Ness‏ 

إذا مات ميت رابع وأكثر عمل له مسألة مثل ذلك وصور ذلك ٤١١١...‏ 

المسألة المأمونوية: وصورتها EFE‏ 
باب قسمة التركات 

تعريف القسمة وأن قسمة التركات هي ثمرة علم الفرائض YO...‏ 


لمعرفة نصيب كل وارث من التركة هناك عدة طرق لاستخراجها: .550 
الأول: أن يمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة إليه فله كنسبته ٤٠٠١.‏ 


الثانية : قسمة التركة على المسألة وضربها في كل نصيب YT...‏ 
الثالئة : أن تقسم المسألة على التركة والناتج يقسم عليه نصيب كل وارث 
بعد بسطه من جنس الخارج فما خرج فهو نصيبه ETT.‏ 
الرابعة: أن تقسم المسألة على نصيب كل وارث ثم تقسم التركة على 
خارج القسمة فما خرج فهو نصيبه ا 


الخامسة: ضرب سهام الوارث في التركة ثم تقسم على المسألة .. 4707 
ومن الطرق في المناسخات أن تقسم التركة على المسألة الأولى؛ ثم 
يؤخذ نصيب الثاني فيقسم على مسألته وهكذا في الثالث وما بعده .4117 
إن كان بين المسألة والتركة موافقة فتقسم التركة على وفق المسألة .47/8 





يقة الحل إذا أردنا القسمة على قراريط الدنانير ا ا 
يقة الحل إن كانت السهام كثيرة وأردنا معرفة سهم القيراط . ...478 
طريقة أخرى بضرب عدد في أربعة وعشرين ليخرج المقسوم أو قريبه .479 


طريقة العمل إن كأن في سهام القيراط كسر TAs‏ 

يقة العمل إن كانت سهام التركة دون الأربعة وعشرين Pes...‏ 
طريقة العمل إن كانت التركة سهامًا من عقار كثلث وربع ونحوه 47١٠8.‏ 
طريقة أخرى في سهام العقار ونحوه كرف 
إن انقسمت سهام العقار على المسألة فتقسم من غير ضرب سيرد 
إن قال بعض الورثة لا حاجة لي في الميراث اقتسمه بقية الورثة ا 
أمثلة لمسائل يعايا ويلغز بها في فسمة التركات يرت 


كلام العلماء على الآية: #وإذا حضر القسمة أولوا القربى ...© ٤١٤١.‏ 
باب ذوي الأرحام وكيفية توريثهم 


تعريف الرحم وذوي الأرحام والخلاف في توريثهم EN.‏ 
أدلة المذهب ومن قال بتوريثهم TVs‏ 
أصناف ذوي الأرحام أحد عشر وسردهم Ens‏ 
اختلف القائلون بتوريثهم على مذاهب أشهرها مذهبان : 

مذهب أهل القرابة ومذهب التنزيل لق 
إن انفرد واحد من ذوي الأرحام أخذ المال كله ار 
الحكم إن أدلى جماعة منهم بواحد واستوت منازلهم مته بلا سبق ٤٤١.‏ 
إن اسقط المدلون بعضهم بعضا فيسقط المدلى بهم كذلك يق 


إن كان بعضهم أقرب من بعض فالميراث لأقربهم كالعصبات .... 4414 
إن اختلفت منازلهم من المدلى به جعل كالميت وقسم نصيبه بينهم ع 





إن أدلى جماعة منهم بجماعة قسم المال بين المدلى بهم كأحياء . . 410 
الحكم إن أسقط بعضهم بعضًا أو كان بعضهم أقرب من بعض ٤٤١...‏ 


إن كانوا من جهتين نل البعيد حتى يلحق بوارثه 0 
الجهات التي ترث بها ذوو الأرحام ثلاثة : أبوة وأمومة وبنوة . ٤٤۸...‏ 
من أدلى بقرابتين ورث بهماء فتجعل القرابتان كشخصين E...‏ 
الحكم إن وجد مع ذوي الأرحام أحد الزوجين م ةع 
لا يعول في باب ذوي الأرحام إلا أصل ستة إلى سبعة ل 


باب ميراث الحمل 
معنى الحمل وماذا يراد به هنا؟ ومتى يرث؟ وماذا يشترط لإرثه؟ . .657 
إن مات مورث عن حمل يرثه وقف الأمر وإن طلب بقية الورثة القسمة لم 
يعطوا المال كله ووقف للحمل الأكثر من ارث ذكرين أو أنثيين ٤٥١١...‏ 
متى زادت الفروض على الثلث فميراث الإناث أكثر ا رن 
من لا يحجبه الحمل يأخذ إرثه كاملاً ويعطى من ينقصه شيئًا اليقين 457 
من سقط بالحمل لم بعط شيئًا وإذا ولد وورث الموقوف كله أعطيه {or‏ 
إن زاد رد الباقي لمستحقه وإن أعوز شيئًا رجع على من هو في يده . 485 
لو مات كافر بدارنا عن حمل مته أو من غيره فهل يرثه أم لا؟ . ٤٥٤...‏ 
يرث طفل حكم بإسلامه بموت أحد أبويه منه ا 
يرث الحمل ويورث بشرطين : العلم بوجوده حال موت مورثه ...458 
الشرط الثاني : أن تضعه حيا بان يستهل صارحّا بعد وضع كله ع 


العلامات الأخرى التى يعرف بها حياة الجنين عند ولادته ل 
ن خرج بعضه فاستهل د ثم انفضل ميثًا لم يرث ع ع ا ا 


1 
إن جهل المستهل من توأمين وإرثهما مختلف عين المستهل بقرعة ٤٥۷.‏ 


1۳ الفهرس 





الحكم إن زوج السيد أمته بحر فأحبلها زوجها فقال السيد: إن كان 


حملك ذكرًا فأنت وهو رقيقان وإلا فأنتما حران OAs‏ 
مسألة القائلة : إن ألد أنثى ورثت لا ذكرًا ونحوه OAs‏ 
باب ميراث المفقود 
معنى المفقود والمراد به هنا وأنه قسمان: Teles‏ 
الأول : من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة . أمثلته وكم ينتظر به 459 
إن فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم في تقدير مدة انتظاره MN.‏ 


الثاني : من انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك فينتظر به أربع سنين . 471١.‏ 
إن لم يعلم خبره في هاتين المدتين قسم ماله واعتدت امرأته عدة الوفاة 
وحلت للأزواج ولا يرث إلا الأحياء من ورثته وقت قسم ماله N...‏ 
لا يرث من مات قبل هذه المدة لأنه كالميت في حياة المفقود ٤٦٠...‏ 
إن قدم بعد قسمه أخذ ما وجده بعينه ورجع على من أخذ الباقي .. 457 
إن مات موروثه في مدة التربص أخذ كل وارث اليقين ووقف الباني 1 
طريقة العمل في معرفة اليقين من إرث المفقود 0 
من سقط في مسألة الحياة أو مسألة الموت لم يأخذ شيئًا وأمثلته . ٤٦۳.‏ 
إن بان المفقود حيًا يوم موت مورثه فله حقه والباقي لمستحقه ...677 


الحكم إن بان ميئًا أو مضت مدة التربص ولم يتبين حاله ME...‏ 
لباقى الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيبه فيقتسموه Er.‏ 


لهم أن يصطلحوا على كل الموقوف إذا لم يكن للمفقود فيه حق . . 455 
إن حصل لأسير شيء من ريع وقف عليه حفظه وكيله ومن ينتقل الوقف 
إليه ولا ينفرد أحدهما بحفظه Eee‏ 
من أشكل نسبه ورجى انكشافه فحكمه كالمفقود CVs‏ 


نول الس 










المفقودان فأكثر كالخناثى فى التنزيل Meese‏ 


لو قال رجل : أحد هذين ابنى» ثبت نسب أحدهما ا ال 
إن مات قبل أن يعينه عينه وارث فإن تعذر ألحقته القافة EW.‏ 


إن تعذرت القافة عين بالقرعة» ولا مدخل للقرعة فى النسب ..../430 
باب ميراث الخنثى المشكل 


معنى الخنثى لغة واصطلاحاً OAs‏ 
ينقسم الخنثى إلى مشكل وغير مشكل فإن ظهرت فيه علامات الرجال 
فرجل» أو النساء فامرأة وغير مشكل وذكر هذه العلامات م 
الخنثى الذي لا علامة فيه مشكل لالتباس أمره ولا يكون أيّا ولا أمّا ولا 
جذا ولا جدة ولا زوجًا ولا زوجة EAs‏ 
متى ينحصر إشكاله في الإرث؟ ETA‏ 
إن بال أو سبق بوله من ذكره فذكرء أو عكسه فأنثى Ars.‏ 
الحكم إن خرج البول من الفرجين معا أو استويا أو رجي انكشافه ٤۷٠.‏ 
حكم من سقط بالخنثى من الورثة في أحد الحالتين يد 
الحكم إن يئس من ذلك يموته أو عدم العلامات بعد بلوغه ل VY‏ 


الحكم إن ورث بكونه ذكرًا أو أنثى أو بھما متساويًا أو كان معتما EV,‏ 
الحكم إن ورث بالذكورة والأنوثة متفاضلاً وذكر مذهب المنزلين ٤١١١‏ 


طريقة أخرى فى حل المسألة ا 
إن كانا خنثيين أو أكثر نزلوا بعدد أحوالهم» وبيان هذه الطريقة ...4/8 
الحكم إن كان الخنائى من جهتين فأكثر ةد 


لو صالح الخنثى المشكل من معه على ما وقف له صح إن كان بالغاً ٤١١‏ 
بعض الوقائع عن أحوال الختثى المشكل م اا 





باب ميراث الغرقى ومن عمي (أي خفي) موتهم 
إذا مات متوارثان وجهل أولهما موتا أو علم ثم نسي أو جهلوا عينه ولم 
يختلفوا في السابق ورث كل واحد من الموتى صاحبه للا 
يرث كل واحد منهما من تلاد مال الآخر دون ما ورثه منه VA...‏ 


الحكم إن جهل السابق واختلف ورثتهما فيه ولا بينة أو تعارضت iA.‏ 
لو عين الورثة موت أحدهما وشكوا هل مات الآخر قبله أو بعده ورث من 


شك في موته من الآخر ولو تحقق موتهما معًا لم يتوارثا EAN.‏ 
لو مات أخوان عند الزوال أو الطلوع أو الغروب في يوم واحد أحدهما 
بالمشرق والأخر با مغرب ورث الميت في المغرب الميت بالمشرق 4/١١...‏ 
باب ميراث أهل الملل 
تعريف الملة وأن اخحتلاف الدين من موانع الإرث AVS.‏ 
لا يرث الكافر المسلم إلا بالولاء أو يسلم قبل قسم ميرائه AT...‏ 
الحكم إن أسلم المرتد أو الزوجة في عدة أو عتق عبد قبل القسمة بعد أو 
مع موت قريبه أو دبر ابن عمه أو قال: أنت حر في آخر حياتي انيف 
إن كان الوارث واحذا فمتى تصرف في التركة واحتازها فهو كقسمها 4/5 
إن أسلم كافر قبل قسم بعض المال ورث مما بقي EAT‏ 
هل يرث الكفار بعضهم من بعض إن اختلفت مللهم؟ ة 


يرث ذمى حربيًا وحربي مستأمنا وذمي مستأمئًا وعكسه بشرطه ...481 
المرتد لا يرث أحدًا إلا أن يسلم قبل القسم ولا يورث وماله فيء لامع 
تعريف الزنديق وأنه كالمرتد ولا تقبل توبته AVS.‏ 
مرتكب البدعة المكفرة كالجهمي وغيره لا يرث كالمرتد CAA...‏ 





فصل 
هل يرث مجوسي ونحوه ممن یری حل نكاح ذوات المحارم بجميع 
قراباته إذا أسلم أو حاكم إلينا؟ 0 
كيف يرث المجوسي ونحوه إذا خلف أماً وهي أخته من أبيه وعمّاء أو 


كان معهم أخت أخرى AAS‏ 
لا يرئون بنكاح المحارم ولا بنكاح لا يقرون عليه لو أسلموا ٤۸۹....‏ 
الحكم إن تزوج المجوسي بنته فأولدها بننًا ثم مات عنهما أو ماتت 


الكبرى بعده أو الصغرى؟ sss‏ ا ا 
الحكم إن تزوج أمه فأولدها بنتًا ثم مات EAs‏ 
لو أولد مسلم ذات محرم أو غيرها بشبهة ثبت النسب وكذا لو اشتراها 
وهو لا يعرفها فوطئها ثبت النسب وورث بجميع قراباته لاضن 
المسائل التي يجتمع فيها قرابتان يصح الإرث بهما ست مسائل 44٠..‏ 
إذا مات ذمي لا وارث له من أهل الذمة كان ماله فيئا EA.‏ 
ما فضل من مال الذمي ونحوه عن إرئه كمن ليس له وارث إلا أحد 
الزوجين فهو فيء أيضًا فإن ورثه حربي فهو لبيت المال AY es...‏ 
باب ميراث المطلقة 


إذا أبان زوجته فى صحته أو مرضه غير المخوف ومات به أو مرض غير 
مرض الموت بطلاق أو غيره ولو قصد الفرار من الميراث لم يتوارثا ٤۹۲‏ 


إن أبانها في طلاق رجعي ومات وهي في العدة فإنها ترثه Af...‏ 
صور الطلاق الصحيح الذي لا ترث به الزوجة إن طلقها ومات ٤۹۲...‏ 
إن سألته أن يطلقها طلقة واحدة فطلقها ثلانًا ورثته ا 0 


إن كان الطلاق يتهم فيه بقصد حرمانها ورثته . وصور ذلك Af...‏ 





يلحق بمرض المرت المخوف ما أ لحق به کمن قدم للقعل م 
إن طلقها بقصد حرمانها ورثته ولو بعد انتهاء العدة ما لم تتزوج وإن ماتت 
هي في العدة لم يرثها EAs‏ 
يشترط أيضاً أن لا ترتد ولو أسلمت بعده وتعتد أطول الأجلين ٤۹۷...‏ 
إن لم يمت من مرض الموت المخوف بل مات بغيره ورثته كذلك AV.‏ 
لو أبانها قبل الدخول ورثته ولاعدة عليها ولها كامل الصداق . ٤۹۷...‏ 
إن أكره ابن امرأة أبيه أوجدهعلى فسخ نكاحها فهل يقطع ميراثها؟ ...4958 
إن فعلت الزوجة في مرض موتها ما يفسخ نكاحها أو ارتدت فهل يسقط 


ميراث زوجها مادامت في العدة أو انتهت منه؟ EAA.‏ 
إن لم تنهم فيما فعلته مما يفسخ نكاحها سقط ميراثه منها ة؛ 
إن خلف زوجات نكاح بعضهن فاسد أو منقطع قطعاً يمنع الميراث ولم 
تعلم عينها أخرجها وارث بقرعة 0 
إن كان الزوج عنيئًا فأجل سنة فلم يصبها حتى ماتت في آآخر الحول 
واحتارت فرقته وفرق بینهما لم يتوارئا dens‏ 
إن طلق زوجته أو زوجاته الأربع في مرضه المخوف طلاقًا يتهم فيه 
وتزوج أربعًا سواهن فلمن يكون الميراث؟ Ons‏ 
الحكم إن ادعت امرأة أن زوجها أبانها وجحد الزوج ثم مات .... 5.60 
لو قتلها في مرض موته المخوف ثم مات فهل ترثه؟ اك 
حكم التزوج في مرضه أو مرضها أو مرضهما ولو مخوقا ولو مضارة 
حكم التكاح في الصحة؛ في صحة العقد وفي التوريث oN...‏ 


باب الإقرار بمشارك فى الميراث 
بيان المراد بهذا الباب وحكم الإقرار من جميع الورثة Of‏ 
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إن أقر الوارث أو الوارثون بوارث للميت فمتى يثبت نسبه؟ OY...‏ 
يثبت نسبه في المذهب ولو ترتب على ذلك إسقاط من أقر به من الميراث 
ولو مع وجود منكر له لا يرث لمانع إن كان مجهول النسب الو 
يشترط أيضًا إمكان لحاقه بالميت وأن لا ينازع فيه منازع f.‏ 
إن فقد شرط من هذه الشروط الأربعة لم يثبت نسبه 0 


إن ثبت نسبه قاسم الورثة وإن كان به مأنع ثبت نسبه ولم يرث Of...‏ 
الحكم إن كان المقر به غير مكلف فأنكر بعد تكليفه أو طلب إحلافه ٠٠٤‏ 
إن اعترف إنسان بأن هذا أبوه فكاعترافه بأنه ابنه حيث أمكن ذلك ٥٠۰٥.‏ 


يعتبر لثبوت النسب إقرار زوج وارث ومعتق OO‏ 
إن أقر أحد الزوجين الذي لا وارث معه بابن للآخر من غيره فصدقه 
الإمام أو نائبه ثبت نسبه وإلا فلا Ons‏ 
إن أقر بعض الورثة بوارث أنه ولد الميت أو أقر به في حياته أو ولد على 
فراشه فهل يثبت نسبه وإرثه؟ ا لك 


إذا أقر به بعض الورثة ولم يثبت نسبه لزم المقر أن يدفع إليه فضل ما في 
يده من ميراثه فإن جحده بعد إقراره لم يقبل جحده ومثال ذلك ...5:05 
إن لم يكن للمقر فضل فلا شيء للمقر به وأمثلة ذلك ا ل 
فصل 
طريق العمل في باب الإقرار والإتكار وإخراج نصيب المقر والمنكر 50/8 
الحكم إن خلف ميت ابنين فأقر أحدهما بأخوين فصدقه الآخر في 
أحدهما أو في كليهما ا ا 
الحكم إن خلف ميت ابنا فأقر بأخوين فأكثر بكلام متصل ولا وارث غيره 
فاتفقا أو اختلفا أو أقر بأحدهما بعد الآخر OQ ns‏ 


1.4 القهرس 


الحكم إن آقر بعض الورثة بامرأة للمبت أو مات المنكر فأقر بها ابنه ٥٠١‏ 

إن قال مكلف لآخر: مات أبي وآنت أخي أو مات أبونا وحن أبئاؤه» 

فقال : هو أبي ولست بأخي لم يقبل إنكاره ans‏ ا ا ا لامك 

إن قال : مات أبوك وأنا أخوك فقال لست بأخى فالمال للمقريه 5٠١.٠.‏ 

إن قال : ماتت زوجتي وأنت أخوها فقال: لست بزوجها قبل إنكاره 5٠١‏ 
فصل 

إن أقر أحد الورثة في مسألة فيها عول بمن يزيل العول قكيف يكون حل 








المسألة وذكر أمثلة تطبيقية لذلك NN‏ 
باب ميراث القاتل 

القاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئًا ONE‏ 

القتل بغير حق هو ما كان مضمونًا بقصاص أو دية أو كفارة اك 


القتل بغير حق يشمل ما كان عمداً أو شبه عمد أو خطأ وأمثلة لذلك 5137 

من صورها ما كان بسبب جناية مضمونة من بهيمة فيهلك بها مورثه 5117 

لا يرث القاتل ولو كان غير مكلف سواء انفرد بالقتل أوشارك فيه . ٥٠١.‏ 

صور أخرى من القتل بغير حق NV‏ 

إن شربت حامل دواء فأسقطت جتينها لم ترث من الغرة شيعًا . . ۵٠۸.‏ 

لا يمنع من الميراث القتل الذي لا يضمن بشيء من هذا وأمثلة له 5١8.‏ 
باب ميراث المعتق بعضه وما يتعلق به 


تعريف القن وما يدخل فيه OAs‏ 
المعتق والمدبر والمكاتب وأم الولد ومن علق عتقه بصفة ولم توجد لا 
يرثون ولا يورثون ل ل ان لك 


يرث الأسير ويرث المعتق بعضه ويورث ويحجب بقدر حرية بعضه 0Y‏ 





حكم ما كسبه المعتق بعضه بجزئه الحر أو ورث به أو قأسم سيده o1.‏ 
أمثلة لمسائل المعبيض لك 
يمكن حل مسألة المبعض بطريقة التنزيل كتنزيل الخناثى الوارثين .577 
إذا كان عصبتان نصف كل منهما حر لم تكمل الحرية حتى ولو كان 
أحدهما يحجب الآخر ولهما ثلاثة أرباع المال بالخطاب والأحوال ٠۲٤‏ 


طريقة التنزيل غير صحيحة على المذهب ووجه ذلك OTs‏ 
يرد على كل ذي فرض وعصبة بعضه حر على قدر حريته إن لم يصبه من 


التركة لكن بلا زيادة على قدر حريته وما زاد فلبيت المال OFT...‏ 
باب الولاء رجره ودوره ْ 
تعريف الولاء لغة وشرعا اين 


إذا أعتق نسمة صار لها عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة 


من النسب من الميراث وولاية التكاح والعقل وغير ذلك OTA,‏ 
العلة فى تأخر الولاء عن النسب OQ.‏ 


كل من أعتق رقيقًا أو بعضه فسرى العتق عليه إلى باقية فله عليه الولاء ولو 
كان أعتقه سائبة ونحوها كقوله : أعتقك سائبة أو ولا ولاء لي عليك ٠٣١‏ 
يغبت له الولاء إن كان أعتقه لأي سبب تطوعاً وغيره وأمثلة ذلك ٠۳٠١.‏ 
وله أيضًا الولاء على أولاده من زوجة معتقة أو سرية وعلى من له أو لهم 


ولاؤه أبداً ما تناسلوا ولا يزال الولاء بحال ريرك 
متى يرث المولى بالولاء؟ وهل يرث به عصباته من بعده؟ لك 
لو أعتق كافر مسلمًا فخلف المسلم العتيق ابنًا لسيده كافرًا وعمًا مسلمًا 
فمأله لابن سيده ns‏ ا 





من كان أحد أبويه الحرين حر الأصل ولم يمسه رق أو كان أبوه مجهول 


النسب وأمه عتيقة أو عكسه فلا ولاء عليه ع ع ع ع ع ع ع ع ا اوه 
من أعتق عبده عن ميت أو حى فلمن يكون ولاؤه؟ ع ع ع ا اوه 


إن تبرع بعتقه عنه ولا تركة أجزأ عنه كإطعام وكسوة والولاء للمعتق 070 
إ 
إذا قال : اعتق عبدك عني مجانًا أو علي ثمنه أو أعتقه عني فهل يصح؟ 
ولمن العتق والولاء؟ وهل يجزئه عن الواجب؟ وهل يلزمه ثمنه؟ . ه “اه 
لا يلزم القائل ثمن العتيق إلا بالتزامه مرك 
الحكم إن قال لمالك الرقيق أعتقه والثمن علي أو وعلي ثمنه تاه 
لا يجب على السيد إجابة من قال: أعتق عبدك عني وعلي ثمنه . . .575 
الحكم إن قال كافر لشخص أعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه ..577 
نصل 


متى يرث النساء بالولاء؟ ل ع ا يورك 


ن أعتقه عنه بأمره فالولاء ,ا عنةه ع ع ع ع يي ا 0 


متى يرث الجد والإخوة من المولى إن زادوا عن اثنين أو نقصوا؟ .8ه 


ترث عصبة ملاعنة عتيق ابنها وك 
الولاء لا يورث ولا يباع ولا يوهب ولا يوقف ويورث به وهو الكبر 579 
لا يجوز للعتيق أن يوالي غير مواليه ولو بإذن معتقه ا الورك 
لو مات السيد قبل عتيقه فله ولاؤه يرث به أقرب عصبته إليه oA...‏ 


الحكم إن مات السيد عن ابنين ثم مات أحدهما عن ابن ثم مات عتيقه أو 
مات الابنان قبل العتيق ولأحدهما ابن وللآخر تسعة ثم مات العتيق 8ه 
الحكم إن اشترى أخ وأخحته أياهما أو أنخاهما ونحوه فاشترى عبدا ثم 
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أعتقه ثم مات المعتق ثم العتيق أو مات العتيق بعد الابن ON...‏ 
من نکحت عتيقها فأحبلها ثم مات فماذا ترث وكيف يعايا بها . . . . 017 
إن ماتت امرأة وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها فلمن ولاؤه وعقله ؟5ه 
الحكم إن خلف بنت مولاه ومولى أبيه أو خلف معتق أبيه وجده 01# 
الحكم إن مات عبد ولا عصبة له ولا ذا سهم ولا كان لمعتقه عصية oY‏ 


فصل في جر الولاء 
من ثبت له ولاء رقيق بمباشرة عتق أو سبب لم يزل عنه بحال . ٥٤٤...‏ 
إن تزوج العبد ونحوه معتقة فأولدها فولاء ولدها لمولى أمه Of...‏ 
إن أعتق العبد الذي هو الأب فلمن يكون الولاء؟ وهل يعود إلى الأم إن 
انقرض موالي الأب؟ ين 
إن نفى الأب الولد باللعان عاد ولاؤه إلى موالي الأم فإن عاد واستلحقه 
عاد ولاؤه إلى موالي الأب Ons‏ 
لجر الولاء ثلاثة شروط يان 
الحكم إن اختلف سيد العبد ومولى الأم هل مات العبد حرًا آم لا o6.‏ 
لا يقبل قول سيد مكاتب ميت أنه أدى وعتق ليجر الولاء O...‏ 
إن أعتق الجد ولو قبل الأب أو بعد موته لم يجر ولاءهم Oe...‏ 
إن اشترى الابن أباه ونحوه عتق عليه وله ولاؤه وولاء إخوته ومن له ولهم 
ولاؤه ويبقى ولاء نفسه لمولى أمه لان 
الحكم إن اشترى هذا الابن عبدًا ثم اشترى العتيق أبا معتقه فأعتقه . 0417 
لو مات الأب وابنه العتيق فولاؤه لمولى أم مولاه OV.‏ 


لو أعتق حربى عبدًا كافرًا فسبي سيده فأعتقه فولاء كل واحد للآخر OV‏ 
إن سبى المسلمون العتيق الأول فرق ثم أعتق بطل ولاء الأول وصار 


۳ الفهرس 





للثانى ولا ينجر إلى الأخير قبل رقه ثانيًا من ولاء ولد وعتيق OV...‏ 
وکذالو أعتق ذمى عبد كافراًفهر ب إلى دار الحرب فاسترق ثم أعتق . . 01410 
إن أعتق مسلم كافرًا فهرب إلى دار الحرب ثم سباه المسلمون جاز 


استرقاته فإن أعتق عاد الولاء إلى الأول ال 

استرقاته وإن اشتري فالشراء باطل ولا يقبل منه إلا التوبة OA...‏ 
فصل في دور الولاء 

معنى دور الولاء OAs nuse‏ 

لا يقع الدور في مسألة إلا بثلاثة شروط : OAs‏ 

إن اشترت ابنتان آباهما وكان ,عليهما ولاء لموالى أمها فعتق عليهما 

فكيف يكون الولاء؟ ع ل اك 


الحكم إن ماتت الكبرى ثم مات الأب أو ماتت الصغرى بعد ذلك 0555 
الحكم إن اشترى ابن وبنت معتقة أباهما فهل يعتق عليهما ولمن يكون 
ولاؤه؟ وما الحكم إن مات الأب ثم البنت ثم أخوها OO.‏ 
الفهرس rns‏ كن 


